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#رَيَنَآ انا من لَدنك رمه وهو نَامِنَ مرا رَسََدًا # 

قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد ابن قيّم الجوزية الحنبلي 
غفر الله له: 

الح مد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقينء ولااعدوان إلا على 
الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربّ العالمين وإله 
الموسشة: 

وَأشهدَ أن نعي اعد ايز رسولة + المتحوث وحينة العالمي مدت 
للسالكين؛ وحُجةً على جميع المكلّفين. فرّق الله برسالته بين الهدى 
والضلال» والغي والرشاد. والشك واليقين» فهو الميزان الراجح الذي على 
أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعته 
والاقتداء به يتميّز أهلٌ الهدى من أهل الضلال. 

أرسله على حين فترةٍ من الرسل» فهدى به إلى أقوّم الطرّق وأوضح 
السّبّلء وافترض على العباد طاعتّه ومحيّّتَه وتعزيرّه وتوقيرّه والقيامَ بحقوقه. 
وأغلق دون جتته الأبوابَ» وسدٌّ إليها الطرقٌ فلم يفتح لأحي( إلا من 
طريقه» فيشرح("" له صدرّه» ورفعٌ له ذكرّه» ووضع عنه وزرّه» وجعل الذلَّةً 
والصَّعَار على من خالف أمرّه. 


)١(‏ «لأحدا سقطت من ط. الفقى. 
(١؟)‏ كذا في الأصل و(شء. ه). والأنسب للسياق الفشرح». 


تهذيب سنن أبي داود 
هدى به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة» وأرشد به من الغيّ. وفتح به 
أغينا عُميّاه وآذانًا صما وقلوبًا عُلمَا؛ فبلَّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصّحَ 
الأمة. وجاهد في الله حق الجهاد. لا يرد عنه راد ولا يصدّه عنه صادٌء حتى 
سارت دعوثّه مسيرٌ الشمس في الأقطارء وبلغ ديئّه القيّم ما بلغ الليل 
والنهار. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاةً دائمة على تعاقب الأوقات 
العو ود توم ذا 
أما بعد فإن أولى ما صُرفت إليه العناية» وجرى المتسابقون في ميدانه 
إلى أفضل غاية» وتنافس فيه المتنافسون؛ وشمّر إليه العاملون: العلمٌ 
الموروث عن خاتم المرسلين ورسولٍ رب العالمين؛ الذي لا نجاة لأحدٍ إلا 
به ولا فلاح له في داريه إلا بالتعلّق بسببه» الذي من ظفر به فقد فاز وَعَيِمء 
ومن صرف عنه فقد سر وحُرِم؛ لأنه قُطبُ السعادة الذي مدارها عليه 
وآخيةٌ الإيمانٍ الذي مرجعه إليه. فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه 
مُحال» وطلب الهدى من غيره هو عين [ق؟] الضلال. 


وكيف يوصّل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة 
إلنههاودالة لمن سنلك انها عله» ويضة :وسو لد يهنا منادياء وأقاشة عق 
أعلامها داعيّاء وإليها هاديًا؟! فالباب عن السالك في غيرها مسدود. وهو 
عن طريق هداه وسعادته مصدود؛ بل كلما ازداد كدحًا واجتهادًاء ازداد من 
الله طردًا وبعادًا(1)؛ ذلك بأنه صدّفٌ عن الصراط المستقيم» وأعرض عن 
المنهج القويم» ووقف مع آراء الرجال» ورضي لنفسه بكشرة القيل والقال؛ 


)١(‏ كذا في الأصل و(ه)» وهو مصدر بمعنى المباعدة» ويأتى بمعنى اللعن. وجاء فى 
ش والمطبوعات: «وإيعادًا». 


ع 2 


مقدمة المؤلف 
وأخلد إلى أرض التقليد» وقنع أن يكون عيالَا على أمثاله من العبيد؛ لم 
يسلك من سبل العلم مناهجّهاء ولم يرتّقٍ في درجاته معارجّهاء ولا تألقت 
في تَحلّده أنوارٌ بوارقه» ولا بات قلبّهِ يتقلب بين رياضه وحدائقه» لكنه ارتضع 
من ثدي من لم يَطْهّر بالعصمة لَبانه؛ وورد مشربًا آجنًا طالما كدّره قلبُ 
الوارد ولسائه» تضجٌ منه الفروج والدماء والأموال إلى من حنّل الحلالٌ 
وحرّم الحرام» وتعجٌ منه الحقوق إلى مُنزِل الشرائع والأحكام. 

فحقٌ على من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حا واعيّاء أن 
يُرغب بنفسه عن أن يجعل كد وسَعْيه في نُصرة من لا يملك له ضرا ولا 
نفكاء و أن لاتيتدلها في منازل الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 


فإِنَّ له( ايوم يكتافة الميطلونة زبريع فيه التجترةة يوم يعض 
صم واس سده 0-2 


الظإلم عل يَدَيْهِ يفول بيسن نفدت م 0 1ه 0 
1 0 هه ع 2 

2 اك يد تمركت ا 0 
إمامّه» ونبلٌ ستّتّه وراء ظهره وجعل خواطرٌ الرجال وآراةها بين عينيه وأمامّه» 
لا ل ل 


() تحرفت في ط المعارف إلى: ابعد)! 
إفة نئي المتاع: سَقَط المتاع. 


تهذيب سنن أبي داود 
فصل 
ولما كان كتاب «السئن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السّحستاني 
ته من الإسلام بالموضع الذي خصّه الله به. بحيث صار حَكَّمًا بين أهل 
الإسلام؛ وفصلًا في موارد النزاع والخصام. فإليه يتحاكم المنصفون 
وبحكمه يرضى المحقّون(21؛ فإنه جمّع شمل أحاديث الأحكام, ورنّبها 
أحسن ترتيب» ونّظّمها أحسن نظام, مع انتقائها أحسن انتقاءء واطراحه منها 
أحاديتٌ المجروحين والضعفاء. 
وكان الإمام العلامة الحافظ: زكيٌ الدين أبو محمد عبد العظيم 
المُنذريّ رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه» وعزو أحاديثه. 
وإيضاح علله وتقريبه» فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعًاء وسَبّق 
حتى جاء من ََلّفه له تبّا- جعلتٌ() كتابّه من أفضل الزاد. واتخذته ذخيرة 
ليوم المعاد. 


هذَبتُهُ نحوما هِذَّب هو به الأصلء وزدْتُ عليه من الكلام على علل 
سكت عنها أو لم يكملها(", والتعرّض إلى تصحيح أحاديتٌ لم يمكدي: 
والكلام على متون مشكلة لم يفتّحْ مممَلّهاء وزيادة أحاديتٌ صالحةٍ في الباب 
لم يشر إليهاء وبّسْطٍ الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها 
في كتاب سواه؛ فهي جديرة بأن تُنى عليها الخناصرء ويّعَضَ عليها بالنواجذ. 


)١(‏ كذا في الأصل و(ه). وفي ط. الفقي: «المحققون». 

(؟) كتب في الأصل تحت هذه الكلمة بخط أصغر «جواب لما». يعني التى في أول 
الفصل. ا 

إفرة قرأها في ش: «يحملها» ولم يصب. 


1 ح١‎ 


يققمة النوالت 
وإلى الله الرغبة أن يجعله خالصًا لوجهه. موجبًا لمغفرته وأن ينفع به 
كن كته أو قرآة أو:تطرقيه أن اتتعقاد مده فآنا آبرا إان الثشفن الشخصتب 


وام 


والحميّة» وجَغْل سنةٍ رسوله يكل رافعة لآراء الرجالء منزّلة عليهاء مَسُوقةَ 

إلنها: كنا() أبرا إلبه هن البفظا والزوز والسهق. والله سبخانه عدن سان كل 
1 2 ف 

قاتل وقلبه» وما توفيقى إلا بالله» وعليه توكلت وإليه أنيب. 


)١(‏ كذا في (ه)» وهي غير محرّرة في الأصل وساقطة من (ش). 


تهذيب سنن أبي داود 
-١‏ باب الرّخصة(1) 


١7 /١‏ - وعن جابر بن عبد الله رََََدعَنْهَا قال: نهى نبي الله بك أن نستقبلَ 
القبلةً يبول فرأيته قبل أن يُقبضٌ بعام يستقبلها. 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه("). وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ غريب0©. 
قال ابن القيم يَِلدئه: وقال الترمذيّ: سألتٌ محمدًا عن هذا الحديث؛ 


فقال: حديث صحيد(4). 


)١(‏ قبله في «مختصر السنن»: :)١77/١(‏ باب كراهة استقبال القبلة عند الحاجة. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١7(‏ والترمذي (4)» وابن ماجه (70؟). 

() تنبيه: جرى المجرّد للكتاب على ذكر طرفي من كلام المنذريء ثم يتبعه بكلام ابن 
القيم على الحديث مصدّرًا له بقوله: "قال الشيخ شمس الدين ابن القيم ##للله...» أو 
«قال الشيخ شمس الدين» أو «قال المذيّل» ونحوهاء فرأينا أن نسوق الأحاديث وكلام 
المنذري في الباب بخط مميّر حتى يعرف سياق الكلام وما هي الأحاديث التي علق 
عليها المؤلف» ويعرف كلام المنذري الذي أيّده أو تعقبه. واكتفينا بعبارة «قال ابن 
القيم يَلكئه) عند بداية كلامه. وقد ذكرنا هذا في المقدمة وأسبابه تفصيلاء وهذه إشارة 
لابدٌ منها في هذا الموضع تغني عن الإشارة إلى ذلك في كل موضع. 

() نقل المصنف هذا القول عن الترمذي في «زاد المعاد»: (7/ 86؟) من «العلل»؛ 
وليس في المطبوع من «العلل»: )817//١1(‏ قوله: ااحديث صحيح». وقد نقله كما نقله 
المؤلف البيهقيٌ في «الخلافيات»: (28/1)» وعبدٌ الحق في «الأحكام الكبرى): 
(1/ 2256)» والزيلعي في «نصب الراية»: (؟/ »23١5‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح 
التحقيق»: .)١9١ /١1(‏ فالظاهر أنه سقط من نسخة العلل شيء» وهذا ما استظهره - 


كتاب الطهارة 

وقد أعل ابن حزم حديتٌ جابر بأنه عن أبان بن صالح. وهو مجهول. 
ولا يحتج برواية مجهول(1). 

قال ابن مُمَوّرَة': أبان بن صالح مشهور ثقة صاحب حديث؛ وهو 
أبان بن صالح بن عَمَيرء أبو محمد القرثي؛ مولى [ق*] لهم؛ المكي؛ روى 
عنه ابن جريجء وابن عجلان» وابن إسحاقء وعبيد الله بن أبي جعفر. 
استشهد بروايته البخاري في «صحيحه270 عن مجاهد والحسن بن مسلم 
وعطاء. ونّقه يحبى بن معين» وأبو حاتم وأبو رٌُرعة الرَّازِيانء والنسائي7؟2. 
وهو والدٌ محمد بن أبان بن صالح بن عمير الكوفي» الذي روى عنه أبو 
الوليدء وأبو داود الطيالسي؛ وحسين الجُعُفي وغيرهم. ود أن 
عبد الرحمن مُشّْكّدانة» شيخ مسلمء وكان حافظًا. 


- مغلْطاي في «شرح ابن ماجه): (1/ )11١‏ إذ وقع في نسخته من العلل كما وقع في 
نسختنا. والله أعلم. 

)١(‏ في «المحلى»: )١118/1(‏ لما ذكر هذا الحديث قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور. 
وقال الحافظ ابن حجر بعد نقل تضعيف ابن عبد البر لأبان بن صالحء وكلام ابن 
حزم فيه: (وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه؛ فلم يضعّف أبان هذا أحدٌ 
قبلهما...) اه. من «تهذيب التهذيب»: /١(‏ 87). وانظر«التلخيص الحبير»: 
.)١١4/1(‏ 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن حيدرة المعافري الشاطبي» من حفاظ الحديث (ت005). له 
رد على المحلى لابن حزمء نقل منه ابن الملقن في «البدر المنير»: 2591١ /١(‏ 2584 
؟/257». ولعل هذا النقل منه. تر جمته فى «الصلة): (077//7). و«السير): 
.)45١/19(‏ ْ 

(*) وهي بالأرقام: (89/4:-15091749) تباعا. 

(4:) ترجمته في «تهذيب الكمال»: /١(‏ 97)., و«تهذيب التهذيب»: .)87/١(‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 

وأما الحديث؛ فإنه انفرد به محمد بن إسحاقء وليس هو ممن يحتجٌ به 
في الأحكاء7١2,‏ فكيف أن يُعارّض بحديثه الأحاديث الصحاح أو يُنسَخ به 
السئن الثابتة؟ مع أن التأويل في حديئه ممكنء والمخرج منه مُعرّض. تم 
كلامه0). 

وهو- لو صح - حكايةٌ فِمْلٍ لاعمومٌ لهاء ولا يُعلّم هل كان في فضاء أو 
بنيان؟ وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه. أو اختيارًا؟ فكيف يقدّم على 
النصوص الصحيحة الصريحة بالمنم؟ 

فإن قيل: فهب أن هذا الحديث معلولء فما يقولون في حديث عِراك 
عن عائشة: ذُكِر عند رسول الله يك أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم 
القبلة فقال رسول الله يك: «أَوَ قَدْ فعلوها؟! استقْبلوا بمَفْعَدتي القبلة»(". 

فالجواب: أن هذا حديتٌ لا يصحء وإنما هو موقوف على عائشة. حكاه 
الترمذي في كتاب «العلل)47) عن البخاري. وقال بعض الحفاظ: هذا 
حديث لا يصح. وله علَّة ل يدركها إلا المعتنون بالصناعة؛ المعانون عليهاء 


)١(‏ أسند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ )١97‏ عن الإمام أحمد أنه ذكر ابن 
إسحاق فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتّبء وأما في الحلال والحرام فيحتاج 
إلى مثل هذا ومذد يده وضمٌ أصابعه. 

6 أي كلام ابن مُمَوّز. ومُعْرّض أي: ممكن. 

ف أخرجه أحمد (75605717)» وابن ماجه (5 77): والدارقطني: )١1182151(‏ وغيرهمء 
من طريق خالد بن أبي الصلتء عن عراك به. وهو حديث ضعيف كما سيأتي من 
كلام المؤلف. 

(8) (45-88/1) ووصفه أيضًا بالاضطراب. 


2 ٠١ 


كتاب الطهارة 
وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنّه؛ ولا أقامٌَ إسنادّه» خالفه فيه 
الكقة العث ساح عر الك رو مالك المحم نه العنارل عدي عمف ركد 
ربيعة الفقيه» فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة: أنها كانت تنكر ذلك(3). 
فبيّن أن الحديث لعراك عن عروة: ولم يرفعه. ولا يجاوز به عائشة. 
وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك؛ مع صحة الأحاديث عن 
النبي وَكةٌ وشهرتها بخلاف ذلك. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «المراسيل»!" عن الأثرم 
قال: سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن أبي الصلت. عن عراك بن 
مالك؛ عن عائشة؛ عن النبي كله (هذا الحديث)( 2‏ فقال: مرسل. فقلت 
له: عراك بن مالك قال: سمعتٌ عائشة؟ فأنكره وقال: عراك بن مالك من 
أين سمع عائشة؟! ما له ولعائشة؟! إنما يرويه7؟» عن عروة» هذا خطأ. 


قال لى :من :زوئ هذا؟ قلت ماد بن :سسلمة عن خاله الحذاءفال: 
رواه غير واحد عن خالد الحذّاء؛ وليس فيه «سمعتٌ». وقال غير واحد 
أيضًا: عن حماد بن سلمة؛ ليس فيه ااسمعت». 


)١657/( أخرج هذه الرواية الموقوفة من طريق جعفر البخاريٌ في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
وأبو حاتم في «العلل» لابنه (50)» ورجّحاها على رواية خالد بن أبي الصلت‎ 
المرفوعة.‎ 

(؟) (ص؟١15١).‏ 

06 في «المراسيل» ذكر نصّ الحديث مكان قوله: «هذا الحديث». 

() في «المراسيل»: «يروي». 


تهذيب سنن أبي داود 

فإن قيل: قد روى مسلم في «صحيحه» 2١7‏ حديئًا عن عراك عن عائشة. 

قيل: الجواب أن أحمد وغيره خالفه في ذلكء وبينوا أنه لم يسمع 
ه200 

؟ - باب كيف التكشّف عند الحاجة 

؟/ 1 - عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر: أن النبىًّ تئِةِ كان إذا أراد 
حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض. قال أبو داود: عبد السلام بن حرب رواه 
عن الأعمشء عن أنس بن مالك. وهو ضعيف. 

وأخرج الترمذيٌ حديثٌ الأعمش عن أنس» وأشار إلى حديث الأعمش عن 
ابن عمرء وقال: كلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن 
مالك ولا من أحدٍ من أصحاب النبى تليق وقد نظر إلى أنس بن مالكء قال: رأيته 
يصلى. فذكر عنه حكايةً فى الصلاة. 

وذكر أبو نعيم الأصبهاني: أن الأعمش رأى أنسّ بن مالك. وابنَ أبي أوفى؛ 

قال ابن القيم 2ةإللهه: وقال حنبل: ذكرت لأبى عبد الله يعنى أحمد ‏ 
حديتٌ الأعمش عن أنس. فقال: لم يسمع الأعمش من أنسء ولكن رآه» 
زعموا أنْ غيانًا حدّث الأعمش بهذا عن أنس. ذكره الخلال في «العلل2(0, 


.)07”0( رقم (5170). وانظر: «علل الأحاديث في صحيح مسلم» لابن عمار الشهيد‎ )١( 

00 وانظر للتحقيق في سماع عراك من عائشة «التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من 
الصحابة» (ص55/ا750-1) للهاجري. 

(*) كتاب «العلل» للخلال لم يُعثر عليه» وقد اتتخب منه الموفق بن قدامة؛ وقد وٌجد 
بعض المنتخب وطبع في مجلدء وليس هذا النقل فيه. 
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كتاب الطهارة 

وقال الخلال أيضًا: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: لِمّ كرهتَ مراسيل 
الأعمش؟ قال: كان لا يبالي عمن حدَّث. قلت: كان له رجل ضعيف سوى 
يزيد الرّقاشي وإسماعيل بن مسلم؟ قال: نعم كان يحدّث عن غياث بن 
إبراهيم عن أنس أن النبي كَلةِ: «كان إذا أرادَ الحاجة أَبْعَّد)(7١»2.‏ سألته عن 
غِياث بن إبراهيم؟ فقال: كان كذوبًا("). 

؟ - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء 

*/ 18 - عن أنس قال: كان رسول الله يَلِِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه). 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه7". 

قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس: «أن النبي يك اتخذ خاتماً من وَرِق ثم ألقاه». والوهم فيه 
من همامء ولم يروه إلا همام. 

وقال النسائي: وهذا الحديث غير محفوظ. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب7؟). هذا آخر كلامه. 


وهمّام هذا هو أبو عبد الله همام بن يحبى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم 


)001 كذا في الأصلء وقوله: «أبعد» وهم أو سبق قلم, والصواب: "لم يرفع ثوبه...» إلخ 
كما في حديث الباب. وهكذا نقله مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (97”/57) 
من رواية مهنا عن أحمد. 

00 ونقله ابن عِرَاق في «تنزيه الشريعة»: /١(‏ 46). وفي «الجرح والتعديل»: (7/ /51) 
عن أحمد: ١غياث‏ بن إبراهيم متروك الحديث. ترك الناس حديئه). 

(6) أخرجه أبو داود »)١9(‏ والترمذي »)١7/57(‏ والنسائى (6711). وابن ماجه (707). 

):) كذا في #الجامع» (17/47) ومخطوطات «المختصر». وفي مطبوعة «المختصر»: 


.)١186ص( احسن غريب»» وانظر ما سيأتى‎ :)236/١( 
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تهذيب سنن أبي داود 

البصريء وإن كان قد تكلم فيه بعضهم, فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج 
بحديثه. وقال يزيد بن هارون: همام قوي في الحديث: وقال يحبى بن معين: ثقة 
صالحء وقال أحمد بن حنبل: همام نَبّت في كل المشايخ. وقال ابن عدي 
الجرجاني: وهمام أشهر وأصدق من أن يُذكر له حديث منكرء أو له حديث 
منكرء وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو مقدَّم أيضًا في يحبى بن أبي كثيرء وعامة 
ما يرويه مستقيم. هذا آخر كلامه. 

وإذا كان حال همام كذلك فيترجّح ما قاله الترمذيء وتفرّده به لا يوهن 
الحديث. وإنما يكون غريبّاء كما قال الترمذي. والله عز وجل أعلم. 

قال ابن القيم ©إللته: قلت هذا الحديث رواه همّام ‏ وهو ثقة ‏ عن ابن 
جُرَيج» عن الزهري, عن أنس. 

قال الدارقطني في كتاب «العلل)7١):‏ رواه سعيد بن عامرء وهُذْبة بن 
خالد» عن همّام؛ عن ابن جُريج» عن الزهريء عن أنس: أن النبي ه10 . 

وخالفهم عَمرو بن عاصم.ء فرواه عن همّام» عن ابن ججريج» عن 
الزهريء عن أنس: «أنه كان إذا دخل الخلاء» موقوفاء ولم يتايّع عليه. 

ورواه يحيى بن المتوكّل» ويحيى بن الضّرّيسء عن ابن ريج عن 
الزّهريء عن أنس» نحو قول سعيد بن عامر ومّن تابعه عن همام. 

ورواه عبد الله بن الحارث المخزوميء وأبو عاصه2(7©: وهشام بن 
سليمان» وموسى بن طارقء عن ابن جريج» عن زياد بن سعد, عن الزهري. 
عن أنس: «أنه رأى في يد النبيّ يك خاتمًا من ذهبء فاضطربٌ الناس 


000 رقم (كلَه ؟). 
(؟) في «العلل» زيادة: «كان إذا دخل الخلاء». 


كتاب الطهارة 
الخواتيم؛ فرمى به النبي كَكةِ وقال: «لا ألبسه أبدًا»» وهذا هو المحفوظ 
والصحيح عن ابن جريج. انتهى كلام الدارقطني. 

[ق4] وحديث يحيى بن المتوكل الذي أشار إليه؛ رواه ال 00 من 
حديث يحيى بن المتوكلء عن ابن جريج به. ثم قال: هذا شاهد ضعيف. 

وإنما ضمَّفه لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث0", 
وقال ابن معين: ليس بشىء7©» وضعَمَه الجماعة كلّهم. 

وأما ديك سيل ين القديين» فح نانش فيرظ اناه |20 

وهمام وإن كان ثقةً صدوقًا احتجٌ به الشيخان في «الصحيح». فإن 
يحيى بن سعيد كان لا يحدّث عنه ولا يرضى حفظه. قال أحمد: مارأيت 
يتخي أسوا رأنا مثة في حجاج ‏ يعني ابن أرطاة» وابن إسحاق» وهمام, لا 
يستطيع أحد أن يراجعه فيهم20). 

وقال يزيد بن زُرَيع - وسئل عن همام _: كتابه صالح» وحفظه لا يسوى 


)١(‏ في «السئن الكبرى»: /١(‏ 46). وأخرجه الحاكم: )1417/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين. 

)١(‏ انظر «الكامل»: )5١57/1/(‏ لابن عدي. 

0 رواية الدوري: (107/7). وتعقب ابن الملقن من ضعّفه بأن يحيى بن المتوكل هذا 
ليس أبا عقيل الضعيف. بل آخرء وفرّق بينهما المزي والذهبي. ينظر «البدر المنير»: 
(640/0. 1 

(8) أشار إلى روايته ابن الملقن في «البدر»: (5/ 73729): والحافظ وقال: أخرجه الحاكم 
والدارقطني. «التلخيص الحبير»: .)١18/1(‏ ولم أجده فيهما. 

(0) انظر «العلل»: )5١7/7(‏ لأحمد بن حنبل. وذكر معهم «ليث». 
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وقال عفان: كان همّام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان 
يُخالّف فلا يرجع إلى كتابه. وكان يكره ذلك. قال: ثم رجع بعد فنظر في 
كتبه» فقال: يا عفان كنا نخطى كثيرًاء فنستغفر الله عز وجل 21(7. 

ولااريب أنه ثقة صدوق, ولكنه قد خولف في هذا الحديث. فلعلّه مما 
حدّث به من حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود والنسائى والدارقطنى7). 
وكذلك ذكر البيهقي(" أن المشهور عن ابن جريج. عن زياد بن سعد عن 
الزهري» عن أنس: «أن النبيّ يِ اتخذ خاتما من وَرِقء ثم ألقاه». 

وغلى هذا فالحديث شاذ أو منكرء كما قال أبو داود» وغريب كما قال 
الترمذي. 

فإن قيل: فغاية ما ذُكِر في تعليله تفرّد همّام به. 

وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أن همامًا لم ينفرد به. كما تقدم. 
الناني: أن همّامًا ثقة» وتفرّد الثقة لا يوجب نكارة الحديث, فقد تفرّد 
عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الوّلاء وهبته0؟). 

وتفرّد مالك بحديث دخول النبى يك مكة وعلى رأسه المغفر 00. فهذا 
غايته أن يكون غريبًا كما قال الترمذيء وأما أن يكون منكرًا أو شاذًا فلا. 
(0) انظر قول يزيد وعفان في «الضعفاء»: (778-175717/4) للعقيلي. 
(0) انظر «سنن أبي داود» (19)» و«السنن الكبرى» (44170) للنسائيء و«العلل»: 

(1585) للدارقطنى. 
(9) «الكبرى»: /١(‏ 46). 
62 أخرجه البخاري (7575), ومسلم .)١16١5(‏ 
)0( أخرجه البخاري ))١18457(‏ ومسلم (/1781). 
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قيل: التفرد نوعان: تفرّدٌ لم يخالف فيه من تفرد به. كتفرّد مالك 
وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين» وأشباه ذلك. 


وتفرّدٌ خولف فيه المتفرّد. كتفرّد همام بهذا المتن على هذا الإسناد. فإن 
الناس خالفوه فيه. وقالوا: «إن النبى يَكِةٍ اتخذ حاتم من وَرق...» الحديث. 
فهذا هو المعروف عن ابن مُجرّيج. عن الزهري. فلو لم يُروَ هذا عن ابن 
جريج وتفرد همامٌ بحديثه. لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه. 
فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله. 


وأمانتابعة يدى بين الدترى: تفينة ومنيك ابر لكين رظن قن 


حاله ومن أخرجه(١),‏ 


فإن قيل: هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة. كلها قد 
زُويت عنه في قصة الخاتم» فروى شعيب بن أبي حمزة» وعبد الرحمن بن 
خالدا" بن مسافر» عن الزّهريء كرواية زياد بن سعد هذه: «أن النبي يكل 
اتخذ خاتما من وَرق200. 
ورواه يونس بن يزيدء عن الزهريء عن أنس: «كان خاتم النبي يك من 
وَرِق فصه ل 
)١(‏ انظر ما سبق. 
20( رسمه في الأصل: «خلاد» سبق قلم» وتصويبه من «التهذيبين» وغيرهما من كتب 
التراجم. 
() أخرجهما تعليقًا البخاري في كتاب اللباس» باب 45 عقب حديث (0818), 
ووصلهما الإسماعيلي كما في «تغليق التعليق»: (5/ .)87١-59‏ 
)2 أخرجه مسلم .)5١95(‏ 
َل ١‏ 2 
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ورواه سليمان بن بلال» وطلحة بن يحيى» ويحيى بن نصر بن حاجب» 
عن يونسء عن الزهريء وقالوا: "إن النبي وَكْهِ لبس خاتمًا من فضّة في 
يمينه» فيه فص حبشيّ جعله في باطن كَمّه)(21. 

ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا("). 

ورواه همام؛ عن ابن جريج. عن الزهريء كما ذكره الترمذي 
وصححه97". وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهريء فالظاهر أنه حدَّثْ 
بها في أوقات» فما الموجب لتغليط همّام وحدّه؟ 

قيل: هذه الروايات كلّها تدل على غلط همام. فإنها مُجُمعة على أن 
الحديث إنما هو في اتتخاذ الخاتم ونّبسه. وليس في شيء منها نزعه إذا دخل 
الخلاء. فهذا هو الذي حَكَم لأجله هؤلاء الحفّاظ بنكارة الحديث وشذوذه. 
والمصحح له لما لم يُمكنه دفعٌ هذه العلة حَكّم بغرابته لأجلهاء فلو لم يكن 
مخالًا لرواية من ذُكِر فما وجه غرابته؟ ولعلّ الترمذي موافق للجماعة: فإنه 
صحّحه من جهة السند لثقة الرّواة» واستغربه لهذه العلّة» وهي التي منعت أبا 
داود من تصحيح متنه فلا يكون بينهما اختلاف؛ بل هو صحيح السند لكنه 


)01 رواية سليمان وطلحة أخرجهما مسلم (77/709414). ورواية يحيى بن نصر بن 
حاجب أخرجها أبو عوانة في امسنده): (0/ /108-181). 

(؟) أخرجها البخاري تعليقًا في كتاب اللباس؛ بعد حديث (0874)) ووصلها مسلم رقم 
.»)2١9*(‏ وانظر «تعليق التعليق»: (58/6). 

(©) «الجامع» )١751(‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب» كما في نسخة الكروخي 
(ق؟١؟1١ب»»‏ واتحفة الأشراف»: (1/ 7”86). ووقع في مطبوعة «المختصرا: 
١احسن‏ غريب». وانظر ما سبق ص١١.‏ 


8 ا كك 


معلول. والله أعلم. 
؛ - باب فرض الوضوء 

/ *ه- وعن علي يََوَليَهَعَنُْ قال: قال رسو ل الله طَلِلَِ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم7١2».‏ 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه("). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في 
الباب وأحسن. 

قال ابن القيم #لئه: قوله كَكِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: أن مفتاح الصلاة الطهورء والمفتاح: ما يُفتح به الشيء 
المغلق» فيكون فاتحًا له ومنه: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله06©. 

وقوله: «مفتاح الصلاة الطهور» يفيد الحصرّء وأنه لا مفتاح له(؟) سواه 
من طريقين: 


)00 في نسخةٍ من «المختصر»: «السلام». وقد راجعت عدة نسخ خطية لأبي داود؛ وفيها 
كلها «التسليم». 

(؟) أخرجه أبو داود »25١(‏ والترمذي (7), وابن ماجه (717/5). 

(*) أخرجه أحمد ,.)73551١7(‏ والبزار )١157(‏ من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن 
جبل ووَدَْنَهعَنهُ. قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ. 
قلت: وهو أيضًا ضعيف من جهة حفظه. ولفظ أحمد «مفاتيح الجنة..2. 
ورواه البخاري معلقا عن وهب بن منبه. كتاب الجنائزء باب .)١(‏ ووصله الحافظ 
في (تغليق التعليق»: (؟/ 507). وذكر هناك بعض شواهده. 

0 كذاء والوجه: «لها». 
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أحدهما: حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا مَعْرفتين» فإن الخبر لا بد وأن 
يكون مساويًا [ق5] للمبتدأ أو أعمّ منه. ولا يجوز أن يكون أخصّ منه. فإذا 
كان المبتدأ معرّفًا بما يقتضي عمومه ك«اللام» و«كل» ونحوهماء ثم أخبر عنه 
بخبر» اقتضى صحَّةٌ الإخبار أن يكون إخبارًا عن جميع أفراد المبتدأء فإنه لا 
فرد من أفراده إلا والخبرُ حاصلٌ له. وإذا عرف هذا لزم الحضرء وأنه لا فرد 
من أفراد ما يُمتتح به الصلاة إلا وهو الطهور. فهذا أحد الطريقين. 

والثاني: أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة» والإضافة تعمّ. فكأنه قيل: 
جميع مفتاح الصلاة هو الطهور. وإذا كان الطهور هو جميع ما يُفْتّتح به لم 
يكن لها مفتاح غيره. 

ولهذافهم نبور المنشاة ؤالانة أشرل تال ارارلت الكمال 
و أ 22 312 4 [الطلاق: 4] أنه على الحصرء أي: مجموعٌ أجلهنّ 
الذي لا أجل لهنّ سواه: وَضْعٌ الحمل. وجاءت السنةٌ مفسرةً لهذا القَهُم 
مُقَرّرةً له بخلاف قوله: # وَالْمُطَلََتُ يرَبصَس > [البقرة:18؟] فإنه فِمْل لا 
عموم له. بل هو مطلق. 

وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور. وهذا 
أذل على الاشتراط من قوله: ”لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أخدّتٌ حتى 
فرها”" ال رهن 

أحدهما: أن نفى القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه. وقد يكون 


لمقارنة محرّم يمنع من القبول» كالإباق» وتصديق العرّاف. وشرب الخمرء 
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وتطيّب المرأة إذا خرجت للصلاة» ونحوه. 

الثاني: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيهاء 
وأنه مصدود عنهاء كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح. وأما عدم 
القبول فمعناه: عدم الاعتداد بهاء وأنه لم يُرَنَّبِ عليها أثرها المطلوب منهاء 
بل هي مردودة عليه. وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها» ورضا الربٌ عنه بهاء 
وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جمْلةَ بل عقوبته ترك ثوابه» وفوات 
الرضا لها بعد دخوله فيهاء بخلاف من لم يفتتحها أصلًا بمفتاحهاء فإن 
عقوبته عليها عقوبة تاركها. وهذا واضح. 

فإن قيل: فهل في الحديث حجة لمن قال: إن عادم الطهورّين لا يصلي 
حتى يقدر على أحدهما؛ لأن صلاته غير مفتتحةٍ بمفتاحهاء فلا تُقبل منه؟ 

قد ابعدل بدت يرق للم وول شهة 1ه 

ولا بد من تمهيد قاعدةٍ يتبين بها مقصود الحديث» وهي: أن ما أوجبه 
الله ورسوله؛ أو جعله شرطًا للعبادة» أو ركنا فيهاء أو وقّفَ صحَّتّها عليه - هو 
مُقيِّد بحال القدرة؛ لأنها الحال التي يؤمر فيها به. وأما في حال العجز فغير 
مقدور ولا مأمور, فلا تتوقف صحة العبادة عليه. وهذا كوجوب القيام 
والقراءة والركوع والسجود عند القدرة» وسقوط ذلك بالعجز. وكاشتراط 
سَتْر العورة واستقبال القبلة عند القدرة» ويسقط بالعجز. 


وقد قال يَكلِِ: ١لا‏ يقبلٌ الله صلا حائض إلا بخمار»(21. ولو تعذَّر عليها 


,)50151/( والترمذي (//7 07 وابن ماجه (500): وأحمد‎ ».)5541١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وابن خزيمة (7/70)) وابن حبان )171١(‏ وغيرهم من حديث عائشة ووَوَلَيَدعَنْهَا. قال - 
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الكجار ها لوا وك سا با 

وكذلك قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدِكُم إذا أخدّث حتى يتوضأ»(١'‏ فإنه 
لو تقد ظلية الرقيوه ميل ,ردق دوو كال انه طقل 

وكذلك قوله يَكِْ: الا نُجرزئ صلاةٌ لا يقِيمُ الرجلٌ فيها صُلْبَه في الرّكوع 
والسجود»”') فإنه لو كُسِر صُلبه وتعذَّر عليه إقامته أجزأته صلاته. ونظائره 
كثيرة. فكون7") الطهور مفتاحًا للصلاة هو من هذا. 

لكن هنا نظرٌ آخر وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذّره؛ فإنه 
يسقط وجوبه؛ فمن أين لكم أن الصلاة تُشرع بدونه في هذه الحال؟ وهذا 
حَرْف المسألة» وهلا قلتم: إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير 
ملاتروغة: لمااكان الطيون غير مقذون للعرأة» قلمااضار مقن وراالها شرعت 
لها الصلاة وترنّت في ذمتهاء فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعًا 
وناج عه حك إن كلا نهدا ضير دكن هن الظهور؟ 


< الترمذي: احديث حسن». وصححه الحاكم في «المستدرك»: )١51١7/1(‏ على 
شرط مسلم» وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن الملقن في «البدر المنير»: 
(156/4). وأعله الدارقطنى بالوقفء انظر «التلخيص الحبير»: :)598/١(‏ 
وانصب الراية»): ١ .)5957/1١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

0( أخرجه أبو داود (655)» والترمذي (2570. والنسائي (1” ٠‏ ) وابن ماجه ,))81٠(‏ 
وأحمد ("/ ») وابن خزيمة (555). وابن ن حبان :.)١1847(‏ وغيرهم من حديث 


ودر 


أبي مسعود الأنصاري وَوَلَبَهَعَنْهُ. قال الترمذي: احسن صحيح». وص ححه ابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطنى فى «السنئن» .)١716(‏ 
() رسمها فى الأصل: «فيكون» والظاهر ما أثبتناه. 
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قيل: هذا سؤال يحتاج إلى جوابء وجوابه أن يقال: زمن الحيض جعله 
الشارع منافيًا لشرعيّة العبادات» من الصلاة والصوم والاعتكاف. فليس وقتًا 
لعبادة الحائضء فلا يُرنِّبٍ(١)‏ عليها فيه شيء. وأما العاجز فالوقت في حقّه 
قابل كنرك العبادة المقذوزة ف دشنه فالوقده ف قد غير ناف لشرغية 
العبادة بحسب قدرته» بخلاف الحائض. فالعاجز ملحَقٌ بالمريض المعذور 
الذي يؤمر بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه؛ والحائض ملحقة بمن 
هو من غير أهل التكليف. فافترقا. 

وتنك ةالثرق: أن رهد ن الحيض ليس بزمنٍ تكليفي بالنسبة إلى الصلاة» 
بخلاف العاجز» فإنه مكلّف بحسب الاستطاعة» وقد ثبت في «صحيح 
فسيل1906: أن النبي كه بعث أَنَاسَا لطلب قلادةٍ أضلتها عائشة» فحضرت 
الصلادٌ فصلُوا بغير وضوء» فأتوا النبيّ يي فذكروا ذلك له» فنزلت آية 
التيمم. فلم يُنكر النبي يك عليهم؛ ولم يأمرهم بالإعادة . وحالةٌ [ق*] عدم 
التراب كحالة عدم مشروعيته ولا فرق» فإنهم صلَّوا بغير تيمم لعدم 
مشروعية التيمم حينئل. فهكذا من صلى بغير تيمّم لعدم ما يتيمم به. فأي 
فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته؟ 

فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله. فإِنٌ الله لا 
يكلّف نفسًا إلا وسعهاء ولا يعيد, لأنه قَحَل ما أمر به» فلم تجب عليه 
الإعادة» كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلكء. فهذا 
موجب النص والقياس. 


)١(‏ في الطبعتين: ”يترتب» وما أثبته أقرب إلى رسم الأصل و(ش). 
(؟) رقم (7507): وهو في (صحيح البخاري» (7775) أيضًا. 
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فإن قيل: القيام له بد وهو القعود» فقام بدله مقامه. كالتراب عند عدم 
الماء» والعادمٌ هنا صلى بغير أصل ولا بِدَّلٍ. 

قيل: هذا هو مأخذ المانعين من الصلاة والموجبين للإعادة» ولكنه 
منتقض بالعاجز عن السّترة» فإنه يصلى من غير اعتبار بَدَلء وكذلك العاجز 
عن الاستقبال» وكذلك العاجز عن القراءة والذّكر. 

وأيضًا فالعجز عن البَدَل في الشرع كالعجز عن المبْدَّل(١2‏ سواء. هذه 
قاعدة الشريعة. 

وإذا كان عجزه عن المبُدّل لا يمنعه من الصلاة» فكذلك عجزه عن 
البدل. وستأتي المسألة مستوفاة في باب التيمم إن شاء الله30). 


وفي الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة بوجهٍ بديع. وذلك لأنه 
يي جعل الطهور مفتاح الصلاة التي لا تتح وُدْحَل فيها إلا به» وما كان 
مفتاحًا للشيء كان قد وضع لأجله وأعد له :هذل على :أن كوئه مفتاعًا للضلدة 
هو جهة كونه طهورًاء فإنه إنما شرع للصَّلاة وجعِل مفتاحًا لها. ومن المعلوم 
أن ما شرع للشيء ووّضِع لأجله لا بدّ أن يكون الآتي به قاصدًا ما جُعِل 
مفتاحًا له ومدخلًا إليه. هذا هو المعروف حسًًا كما هو ثابت شرعًا. ومن 
المعلوم أن من سقط في ماء وهو لا يريد التطهّرء لم يأتِ بما هو مفتاح 
الصلاة» فلا تُفْنّح له الصلاة. وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال: «لا إله 
إلا الله» وهو غير قاصد لقولهاء فإنها لا تكون مفتاحًا للجنة منه؛ لأنه لم 


2000 زاد في ط. الفقي بعده «منه» وليس لها داع. 
(؟) لعلها فيما لخّصه المؤلف من كلام المنذري فلم يذكره المجرّد هنا. 


ع 1 


يقصدها. وهكذا هذاء لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة. 


ونظيرٌ ذلك الإحرام؛ هو مفتاح عبادة الحج, ولا يحصل له إلا بالنية» 
فلو اتفق تجرّده لحَرٌ أوغيره» ولم يخطر بباله الإحرامٌ؛ لم يكن محرمًا 
بالاتفاق. فهكذا هذا يجب أن لا يكون متطهرًا. وهذا بحمد الله بيّن. 

فصل 

الحكم الثاني: قوله: «وتحريمها التكبير». وفي هذا من حصر التحريم 
في التكبير نظير ما تقدّم في حصر مفتاح الصلاة في التطهّر(١2‏ من الوجهين» 
وهو دليل بَيّن أنه لا تحريم لها إلا التكبير. 

وهذا قول الجمهور وعامّة أهل العلم قديمًا وحديثًا. وقال أبوحنيفة: 
ينعقد بكل لفظٍ يدل على التعظيم. فاحتجّ الجمهورٌ عليه بهذا الحديث. 

ثم اختلفواء فقال أحمد ومالك وأكثر السلف: تتعيّن لفظة «الله أكبرا 
وَحُدها. وقال الشافعي: يتعيّن أحد اللفظين: «الله أكبر» أو«الله الأكبر». وقال 


50 
3 


أبو ووسفت ب يتعين يتعين التكبير وما تصرّف منه. نحو «اللّه الكبير) ونحوه . وححّته: 
أنه يسمى تكبيدًا حقيقة فيدخل في قوله: «تحريمها التكبير»("). 

وحجة الشافعي: أن المُعرّف في بع الك »فاللام لم يخرجه عن 
موضوعه. بل هى زيادة فى اللفظ غير مُُخْلَّة بالمعنى» بخلاف «الله الكبير) 


)012 غير محررة في الأصلء ورسمها يحتمل: «الطهر» كما في نسخة (ش). 

(؟) انظر مذاهب العلماء في المسألة في: «الهداية»: :)١١7-117/١(‏ و«الذخيرة»: 
(1117/5)» واتهذيب المدونة): ,)571١/1(‏ و«الأم»: (771/5): االمجموع): 
(6/؟595-557).؛ و«المغنى): (؟577/5١158-1١).‏ 


2 6 


تهذيب سنن أبي داود 
«(وكبّرت الله ونحوه؛ فإنه ليس فيه من التعظيم والتفضيل والاختصاص ما 
في لفظة «الله أكبر». والصحيح قول الأكثرين» وأنه يتعيّن «الله أكبر» لخمس 
حجج: 


أحدها(!2: قوله: «تحريمها التكبير»؛ واللام هنا للعهد. فهي كاللام في 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور) وليس المراد به كل طهورء بل الطهور الذي 
واظب عليه رسول الله يك وشرعّه لأمّته. وكان فِعلّه له تعليمًا وبيانًا لمراد الله 
من كلامه. 


وهكذا التكبير هنا: هو التكبير المعهود الذي نقلَنّه الأمةٌ نقلا ضروريّاء 
خلّقًا عن سَلّف عن نبيها كل أنه كان يقوله في كل صلاة؛ لا يقول غيرّه ولا 
مرّة واحدة. فهذا هو المراد بلا شك في قوله: «تحريمها التكبير». وهذا 
حجّة على من جوز «الله الأكبر» و«الله الكبير» فإنه وإن سُمّى تكبيرًاء لكنه 
لين التكبية المعهوة المرادبالحدنث:» 

الحجة الثانية: أن النبيّ يلِةِ قال للمسسبىء فى صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكَبّر)("2, ولا يكون ممتثلا للأمر إلا بالتكبير. وهذا أمر مطلق يتقبّد 
بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحدٌ من خلفائه ولا أصحابه. 

الحجة الثالثة: ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبىّ يكِةِ قال: (لا 
يقبل الله صلاةً امرئ حتى [ق7] يضعٌ الطهورٌ مواضِعه. ثم يستقبل القبلة 


)١(‏ كذاء والوجه «إحداها». 
(؟) أخرجه البخاري (701)» ومسلم (1917) من حديث أبي هريرة رَيَوَليَدعَنه. 
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ويقول: الله أكبر)(22. 

الحجة الرابعة: أنه لو كانت تنعقد الصلاةٌ بغير هذا اللفظ لترَكّه النبي 
كا ولق في مر هر واخدة ليان التبوازة تسبي لم ينقتال حر عنة قلط أند 
عَدَلَ عن بحن فارق اللانياة: ول على أن الفسملاة لا تتسقن بغيرة: 

الحجة الخامسة: أنه لو قام غيره مَقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان 
مَقامهاء وأن يقول المؤذن: «كبّرت الله)» أو «الله الكبير»»ء أو «الله أعظم"» 
ونحوه. بل تتعيّن لفظة «الله أكبر» في الصلاة أعظم من تعيّنها في الأذان؛ لأن 
كل مسلم لا بد له منهاء وأما الأذان فقد يكون في المِضْر مؤدّن واحد أو 
اثنان» والأمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الأذان. 

وأما حجّة أصحاب الشافعي على ترادٌف: «الله أكبر». و«الله الأكبر)» 
فجوابها: أنهما ليسا بمترادفين» فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في 
اللفظ ونقص في المعنى. 


»١(‏ عزاه بهذا اللفظ لأبي داود في «المغني»: (2177/7). وفي «الشرح الكبير): 
.))5١08/(‏ وابنُ مفلح في «المبدع»: /١(‏ 770). وأشار ابن عبد الهادي إلى وهم 
هذا العزو في «١تنقيح‏ التحقيق»: .)١70/57(‏ وذكر ابن الجوزي في «التحقيق): 
( هذا اللفظ وعزاه إلى بعض الفقهاء من الحنابلة. 
أقول: وقد ذكره عدد من الفقهاء في كتبهم من الشافعية والحنفية أيضًا. قال ابن 
الملقن في «البدر المنير»: (7/ 094-5655 5): هذا الحديث لا نعرفه كذلك في كتاب 
حديث! ثم ذكر عزو ابن الجوزي السالف وقال: والحديث من هذا الوجه في اسئن 
أبي داود» (861)» والنسائي )١١97(‏ لكن بلفظ «كبر» بدل «الله أكبر». ثم ذكر عددًا 
من روايات الحديث ليس فيها هذا اللفظ «الله أكبر» بل ألفاظ «كبّرا «فكبّرا «يكبّرا. 
وانظر (التلخيص الحبير»: .)771/١(‏ 
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ع 0 2 م 27 3 
وبيانه: أن «أفعل» التفضيل إذا نكر وأطلِق تضمّن من عموم المفضّل 
عليه وإطلاقه(١2‏ ما لم يتضمنه المعرّف. 


فإذا قيل: «الله أكبر» كان معناه: من كل شيء. وأما إذا قيل: «الله الأكبر) 
فإنه يتقيِّد معناه ويتتخصّصء ولا يستعمل هذا إلا في مُفضل معيّن على 
مفضل!'' عليه معيّن» كما إذا قيل: من أفضلء أزيد أم عمرو؟ فيقول: زيد 
الأفضل. هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. فإن أداة «من72 لا يمكن 
أن يؤتى بها مع «اللام70؟؟. وأما بدون «اللام» فيؤتى بالأداة: فإذا حذف 
المفضّل عليه مع الآداة أفاد التعميم» وهذا لا يتأتى مع اللام. 

وهذا المعنى مطلوب من القائل: «الله أكبر» بدليل ما روى الترمذىٌ من 
حديث عَديٌ بن حاتم الطويل: أن النبي كَكةِ قال له: ١ما‏ يُفِرّك؟ أيْفِرٌك20 أن 
يقال: الله أكبرء فهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟2100. وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: 


)١(‏ في ط. المعارف: «عموم الفضل وإطلاقه عليه» خلاف الأصل. 

(؟) «معين على مفضل) سقط من ط. الفقى. 

() في ط. الفقي: «التعريف». ْ 

(4) في ط. الفقي: «من» بدل «اللام» في كلا الموضعين. 

(5) ط. الفقي: «يضرك..2 في الموضعين؛ ورسمها في الأصل محتملء وهو خطأء 
والمثبت هو الذي في كتب المؤلف الزاد المعاد»: (/ 46 )واهداية 
الحيارى» (ص57) وفي مصادر الحديث. ومعنى «يفرّك) أي: يحملك على الفرار. 

(5) أخرجه الترمذي (5567): وأحمد ».)١19781(‏ وابن حبان .)27٠١5(‏ قال الترمذي: 
ااحديث حسن غريبه لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». وفي سنده عبّاد بن 
0 قال الذهبي: لا يُعرف؛ وذكره ابن حبان في «الثقات:: (0/ .)١87‏ وسماك 
في حفظه مقال؛ ولبعض ألفاظ الحديث شواهد. 


5 ا 


قل أى عَيْء أ كبر سهد د [الأنعام: 14]» وهذا يقتضي جوابًا: لاشيء أكبر شهادةً 
من الله فالله أكبر شهادةً من كل شيء. كما أن قوله لعَديّ: «هل تعلم شيئًا 
أكبر من الله؟» يقتضي جوات(23): لا شيء أكبر من الله فالله أكبر من كل شيء. 

وفي افتتاح الصلاة بهذا اللفظ - المقصود منه: استحضار هذا المعنى؛ 
وتصورّه ‏ سر عظيم يعرفه أهل الحضورء المصلّون بقلوبهم وأبدانهم. فإن 
العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أنه لا شيء أكبر منه؛ وتحمّق 
قله ذلك #وائره شزد» استيين من آنه وم ةوقا ركيرياق أن يل 
قلبه بغيره. وما لم يستحضر هذا المعنى» فهو واقف بين يديه بجسمه. وقلبه 
يهيم في أودية الوساوس والخَطرات. وبالله المستعان0). 

فلو كان الله أكبر من كل شيء في قلبٍ هذا لما اشتغل عنه وصَرّف كُلَيةً 
قلبه إلى غيره» كما أن الواقف بين يدي المَلِك المخلوق لما لم يكن في 
قلبه أعظم منه لم يَشْعْل قلبّه بغيره ولم يصرفه عنه27"). 

فصل 

الحكم الثالث: قوله «وتحليلها التسليم». والكلام في إفادته الحصر 
كالكلام في الجملتين قبله. 

والكلام(؟2 [في هذا اللفظ ودلالته] على شيئين: أحدهما: أنه لا ينصرف 


)١(‏ كذا في الأصلء؛ وهو مضاف والجملة بعده مضاف إليه؛ وفي المطبوع: «جوابًا». 

(0) ينظر في الكلام على الخشوع «كتاب الصلاة» (ص7775), والمسألة السماع» 
(ص85)» و«شفاء العليل»: (”7/ )١١660‏ جميعها للمؤلف. 

فر ط. الفقي زيادة (صارف» والمعنى ظاهر بدونها. 

ع بعده بياض بمقدار أربع كلمات وقدرناها بما بين المعكوفين» وقوله: 'شيكئين» مهمل - 


2 1 


تهديب سنن أبي داود 
من الصلاة إلا بالتسليم. وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يتعيّن 
التسليم؛ بل يخرج منها بالمنافي لها يمن حَدَثٍِ أو عمل مُبطل ونحوه. 

0٠‏ رواه أحمد وأبو داود”). وبأنَ النبي يك لم يُعَلْمه المسيء في 
صلاته؛ ولو كان فرضًا لعلّمه إياه» وبأنه ليس من الصلاة, فإنه ينافيها ويخرّج 
به منهاء ولهذا لو أتى به في أثناتها أبطلها. وإذا لم يكن منهاء عَلِم أنه شرع 
منافيًا لهاء والمنافي لا يتعين...("2. هذا غاية ما يَحتجٌ له به. 


والجمهور أجابوا عن هذه الحجج: 


أما حديث ابن مسعود. فقال الدارقطنى والخطيب والبيهقى7؟» وأكثر 
الحفاظ: الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيتٌ صلاتّك» من كلام ابن 
مسعود. فَصَّلَّهِ سَبَابةَ عن زهير» وجعله من كلام ابن مسعود؛ وقوله أشبه 


- فيحتمل «سببين». وأثبتها في ط. الفقي: «والكلام في التسليم على قسمين». 

)١(‏ ترك المجرّد بياضًا بمقدار سطرين» فأكمل مكانها من وقف على النسخة بخط مغاير: 
«واستدل له بما». وأثبتها في ط. الفقي: «واستدل له بحديث ابن مسعود الذي...». 
مسعود لما علمه النبي يك التشهد ثم قال له: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتكء. إن 
شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد). 

(6) أخرجه أحمد (5005). وأبو داود(9470). وأخرجه أيضًا ابن حبان ,)١951(‏ 
والدارقطني: (5 177)» والبيهقي: (1/ .)١7/5‏ وسيأتي كلام المؤلف عليه. 

[فرة بعده في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات. 
النقل»: .)1١9-1065/1(‏ وانظر «العلل» (777) للدارقطني, و«معرفة علوم 
الحديث» (ص99١)‏ للحاكم. 


٠١‏ ك1 


بالصواب ممن أدرجه؛ وقد اتفق من روى تشهّد ابن مسعود على حذفه17). 

وأما كون النبي يكِِ لم يعلّمه المسبىء في صلاته» فما أكثرٌ ما يُحَتجّ بهذه 
الحجة على عدم واجبات في الصلاة» ولا تدل» لآن المنوء لوس فى كل 
جزء من الصلاة» فلعله لم يسئ في السلام» بل هذا هو الظاهرء فإنهم لم 
يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام. 

وأيضًا فلو قُدّر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه تركّه التعليع - 
استصحابٌ براءة الذّمة من الوجوب. فكيف يقدّم على الأدلة الناقلة لحكم 
[ق8] الا ستصحابت؟ 

وأبشافات ل ترضوااق الشدة كل نا أترية الى كيت 
تحتجّون بترك أَمْره على عدم الوجوب؟ ودلالة الأمر على الوجوب أقوى 
من دلالة تركه على نفى الوجوبء. فإنه قال: «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّرا 
ولم توجبوا التكبير وقال: اشم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا»» وقلتم: لو ترك 
الطمأنينة لم تبطل صلاته وإن كان مسيئًا. 

وأما قولكم: إنه ليس من الصلاة» فإنه ينافيها ويخرج منها به. 

فجوابه: أن السلام يمن تمامهاء وهو نهايتهاء ونهاية الشيء منه ليس 
خارجًا عن حقيقته» ولهذا أضيف إليها إضافة الجزءء بخلاف مفتاحهاء فإن 
إضافته إضافة مُغايرء بخلاف تحليلها فإنه يقتضى أنه لا يتحلّل منها إلا به. 

وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها؛ فلأنه قَطْع لها قبل إتمامهاء 
وإتيان نهايتها قبل فراغهاء فلذلك أبطلهاء فالتسليم آخرها وخاتمهاء كما في 


.)501( تشهّد ابن مسعود أخرجه البخاري (5570)) ومسلم‎ )١( 


1 م١‎ 


تهذيب سنن أبي داود 
حديك أبي ميد #ويخَعمٌ صلاته بالتسليم»7) فَيِسْبةٌ التسليم إلى آخرها 
كنِسْبة تكبيرة الإحرام إلى أولها. فقول: «الله أكبر» أول أجزائهاء وقول: 
«السلام عليكم» آخر أجزائها. 
ثم لو سُلّم أنه ليس جزءًا منهاء فإنه تحليلٌ لها لا يخرّج منها إلا به 
وذلك لا ينفي وجوبه؛ كتحلّلات الحجٌ» فكونه تحليلًا لا يمنع الإيجاب. 


فإن قيل: ولا يقتضيه("). قيل: إذا ثبت انحصار التحليل في التسليه7) 
تعيّن الإتيانُ به. وقد تقدَّم بيانُ الحصر من وجهين. 
فصل 
وقد دلّ هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم 
فمفتاحه الطهورء فيدخل في هذا الوتر بركعة؛ خلافًا لبتعضهه7؟». واحتجٌ 
بقوله يكه: «صلاة الليل والنهار مَتْنى مَثْنى)(6. 


000 سيأتي تخر يجه. 

(5) أي كما أن كونه تحليلا لا يمنع الإيجاب. فإنه لا يقتضي الإيجاب أيضًا. 

(؟) في المطبوعتين: «السلام» خلاف الأصل. 

0 في هامش الأصل تعليق: أن المقصود هو ابن حزم. وانظر كلامه في «المحلى): 
/١(‏ ١٠م‏ (ه/١١11).‏ 

)0( أخرجه أحمد (491). وأبو داود (22315185). والترمذي (/2047). والنسائي 
(23115)» وابن ماجه .)١171(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر وَعَئَدعَنْها. 
قال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة في 
حديث ابن عمرء فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم, وروي عن عبد الله العمري؛ عن 
نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي يَكِةْ نحو هذاء والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي 
كه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي ذَكلكه - 


5 مم3 


كتاب الطهارة 

وجوابه: أن كثيرًا من الحفّاظ طعن في هذه الزيادة» ورأوها غير 
و 

وأيضًا فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم؛ فيجب أن يكون 
مفتاحه الطهور. وأيضًا فالمغرب وترء لا مثنى» والطهارة مره . وأيضًا 
فالنبي كك سمّى الوترٌ صلاة بقوله: «فإذا خَفْتَ الصبحَ فصل ركعة تُوتر لك 
ما قد صِلَّيتَ»(1). وأيضًا فإجماع الأمة من الصحابة ومّن بعدهم على إطلاق 
اسم الصلاة على الوتر. فهذا القول في غاية الفساد. 

ويدخل في الحديث أيضًا صلاة الجنازة؛ لأن تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم. وهذا قول أصحاب رسول الله يلد لا يعرف عنهم فيه 
خلوت» :وقول الآنة الأريعة و مهو الأمةخلانا سفن العارعي 17 رقن 
ثبت عن النبي يَلْةِ تسميتها صلاةً» وكذلك الصحابة. وحَمَّلّة الشرع كلّهم 
يسمونها صلاة. 

وقول النبي كَل «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
ل 520 
لا ا ا 

فإن قيل: فما تقولون في الطواف بالبيت. فإنه يتح بالطهارة, ولا 


- ولميذكروا فيه صلاة النهار) اه. 

010( اا د سن ا ل ا ا ا 

إفة د اناطلس بلا ويس الوا ا ا ا 
.))١١ 484‏ 


مك 


تهذيب سنن أبي داود 
تحريم فيه ولا تحليل؟ 
قيل: شرط النقض أن يكون ثابنًا بنصٌ أو إجماع. وقد اختلف السلف 
والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين: 
أحدهما: أنها شرطء كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن 


ا 


والغاقة اسع يشرط فنص علية فى :روانة انه عوك الله وعيره مل نصه 


جا هده 5). 211 أ أحه عر | اه اه 
قال شيخ الإسلام!؟2: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو الصحيح. فإنه 
مر نا ع افو 0000 ع 
لم يَنقل أحد عن النبيّ يَكةِ أنه أمر المسلمين بالطهارة» لا في عَمَرِه ولا في 
حجته؛ مع كثرة مَن حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبًّا ولا يبينه 
للأمة» وتأخير البيان عن وقته ممتنع. 


فإنقيل: فقدطافا ١‏ ع علد متورض كّاء وقال:«خذوا ءَُ 


مناسككم)(2)؟ 


000( انظر لمذاهبهم «الوسيط؛: (157/7) للغزالي» و«روضة الطالبين»: (7/ 0/9). 
و«تهذيب المدونة»:(١/0509-650)»‏ و«الذخيرة»: (/778). و«المغنى): 
(ه/ ؟57). ْ 

(؟) «مسائل عبد الله): .)7/7١7/75(‏ 

(9) انظر: «الهداية»: .)1١١-45909/1(‏ 

(4) هوابن تيمية» انظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (5157/55)., و(55/ .)1١99177‏ 

() أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي كلةِ .)١7910(‏ 


5 عم 3 


كتاب الطهارة 

قبل؟ القعل لا يدل على الو حون والأخذ عنهة يه و أن يفعل كما فعل 
على الوجه الذي فعلء فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب 
فأوجبناه» لم نكن قد أخذنا عنه وتأسّينا به» مع أنه يَكِةِ ْمَل في حَجّته أشياء 
كثيرة جدًا لم يوجبها أحدٌّ من الفقهاء. 

فإن قيل: فما تقولون في حديث ابن عباس: «الطوافٌ بالبيتٍ 
50 ْ 

قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه. فقال النسائي والدارقطني 
وغيرهما: الصواب أنه موقوف. وعلى تقدير رفعه؛ فالمراد تشبيهه بالصلاة» 
كما يَسْبَّه انتظارٌ الصلاة بالصلاة» وكما قال أبو الدرداء: «ما دمت تذكر الله 
فأنتَ في صلاة» وإن كنت في السوق)2('؟. ومنه قوله يَكلِ: إن أحدّكم في 


)01 أخرجه الترمذي (450). والدارمي (21884).» وابن خزيمة (7155) وغيرهم 
مرفوعا. والنسائي في «الكبرى» (951؟) موقوفا. 
قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره؛ عن طاووسء. عن 
ابن عباسء موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» وقد أعلّه أكثر 
النقاد بالوقف كالنسائيّ والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وشيخ الإسلام 
اين تنحية. 
وانظر «البدر المنير»: (7/ /5/81 -598)) وانصب الراية»: (7/ /601), و«التلخيص 
الحبير»: .)189-1١*8/1١(‏ 

0( لم أجده ععن أبي الدرداء, ونسَبّه شيخ الإسلام إليه في «الفتاوى»: (87/ 587), 
ونسبه في موضع آخر منها .)73١15/15(‏ وفي اشرح العمدة»: (1/1) واجامع 
المسائل ‏ السادسة»: (5/ )7١10‏ إلى ابن مسعود. وأخرجه عن ابن مسعود أبو نعيم 
في «الحلية»: (4/ 5 )3١‏ بلفظ: «ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان 
في السوقء فإن يحرك به شفتيه فهو أعظم». ورُوي عن غيره. 


15 .م 2 


تهذيب سنن أبي داود 
صلاة ما دام يَعْمِدٌ إلى الصلاة210. 


فالطواف وإن سمي صلاةٌ فهو صلاةٌ بالاسم العام» ليس بصلاة [ق4] 
خاصدًء والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة ذاتٍ التحريم والتحليل. 

فإن قيل: فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟ 

قيل: فيه قولآن مشهوران: 


أحدهما: يشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء؛ ولا يعرف 
كثِيرٌ منهم فيه خخلاقاء وربما ظنّه بعضُهم إجماعًا(). 


والثاني: لا يشترط له الطهارة» وهذا قول كثير من السلف؛ حكاه عنهم 
ابن بطّال في «شرح البخاري»7). وهو قول عبد الله بن عمر ذكره البخاري 
عنه في (اصحيحه)7؟2 فقال: «وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير 
وضوء». وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه فإنه قال: «باب 


1 سدور 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (07/ )١97‏ عن أبي هريرة يَدَلنَُعَنَهُ. 

(؟) حكى الإجماع أو الاتفاق غير واحد» قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار): 
(/ 0 «وأما قوله (يعني مالك): لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران» 
فإجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة» اه. وذكر ابن 
قدامة في «المغني»: (70/17) أنه لا يعلم خلاقًا فيه. 

(©) (07/75-/00). وقد حكاه ابن بطال عن ابن عمر والشعبي والبخاري. ثم قال: 
وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلاا على وضوء. وينظر 
اامصنف بن أبي شيبة) (5 470 -1770/8)) و«الأوسط!: (5/ 7584). 

(4:) قبل حديث رقم .)1١1/1(‏ 


1م ك1 


من قال: يسجد على غير وضوء» هذا لفظه7١).‏ 


واحتحٌ الموجبون للوضوء له بأنه صلاة. قالوا: فإنه له تحريم وتحليل» 
كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي7'". وفيه وجه أنه يتشهّد له0, 
وهذا حقيقة الصلاة. 

والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلّم له(؟). 

وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم0©). 


وبه قال إسحاق بن راهويه7 2 وَاحْتّجٌ7" لهم بقوله: «تحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم». 


قالوا: ولأنه يُفعل تبعًا(8) للإمام» ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا 


)١(‏ كذا قال المصنف. والذي في ١الصحيح»‏ في كتاب سجود القرآن : اباب سجود 
المسلمين مع المشركين. والمشرك نَجَسٌ ليس له وضوء. وكان ابن عمر رَََنَدعَنهًا 
يسجد على غير وضوء». 

(؟) انظر «المجموع»: (2514-5717/1)) و(المغني»: (؟5/ 70/8). 

(9) ينظر «الإنصاف»: .)١1987/57(‏ 

ددع انظر ١المغني):‏ (5/ 755- 735177), و(الإنصاف»: (198/7). 

(6) حكاه عنهما ابن المنذر في «الأوسط) : (774/5).: والخطابي في «المعالم': 
0/ - بهامش مختصر المنذري»». والبغوي في اشرح السنة»): (9/ 710). 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)57١١(‏ وعبد الرزاق: (7/ 44 7) عن ابن سيرين وأبي 
قلابة. لكن روى ابن أبي شيبة (5 7١‏ 5) عن عطاء أنه لم يكن يسلم فيها. 

(7) كما في «مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق»: (1/ -1/6٠‏ 0781. 

(0) ينظر الحاشية (5) فى الصفحة الآتية. 

(8) الأصل: «تبع». ْ 

م ك2 


تهذيب سنن أبي داود 


للمستمع» وهذا حقيقة الصلاة. 

قال الآخرون: ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولاسنة ولا 
إجماع ولا قياس صحيح. واكالبيس ركم كرات الحرعهها كيين 
وتجليلها التطليم اء فهو كن انزف يحتح به عليكم ونان أنينة اللعدية 
والفقه ليس فيهم أحدٌ قط نقل عن النبي يَكيِةِ ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه 
سلّم منه» وقد أنكر أحمدٌ السلامَ منه» قال الخطّابي: وكان أحمد لا يعرف 
التسليم في هذا(١2.‏ وقال الحسن البصري: [ليس في السجود تسليم]("). 
ويذكر نحوه عن إبرا فم التنين ("لمركدلك المتصرضن عن العافت أله 
لا يسام فيه(؟). 

والذى يدل علاق وللكف: أذ الذيع قاو اريبك مده رلب احتكو ا رن 
النبي يَكئة: «وتحليلها التسليم»؛ وبذلك احتجّ لهم إسحاق220. وهذا 


للك في (معالم السنن»: (7/ -١١١‏ بهامش المختصر). وذكره قبله الكوسج في 
«مسائله» (7/ )976١‏ قال: «أما التسليم لا أدري ما هو). وابن المنذر في «الأوسط): 
(ه/ 7/6 ١؟).‏ 

(١؟)‏ مابين المعكوفين بياض بالأصلء والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»: (9/ 6٠‏ "), 
وأخرجه ابن أبي شيبة )47١5(‏ بنحوه. 

(5) رواهعبد الرزاق: (5/ 076٠0‏ وابن أبي شيبة (4 .)47١‏ 

(4) نص عليه الشافعي في «البويطي» (ص7159-79/8).؛ وذكره الماوردي في 
«الحاوي): (5/ 5 )3١‏ وغيره. ْ 

(5) في «مسائل الكوسج» (7/ 07201 لم يذكر احتجاجٌ إسحاق بالحديث. فلعل المؤلف 
فهم ذلك من سياق كلام الخطابي في «المعالم» ١1١١/7:‏ ) حيث قال: «وبه قال 
إسحاق بن راهويه. واحتج لهم بقوله: تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» على أن - 


8 مع كد 


كتاب الطهارة 
استدلال ضعيف. فإن النبي يك وأصحابه فعلوهاء ولم ينقل عنهم سلامٌ 
منهاء ولهذا أنكره أحمد وغيره. وتجويز كونه سلَّم منه ولم يُنقل» كتجويز 
كونه سلَّم من الطواف. 

قالوا: والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاءء» ولهذا 
يشرع في الصلاة وخارجهاء فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت 
من أجزاء الصلاة» فكذلك لا يشترط للسجود. وكونه جزءًا من أجزائها لا 
تدحت أن ل ينكل [لابوضوة: 

واحتجٌ البخاريٌّ بحديث ابن عباس: «أن النبي وك سجد بالنجم؛ 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنسٌ21(0. ومعلوم أن الكافر 
لاوضوء له. 

قالوا: وأيضًا فالمسلمون الذين سجدوا معه يك لم يُنقل أن النبي كل 
أمرهم بالطهارة» ولا سألهم هل كنتم متطهّرين أم لا؟ ولو كانت الطهارة 
شرطًا فيه للزم أحد الأمرين: إما أن يتقدم أمرّه لهم بالطهارة» وإما أن يسألهم 
بعد السّجود ليبين لهم الاشتراط» ولم يَنّقل مسليٌ واحدًا منهما. 

إك قزل فلمل الرعوة اورت بفووعس عن ولاه وعدا تجرانه لضن 
الموجيين. 


قيل: الطهارة شّرعت للصلاة من حين المَبْمَتْء ولم يصلّ قط إلا 


2 الضمير في قوله: (واحتج» عائد إلى إسحاق» ولكن لو جعلنا «احْنّجٌ) مبنيا للمجهول 
لكان كلامًا مستأنًا. وهو الظاهر والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)1٠١1/1١(‏ 


ومع 2 


تهذيب سنن أبي داود 

بطهارة. اه جبريل فعلّمه الطهارةً والصلاة217. 

وفي حديث إسلام عمر أنه لم يُمكّن من مس القرآن إلا بعد تطهّره0, 
فكيف نظن أنهم كانوا يصلون بلا وضوء؟ 

قالوا: وأيضًا فيبعد جدًا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء. 

قالوا: وأيضًا ففى «الصحيحين»70" عن عبد الله بن عمر قال: «كان 
رسول الله َكةٍ يقرأ القرآن» فيقرأ السورةً فيها السجدة» فيسجد ونسجد معهء 
حي بها جد يعدا مورضكا لمكان حديعة ا 


قالوا: وقد كان يقرأ القرآن عليهم في المجامع كلّهاء ومن البعيد جدًا أن 
ام ا 0 يجد بعضّهم مكانًا 
لجبهته» ومعلوم أن مجامع الناس ت تجمع المتوضئ وغيرّه. 


قالوا: وأيضًا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السَّحَرَة 
سجدوا لله سجدة فقبلها الله منهم ومدحهم عليهاء ولم يكونوا متطهّرين 


)١(‏ أحاديث تعليم جبريل مواقيت الصلاة للنبي وك ليس فيها ذكر للطهارة. انظر 
البخاري (251).: ومسلم .)57١(‏ واسئن أبي داود) (91 9 194 7884684), 
والترمذي .)١15١.١594(‏ والنسائى (560703795١6)؛‏ وأحمدل(559١١.‏ 
8 2» وغيرها. ْ 

إفة أخرجه الدارقطني: /١(‏ 177). والحاكم: (59/4- 250. والبيهقي: )88/١(‏ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك. وسنده منقطع. قاله الذهبي في «تلخيصه). وله 
طرق أخرى لكنها ضعيفة أيضًا. انظر «دراسة نقدية في المرويات الواردة في 
شخصية عمر بن الخطاب»: (178-1137/1). 

هه البخاري ))١٠١1/0(‏ ومسلم (01/5). 


12 ٠. 


كتاب الطهارة 
قطمًا. ومنازعونا يقولون: مكل هذا السجود حرام؛ فكيف يمدحهم ويُثني 
عليهم بما لا يجوز؟! 

فإن قيل: شرعٌ مَن قبلنا ليس بشرع لنا. 

قيل: قد احتجّ الأئمةٌ الأربعة بشرع مَنْ قبلناء وذلك منصوص عنهم 
أنفُسهم في غير موضع. 

قالوا: سلمناء لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه. 

قال المجوّزون: فأين ورد في شرعنا خلاقه؟ 

قالوا: وأيضًا فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة» وتُمْعَل بلا 
وضوءء [ق١٠]‏ فالسجود أولى. 

قالوا: وأيضًا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كُلٌَ من سَجّد عند التلاوة» 
فقال تعالى: نان أوث هلم ين مَنْلو- دا يضْل علوم يحون إَدََانِ سبد 4 
[الإسراء: »]٠037‏ وهذا يدل على أنهم سجدوا عَقِبٍ تلاوته بلا فصلء وسواءٌ 
كانوا بوضوء أو بغيره؛ لأنه أثنى عليهم بمجرّد السجود عقب التلاوة» ولم 
يشترط وضوءًا. وكذلك قوله تعالى: لإا لَعلْ نت اليم حَرَوأْسُجَدًا 
وَيَكيًا © [مريم: 08]. 

قالوا: وكذلك سجود الشكر مستحبٌٍ عند تجدّد النّحَم المنتتظرة. وقد 
تظاهرت السنةٌ عن النبي يكل بفعله في مواضع متعدّدة(21؛ وكذلك 


5 


)١(‏ منها حديث البراء رَوَكَلَتَدَعَنَهُ: أن النبى يَكهِ خرّ ساجدًا حين جاءه كتاب على رَوَكَادَدْعَنْهُ 


من اليمن بإسلام همّدان. رواه البيهقي في «السئن»: (7/ 719) وقال: «هذا إسناد - 


2 1 


تهذيب سنن أبي داود 
أصحا به'!أ» مع ورود الخبر السارٌ عليهم بغتةٌ» وكانوا يسجدون عَقِبِهه ولم 
يُؤمروا بوضوء, ولم يُُخبروا أنه لا يُمْعَل إلا بوضوء . ومعلوم أن هذه الأمور 
تَدْهَّم العبد وهو على غير طهارة» فلو تركها لفاتت مصلحتها. 
قالوا: ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى 
على فاعله وأطلق ذلك» وتكون الطهارةٌ شرطًا فيه؛ ولاسَنَّها ولا يأمر بها 
رول اش كلة اصحابة ولا ذوي عنداق ذللك خرف والحل: 
وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين: 
أحدهما : أن الفارق بينه وبين الصلاة ة أظهر وأكثر من الجامع. إذ لا 
قراءة فيه ولا ركوعء ولا فرضًا( ",ولا سنة ثابتة بالتسليم» ويجوز أن يكون 
القارئ خلف الإمام فيه» ولا مصافة فيه. وليس إلحاق محل النزاع بصور 
الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق. 
الثاني: أن هذا القياس إنما ينفع 27‏ لو كان صحيحًا ‏ إذا لم يكن 
القوء المعسن فتن 5 الح كلاو كد تقب الجا مله فحنا 
١‏ 2 عيا لحي 2 حم لمم عه 
المجتهد أن يُلحقها بما وقع على عهده يَلِةِ من الحوادث أو شَمِلها نصّه 


- صحيح. قدأخرج البخاري صدره فلم يسقه بتمامه» وسجود الشكر في تمام 
الحديث صحيح على شرطه». 

)١(‏ كما في قصة كعب بن مالك وَوَلَيَهَعَنْهُ في حديث توبته أنه لما بلغته البشارة خرّ 
ساجدًا. أخرجه البخاري (418 5): ومسلم (0779. 

4 كذا في الأصلء وفوق الكلمة إشارة من الناسخ استشكالا لهاء ولعلها: ولا رفعًا». 

(5) ط . الفقي: : ار يمتنع1» وهي غير محررة في الأصل. وهي أقرب إلى هنا اننا رسكا 
ومعنى. 


1 + 8 


وأماامع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد 
بوضوء. فيمتئع التقييك به. 

فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليثء عن نافع» عن ابن عمر أنه 
قال: «لا يسجدٌ الرّجل إلا وهو طاهر»(١).‏ وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن 
عمر» مع أن في بعض الروايات: «وكان ابن عمر يسجد على وضوء). وهذا 
هو اللائق به لأجل رواية الليث. 


قير أما ثرا اللكي 1 


وأمارواية من روى: #ايسجد9© على وضوء» فغلط؛ لأن تبويب 
البخاري واستدلاله وقوله: «والمشرك ليس له وضوء» يدل على أن الرواية 
بلفظ «غير» وعليها أكثر الرواة7؟». ولعل الناسخ استشكل ذلكء فظن أن 


)010 أخرجه البيهقي: )7375/740/1١(‏ وص حح إسناده الحافظ في «الفتح): 
(204/5). وأخرجه مالك في «الموطأ ‏ رواية محمد بن الحسن» (791). وقد 
جمع الحافظ بينهما بقوله: «فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله (طاهر) الطهارة الكبرى؛ أو 
الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة». وزاد في «مرعاة المفاتيح!: 
١/0‏ ":): «أو الثاني على الأولوية والأول على الجواز والإباحة». 

(؟) بعده في الأصل بياض بمقدار سطر وزيادة» وعلق في الهامش: «بياض في الأصل». 
وأثبت مكانه في ط: الفقني: #فضعيف» بدون إشازة إلى الإضافة: .ولا شك أن 
المؤلف ضعّف أثر الليث كما سيأتي» لكن هل تكلم عن موجب التضعيف؟ 

(9) في ط. الفقي: «كان يسجد» ولا موجب للتصرف! 

)0 قال الحافظ في «الفتح»: (7/ 207) تعليقًا على قوله: على غير وضوء': ١كذا‏ 
للأكثر وفي رواية الأصيلي بحذف «غير» والأول أولى؛ فقد روى ابن أبي شيبة 
(5704) من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير - 
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تهديب سنن أبي داود 
لفظة «غير» غلط فأسقطهاء ولاسيما إن كان اغترً”١2‏ بالأثر الضعيف المروي 
عن الليث» وهذا هو الظاهر. فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدًا. وأما 
زيادة اغير» في مثل هذا الموضع فلا يُظنّ زيادتها غلطًاء ثم تتفق عليها 
النس المختلفة أو أكثرها("). 


5- باب ما ينج الماء 


ه/ 8ه - عن عبد الله بن عمر رَََانَدْعَنْهَا قال: ستل رسول الله يك عبن الماء» 
نيتوب من الدوات والسباء؟ ففال 135 «إذا كان الماءٌ فُلّتين لم يحمل 
الحَبَتٌ)». 


/ 4- وفي رواية: أن رسول الله يَكِِةِ شئل عن الماء يكون في الفلاة؟ فذكر 
معناه. 
/ 7- وفى رواية: أن رسول الله يكل قال: «إذا كان الماء قُلّمِين فإنه لا 


و 


ينح س). 


وأخرجه الترمذي والنسائىّ وابن ماجه27"©. 
وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة؛ حديث عاصم بن 
المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن عليَّة لم يرفعه. قال يحيى: وإن 


- قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماءء» ثم يركب فيقرأ السجدة» فيسجد 
وما يتوضأ». ورجحه ابن بطال: (7/ 05). والعينى: (/ا/ 49). 

)١(‏ زاد فى ط. الفقى: «قد اغتر). 

(1) بعده في الأصل بياض بمقدار سطر وزيادة مع أن سياق الكلام تام. 

إفرة أخرجه أبو داود (257)) والترمذي (71)؛ والنسائي (07)» وابن : ماحه (ل/ا١6).‏ 


5 ع 12 


لم يحفظه ابن عُلية فالحديث حديث جيّد الإسناد(١©,‏ 


وقال أبو بكر البيهقي: وهذا إسناد صحيح موصول. 
قال ابن القيم ##للثه: ورواه الحاكم في «المستدرك)(21 وقال: صحيح 


على شرط البخاري ومسلم. 


ومتكاه داز 0 


رواه الوليد بن كثيره عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن 


عبد الله بن عمرء عن أبيه. هكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة, عن أبي 
أسامة» عن الوليدة؟). 


(000 


فر 


كذا ساقه المنذري» ومصدره «معرفة السنن والآثار»: -7379/١(‏ 770) للبيهقي. 
فقد ساقه بسنده إلى عباس الدوري بنحوه. أقول: وهو في «تاريخه): (5/ )71٠‏ 
ولفظه ‏ وهو أتم وأوضح -: «سمعت يحيى يقول ‏ وسئل عن حماد بن سلمة : 
حديث عاصم بن المنذر بن الزبير» عن أبي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا 
خير الإسناد, أو قال يحيبى: هذا جيّد الإسناد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه, قال 
يحبى: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيّد الإسنادء وهو أحسن من حديث 
الوليد بن كثير. يعني يحبى في قصة: الماء لا ينجسه شيء». 

.) 137/١ 

يفهم تصحيحه من سياقه في «اشرح المشكل»: (1/ 2277-5715 وفي شرح 
المعاني»: /١(‏ 11-16). ونقل تصحيح الطحاوي ابن الملقن في «البدر المنير»: 
(/41). وكذلك صححه الخطابي» وعبد الحق» وابن الملقن» وحسّنه النووي. 
انظر «البدر المنير»: (55094-501//1). 

أخرج هذه الطريق أبو داود(57)» والدارقطني: -17/١1(‏ 15)» والحاكم: 
.)357/١(‏ والبيهقي: .)757١ /١(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 
ورواه الحُميدي عن أبي أسامة. نا الوليد» عن محمد بن عباد بن 


جعفر» عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه7١2.‏ فهذان وجهان. 


قال الدارقطني في هاتين الروايتين('»: فلما اختّلِف على أبي أسامة 
اخترنا7" أن نعلم من أتى بالصواب. فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد 
رواه!؟) عن أبي أسامة؛ [عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا: عن 
محمد بن جعفر بن الزَبير» ثم أَنبَمَه عن محمد بن عبّاد بن جعفر. فصحٌّ 
القولان جميعًا عن أبي أسامة](*2؛ وصمّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًاء 
وكان أبو أسامة مرّةٌ يحدّث به عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» ومرّة يحدّث به عن الوليده عن محمد بن عَبّاد بن جعف ر(1). 

ورواه محمد بن إسحاق؛. عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. رواه جماعة عن ابن إسحاق0©, 


)0 أخرج هذه الطريق أبو داود: (1/ )07-80١‏ ورجّحهاء والدارقطني: ))11/-١16/1(‏ 
والحاكم: »)2177/١1(‏ والبيهقي: .)51١ /١(‏ 

() في «السنئن»: ))2١8-١1//1(‏ ونقله البيهقي: )5١1١ /١(‏ والمؤلف صادر عنه. وانظر 
نحوه فى «العلل» (75817/5) للدارقطنى. ْ 

(0) عند اذا رقطنى والمصادر الناقلة عه اعفان 

6 الأمدل: اروى ا والتسيع وي والبسلة: 

(4) مابين المعكوفين سقط من الأصلء وهو انتقال نظرء والإكمال من «سئن الدارقطني» 
والبيهقي. 

(1) هنا انتهى كلام الدارقطني في «السنن». 

0,02 أخرجه أبو داود (15)» وابن ماجه (017).: والدارقطني: (17- »)23١‏ والبيهقي: 
5١/1‏ أ). 


3 > 


وكذلك رواه حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» عن عبيد الله بن 
لل 


عبد الله» عن أبيه . وفيه تقوية50) لحديث ابن إسحاق. 


فهذه أربعة أوجه. 


ووجه خامس: محمد بن كثير المصّيصىء عن زائدة» عن ليث» عن 
مجاهد. عن ابن عمرء عن النبى ج21 . 


ووجه سادس: معاوية بن عمروء عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد. عن 
قال البيهقى2*0: وهو الصوابء يعنى حديث مجاهد. 
َ و ع 

ووجه سابع: بالشك في قلتين أو ثلاث؛ ذكرها يزيد بن هارون» 
وكامل بن طلحة. وإبراهيم بن الحجاجء وهُذْبة بن خالد» عن حماد بن 
سلمة» عن عاصم , بن المندرنين الوييرة قال : دخلتٌ مع عبيد الله بن 
عبد الله بن [ق١١])عمنيستانًا‏ فيه مقراةٌ ماء» فيه تجلد بعير ميّت» فتوضاً منه؛ 
فقلت: 1 تتوضاً منه وفيه جلد بعير ميّت؟ فحدّئني عن أبيه عن النبي يَكهِ قال: 


)١(‏ أخرجه أبوداود (595). وابن ماجه (218). والدارقطنى: »)7١(‏ والبيهقى: 
(357/1). ْ 1 

(؟) رسمها فى الأصل: «يفوته»! والصواب ما أثبت» وانظر «سنن الدارقطنى»: (1/ .)7١‏ 

إفرة أخرجة الدارقطني*[9؟): من ظريقه البيهقي؟ (59/1]). ١‏ 

(؛:) أخرجه الدارقطنى: .)7١(‏ ومن طريقه البيهقى: .)7١77 /١(‏ 

للد ف لاجو 710 )كار أمبهه لتر قلي لمعيه ليقي قال 
الدارقطني: «ورواه معاوية بن عمروء عن زائدة موقوفاء وهو الصواب». 


ا 2 


تهذيب سنن أبي داود 
«إذا بلغ الماء كَدْر قُلَِين أوثلاث لم ينجّسه شيع2170. 
ورواه أبو بكر النيسابوري: حدثني أبو حميد المصّيصيء ثنا حجاج» قال 


ادا 2 5 ا 
قال: ١إذا‏ كان الماء قلتي فصاعدًا لم ينجّسه شيء)70©. 


ورواه أبو بكر توعتاش »عن أنان عو أن يحيى» عن ابن عباس» 
كذلك موقوقٌ9). 


وروق أن أحمد بن عدي" من حديث القاسم العُمَرِيء عن 


محمد بن المنكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله بلِ: «إذا بلغ الماءٌ أربعين 
قُلّة لا يحمل الخبث». تفرّد به القاسم العمري هكذاء وهو ضعيفء وقد 
سب إلى الغلط فيه. وقد ضعّف القاسم أحمدٌ والبخاريٌ ويحيى بن معين 
وغيزهم. 

قال البيهقي(2: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا علي 


)01 أخرجه من طريقهم الدارقطني: (277-177)) وانظر «سئن البيهقي»: /١(‏ 777) 
وقال: «ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى». 
والمّقراة: الحوض يجتمع فيه الماء. «النهاية»: (54/ 85). 

(؟) ط. الفقي: «ابن» خطأ. 

(6) أخرجه الدارقطنى: (2737)», والبيهقى: /١(‏ 7577). 

0 ذكره النبهقي :0809/10 ْ 

(5) في «الكامل»: (7/ 74). وقال عَقِبه: «وهذا بهذا الإسناد بهذا المتن لا أعلم يرويه 
غير القاسم عن ابن المنكدرء وله عن ابن المنكدر غير هذا من المناكير). 

(1) في «السنن»: .)5117/١1(‏ وتتمة كلامه: «وبمعناه قاله لي أبو بكر بن الحارث الفقيه - 
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الحافظ يقول: حديث محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النبي كَكةِ: «إذا بلغ 
الماء أربعين كُلَّةَ خطأء والصحيح عن محمد بن المنكدر, عن عبد الله بن 


وي 


قولّه. 

قلت: كذلك رواه عبد الرزاقء أنا الشوري ومعمرء عن محمد بن 
المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله("". 

وروى ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب. عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن أبي هريرة» عن أبيه قال: «إذا كان الماء فيه(" أربعين قُلَّة لم 
يحمل خيئًا)(؟). 

وخالفه غيرٌ واحب فرووه عن أبي هريرة» فقالوا: «أربعين غَرْبًا». ومنهم 
من قال: «دلوًا»» قاله الدارقطني20). 

والاحتجاج بحديث لين مبنيّ على ثبوت عدّة مقامات: 

الأول: صحة سنده. 


الثاني: ثبوت وصله. وأن إرساله غير قادح فيه. 


- عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ «السئن 231:١‏ قال: ووهم فيه القاسم. وكان 
ضعيفًا كثير الخطأ». 

)١(‏ في الأصل: «بن عمر» خطأء وسيأتي على الصواب قريبًا. 

(؟) أخرجه من طريق عبد الرزاق: الدارقطني (51- 575).» والبيهقي: /١1(‏ 571). 

(؟) كذا في الأصلء والذي في مصادر الحديث «قدر». وأسقطت في ط. الفقي. 

(4) أخرجه الدارقطني (5 4)؛ وذكره البيهقي: /١(‏ 777-777) من طريق الدارقطني. 

00( في «السئن» عقب حديث رقم (45). 
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تهذيب سنن أبي داود 
الفافلك لوك رفعه ع انرو فت تقبو كمه لعزن بعلةز 
الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه. 
التخامين: أن القند عفد ونان لال مكو 
السادس: أن قلال مجر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار. 


السابع: أن القلة مقذرة بقربتين حجازيّتين» وأن قِرّب الحجاز لا 


م 

التاسع: أنه مُمَدَ مُقَدّم على العموم. 

العاشر: أنه مقدّم على القياس الجليّ. 

الحادي عشر: أن المفهوم عام في سائر صور المسكوت. 
الثاني عشر: أن ذكر العدد خرج مَخْرجٍ التحديد والتقييد. 
النالك عشين: النؤاب عن المعارضن 

ومّن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى: 

مقام رابع عشر: وهو أنه يُجعل الشيء نصمًا احتياطًا. 
ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا. 
قال المحددون: الجواب عما ذكرتم: 

* أما صِحَة سنده فقد وُجدت؛ لأن رواته ثقات, ليس فيهم مجروح ولا 


متهم وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم 
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والطحاوي وغيرهه27). 

# وأما وَضْلهء فالذين وصلوه ثقات» وهم أكثر من الذين أرسلوه. فهي 
زيادة من ثقة» ومعها الترجيح. 

* وأمارفعه. فكذلك. وإنما وقَمّه مجاهدٌ على ابن عمرء فإذا كان 
مجاهد قد سمعه منه موقوفًا لم يمنع ذلك سماعً عبيد الله وعبد الله له من ابن 
عمر مرفوعا. 

فإن قلنا: الرفع زيادة» وقد أتى بها تقد فلا كلام. 

وإن قلنا: هي اختلاف وتعارضء فعبيد الله أولى في أبيه من مجاهد. 
لملازمته له وعلمه بحديثه؛ ومتابعة عبد الله(" له. 

* وأما قولكم: إنه مضطربء فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه؛ إذ لا 
مانع من سماع الوليد بن كثير له عن(" محمد بن عَبّاد و محمد بن جعفرء 
كما قال الدارقطني: قد صم أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًاء فحدّث به 
أبو أسامة عن الوليد على الوجهين. وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله 
وعبد الله له جميعًا عن أبيهماء فرواه المحمّدان عن هذا تارةً وعن هذا تارة. 

#* وأما تقدير القلتين بقلال هَجَره فقد قال الشافعي: نا مسلم بن خالد 
عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره: أن رسول الله يك قال: «إذا كان 


0010( انظر ما سبق (صغ؟ 5). 
(؟) ط. الفقي: «أخيه عبد الله وليست في الأصل. 


(9) ط. الفقى: #من». 


1 ه١‎ ١ 


تهذيب سنن أبي داود 

لماءً فُلّين لم يحمل حَبَئًا؛. وقال في الحديث: «بقلال مجر)(21. 

وقال ابن جريج: أخبرني محمدء عن(" يحيى بن عقيل أخبره؛ أن 

97 . 2 

يحيى بن يَعَمَّر أخبره: أن رسول الله يَلِةِ قال: «إذا كان الماءٌ قلتين لم يحمل 
لكا ليا دال: قلت ليجى بن عقيل. قِلال مَجَر؟ قال: قِلال مَجَر 
قال: فأظنّ أن كل قَلَّةِ تأخذ قزبتي: () 

قال ان عيدق90: محب ل هدهو مسد تن يي وعد لك ع 
يحبى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل20). 

قالوا: وأنَ رسول الله يِه ذكرها لهم في حديث المعراج؛ وقال في 
سدرة المعين: «فإذا تبقها مثل قِلال هَجر)217. 


.)77( وهو في لمسنده»‎ ))١١-1١ أخرجه الشافعي في «الأم»: (؟/‎ )١( 

١؟)‏ كذا في الأصل» وفي مصادر الحديث: «أن). 

(9) هذا هو الإسناد الذي لم يحضر الشافعيّ ذكرّه. أخرجه الدارقطني: (75)» ومن 
طريقه البيهقي: .)577/١(‏ وعند الدارقطني وإحدى روايات البيهقي: «فرقين»» 
وفي رواية للبيهقي: «قربتين» ثم قال: «كذا في كتاب شيخي: قربتين». 

0( كذا في الأصل» وهو وهم. فإن المصنف لما رأى البيهقي: )١515 /١(‏ نقل هذا القول 
عن «أبي أحمد الحافظ» ظنه أبا أحمد بن عدي الجرجانى الحافظ صاحب 
«الكامل». وليس كذلكء فالمقصود هنا هو الحافظ أبو أحمد اجات النيسابوري 
صاحب كتاب «الكنى». وقد صرّح بذلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: 
(45. ويدل عليه عادة البيهقي في النقل عن الحافظين. 

)2 علّق ابنُ حجر في «التلخيص»: "١ /١(‏ فقال: «قلت: وكيفما كان فهو مجهول). 

69 أخرجه البخاري (77017) من حديث مالك بن صعصعة يَوَليَُعَنَُ. وهو في مسلم 
( “)دون هذه اللفظة. 


١ه‏ ك2 


كتاب الطهارة 
فدل على أنها معلومة عندهم. وقد قال يحيى بن آدم ووكيع وابن 
إستحاق: القلةة الج ة:وكعذلك قال مجاهد: القَلّتان: الجكتان(21, 

* وأما كونها متساوية المقدار» فقد قال الخطابي في «معالمه)20): 
فال حجر مكيؤرة اكه معلوقة المقدان لكشتت كا لاسا 
المكاييل والصيعان». وهو حجّة فى اللغة. 

* وأما [ق15] تقديرها بِقِرَبِ الحجازء فقد قال ابن ججريج: رأيت القَلَّة 
تَسَع قربتين7". وابنُ ريج حجازيّ إنما أخبر عن قرب الحجازء لا العراق 
ولا الشام ولا غيرهما. 

* وأما كونها لا تتفاوت, فقال الخطابى: «القرب المنسوبة إلى البلدان 
المحذرّة7؟) على مثال واحد»؛ يريد: أن قِرَّبِ كل بلد على قَدْر واحد لا 
تختلف. قال: «والحذ لا يقع بالمجهول». 

# وأما كون المفهوم حجّة. فله طريقان: 

أحدهما: التخصيص. 

والثاني: التعليل. 


)١(‏ ذكر هذه الآثار البيهقي: ).)551/١1(‏ وانظر «الأوسط»: )5857/١(‏ لابن المنذر» 
و«التلخيص الحبير»: .)71/1١(‏ 

-07//١( )6(‏ بهامش المختصر). 

(؟) ذكره عنه الشافعي في «الأم»: .)١١/5(‏ 

(:) كذا في الأصلء وفي عدة مطبوعات للمعالم: «المحدودة». 
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' تهذيب سنن أبي داود 
لا بد له من فائدة» وهي نفي الحكم عمًا عدا المنطوق. 

وأما التعليل فيختصٌ بمفهوم الصفة» وهو أن تعليق الحكم بهذا 
الوصف المناسب يدل على أنه علّة له» فينتفي الحكم بانتفائها. 

فإن كان المفهوم مفهوم شرط .فهو قويٌ؛ لأن المشروط عدمٌ عند عدم 
شرطه وإلا لم يكن شرطً له. 

* وأما تقديمه على العموم؛ فلأن دلالته خاصّة؛ فلو قُدَّم العمومٌ عليه 
بطلّتْ دلالثه جملةٌ وإذا ص به العموم عُمل بالعموم فيما عدا المفهوم 
والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 

كيف وقد تأيّد المفهومٌ بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 
وإراقته''2» وبحديث النهي عن عَمْس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام 
من نوم الليل2"7؟ 

* وأما تقديمه على القياس الجليّ فواضح؛ لأن القياس عمومٌ معنويٌ 
فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنويٌ بطريق الأؤلى؛ 
ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس» كخروجها من مقتضى لفظ 


)010 الأمر بالغسل متفق عليه. أخرجه البخاري (177): ومسلم (7174) من حديث أبي 
هريرة يَوزْتَهْعَنهُ. والأمر بالإراقة عند مسلم (719/ 84) من طريق علي بن مُسهرء 
أخبرنا الأعمشء عن أبي رزين وأبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه؛ ثم ليغسله سبع مرار». قال النسائي في 
السئن»: /١(‏ 01): «لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة (فليرقه)». وقال 
حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وانظر «فتح الباري»: 877٠ /١(‏ 731). 

إفة أخرجه البخاري )»)١7(‏ ومسلم (110) من حديث أبي هريرة وَعَلَدعَنْهُ. 


8 :هه 2 


* وأما كون المفهوم عامًا؛ فلأنه إنما دل على نفي الحكم عمًا عدا 
المنطوق بطريق سكوته عنه. ومعلوم أن نسبة السكوت إلى - جميع الصور 
واحدة فلا جرع التكوس سماد يي لحني يات 
حُكْم المنطوق لها لإبطال فائدة التتخصيص. فتعين نَفيه(١)‏ عن جميعها. 

0 لام العدد 0 مخرج ال التحديد؛ 0 
والخمس 0 ا ا 
ولا فائدة له إلا التحديد. 

* وأما الجواب عن المعارضء فليس معكم إلا عموم لفظيّ» أو عموم 
معنويّ وهو القياس.ء وقد بينا("© تقديم المفهوم عليهما. 

* وأما جَعْل الثىء نصمًا؛ فلأنه قد شّكٌ فيه. فجعلناه نصمًا احتياطًا(", 
والظاهر أنه لا يكون أكثر منه. ويحتمل النصف فما دون. فتقديره بالنصف 
اول 

* وأما كون ما وجب بهالاحتياط يصير فرضًاء لأن هذا حقيقة 
الاحتياط» كإمساكِ جزءٍ من الليل مع النهار» وعسل جزء من الرأس مع 
الوجه. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء وفي (ش): «بقيد». والصواب ما أثبتنا. 
(؟) رسمها في الأصل: "تبنا». 
(7) في المطبوعتين: «احتياطيًا؛ خلاقا للأصل. 


5ه كد 


تهذيب سنن أبي داود 

فهذا تمام تقرير هذا الحديث سندًا ومتئاء ووجه الاحتجاج به. 

* قال المانعون من التحديد بالقلّتين: 

- أما قولكم: إنه قد صحّ سندّه فلا يفيد الحكم بصحته؛ لأنَّ صحَّةً 
السندٍ شرطٌ أو جُرءُ سبب للعلم بالصحة لا موجبٌ تام فلا يلزم من مجرّد 
صحة السند صحةٌ الحديث ما لم يتدف عنه الشذودُ والعلة» ولم يتتفيا عن 
هذاالحديث. 

2 أمنا الشذوذ. فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام, والطاهر 
والنجسء وهو فى المياه كالأوسّق فى الزكاة» والنصب فى الزكاة» فكيف لا 
يكون مشهوواظائعًا بج المكابة يكل علق عر ستلفا؛ شه اح الامنة 
إليه أعظمَ من حاجتهم إلى نُصُّب الزكاة؟ فإنَّ أكثر الناس لا تجب عليهم 
زكاة» والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم» فيكون الواجب نقل هذا 
الحديث؛ كنقل نجاسة البول ووجوب غسله. ونقل عدد الركعاتء ونظائر 
ذلك. 


ومن المعلوم أنْ هذا لم يروه غير ابن عمرء ولاعن ابن عمر غير 
عبيد الله وعبد الله فأين نافع» وسالمء وأيوب227» وسعيد بن جبير؟ وأين 
أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السّنة التي مَخْرجها من عندهمء وهم إليها 
أَحْوّج الخلق, لعزة الماء عندهم؟ 


(1) كذا في الأصلء و«أيوب» إذا أطلق في طبقة التابعين فهو ابن أبي تميمة السّخْتياني 
(ت171) من صغار التابعين» لم يدرك ابن عمر ولا أرسل عنه. فلعله ذكره إن لم 
يكن وهمًا ‏ لأنه كان أطلبّ الناس لحديث نافع» ومن أوثق من روى عنه. 


8 ده فك 


كتاب الطهارة 

زمره التعيد جد | أن تكوة هذه الشنة عل انو تعمير وتتسقى على علتبا 
أصحابه وأهل بلدته ولا يذهب إليها أحدٌ منهم, ولا يروونها ويديرونها 
بينهم. ومَنْ أنصف لم يخف عليه امتناع هذاء فلو كانت هذه السنة العظيمة 
المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقُوّل الناس بها وأرواهم 
لها. فأيٌّ شذوذٍ أبلغ من هذا؟ 

وحيث لم يقل بهذا التحديد أحدٌ من أصحاب ابن عمر عَلِم أنه لم يكن 
فيه عنده سُنّْة من النبي كك فهذا وجه شذوذه. 

- وأما عِلّته فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: وَقف مجاهد له على ابن عمر واختّلف فيه عليه؛ واختّلف فيه 
على عبيد الله أيضًا رفعًا ووقفًا. ورجّح شيخا الإسلام أبو الحجّاج المِزي. 
وأبو العباس ابن تيمية وَقْفه(١2»‏ ورجح البيهقي في «سننه2(0" وَقْفْه من طريق 
مجاهد. وجعله هو الصواب. 

قال يشا أب و العبائن» وهذا كلةيول على أن ]رن عم لم يكن يدث 
به عن النبي يك ولكن سُئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه» فنقل ابه ذلك 
عنة. 


قلت: [ق1] ويدلٌ على وقفه أيضًا: أن مجاهدًا ‏ وهو العَلَّمم المشهور 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى»: /5١1(‏ 70). لكنه سئل في موضع آخر )5١ /75١1(‏ عنه فقال: 
الوأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به وقد 
أجابوا عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره». 

.)057/1١( )0( 


2 0 


تهذيب سنن أبي داود 

التشكا إنما روادعته موقو قا والختلف فية على عي الله وقفا ورفمًا: 

العلة الثانية: اضطرابٌ سنده؛ كما تقدم. 

العلة الثالشة: اضطراب متنه. فإنه في بعض ألفاظه: «إذا كان الماء 
قلتين». وفي بعضها: «إذا بلغ الماء قَذْر قلّتين أو ثلاث». والذين زادوا هذه 
اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدم. 

قالوا: وأما تصحيح من صَحَّحه من الحُفاظ» فمُعارّض بتضعيف من 
مكنسومته فكنة شافط العدرتب اردع ينتعي ١1401‏ وغيوةث لينذا 
أعرض عنه أصحابٌ «الصحيح» جملةً. 

قالوا: وأما تقدير القُلّتِين بقلال مَجَرء فلم يصمح عن رسول الله وَل فيه 
شيء أصلًا. وأما ما ذكره الشافعيٌّ فمنقطع. وليس قوله: «بقلال هجر» فيه من 
كلام النبيّ َكْةِ ولا أضافه الراوي إليه» وقد صرّح في الحديث أن التفسير بها 
من كلام يحيى بن عقيل. فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم؛ والحذ 
الفاصل بين الحلال والحرام؛ الذي تحتاج إليه جميع الأمة- لا يوجد إلا 


)١(‏ في «التمهيد»: )779/١(‏ وأعله بالاضطراب. وضعّفه تقي الدين ابن دقيق العيد في 
ااشرح الإلمام» قال: «هذا الحديث قد صحح بعضُهم إسنادٌ بعض طرقه. وهو أيضًا 
صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثا مضطرب الإسناد. مختلفًا فيه في 
بعض ألفاظه ‏ وهي علة عند المحدثين: إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح ‏ فإنه 
يمكن أن يجمع بين الروايات» ويجاب عن بعضها بطريق أصو ليء وينسب إلى 
التصحيح, ولكن تركته ‏ (يعني) في «الإلمام» ‏ لأنه لم يثبت عندنا الآن بطريق 
استقلال- يجب الرجوع إليه شرعًا ‏ تعيِينٌ لمقدار القلتين». نقله ابن الملقن في 
«البدر المنير»: (517/1). 


قثا مه كر 


كتاب الطهارة 
بلفظ شاذً بإسناد منقطع؟ وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله يَكلنه! 

قالوا: وأما ذِكُرها في حديث المعراج» فمن العجب أن يُحال هذا الحدّ 
الفاصل على تمثيل النبي يله بق السَّدْرة بها! وما الرابط بين الحُكمين؟ 
وأي ملازمة بينهما؟ فلكونها(١)‏ معلومةٌ عندهم معروفةً لهم مَل لهم بها. 
وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد. والتقييد بها في حديث المعراج 
لبيان الواقع» فكيف يَحْمّل إطلاق حديث القلتين عليه؟ 

وكونها معلومةً لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أُطَلِفّت 
القَلّة"2» فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها. 

والظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي 
هي أعرف عندهم, وهم لها أعظم ملابسةً من غيرهاء فالإطلاق إنما ينصرف 
إليها» كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره. هذا هو الظاهر. 
وإنما مَثْل النبيّ بك بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع في نفس الأمرء كما مَنَّل 
بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة2"7, دون النخل وغيره من 


)١(‏ ط. الفقي: «ألكونها»» وفي سياق العبارة شيء» ولعل ما أثبته أقرب إلى صحة 
السياق. ْ 

(؟) الأصل والمطبوعات: «العلة» تصحيف. والصواب ما أثبت. 

() أخرجه أحمد (137141)؛ والطبراني في «الكبير»: (177/11-/1717): وابن حبان 
( وغيرهم من حديث عتبة السلمي في حديث طويل في وصف الجنة. قال 
الهيثمي في «المجمع»: 17/٠١١‏ 4): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحمد 
باختصار عنهماء وفيه عامر بن زيد البكالي. وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم - 


1 وه‎ ١ 


تهذيب سنن أبي داود 
أشجارهم؛ لآنه هو الواقع» لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم. وهكذا 
التمثيل بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع» لا لكونها أعرف القلال عندهم. هذا 


بحمد الله واضح7١).‏ 


وأما قولكم: إنها متساوية المقدار. فهذا إنما قاله الخطابي» بناءً على أن 
ذِكْرّهما تحديدء والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية. وهذا دَورٌ باطل» 
وهو لم ينقله عن أهل اللغة ‏ وهو الثقة في نقله ‏ ولا أخبر به عن عِيان20). 

ثم إن الواقع بخلافه؛ فإن القِلال فيها الكبار والصّغار في العُرْف العام أو 
الغالب» ولا تُعمل بقالّب واحد. ولهذا قال أكثر السلف: القلّة: الجرّة. وقال 
عاصم بن المنذر ‏ أحد رواة الحديث ‏ : القلالُ: الخوابي العظاء(". 


- يوثقه. وبقية رجاله ثقات». وعامر ذكره ابن حبان في «الثقات»: (5/ )١9١‏ وخرج له 
في صحيحه. 

)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: :)7١ /١(‏ «فإن قيل: أي ملازمة بين هذا التشبيه 
وبين ذكر القلة في حد الماء؟ فالجواب: أن التقييد بها في حديث المعراج دال على 
أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المئل في الكبّر كما أن التقييد إذا أطلق 
إنما ينصرف إلى التقييد المعهود. وقال الأزهري: القلال مختلفة في قرى العرب 
وقلال هجر أكبرها. وقال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار. 
والقلة لفظ مشترك؛ وبعد صَرْفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين 
الكبار والصغار والدليل على أنها من الكبار: جعل الشارع الحد مقدّءًا بعدد. فدل 
على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على 
تقديره بواحدة كبيرة. والله أعلم» اه. 

6 «اعن» سقطت من ط. الفقي» وفي الأصل: «عنان». 

[فرة أخرجه الدارقطني: (371)) والبيهقي: /١(‏ 514). 
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كتاب الطهارة 

وأما تقديرها بقِرّب الحجازء فلا ننازعكم فيه» ولكن الواقع أنه قَدَر قُلَّة 
من القلال بَقَْبتتين من القِرّب فرآها تسَعْهِماء فهل يلزم من هذا أنَّ كلّ قُلَّة من 
قلال هجر تأخذ كل(١'‏ قربتين من قرب الحجاز؟ وأن قِرّبِ الحجاز كلها 
على قَذْر واحدء ليس فيها صغار وكبار؟ 

ومّن جعلها متساوية فإنما مستنده أن قال: التحديد لا يقع بالمجهول. 
فيا سبحان الله! هذا إنما يتم أن لو كان التحديدٌ مستندًا إلى صاحب الشرعء 
فَأمّا والتقدير بقلال مجر وقِرّب الحجاز تحديدٌ يحيى بن عقيل وابن جريج» 
فكان ماذا؟! 

وأما تقرير كون المفهوم حجّة فلا تنفعكم مساعدتنا عليه» إذ المساعدة 
على مقدّمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل. 

وأما تقديمكم له على العموم فممنوع؛ وهي مسألة نزاع بين الأصوليين 
والفقهاء. وفيها قولان معروفان27). ومنشأ النزاع: تعارض خصوص 
المفهوم وعموم النطق0". فالخصوص يقتضي التقديم؛ والتطق يقتضي 
الترجيح. فإن رجحتم المفهومً بخصوصه. رجح منازعوكم العموم 
بمنطوقه. ثم الترجيح معهم هاهنا للعموم من وجوه: 


أحدها: أن حديثه أصعحم. 
ماصع 


الثاني: أنه موافق للقياس الصحيح. 


)١(‏ سقطت من ط. الفقي. 
(') انظر «المسودة» (ص57١55-1١)‏ واإرشاد الفحول»: (595-5914/5). 
(*) ط. الفقي: «المنطوق» في الموضعينء خلاقًا للأصل. 
لح كك 


تهذيب سنن أبي داود 

اننا مراف لعزن امن ريه كينا وعدا ايه لا البر تمن 
أحدٍ منهم أنه حدّ(' الماء بِقَلّدِينَ. وعملهم بترك التحديد في المياه عمل 
نقلن(') خلقًا عن سلف. فجرى مجرى نقلهم الصاعٌ والمُّدَ والأحباس7(" 
وترك أخَذٍ الزكاة من الخضروات. وهذا هو الصحيح المحتجٌ به من 

: . 

إجماعهم. دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال. فإنهم وغيرهم فيه سواء. 
وربما تَرّجَح غيرُهم عليهم؛ وتَّرجَّحوا هم على غيرهم. فتأمل هذا الموضع. 
فإن قيل: ما ذكرتم من الترجيح فمّعَنا من الترجيح ما يقابله. وهو أن 
المفهوم هنا قد تأينّد بحديث النهي عن البول في الماء الرّاكد(؟» والأمر 
بإراقة ما ولغ فيه الكلبٌء والأمرٌ بغسل اليد من نوم الليل20). فإِنَ هذه 
الأحاديث تدلّ على أن الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغيّر. ولا سبيل إلى 
تأثر كل ماءٍ بهاء بل لا بدّ من تقديره؛ فتقديره بِالقُلَتِين أولى من تقديره 
بغيرهما؛ لأنْ التقديرٌ [ق4١]‏ بالحركة والأذرع المعينة وما يمكن نَرْحُه وما لا 
يمكن- تحكّمات(١2‏ باطلة لا أصل لهاء وهي غير منضبطة في نفسهاء فرّبٌ 
حركة درك قدي اعظيكامن الماء و أخدرئ تعد ل مقدارا بن هده 


)١(‏ ط. الفقى: «حدد» خلاقًا للأصل. 

(؟) فى الأصل والمطبوعات: «عملا نقليّاه والوجه ما أثبت. 

() ط. الفقي: «والأجناس» خطأ. والأحباس هي الأوقاف. ينظر: «مجموع الفتاوى»: 
"١5/٠‏ 

2 أخرجه البخاري (779)) ومسلم )١87(‏ من حديث أبي هريرة رَعَلئَهْعَنَُ. 

)هه( تقدم تخريجهما (ص67- 5 6). 

() ط. الفقى: «تقديرات» خلافًا للأصل. 


3 + 5 


كتاب الطهارة 
بحسب المحرّك والمتحرّك. وكذا(١)‏ التقدير بالأذرع تحَكّعٌ محضٌ لاستةٌ 
ولا قياس»ء وكذا التقدير بالنْزح الممكن مع عدم انضباطه؛ فإن عشرة آلاف 
مئلًا يمكنهم نَْح ما لا ينزحه عشرة("2, فلا ضابط له. 

وإذا بطلت هذه التقديرات ‏ ولا بد من تقدير-. فالتقدير بالقلّتين أولى 
لشبوته. إما عن النبي كله وإما عن الصحابة27". 

قيل: هذا السؤال مبنيّ على مقامات: 

أحدها: أنَّ النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء بالمنهي عنه. 


والثاني: أن هذا التنجيس لا يعمّ كل ماء» بل يختص ببعض المقادير (4) 
دون بعض. 

والثالث: أنه إذا تعيّن التقدير» كان تقديره بالقُلّتين هو المتعيّن. 

فأما المقام الأول فنقول: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء 
ينس بمجرّد ملاقاة البول» والولوغ» وعَّمّْس اليد فيه. أما النهي عن البول 
فيه» فليس فيه دلالة على أن الماء كلّه ينجس بمجرّد ملاقاة البول لبعضه؛ بل 
قد يكون ذلك لأن البول سببٌ لتنجيسه. فإِنْ الأبوال متى كثرت في المياه 
الدائمة أفسدَّتهاء ولو كانت قلالا عظيمة. فلا يجوز أن يُخصٌ نهيه بما دون 


000( ط. الفقي: «وهذا» خلافًا للأصل. 

زقه رسمه في الأصل هنا والموضع السابق يشبه: «غيره»؛ فأثبته في ط. الفقي هنا: 
ااغيرهم). 

(9) في المطبوعتين زيادة: «رضي الله تعالى عنهم» ولا وجود لها في الأصل. 

(4) ط. الفقي: «المياه» تصحيف. 


8 عد 2 


تهذيب سنن أبي داود 
القاحو و فجرة للناسن نر ذا في القلَّتين فصاعدًاء وحاشى الرسول يَكلِِ أن 
بكوك نون جرح علر يما دون القلتيو ووكرة قد 2 و العام انول فين كل 
وات امايو ارلا عليهماء وهل هذا إلا إلغاز في الخطاب أن يقول: 
الوزن السك :في لماه اناكم الذي لث بجحري اودر اذل مان بنذ لشن 
العام: أربعمائة رطل بالعراقيٌ أو خمسمائة؛ مع ما يتضمّنه التجويز من الفساد 
العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم؟ 
وكذلك حمله على ما لا يمكن نزحٌهء أو ما لا يتحرّك أحدٌ طرفيه بحركة 
طرفه الآخر. وكل هذا خلاف مدلول الحديثء؛ وخلاف ما عليه الناس وأهل 
العلم قاطبة» فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه وإن كان مجرّد البول لا 
ينجّسهاء سدًا للذريعة. فإنه إذا مُكّن الناسٌ من الأبوال في هذه المياه وإن 
كانت كبيرة عظيمة لم تلبث أن ت: تكغيّر وتفسد على الناس» كما رآيدا من تغيّر 
الآنفان لازي كترة ال وال 


وهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلّي فيهاء وإفساد طرقاتهم 
بذلك7". فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه ومقصوده وحكمته بنهيه؛ 
ومراعاته مصالح العباد. وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من 
مواردهم وطرقاتهم وظلالهم, كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من 


طعامهم وعَلّف دوابهه7". 


فهذه علّة معقولة تشهد لها العقول والفِطر» ويد عليه تصرّف الشرع 


() ط. الفقى: «ماء». وهو محتمل. 
)2 أخرجه مسلم )١9(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَدعَنَهُ. 
إفرة أخرجه مسلم (150) من حديث ابن مسعود وََدَليَهعَنْهُ. 


5 ع ةق 


في موارده ومصادره. ويقبلها كل عقل سليم؛ ويشهد لها بالصحّة. 

وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقىء أو بما يتحرّك أو لا 
يتحرّكء أو بعشرين ذراعًا مُكسّرة(21» أو بما لايمكن نزححه فأقوال كل منها 
بكلُ مُعَارَضء وكل بكلّ مُنَاقَص» لاي لاطارانت الحكبدور رمي 

فار قا المقدلكة و لابخطلر بها السيدة الوق 

فإن ن الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء» لم يبق 
عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه. وهذا يرجع على مقصود 
صاحب الشرع بالإبطال. وكل شرط أو علة أو ضابط رجعء("2 على مقصود 
الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال. 

ومما يدل على هذا: أن النبيّ يل ذكر في النهي وصمًا يدل على أنه هو 
المعتبر في النهي» وهو كون الماء «دائمًا لا يجري» ولم يقتصر على قوله: 
حجانو يحي عقي لهل بقوله: «لا يجري», فتقف النجاسة فيه؛ فلا 
يذهب بها. ومعلومٌ أن هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما. 

والعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى. حيث اعتبروا 
القلتين حتى في الجاريء وقالوا: إن كانت الجزية قُلّتِين فصاعدًا لم تتأثر 
بالفحانة دون كان دوك الملكى كا تر كوو الترا كوت الماء جارك أرواقناه 


)١(‏ في الأصل وط. المعارف: «مكثرة»؛ وفي ش: «بكثرة»» وأثبتها الفقي في طبعته 
بالسين على الصواب. ومعنى «عشرين ذراعا مكسّرة» أي: عشرين ذراعًا في عشرين 
ذراعًا. فهي عبارة يستعملها الحُسَاب في ضرب عدد في مثله. انظر: «طلبة الطلبة» 
تبشن ص51 

(؟) في ط: ايرجع» والرسم في الأصل محتملء والمثبت موافق لما في (ش). 
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تهديب سنن أبي داود 

وهو الوصف الذي اعتبره الشارع. واعتبروا في الجاري والواقف القلتين» 
والشارع لم يعتبره» بل اعتبر الوقوف والجريان. 

فإن قيل: فإذا لم تخصصوا الحديتٌ ولم تقيّدوه بماء دون ماء» لزمكم 
المحال» وهو أن ينهى عن البول في البحرء لأنه دائم لا يجري. 

قيل: ذكره يكِِ الماءَ الدائم الذي لا يجري تنبية على أن حِكْمة النهي 
إنما هي ما يَحْشَّى من إفساد مياه الناس عليهم وأن النهي إنما تعلّق بالمياه 
الدائمة التي من شأنها أن يُفسدها الأبوال. فأما الأنهار العظام والبحار فلم 
يدل نهي النبي يك [عليها](١)‏ بوجه. بل لما دلّ كلامُه بمفهومه على جواز 
البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات» فجواز البول في البحار أولى 
وأحرى. 

[ق0] ولو قُدّر أن هذا تخصيص لعموم كلامه؛ فلا يستريب عاقل أنه 
أولى من تخصيصه بالقُلّتين» أو ما لا يمكن نزحٌهء أو ما لا تبلغ الحركةٌ 
طرفيه؛ لأن المفسدة المنهيّ لأجلها لا تزول في هذه المياه» بخلاف ماء 
البحر فإنه لا مفسدة في البول فيه. وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلّي في 
الظل2"7, وبوله يكل في ظلٌ الشجرتين0©, وأشغار: بِحِذّْم الحائط 0 فإنه 


() زيادة ب يستقيم بهاا لمعنى. 
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هزه أخرجه مسلم )3١١1(‏ ضمن حديث طويل من حديث جابر ِدَيدُعَنَهُ. 
دَمِمًا في أصل جدار فبال» ثم قال يكِِ: «إذا أراد أحدكم أن يبول فأداثك لنؤلة موفيماة. 


أخر جه أبو داود (27, والحاكم: (7/ 2577-1476» والبيهقي: )97/١(‏ من حديث - 


ل حد ك2 


كتاب الطهارة 
نهى عن الخلّي في الظل النافع» وتخلَى ١]‏ ؟ بالشجرتيق والمائط» 
حيث لم ينتفع أحدٌ بظلّهماء فلم يُفسد ذلك الظلّ على أحد. 
وبهذا الطريق يُعْلّمِ أنه إذا كان يكةِ قد نهى عن البول في الماء الدائم» مع 
أنه قد يحتاج إليه» فَكَأنْ ينهى عن البول في إناء ثم صبّه فيه بطريق الأولى. 
ولا يستريب في هذا من عَلِم حكمة الشريعة» وما اشتملت عليه من 
مصالح العباد ونصائحهم. ودع الظاهرية البحتة» فإنها تة تقسّي القلوب. 
وتحجبها عن رُؤية محاسن الشريعة وبهجتهاء وما أودعته من الحِكّم 
والمصالح, والعدل والرحمة. 


وهذه الطريق التي جاءتك عفوًا تنظر إليها تَظر مُتتكئ على أريكته قد 
تَقَطّعَت في مفاوزها أعناقٌ المّطيء لا يسلكها بذاك إل الفرحيعة لقره 
ولاتعوف سقداتنا | 0قاهن نزخت فيه الأفوال المعلتف و فالات 
المتعدّدة» والتقديرات المستبعدة. فإن علت هِمَثّه جعل مذهبّه عُرضِةً 
للأحاديث النبوية» وخدمته بهاء وجعله أصلًا محكمًا يرد إليه متشابههاء فما 


- أبي موسى الأشعري ووَإْتَهَعَنَُ. وصحًّحه الحاكم. وقال المنذري في ١مختصره):‏ 
(/ 36): فيه مجهول. 
وجذّم الحائط: أصله وأساسه. «المصباح المنير) (ص>-/317). 

)١(‏ في الأصل: «مشيرًا» خطأ. 

(؟) كذا في الأصلء وأسقطت (إلا) من المطبوعات. ويكون المعنى بإثباتها: أنه لا 
يعرف مقدار هذه الطرق إلا من تعب في النظر في الأقوال المختلفة. 
والاحتمالات... فلما وجد هذه الطريق عرف قيمتها. لكن يشكل عليه بقية الكلام: 
«فإن علت همته...), فإنه لا يستقيم المعنى إلا بحذف (إلا2 أي: أنه لا يعرف مقدار 
هذه الطريق من فسد قلبه لامتلائه بكثرة الاحتمالات والتأويلات البعيدة.. إلخ. 


لا 


تهذيب سنن أبي داود 

وافقديعها تلض ارون عالق قات السوور 1153 جيل وهنا اسن 
شقاء وما أقلّ فائدته! 

ومما يُفُيِد قولّ المحدّدين بقَلَّتِين: أن النبىّ يكل نهى عن البول في الماء 
الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول. هكذا لفظ «الصحيحين»: لا يبولن 
أحدّكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه؛7". وأنتم تجوّزون أن 
لحيل عا رد حر ناض بعرطا بلي . وهذا خلافٌ صريح للحديث. 
فإن منعتم الغسل فيه» نة نقضتم أصلكم, وإن جَوّزتموه خالفتم الحديتٌ. فإن 
جوّزتم البولٌ والعُسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعًا. 

ولا يقال: فهذا بعينه وارد عليكم. لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغيّر 
جوّزتم له العْسْل فيه؛ لأنا لم تُعلّل النهيّ بالتنجيس»ء وإنما عللناه بإفضائه إلى 
التنجيس» كما تقدم, فلا يرد علينا هذا. 

وأما إذا كان الماء كثيرّاء فبال في ناحيةٍ ثم اغتسل في ناحية أخرى لم 
صل إليها البول» لم7" يدخل في الحديث؛ لأنه لم يغتسل في الماء الذي 
بال فيه» وإلا لزم إذا بال في ناحية من البحر أن لا يغتسل فيه أبدّاء وهو فاسد. 

وأيضًا فالنبيٌ يلِةِ نهى عن الغسل فيه بعد البول» لما يُقْضى إليه من إصابة 
البول لة: ْ ْ 

ونظير هذا: نهيه أن يبول الرجل في مستحمّه. وذلك لما يفضى إليه من 
كابر ونان العأء الذي بهي الله نقع :لي الرسي ابو كنا فل 


)01 لوا 
4 ار : افلا» خلاف الأصل. 


مد كد 


كتاب الطهارة 
الخدية: افإن عاق الوسؤاين منه)(22: نح :97 زر كان الدكان سلطالا 
تستقر فيه البولة» بل تذهب مع الماء» لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء. 

ونظيرٌ هذا: منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله؛ لما يفضي 
إليه من التلوث بالبول. 

ولم يرد النبيٌّ كَل بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول» فلا 
يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه. 

والذي يدل على ذلك: أنه قيل له في بثر بُضاعة: أنتوضاً منها وهي بئر 
يُلقى فيها الحِيّض ولحوم الكلاب وعَذِر الناس؟ فقال: «الماء طهور لا 
بنحّسه شيع70"©. فهذا نصّ صحيح صريح على أن الماء لا يَنْجّس بملاقاة 
النجاسة» مع كونه واقفّاء فإن بئر بُضاعة كانت واقفة» ولم يكن على عهده 
بالمدينة ماء جار أصلًا. فلا يجوز تحريم ما أباحه وقَعَله قياسًا على ما تهى 
عنه» ويُعارَصٌ أحدهما بالآخر بل يستعمل هذا وهذا؛ هذا(؟) في موضعه. 
وهذا في موضعه. ولا تُضرب سنةٌ رسول الله يك بعضها ببعض. 

فوضوؤه من بثر بضاعة - وحالَّها ماذكروه له _دليلٌ على أن الماء لا 
يتنجّس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغيّر. ونهيّه عن الغسل في الماء الدائم بعد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (237. والترمذي .)3١(‏ والنسائي (75), وابن ماجه(704), 

وأحمد )١١679(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل. قال الترمذي: حديث 

غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث بن عبد الله وصححه ابن حبان والحاكم. إلا 

أن قوله: «فإن عامة الوسواس منه) موقوف لا يصح رفعه. 


)١(‏ كذا في الأصلء. والسياق يقتضى: «لكن». 
(9) تقدم تخريجه. 


(4) عليها علامة التصحيح في الأصلء لثلا يُظن أن «هذا» مكررة. 
لذ حد أذ 


تهذيب سنن أبي داود 
البول فيه» لِمّا ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول» كما ذكرنا عنه التعليل 
بنظيره» فاستعملنا السننَ على وجوهها. 
وهذا أول :من عن حدينف ير تضاغة على أنه كان اكثر مهن فلننين ؛ لأن 
النبي وك لم يعلل بذلك؛ ولا أشار إليه» ولا دل كلامه عليه بوجه. والجاعلل1 
بطهورية الماء» وهذه عِلَّة مُطّردة في كل ماء» قلّ أو كثر. ولايردُ المتغيّر؛ لأن 
ظهور النجاسة فيه يدل على تنجّسه بهاء فلا يدخل في الحديث؛ على أنه 
محل وفاق فلا يُناقض به. 
وأيضًا: فلو أراد ككِةٍ النهمي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت 
فيه أيّ نجاسة كانت» لأتى بلفظٍ يدل عليه. ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا 
يدل على مقدارٍ ولا تنجيس. فلا يُحمّل ما لا يحتمله. 
ثم إِنَ كل من قَدّر الماءً المتنجّس بِقَدْرِ خالف [ق١1]‏ ظاهر الحديث ل 
فأصحاب الحركة خالفوه بأن قدّروه بما لا يتحرّك طرفاهء وأصحاب النزح 
خصّوه بما لا يمكن نزحه. وأصحاب القلتين خصّوه بمقدار القلتين. 
وأسعد الناس بالحديث من حمّله على ظاهره ولم يخصّه ولم يقيّده. بل 
إن كان تواتر الأبوال فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازهماء وإلا منع من 
اغتساله في موضع بوله كالبحرء ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره. 
وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع 
النجاسة فيه» فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبِيّن دلالة مما قال به وقال 
بشيءٍ لا يدل عليه لفظ الحديث؛ لأنه إن عمّم النهيّ في كل ماءٍ بطل 


(1) يعني: حديث النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه. 


٠١ 


كتاب الطهارة 
استدلاله بالحديث» وإن خصّه بقَدْرٍ خالف ظاهره وقال ما لا دليل عليه 
ولزمه أن يجوز البولٌ فيما عدا ذلك القَدْرء وهذا لا يقوله أحد. فظهر بطلان 
الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرّد الملاقاة على كل تقدير. 

ركبو ات لوال على بالا روات [ن ال ده جلف 
اختلاقًا لا ينضبط» والبول قد يكون قليلًا وكثيرّاء ووصول النجاسة إلى الماء 
أمر حِسّى» وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر 
أنواع الحركات. 

فيا لله العجنب! جركة الطوازة نيدان وعبارعان وول الجاهة 
وسَريانهاء مع شدة اختلافها! ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل 
إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول» ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى 
مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفة» وما كان هكذا لم يجز أن يجْعَل حدًا 
فاصلا بين الحلال والحرام. 


والذين قدّروه المح أيضًا قولهم باطل» فإن العسكر العظيم يمكنهم 
نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحه. 

وأما حديث ولوغ الكلبء فقالوا: لا يمكنكم أن تحت تحتجوا به عليناء فإنه 
انك الامن خالفه اواكانه أو ضيه فخالئف طافرد. فاق ست ب علينا 
من لا يوجب التسبيع ولا التراب كان احتجاجه باطلاء فإن الحديث إن كان 
حجة له في التنجيس بالملاقاة» فهو حجة عليه في العدد والتراب. فأما أن 
يكون حجة له فيما وافق مذهبه؛ ولا يكون حجة عليه فيما خالفه؛ فكلًا. 


5 آلا مك 


تهذيب سنن أبي داود 

ثم هم يخصّونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه» وأين في الحديث ما 
يدل على هذا التتخصيص؟ ! 

ثم يظهر تناقضهم من وجه آخرء وهو أنه إذا كان الماء رقيقًا جدَاء وهو 
منبسط انبساطًا لا تبلغه الحركة: أن يكون طاهرًا ولا يؤثر الولوغ فيه. وإذا 
كان عميقًا جدًا وهو متضايق» بحيث تبلغ الحركة طرفيه: أن يكون نجسّاء 
ولو كان أضعافٌ أضعافي الأول. وهذا تناقض بين لا محيدَّ عنه. 

قالوا: وإن احتيٌ به من يقول بالقلتين فإنه يخصّصه بما دون القلتين» 
ويحمل الأمر بغسله إراقته على هذا المقدار» ومعلومٌ أنه ليس في اللفظ ما 
يشُعر بهذا بوجه ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث. 

وإذا كان لا بد لهم من تقييد الحديث» وتخصيصه. ومخالفة ظاهره - 
كان أسعدٌ الناس به من حمّله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي 
يمكن إراقتهاء وهو ولوغ متتابع في آنية صغارء يتحلل مِن فم الكلب في كل 
مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماءء» ولا يخالف لوثه لوتّه» فيظهر فيه التغير 
فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تر فأمر بإراقته وغسل الإناء. 

هذا الستن أقزب]لى الحديف والضع كوولين 3 :ضراعي اننا 
يخالف ظاهره. بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التى تتَخْذ للاستعمال 
يَلَْ فيها الكلاب. فإن كان حمله على هذا مواقّقةً للظاهر فهو المقصود. 
وإن كان مخالفة للظاهر, فلا ريب أنه أقلّ مخالفة من حمْله على الأقوال 
المتقدمة. فيكون أولى على التقديرين. 

قالوا: وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من النوم؛ 
فالاستدلال به أضعف من هذا كلّه؛ فإنه ليس فى الحديث ما يدل على 
8 ل كذ 


كتاب الطهارة 
نحانة الماءة وجمهوز الآمة على:ظهازتة :و الو ليتحاسته من اعد الشاذ 
وكذا القول بصيرورته مستعملا ضعيف أيضًاء وإن كان إحدى الروايتين غنن 
أحمدء واختيارٌ القاضي وأتباعه. واختيار أبي بكر وأصحاب أحمدء فإنه ليس 
فى التعدياة دون على فاه الهامدو عد ينا أن انين عن الول قي لأييل 
على فساده بمجرّد البول» فكيف بِعَّمْس اليد فيه من(١2‏ النوم؟ 

وقد اختلف في النهي عنه؛ فقيل: تعّد. ويّردٌ هذا القول: أنه معلّل في 
الحديث بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده). 

وقيل: معلّل باحتمال النجاسة؛ كبثرة في يديه. أو مباشرة اليد لمحل 
الاستجمار. وهو ضعيف أيضاء لأن النهي عام للمستنجي والمستجمره 
والصحيح وصاحب البشرات» فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمره 
وصاحب البثور! وهذا لم يقله أحد. 

وقيل ‏ وهو الصحيح -: إنه مُعلّل بخشية مبيت الشيطان على يده؛ أو 
مبيتها عليه. وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع [ق17] الاستنشاق بمبيت 
الشيطان على الخيشوم, فإنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق 
بمنخَريه من الماء. فإن الشيطان يبيت على خيشومه» متفق عليه("2. وقال 
هنا: ١فإن‏ أحدّكم لايدري أين باتت يده». فعلل بعدم الدراية بمحل المبيت. 
وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم. فإِن اليد إذا باتت 


)000 غير محررة في الأصل وتحتمل ١حين»‏ أو ما أثبتّ» وفي المطبوعتين: «فيه بعد القيام 
من...» خخلافا للأصل. 
(؟) أخرجه البخاري (7740) بنحوه وذكره بلفظه معلقًا في أحد تبويباته (9/ 371), 


ومسلم (010) بلفظه من حديث أبي هريرة رَيعإئَةعَنة. 


١‏ لى7 د 


تهذيب سنن أبي داود 

ملابسة للشيطان لم يَدْر صاحبها أين باتت. وفي مبيت الشيطان على 
الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران 
الغناطين بالميسال الى ثلانيهاء فَإن الشطان خيت اسه الساتق فإذا 
نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه. فيستوطنه في المبيت. 

وأما ملابسته ليدهء فلأنها أعمّ الجوارح كسبًا وتصرّقا ومباشرةً لما يأمر 
به الشيطان من المعصية» فصاحبها كثير التصرّف والعمل بهاء ولهذا سميت: 
جار حة؛ لأنه يجرح بهاء أي يكسب. وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء» وهي 
كما ترى وضوحًا وبيانًا. وحسبك شهادة النصّ لها بالاعتبار. والمقصود أنه 
لادليل لكم في الحديث بوجه ماء والله أعلم. 

وقد تبين بهذا جواب المقام الثاني والثالث. فلنرجع إلى الجواب عن 
تمام الوجوه الخمسة عشر(١©»‏ فنقول: 

# وأما تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلىء فمما 
يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والأصوليين» ويقولون: القياس الجلي مقدّم 
عليه» وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة بالاتفاقء فَلَأْن 
يقدّم على المفهوم المختّلّف في الاحتجاج به أو لى. 

ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس في صورة ماء فتقديم القياس 
هاهنا متعيّن لمَوّته؛ ولتأيّده بالعمومات» ولسلامته من التناقض اللازم لمن 
ندم المقهوم! كما مساكرهء ولموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد 
بالقلتين. فالمصير إليه أولى لو كان وحده. فكيف بما معه من الأدلة؟ 


)١(‏ انظر هذه المقامات (ص8: - 20)» والجواب عنها من (ص »٠ه‏ فما بعدها). 


8 ع ةق 


كتاب الطهارة 

وهل يُعارض مفهومٌ واحد لهذه الأدلة من الكتاب والسنة والقياس 
الجلي واستصحاب الحال وعمل أكثر الأمة» مع اضطراب أصل منطوقه 
وعدم براءته من العلة والشذوذ؟ 

قالوا: وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنهاء 
فدعوى لا دليل عليهاء فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين: 
التتخصيص.ء والتعليل» كما تقدم. ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة 
بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة» لأنها دعوى مجرّدة. ولا لفظ معنا 
يدل عليها. وإذا عْلِم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل 
فردٍ فردٍ من أفراد المسكوتء لجواز أن يكون فيه تفصيل؛ فينتفي عن بعضها 
ويثبت لبعضهاء ويجوز أن يكون ثابًا لجميعها بشرطٍ ليس في المنطوق. 
فتكون فائدة التتخصيص به الدلالة على ثبوت الحكم له مطلقاء وثبوته 
للمفهوم بشرطء فيكون المنفيّ عنه الثبوت المطلق, لا مطلقٌّ الثبوتٍ. فمن 
أين جاء العموم للمفهوم؛ وهو من عوارض الألفاظ؟ 

وعلى هذا عامة المفهومات؛ فقوله تعالى: #لّا (' جل لَممِنُ بَمْدُ حَقّ 
84 4 لفوت ابد المسبرن قل ان مج السو الزوج 
الثاني تحل له . وكذا قوله: مَكَروْهُمْ إن علِمَتُم فيح خَبْا 4 [النور:*7] لا يدل 
على عدم الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقًا . وكذاقوله: # اَذ يعون 
لْكِنْبَ 4 [النور: *7]. ونظائره أكثر من أن تُحصى. 


وكذلك إن سلكت طريقة التعليل؛ لم يلزم العموم أيضًاء فإنه يلزم من 


)١(‏ كذا في الأصلء والثّلاوة: «فلا...) 


1 ا 2 


تهذيب سنن أبي داود 

انتفاء العلة انتفاء معلولهاء ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقّاء لجواز ثبوته 
بوصفي آخر. 

وإذا ثبت هذاء فمنطوق حديث القَلَتِين لا ننازعكه 2١7‏ فيه» ومفهومه لا 
عموم له. فبطل الاحتجاج به منطوقًا ومفهومًا. 

وأما قولكم: إِنَّ العدد خرج مخرج التحديد والتقيبد كنُصّب الزكوات - 
فهذا باطل من وجوه: 

أحدّها: أنه لو كان هذا مقدارًا فاصلًا بين الحلال والحرام والطاهر 
والنجسء لوجب على النبيّ يل بِيانّه بِيانًا عامًّا متتابعًا تعرفه الأمة» كما بيّن 
لصب الزكوات» وعدد الجَلد فى الحدود ومقدار ما يستحقه الوارث؛ فإن 
هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة. فكيف لا يبينه حتى يتفق سوال سائلٍ له ععن 
قضية جزئية فيجيبه بهذاء ويكون ذلك حذا عامًا للآأمة كلها لا يسع أحدًا 
جهله. ولا تتناقله الأمة» ولا يكون شائعًا بينهم بل يُحالون فيه على مفهوم 
شيك )شانة .نا ذكرناه قن تالت العنومناث والآذلة الكقيرة اول يعرفة 
أهل بلدته» ولا أحد منهم يذهب إليه؟ 


1 


١ 


الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قال: # وما كات أَلَملِضِلَّ فَوْمًا بَعَدَ 
إِذْ هدَّنهُم حَقٍّ يبي لَهْرَمَا تورك © [التونة118] وقال: «وَمَد حَبّزلة نا 
حرم َليَككمَ 4 [الأنعام: 114] فلو كان الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة [183] منه 
ماهو حلال ومنه ما هو حرام؛ لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقونء 


ولا كان قد فَصّل لهم ما حَرَّم عليهم. فإن المنطوقٌ من حديث القَلَتَين لا 


)١‏ الأصل: «لايثار علم» تحريف. 


ل كه 


كتاب الطهارة 
روي والمو رك كير من أهل العلم يقولون: لايدلٌ على شيء؛ فلم 
يحصل لهم بيان ولا فَضْلٌ الحلال من الحرام. 

والآخرون يقولون: لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق, ومعلومٌ أن 
مطلق المخالفة لايستلزم المخالفة المطلقة الثابة لكل فردٍفردٍ من 
المسكوت عنه. فكيف يكون هذا حدًا فاصلًا؟ فتبيّن أنه ليس في المنطوق 
ولا في المسكوت فصل ولا حدّ. 

الثالث: أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى 
الوح كر لسر قال اق ل بق 4 1 كد 
هذا القيد لحاجةٍ المخاطبين إليه؛ إذ هو الحامل لهم على قتلهم. لا 
لاختصاص الحكم به. ونظيره: 9 72١7‏ أكُلُوا ربا أضكدمًا مُمْسحَفَةٌ * 
[آل عمران: ]١١‏ ونظائره كثيرة. 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلّتين وقع في الجواب لحاجة 
السائل إلى ذلك» ولا يمكن الجزم بدفع هذا الاحتمال. نعم لو أن النبي كَل 
قال هذا اللفظ ابتداءً من غير سؤال اندفع("2 هذا الاحتمال. 

الرابع: أن حاجة الأمة ‏ حَضَرها وبَدُوهاء على اختلاف أصنافها ‏ إلى 
معرفة الفَرّق بين الطاهر والنجس ضرورية» فكيف يُحالون في ذلك على ما 


2020 الأصل: «ولا). 
(؟) ط. الفقي: «لاندفع» خلاف الأصل. 


ع 


تهذيب سنن أبي داود 


لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته؟ فإن الناس لا يكيلون(١2‏ الماءء ولا يكادون 
يعرفون مقدار القلتين ولا طولهاء ولا عرضهاء ولا عمقها! فإذا وقعت في 
الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب» 
وتكليف ما لا يُطاق! 

فإن قيل: يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قُلّتان. 

قيل: ليس هذا شأن الحدود الشرعية» فإنها مضبوطة لا يُزاد عليها ولا 
يُنْمَّص منهاء كعدد الجَلّداتء. ونُصّب الزكوات» وعدد الركعات» وسائر 
الحدود الشرعية. 

الخامس: أن خواصٌ العلماء إلى اليوم لم يستقرٌ لهم قَدَم على قولٍ 

1 وم 5 ع 

واحد في القلتين؛ فمن قائل: ألف رطل بالعراقى» ومن قائل: ستمائة رطل» 
ومن قائل: خمسمائة» ومن قائل: أربعمائة. 

وأعجب من هذا جَعْل هذا المقدار تحديدًا! فإذا كان العلماء قد أشكل 
عليهم قَدْر القَلّدين واضطربت أقوالهُم في ذلك. فما الظَنٌّ بسائر الأمة؟ 

السادس: أن المحدّدين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدًا: 

منها: أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب يَنَجّس! وإذا بال فيه لم 

ومنها: أن الكّذرة من البيثة إذا كانت تجينة فو قعت فى فلحي إلا رطا 
مثلا - أن يَنجّس الماءء» ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجّسه! ومعلوم أن 


)١(‏ في الطبعتين: ؛يكتالون» خلاقًا للأصل. 
5 م ةق 


كتاب الطهارة 
تأثّر الماء بهذه النجاسة أضعافٌ تأثره بالشعرة» فمحال أن يجيء شرعٌ 
بتنجّس الأول وطهارة الثاني. 

وكذلك ميتة كاملة تقع في قُلَتِين لا تنجّسهاء وشعرة منها تقع في قلتين 
إلا نصف رطل أو رطلًا فتنجّسها! إلى غير ذلك من اللوازم التي يدلّ بطلاثها 
على بطلان ملزوماتها. 

* وأما جعلكم الشيء نصقًا ففي غاية الضعف فإنه شك من ابن ججريج. 
فيا سبحان الله! يكون شكه حذًا لازمًا للأمة؛ فاصلا بين الحلال والحرام؟ 
والنبي كله قد بين لأمته الدّينء وتركهم على(" البيضاء ليلها كنهارهاء 
فبمتنع أن يَقدّر لأمته خدًا لا سبيل لهم إلى معرفتة إلا شك حادثٌ بعد عصر 
الصحابة يُجعل نصفًا احتياطًا('»! وهذا بَيّن لمن أنصف. 


والشك الجزئي 7" الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم 
حكمه ليندفع عنهم باليقين» فكيف يجعل شكهم حذا فاصلا فارقا بين 
الحلال والحرام؟ 

ثم جَغلكم هذا احتياطا باطل» لأن الاحتياط يكون في الأعمال التي 
يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطًا. وأمال؟» الأحكام الشرعية والإخبار 


000 ط. الفقي زيادة «المحجة»! 

)١(‏ في الطبعتين: «احتياطيًا؛ خلافًا للأصل. 

[فرة رسمه في الأصل: «الجرى» وفي الطبعتين: «الجاري»» ولعل الأقرب للرسم 
والسياق ما أثبت. 

05 في الأصل والطبعتين: «وإنما» والظاهر أنه تصحيف. بدليل وجود الفاء في جوابه: 
«فطريق...). 


4 د 12 


تهذيب سنن أبي داود 

عن الله ورسوله» فطريق الاحتياط فيها أن لا يُحْبّر عنه إلا بما أخبر بى ولا 
ضيف الما ايع 

ثم إن الاحتياط فى ترك هذا الاحتياطء فإن الرجل تحضره الصلاة 
وعدنه قله قد و فقت اقنها شعرة فق نتر كه الرضوة ساف الحا 00 

فهلا أخذتم بهذا الأصل هناء وقلتم: ما ثبت تنجيسّه بالدليل الشرعي 
نجّسناهء وما شكَكّنا فيه ردّذناه إلى أصل الطهارة. لأن هذا لما كان طاهرًا 
قطعًا وقد شككنا هل حكم رسول الله يك بتنجيسه أم لاء والأصل الطهارة. 

وأيضًا: فأنتم لا تييحون لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم 

وأيضًا: فإنكم إذا نجّستموه بالشك نجّستم ما يصيبه من الثياب والأبدان 
والآنية؛ وحرّمتم شربّه والطبحّ به. وأرّقتم [ق9١1]‏ الأطعمة المنَّخَّذَةَ منه. وفي 
هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرّد الشك. وهذا مناف لأصول 
الشريعة. والله أعلم. 

١‏ - باب النهي عن ذلك(7) 

4 - عن حّميد الحميري قال: لقيثُ رجلا صَحِب النبيّ بك أربعَ سنين» 
كما صحبه أبو هريرة» قال: «نهى رسول الله يَكةِ أن تغتسل المرأةٌ بفضل الرجل؛ 
أو يفشسل الرجل بفضل المرأة: -زاد بز -: ولبنعرفا حميماه: 


وأخرجه الفناف 71 . 


)١(‏ بعده في الأصل بياض قدر سطر. 
)١(‏ قبله في «المختصر' /١(‏ 78): باب الوضوء بفضل المرأة. 


(9) أخرجه أبو داود (81)» والنسائى (/77). 


١5‏ ١٠م‏ كد 


م- وعن أبي حاجب. عن الحكّم بن عَمرو ‏ وهو الأقرع : «أن النبي 
وكا انق 5 ع 31 01 7 ٠‏ ءّ 
لي نهى أن يتوضاً الرجلٌ بفضل طهور المرأة». 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه(١2.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال 
البخاري: سَوادة بن عاصم ‏ أبو حاجب العنزي ‏ يُعدٌ في البصريين, كَنَاه أحمد 
وغيره؛ يقال: الغفاري, ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو. 

قال ابن القيم #لدّئه: وقال الترمذي فى كتاب «العلل)227: «سألتٌ أبا 
حاجبء عن الحكم بن عمرو؟ فقال: ليس بصحيح. قال: وحديث 


عبد الله بن سَرْجِس في هذا الباب» الصحيح هو موقوف. ومن رَفَعه فهو 
خطأ». تم كلامه. 


وقال أبو عبيد7": نا علي بن معبد» عن عبيد الله بن عَمروء عن مَعْمر 
عن عاصم بن سليمان. عن عبد الله بن سَرْجس أنه قال: أترون هذا الشيخ ‏ 
يعني نفسّه - فإنه قد رأى نبيّكم يَكِةِ وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: 
الباق بأ نيتسيل الرعل والسراة موا امه الاناء الم العلة كان لك 
به فلا تقرّبه). 


فهذا هو الذي رجّحه البخاري» ولعل بعضّ الرواة ظنًَّ أن قوله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (15). وابن ماجه (“”/ا"؟). 

.)١3:/١( )0( 

إفوة في كتاب «الطهور' .)١15(‏ وفي ط. الفقي زيادة: «في كتاب الطهور». وليست في 
الأصل ولا(ش). 


2 م١‎ 5 


تهذيب سنن أبي داود 

افسمعته يقول» من كلام عبد الله بن سرجسء فوهم فيه» وإنما هو من قول 
عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله. 

وقد اختلف الصحابةٌ في ذلك؛ فقال أبو عبيد(1): ثنا حَجَاجٍ عن 
الحادف قال لترضات وير كك الحارس وى عن فال ثاقاروت 
أن أتوضأ بفضل وضوئهاء فجذَبّت الإناءً وتهتّنى وأمرتنى أن أهريقه. قال: 
فأهرقته). 

وقال: ثنا الهيئم بن جميل» عن شّريك» عن مهاجر الصائغ؛ عن ابن 
لعبد الرحمن بن عوف: «أنه دخل على أمَّ سلمة» ففعلت به مثل ذلك». 

فهؤلاء ثلاثة: عبد الله بن سرجسء وجويرية» وأم سلمة. وخالفهم في 


قال مق نو : ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أنوكف» عن أبي يزيد 
المدينى» عن ابن عباس: أنه سئل عن سُوْر المرأة فقال: «هى ألطف بناناء 
وأطيب ريحًا». 


حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان 
لايرئ بأسًا ستو ر المرأقف إلا أن تكون حائضا أو حناة. 


000( فى كتاب «الطهور)» .)١9701١91١(‏ 

)١(‏ الأصل: «الحرب». ولعلها كانت «الحرث» بدون ألف كما في الرسم القديم 
فتصحفت,ء والتصويب من كتاب «الطهور» ومصادر ترجمته. ينظر «التاريخ الكبير»: 
(2323/0». و«الئقات»: (777/05) لابن حبان. 

(9) فى «الطهور؛» (95١1./ا9١).‏ 


8 ىم كك 


كتاب الطهارة 

واختلف الفقهاء أيضًا في ذلك على قولين: 

أحدهما: المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به. قال أحمد: وقد كرهه 
غبى واحنمة الصتحانة.وهزاهو المقيور هن الرواسة عن أعين17) وهر 
قول الحسن. 


والقول الشاني: يجوز الوضوء به. وهو قول أكثر أهل العل.7». 
واحتجُوا بمارواه مسلم في «صحيحه2"70 عن ابن عباس: «أن رسول الله ل 
كان يغتسل بفضل ميمونة». وفي «السنن الأربعة»47»» عن ابن عباس أيضًا: 
أن امرأة من نساء النبيّ بكِهِ استحمّت من جنابة؛ فجاء النبي يك يتوضاً من 
فَضُلها. فقالت: إني اغتسلتٌ منه. فقال: «إن الماء لا ينجّسه شيء)؛ وفي 
زوابة “الا تيس ). 

١‏ - باب الإسراف في الماء 


.)85-46 /١( و«الإنصاف»:‎ »)58/١( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 

هم ينظر «المغني»: /١1(‏ 587-5857)) و«المجموع؛»: (؟/ .)١9١-40‏ 

,.)3793( 5 

(:) كذا في الأصل: «الأربعة»» وله وجه. والحديث أخرجه أبو داود (54)» والترمذي 
(54)» والنسائي (775)؛ وابن ماجه (7777-7370), وأحمد (7١١75)»؛‏ وابن خزيمة 
.»3١141(‏ وابن حبان .2)١5141(‏ والحاكم .)159/1١(‏ من طرق عن سماك بن 
حرا عق عكرفة عن أبن عبامن .به قال أخمة: أتقيه لبحال سماك: ليس أحد بروية 
غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد؛ بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. نقله ابن 
عبد الهادي في «التنقيح»: .)55/١(‏ 
وقال علي ابن المديني وغيره: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 


1 ١ 5 


تهديب سنن أبي داود 
ابنه يقول: اللهم إني أسألك القضرٌ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أيْ 
بُنيّ؛ سَلٍ الله الجنة» وتعوّذ به من النار. فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١إنه‏ 
كو 3 هذه الأمة قومٌ يعتدون في الطهور والدعاء». 


وأخرجه ابن ماجه(١2‏ مقتصرًا منه على الدعاء. 

قال ابن القيم ميت إللئه: وفي الباب حديث أَبِيّ بن كعب عن النبي يكل قال: 
(إِنّ للوضوء شيطائًا يقال له: الوّلهان: فاتقواوسواس الماء؛ رواه 
الترمذي27 وقال: «غريبء ليس إسناده بالقويٌّ عند أهل الحديث. لا نعلم 
أحدًا أسنده غير خارجة ‏ يعني ابن مصعب ‏ قال: وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن الحسن قولّه؛ ولايصح في هذا الباب عن النبي يَلدِ ثيء. 
وَخخَاريعة عيك27) لسن بالقوئ عند أصحابباء وفكقه انه المنارك قال: 
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْروء وعبد الله بن مُعْفّل». آخر كلامه. 

والذي صم عن النبي وَكْةِ تسميته: شيطان الصلاة الذي يوسوس 
للمصلي فيها «خنرّب»». رواه مسلم في «(صحيحه)7؟) من حديث 
عثمان2*7 بن أبي العاص الثقفي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45).» وابن ماجه (38714), وأحمد (15801). وابن حبان 
(5775). وقد حسّنه ابن كثير وابن حجر. ينظر حاشية «المسند). 

(؟) (07). وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» »)3١77/(‏ وابن خزيمة 
(؟١1»»‏ والحاكم )١177/1(‏ وهو حديث ضعيف. 

(9) قوله: «ضعيف» ليس في المطبوع من كتاب الترمذي. 

.)55١0( ):( 

02( في الأصل: ١عمارة»‏ تصحيف, والمثبت من «صحيح مسلم". 


1 عم‎ ١8 


-. باب صفة وضوء النبي 31 

--١ /1١١‏ وعن زْرٌ بن حبّيش: القن 6 رسكل عن وضنوء رول الله 
يَكِةٍ فذكر الحديثء وقال: «مسح رأسه حتى لما يَفْطَّره وغسل رجليه ثلانًا ثلاناء 
ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله كلِ). 

قال ابن القيم 5|ل»: للله: حديث زَِرٌء عن علي هذا فيه المنهال بن عمروء 
كان ابن حزم يقول: «لا يُقبل في باقة بَقل)(١2»‏ ومن روايته رد1") حديتٌ 
البراء الطويل في عذاب القبر. والمنهال قد وثقه يحيى بن معين وغيره7؟ 
والذي عَرّ ابنَ حزم شيئان: 

أحدهما: قول عبد الله بن أحمدء عن أبيه: تركه شعبة على عمد!؛؟). 


انان امس موادا سرك لجرو ورمع عا بون لب 
فقال العقيلي(27: عن وُهيب قال: سيت حب نول ليد تُ المنهال بن 
عَمرو؛ فسمعت عنده صوتٌ طنبور» فرجعتٌ ولم أسأله. قيل: فهلًا سألئّه 
فعسى كان لا يعلم به؟ 


00( نقل العبارة عن ابن حزم ابنْ القطان في «بيان الوهم) (7/ 777).؛ فلعل المؤلف 
صادر عنه. وقد تكلم عنه ابنْ حزم في عدد من كتبه؛ بقوله: «متكلم فيه» اليس 
بالقوي» اضعيف). ينظر «الجرح والتعديل عند ابن حزم» .)١٠١57(‏ 

(؟) أي ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنبحل»: (017/14). وسيأتي 
جواب المؤلف عنه. 

(©) ترجمته في اتهذيب التهذيب): ,.)770-17197/1١(‏ 

(:) «العلل»(7). 

(5) في «الضعفاء»: (7170/5). 


88 مم ف 


تهذيب سنن أبي داود 
وليس في شيء من هذا ما يقدح فيه. وقال ابن القطان(227: ولا أعلم لهذا 
الحديث علة. 

-1١4‏ وعن ابن عباس قال: «دخل [علَيّ] على بن أبي طالب وقد 
أْهْراقَ الماء ‏ فدعا بوضوء. فأتيناه بتَوْر فيه ماء. حتى وضعناه بين يديه. فقال:يا 
ابن عباسء ألا أريك كيف كان يتوضاً رسولٌ الله يكلِ؟ قلت: بلى» قال: فأصعّى 
الإناء على يده فغسلهاء ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى, ثم غسل 
كفيه ثم تمضمض واستئثر, ثم أدخل يديه في الإناء جميعًاء فأخذ بهما حَفَْة من 
ماءء فضرب بها على وجهه. ثم أَلقَمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيه. ثم الثانية» ثم الثالئة 
مثل ذلك. ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته؛ فتركها تسن 
على وجهه. ثم غسل ذارعيه إلى المرفقين ثلانًا ثلانّاه ثم مسح رأسه وظهورٌ أذنيه. 
ثم أدخل يديه جميعًاء فأخذ حَفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل 
فمَتلها بهاء ثم الأخرى مثل ذلكء قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين, 
قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي 
النعلين». 

فى هذا الحديث مقال0). 


5-0 
0 


قال ابن القيم #َوَلدته: هذا من الأحاديث المشكلة جدَاء وقد اختلف 
مسالكٌ الناس في دفع إشكاله: 


فطائفة ضَعَمَته منهم البخاري والشافعيء قال(©: والذي خالفه أكثر 


.)7707 /9( في «بيان الوهم والإيهام»:‎ )١( 
.)١١1( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
مع الأم).‎ -177/١١( إفرة في اختلاف الحديث»:‎ 


حم كد 


وأثبت منه» وأما الحديث الآخر ‏ يعنى هذا فليس ممايئبت ينث أهل العلم 
بالحديث لو انفرد. 

وفي هذا المسلك نظر؛ فإن البخاريّ روى فى (صحيحه)217 حديتٌ 
ابن عباس كما سيأتي» وقال في آخره: ثم أخذ غَرْفةٌ من ماء فرش بها على 
رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غَرّْفة أخرى. فغسل بها يعني رجله 
اليسرى ‏ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كِ يتوضأ». 

المسلك الثاني: أنّ هذا كان في أوّل الإسلام؛ ثم تُسِخ بأحاديث 
الغسل. وكان ابن عباس أُوَّلَا يذهب إليه. بدليل ما روى الدارقطني2): ثنا 
إبراهيم بن حماد, ثنا العباس بن يزيدء نا سفيان بن عيينة» ثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل: أن علي , بن الحسين أرسله إلى الرَبَيّع بنت مُعَوٌّذ يسألها عن 
وضوء النبيّ يلق فذكر الحديث وقالت: «ثم غسل رجليه»؛ قالت: وقد 
أتاني ابن عم لك تعني ابنَ عباس - فأخبرتّه فقال : «ما أجد في الكتاب إلا 
غُسْلتِينَ ومشحت.» ( .م وسد ارو عبان عق هذا نما بلج خسنل الى له 
رجليه. وأوجب الغسل. 

فلعل حديث علي وحديث ابن عباس كان في أول الأمر ثم تُسخ. 
والذي يدل عليه أن فيه: «أنه مسح عليهما بدون حائل»؛ كما روى هشام بن 


.)١80( )١( 
ورواه أبوعبيد في‎ 2277 /١( (؟) في «السنن» (750), وأخرجه من طريقه البيهقي:‎ 
ْ «الطهور» (785) قال: وبلغني عن سفيان بن عيينة» وساقه بإسناده.‎ 
في الأصل والمطبوعات: اغسلين ومسحين» والتصحيح من «سنن الدارقطني»‎ )9( 

ومصادر التخريج. 


ا 12 


تهديب سنن أبي داود 
سعدء نا زيك ر بن أسلمء » عن عطاء بن يسار قال : قال لنا ابن عباس: (أتحبّون 
أن أحذثكم كيف كان رسول الله كَِ يتوضأ؟» فذكر الحديث,. قال: الثم 
اغترف غَرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعلء واليسرى مثل ذلك» 
ومسح بأسفل الكعبين70١2.‏ وقال عبد العزيز الدراوردي» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «توضاً رسول الله كَل فذكره. قال: «ثم 
أخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو منتعل)7). 


المسلك الثالث: أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة» فرُّوِيَ عنهما 
هذاء وروي عنهما الغسل» كما رواه البخاري في «الصحيح00) عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس. فذكر الحديث وقال في آخره: «أخذ غَرفة من ماء. 
فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها 
رجله؛ يعني اليسرى» فهذا صريح في الغسل. 


وقال أبو بكر بن أبي : 0 : ثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن 
عجلان» عن زيد , بن أسلمء مار ال عاش دقان : لاثم غرف 
غرفة» ثم غسل” * رجله اليمنى؛ ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى». 


وقال ورقاءء عن زيد. عن عطاء عنه: «ألا أريكم وضوءً رسول الله ككةِ؟) 


.)75/١( والبيهقي:‎ »)١47//1( أخرجه أبو داود (11)» والحاكم:‎ )١( 
.)77/١( ومن طريقه البيهقي:‎ »223١5( (؟) أخرجه أبو عبيد في «الطهور»‎ 
٠ 0400 

.)54( )#4( 

(ه2 في «المصنف»: افغسل»). 


عد كد 


فذكره. وقال فيه: «وغسل رجليه مرة مرة(23. 


وقال محمد بن جعفره عن زيد: «وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى؛ 
وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى)(2©. 


قالوا: والذي روى أنه رش عليهما في النعل هو: هشام بن سعدء وليس 
بالحافظ0"): فرواية الجماعة أولى من روايته. على أنَّ سفيان الشوري 
وهشامًا أيضًا رويا ما يوافق الجماعة؛ فرويا عن زيد. عن عطاء بن يسار قال: 
قال لي ابن عباس: ألا أريكَ وضوء رسول الله وله؟ فتوضأً مرةً مرةٌ ثم 
غسل رجليه؛ وعليه نعله)7؟). 


وأما حديث عليء فقال البيهقي07): رُوٌينا من أوجه كثيرة عن عليّ: «أنه 
غسل رجليه في الوضوء). ثم ساق منها حديتٌ عبد خير عنه: «أنه دعا 
بوضوء» فذكر الحديث,. وفيه: ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرّات على قدمه 
اليمنى» ثم غسلها بيده اليسرىء ثم قال: هذا طُهُور نبي الله يكلو(27. 


ومنها: حديث زر عنه: أنه شئل عن وضوء رسول الله يط فذكر 


010 أخرجه البزار (2)0787» والطبراني في «الكبير»: (11/ »211١‏ والبيهقي: (317//1) 
وقال: «هذا إسناد صحيح). 

(؟) أخرجه البيهقي: /١(‏ 77). 

(9) ترجمته في «تهذيب التهذيب»: ).)5١ -179/١1١(‏ و«الميزان»: (598/5). 

)5( أخرجه البيهقي: /١(‏ 77). وقال عقبه: «فهذا يدل على أنه غسل رجليه فى النعلين». 

١ .)7/ 5/١١ )6( 

(1) أخرجه البيهقي: /١(‏ 074). 


دح ك1 


تهذيب سنن أبي داود 
الحديثء وفيه: اوغسل رجليه ثلانًا ثلائًا)(21. 


ومنها: جيك أبن خة عنةة ارأيف علا نوها الحديثء. وفيه: 
5 ع 0 0-8 و 
ااوغسل قدميه إلى الكعبين» ثم قال: «أحببتٌ أن أريكم كيف كان طهُور 


رسول الله ككِنه)(). 


قالوا: وإذا اختلفت الروايات عن عليّ وابن عباس» وكان مع أحدها(”) 
رواية الجماعة» فهى أولى. 


المسلك الرابع: أن أحاديث الرشٌ والمسح إنماهي وضوءٌ تجديدٍ 
للطاهر لا طهارة رَفْع حدثء بدليل ما رواه شعبة» نا عبد الملك بن مَيْسرة 
قال: سمعت النزّال بن سَبْرة يُحَدَّثْ عن عليّ: «أنه صلى الظهرء ثم قَحَد في 
ب 1 3 
حوائج الناس في رَحبّة الكوفة» حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بكوز من 
ماء» فأخذ منه حفنةً0؟» واحدة» فمسح بها وجهّه ويديه ورأسَه ورجليه ثم 
5 1 506 «اء 5 5 8 ع 2 5 د - إعم 3 
قام فشرب فضله وهو قائم, ثم قال: وإن أناسًا يكرهون الشَرْب قائمّاء وإن 
رسول الله لْةِ صنع كما صنعت. وقال: هذا وضوء من لم يحُدِث». رواه 
البخاري27 بمعناه. 


.)974/١( المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: /١(‏ 7/5). 

(*) كذا في الأصلء وفي المطبوعتين: لأحدهما». 

(4) في الأصل: «بحفنة» والتصويب من مصدر التخريج. 

(4) (2)251» وهو بلفظه عند البيهقي: /١(‏ 75), وأخرجه أحمد (287). وابن حبان 
)١١61(‏ وغيرهم. 


2 ٠١ 


قال البيهقى7(١):‏ فى [ق١؟]‏ هذا الحديث الثابت دلالةٌ على أنَّ الحديث 
الذي رُوِي عن النبيّ يك في المسح على الرّجِلين -إن صحّ - فإنما عنّى به: 
وهو طاهرٌ غيرٌ مُحْدِتْء إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديثه فلم ينقل 
قولّه: «هذا وضوء من لم يحُدِث). 

قال احور حدثنا ابن الأشجعي. عن أبيه» عن سفيان» عن السدئة 
عن عبدٍ حَيْره عن علي: «أنه دعا بكُوز من ماء» ثم قال0©: ثم توضأ وضوءًا 
خفيفًا ومسح على نعليه» ثم قال: هكذا فعل رسول الله يَِِ ما لم يُخْدِث). 

وفي رواية(؟2: «للطاهر ما لم يَحْدِت). 


قال27: وفي هذا دلالة على أن ما رُوي عن عليّ في المسح على 
النعلين إنما هو في وضوء مُتَطوّع به. لا في وضوء واجب عليه من حَدَّثْ 
يوجب الوضوء. أو أراد عَسْل الرجلين في النعلين؛ أو أراد المسح(23 على 


.)17/6 /١( «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(0) في «المسند» (4170)», ومن طريقه البيهقي في «السنن»: /١(‏ 76) وعنه ينقل 
المؤلف. وأخرجه ابن خزيمة .)3٠١(‏ 

إفرة كذا في الأصل! في «المسند» والبيهقي: «ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم 
كرهوة القرب تادما قال تحدم تكرك وهر قات ثم توضا...) وقد اختصر 
المؤلف الحديث لكنه أبقى ‏ هو أو المجرّد ‏ على قوله: «ثم قال» ولو أنها حذفت 
لما أشكل الاختصار. 

(4) عند ابن خزيمة :»)23١١(‏ ومن طريقه البيهقي: /١(‏ 70). 

(0) يعني البيهقي. 

(5) في الأصل: «مسح» دون التعريف ودون ألف النصب في آخره. والتصويب من 
«السئن الكبرى»2. ١‏ 


2 د١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 


جورَبَيه ونغْلّيه كما رواه عنه بعض الرّواة مقيّدًا بالجورَبين» وأراد به جوربين 
قلق هذا هو المجلك الكافبي: أن لتك وه ادويق للجا انيما 
كانا مستورّين بالجوربين في النعلين. 
والدليل عليه ما رواه سفيان» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس: «أن رسول الله يك توضأ مرّة مرّة» ومسح على نعليه:217. لكن 
تفرّد به رَوَّاد بن الجرّاح عن الثوري» والثقات رووه عن الشوري بدون هذه 
الزيادة(), 


وقد رواه الطبرانى7) من حديث زيذ بن الحباب؛ عن سفيان» فذكره 
بإسناده ومتنه» وأنْ النبيّ يَكِِ مسح على النعلين. 


وروى أبو داود2؟) 


من حديث م هشيم» عن يعاو بن عطاء. عن أبيه: 
أخبرني أوس بن أبي أوس ”2 الثقفي قال: «رأيتٌ رسول الله يك توضاً 


ومسح على نعليه وقدميه». 


.)187 /١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (”/ /ا١1)» والبيهقي:‎ )١( 

00 ذكر هذه الرواية ابن عدي في «الكامل»: (7/ 1 ) ضمن الأحاديث التى أنكرت 
على رواد في روايته عن الثوريء وانظر «١ذخيرة‏ الحفاظ): (؟/ 717). ١‏ 

(9) لم أجده في معاجم الطبراني المطبوعة؛ وأخرجه من طريقه البيهقي: (١/85؟)‏ 
وقال: ليس بمحفوظ. ثم قال عقبه: والصحيح رواية الجماعة. ْ 

,.)١5١0( )4( 

(5») تصحفت في الأصل إلى «أويس بن ابي أويس» بالتصغير. وانظر ترجمة أوس في 
«التهذيب»: /1١(‏ 87 ). 


8 .و 3 


كتاب الطهارة 

0 امتح جا بعل ؟ كرات مسح على حقّيها د والتعل لا تكؤن 

ترة لمحل المسح إلا إذا كان عليها بجورب: فلعلّه مسّحٌ على نعل 

سرد لوده 

المسلك السادس: أن الرّجَل لها ثلاثة أحوال: 

حالٌ تكون في الخفٌ» فيجزي مسح ساترها. 

وعكال وكتوة جات نعي مله وتان متك نهنا كنتها 
وسترها. ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة» وهي العّسل التامّ» وفي 
حال استتارها لها أدناهاء وهي المسح على الحائل. 

ولها حالة ثالثة» وهى حالما تكون في النّعْلء وهى حالة متوسّطة بين 

ا 1 1 

كشفها وبين استتارها بالخف,ء فأعطيت حالة متوسّطة من الطهارة» وهى 
الرش» فإنه بين الغسل والمسح. وحيث أطلق لفظ «المسح" عليها في هذه 
الحال فالمراد به الرَّشُ؛ لأنه جاء مفسّرًا فى الرواية الأخرى. وهذا مذهب 
- كما ترى7١ 2‏ لو كان يُعلّم به قائل معيّن» ولكن يحْكّى عن طائفة لا أعلم 
منهم مُعينًا. 

المسلك السابع: أنه دليل على أن فَرْض الرجلين المسح. وحُكِي عن 


داود الجواربي(' وابن عباس. وحُكِي عن ابن جرير أنه مخيّر بين الأمرين» 


)١(‏ يعني: كما ترى قوَّةٌ ووجاهة لو كان يُعلم من قال به على وجه التعيين. 
إفرة رسمه في الأصل: «الحواري» مهملاء وفي الطبعتين: «الجواري»؛ والصواب ما 
أثبت. قال الذهبي: رأس في الرفض والتجسيم. ترجمته في «الميزان»: (؟/ 777)» - 


تهذيب سنن أبي داود 
نأ كاتذك شعن انا فنا فقن تقد مكبو اما دكا عدو اك جرت اقل 
دنه وهذه كتبه وتفسيرة كله يكذَّب هذا النقل غليةء وإئما دلت الشبهة لأن 
ابنَ جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشّيعَة يوافقه في اسمه واسم 
أبيه(١2؛‏ وقد رأيتٌ له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم. 

فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث. وبالجملة فالذين رووا 
وضوء النبي كلك مثل عثمان بن عفانء وأبي هريرة» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم. وجابر بن عبد الله» والمغيرة بن شعبة. والرّبَيّع بنت مُعَوّذْ 
والمقدام بن معديكّرب» ومعاوية بن أبي سفيان» وجدٌ طلحة بن مصرّف». 
وأنس بن مالكء وأبي أمامة الباهلي» وغيرهم لم يذكر أحدٌ منهم ماذُكِرٌ في 
حديث عليّ وابن عباس» مع الاختلاف المذكور عليهما. والله أعلم. 

-١١9 /١*‏ وعن طلحة بن مَصَرّف. عن أبيه. عن جده وجده هو 
كعب بن عمروء ويقال: عمرو بن كعب الهمْداني اليَاميٌ له صحبة. ومنهم من 
ينكرها ‏ قال: «رأيت رسول الله يك يمسح رأسه مرة واحدة؛ حتى بلغ القَّذَّال 
وهو أول القفا». 

وقال مسدّد: «مسح رأسه من مُقَدّمه إلى مُوّخَره حتى أخرج يديه من تحت 
أذنيه». قال مسدد: فحدّئتٌ به يحيى, فأنكره. 

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة - زعموا ‏ كان ينكره. ويقول: 
أي هذا: طلحة. عن أبيه» عن جده؟ 


0 و«لسان الميزان»: (7/ .)5١4‏ 
0 بن جرير بن رستم الطبري. ترجمته في «الميزان»: (544/7).: والسان 
الميزان»: (17/ 79). 


85 عو 1 


قا لل نشد لا وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علي ابن 
الفقيق يفول قلق لسفيات: إن ليثا روف عت ظلخنة رن مهمه ف عن أبيةة 
عن بجدهة«أندرراى النبق كه توض]0؟ فأنكرسفيان ذلك وعنت أن بكوة 
جد طلحةً لقى النبيتّ يكة. 

قال عليئٌ: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن نسب جد طلحة؟ فقال: 


عمرو بن كعب»ء »أو كعب بن عَمروء وكانت له صحبة 20 


وقال عباس الدوري”22: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرّف. عن 
آبنةة عن ده رأى ذه الب 9346 فقال ينح + المخدثون يقولون: دراه 
وأه[ نيت ظلبعة رقو لوق سنت له صر 
5 - باب تخليل اللحية 
-١81 5‏ عن أنس بن مالك: الأن رسول الله يك كان إذا توضاً أخذ كنا 
من ماء فأدخله تحت حَنّكه. فخلّل به لحيتّه. وقال: : هكذا أمرني ربي». 


قال ابن القيم #اللّئه: قال أبو محمد بن حزم(©: لا يصح حديث أنس 
هذاء لأنه من طريق الوليد بن زوران”7؟؟» وهو مجهولء وكذلك أعله ابن 
القطان7*) بأن الوليد هذا مجهول الحال. وفى هذا التعليل نظرء فإن الوليد 


2000 ذكره ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل» (ص١5١).‏ 

00 تاريخ الدوري) .)١19(‏ 

(9) فى «المحلى»: (؟/ 736). 

(:) في الأصل: «روقان»؛ والتصويب من «المحلى»؛ و«التهذيب»: )١177/1١(‏ وقيل: 
زروات. 


(5) في «بيان الوهم والإيهام»: .)١7/0(‏ 
5و 2 


تهذيب سنن أبي داود 

هذا روى عنه جعفرٌ بن بَرْقان» وحجَّاحٌ بن منهال» وأبو المليح الحسن بن 
عمر الرّقي وغيرهم. [ق؟1] ولم يُعْلمِ فيه جر-217. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن يحيى اذهل في كتاب «علل حديث 
الزهري2"00, فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله ‏ 
وكان صدوقًا ‏ ثنا محمد بن حربه نا الزبيدي» عن الزهريء عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله كَل توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخلّلها بأصابعه. 
ثم قال: «هكذا أمرني ربي عز وجل». وهذا إسناد صحيح. 

وق البانت خةيف عتمان: « أن رسول الله كله كان يخلل لحي تارواء 
التردمذي وابن ماع 7 وقالالترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن 
خزيمة» وأبو عبد الله الحاكم» وقال أحمد: هو أحسن شيء في الباب. 
وقال197 كال محمتاين التناعي” لأصحٌ شيء فى هذا الباب: حديث 
عامر بن شقيق» عن أبى وائل» عن عثمان». يريد هذا الحديث. 


وقد أعله ابن حزه(22, فقال: هو من طريق إسرائيل وليس بالقوي. كن 


.)66٠ وذكره ابن حبان فى «الثقات»: (لا/‎ )١( 

إهة نقله عنه ابن القطان في «بيان الوهم): (0/ )١١١‏ وصحح إسناده. كما سيئقله 
المؤلف. 

هرم أخرجه الترمذي (371)» وابن ماجه (570). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وذكر في "العلل الكبير» )١5(‏ كلام البخاري الذي أورده المؤلف. وزاد: «قلتٌ: 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث,. فقال: هو حسن». وصححه ابن حبان .)٠١801(‏ 

(4) أي الترمذيء في الموضع السالف من «الجامع». 

(6) فى «المحلى): (؟777/5). 

و 3 


.)١ .1 : ٠. - 00 ومن 5 ل‎ 

عامر بن شّقيق وليس مشهورًا بقوّة النقل. وقال في موضع آخر(١2:‏ عامر بن 
يق ضعيف. 

وهذا تعليل باطل؛ فإن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاقء احتج به 

الشيخان وبقية الستة» ووثقه الآئمة الكبار. وقال فيه أبو حاتم: ثقة متقن من 

أتقن أضحات أي إسحاق»ووئقة ابن معين وأحمد» وكان يتعجب من 

حفظه(). والذي غَرّ أبا محمد قولٌ أحمدَ في رواية ابنه صالح(©: إسرائيل 

عن أبي إسحاق: فيه لين» سمع منه بأخرّة. وهذا الحديث ليس من روايته 


وأما عامر بن شقيق» فقال النسائي: ليس به بأسء وروي عن ابن معين 
تضعيفه» روى له أهل السنن الأربعة(؟). 


1 95 01 و 2 ه 
وفي الباب: حديث عائشة» رواه ابو عيبل !20 عن حجاج. عن شعبة» 


عن عمرو بن أبي وهب الخزاعي. عن موسى بن ثروان العجلي27: عن 
طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز عنهاء قالت: «كان رسول الله ب إذا توضا خلّل 


.)١١؟6‎ /0( من «المحلى):‎ )١( 

0 تنظر ترجمته في «الجرح والتعديل»: (؟/ 770 73731), واتهذيب التهذيب»: 
(1/”” 2). 

(9) (ص557). 

ددع تر جمته في اتهذيب التهذيب»: (19/6). 

)0( في "الطهور» (714), وأخرجه أحمد في «المسند» (70970)» والحاكم: 
.)26١ /(‏ قال الهيثئمي: «رجاله موثئقون»» وحسّنه الحافظ فى «التلخيص»: 
(1/لاة). 1 1 

6 في الأصل: «البجلي» تصحيف. وتنظر تر جمته في «التهذيب»: .)778/١1١(‏ 


2 1 


تهذيب سنن أبي داود 


لححته). 


وفي الباب حديث عمار بن ياسرء رواه الطبراني(١2,‏ عن الدَبّريء عن 
عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبد الكريم؛ عن حسَّان بن بلال أن عمار بن 
ياسر توضأ فخلّل لحيتّه» فقيل له: ما هذا؟ قال: «رأيت النبيّ بكِةٍ يخلّل 
لحيته). 


وقد أعلّه ابنُ حزم( بعلتين: 

والثانية قال: لا نعرف له لقاءً لعمّار بن ياسر. 

فأما العلة الأولى: فإن كان روى عنه أبو قلابة» وجعفر بن [أبي]7) 

ل 0 ع 5 1 
وحشية» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» ومطر الورّاقء وابن أبي المخارق» 


وغيرهم. وروى له الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. قال عليّ بن المديني: 
ا١كان‏ ثقة». ولم يُحفظ فيه تضعيفٌ لأحد. 


6 لم أقف عليه في معاجمه بهذا الطريق» وقد أخرجه في «الأوسط) )١75940(‏ من 
طريق إبراهيم بن بشار الرماديء عن ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
حسان بن بلال» عن عمار به. وأخرجه الحميدي في «المسند» .)١557(‏ وأبو 
عبيد في «الطهور» »)271١(‏ وابن أبي شيبة (/4) جميعًا عن سفيان بن عبينة به. وفي 
إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيفء وقتادة لم يسمع من حسان بن بلال» 
فالإسناد ضعيف. 

زفة في «المحلى): (50/57). 

(؟) سقط من الأصل. وتنظر ترجمة جعفر في «التاريخ الكبير»: (187/1)) و«الجرح 
والتعديل»: (؟/ 57/7). 


لأ مه كد 


كتاب الطهارة 

وأما العلة الثانية» فباطلة أيضًا. فإِن الترمذي رواه من طريقين17' إلى 
حسَّانء أحدهما: عن ابن أبي عمر؛ عن سفيان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن حسّانء عن عمّار. والثاني: عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» 
عن عبد الكريم بن أبي المُخارق» عن حسّان قال: رأيت عمَارًا توضأ فخلّل 
لحقةه وفية: اولقن وايث وسول الله لله ل يخلّل لحيته». 

وعلّة هذا الحديث المؤثّرة هي ما قاله الإمام أحمد في رواية ابن 
منصور”'' عنه؛ قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبدٌالكريم من حسّان بن بلال 

قال العزيني! اموت إسحاق كن متعتور يتنوك شت احم ب 


نكري لحاس ابن عساكر عن البخاري7؟) مثل ذلك. وقال 
الإمام أحمد: لا يثبتٌ في تخليل اللحية حديث20). 


وفي الباب: حديث ابن أبي أوفى. رواه أبو عبيد'' )»عن مروان بن 
معاوية» عن أبو بى الورقاء عنه أنه قال: «رأيتٌ رسول الله بلك يخلّل لحيئّه». 


,.)750059( )١( 

)١(‏ نقله عنه الترمذي في «جامعه» كما سيأتي. وليس في المطبوع من «مسائله». وذكره 
عن أحمد أبو داود في ١مسائله»‏ (ص 5٠‏ 5).؛ وعبد الله في «العلل»: /١(‏ 5604). 

إفرة في «الجامع»: /١(‏ 54). ْ 

(:) كلام البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/ 1 7). 

(5) نقله أبو داود في «مسائله» (ص17١).‏ 

(1) في «الطهور» .)5١١(‏ 


3 4 5 


تهذيب سنن أبي داود 

وفيه: حديث أبي أيوب. رواه أبوعبيد7١»‏ عن محمد بن ربيعة» عن 
واصل بن السائب الرّقائى» عن أبى سَوْرةء عنه قال: «رأيتٌ رسول الله كَل 
نوفا فلل كعد 

قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذّهلي فيه نظرء فإن 
الذّهليَ أعلّ نقال0©: وثنا يزيد بن عبد ربههء ثنا محمد بن حرب. عن 
الزبيدي: أنه بلغه عن أنس بن مالك فذكره . 

لكر ابدام امهرد فلاس انعا ا 
ا 0 
١عن‏ الزبيدي» بلغني عن أنس»». لم يضرّه ذلك» فقد يراجع كتابه فيعرف منه 
أن الذي حدّنه() به الزهري» فيحدّث به عنه. فأَحَدّه عنه الفماز هكذا. 

هذه التجوير انكل زلففك إليها أتجة التحديت واطباةعثلة: ويغلمون 
أنْ الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ولهم ذوقٌ لا يحول بينه وبينهم فيه 
التجويزات والاحتمالات. 


ولهذا الحديث طريق أخرى. رواه الطبراني في «المعجم الكبير»(؟» من 


.)5١؟( في «الطهور»‎ )١( 

(؟) زاد في طبعة الفقي: «في الزهريات» ولا وجود لها في الأصل. 

(*) في (ش) والطبعتين: «حدّث»» والمثبت أقرب إلى رسم الأصلء وموافق لما في 
(ه) وكتاب ابن القطان. 

(5:) لم أقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير» وأخرجه في «الأوسط) (414504) 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمر أبو حفص العبدي. وذكره الهيثمي في - 


حديث أبى حفص العبدي, عن ثابت» عن أنس قال: «رأيت رسول الله يك 
توضأ» فذكره كما تقدم. وأبو حفص وثقه أحمدء وقال: لا أعلم إلا خيراء 
ووثقه ابن معين» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة وفوق الثقة(١2.‏ فهذه 

وذكر الحاكم في «المستدرك2"(70 حديتٌ عثمان في ذلك ثم قال: «وله 
شاهد صحيح من حديث أنس»). ورواه ابن ماجه في «سننه)227 من حديث 
[ق؟] يحبى بن كثير أبي7؟) النضرء عن يزيد الرّقاشي؛ عن أنس قال: كان 
النبيّ بل إذا توضأ خذل لحيتّه وفرّج أصابعه مرتين. 


قال الدارقطني: أبو النضر هذا متروك. وقال النسائي: يزيد الرقاثي 


- «مجمع الزوائد»: (١/4؟١)‏ فقال: «وله في الكبير أيضًا: قال: «رأيت رسول الله كل 
توضأ ومسح الماء على لحيته ورجليه» ورجاله موثقون». 

)١(‏ ذهب وَهَل المؤلف إلى أن أبا حفص العبدي راوي الحديث هو عمر بن إبراهيم أبو 
حفص العبديء ومن ثم نقل توثيقه عن أحمد وابن معين وعبد الصمد. والصحيح أن 
راوي الحديث هو أبو حفص عمر بن حفص العبدي كما صرّح بذلك العقيلي في 
«الضعفاء»: 2,21١ /١(‏ وابن حبان في «المجروحين»: (7/ 84).» وهو المعروف 
بالرواية عن ثابت. وأبو حفص هذا قال أحمد: تركتٌ حديئّه وحرقناه. وقال ابن 
معين: ليس بشىء» وقال النسائي: متروك؛ وأطبقوا على تضعيفه. ينظر «الكامل»: 
١٠-9 /60(‏ 6 واالمجر وحين): (7/ 84). واالعلل» (0777) لأحماء 
و«اللسان»: (5/ 88- .)4١0‏ وعليه فالإسناد واو. 

(؟) (١١/9ة:١).‏ 

.)13١( )0( 

(4:) في الأصل و(ش): «بن» خطأ. 


1 كد 


تهذيب سنن أبي داود 
متروك. 
000 


ورواه ابن عدي من حديث هاشم بن سعيد220 عن محمد بن زياد 


عن أنس مرفوعًاء ثم قال ابن عدي: وهاشمٌ هذا مقدار ما يرويه لا يُتَابَع عليه 


ورواه البيهقيّ في «السئن70) من حديث إبراهيم الصائغ» عن أبي 
ا 00 مجهول. 

فهذه ثلاث طرق ضعيفة؛ والثلاثة الأوّل أقوى منها. 

وأمااحديث عمار فقد تقدم تعليلٌ أحمدّ والبخاريٌ له من طريق 
عبد الكريم. وأما طريق ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسَّانء 
فقال ابن أ بي حاتم في كتاب «العلل)00) : سألت أبي عن حديث رواه ابن 
عبينة» عن سعيد بن أبي عروبة» فذكره؟ فقال أبي: لم يحدّث بهذا أحدٌ 
سوى ابن عبينة» عن ابن أبي عروبة. قلت: هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا 
لكان في مصنفات ابن أبي عروبة» ولم يصرّح فيه ابن عبينة بالتحديث. وهذا 
ل 0 


قلت: وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحدي يث؟ فقال : إما أن يكون 


000( في «الكامل»: (ا/ .)١١6‏ 

بيذهت١« في الأصل: «سعد». والتصويب من «الكامل» ومصادر ترجمته. ينظر‎ )١( 
.)١79/1١١( التهذيب»:‎ 

(؟) (١6/:ه).‏ 

6 في الأصل و(ش» ه): "حازم» تصحيفء والتصحيح من كتاب البيهقي. 

.)560( )6( 
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الحُمَيدي اختلط» وإما أن يكون من حدَّث عنه تخَلّط0١).‏ ولكن متابعة ابن 
أبي عمر له ترفع هذه العَهُدة. والله أعلم. 

وقد رُوبت أحاديثٌ التخليل من حديث عثمان» وعلي» وأنسء وابن 
عباس» وابن عمرء وعائشة» وأم سلمة» وعمار بن ياسرء وأبي أيوب» وابن 
أبى أوفى» وأبى أمامة» وجابر بن عبد الله» وجرير بن عبد الله البجلى» 
صَدََتَهُعَنف. ولكن قال عبد الله بن أحمد27©: قال أبي: ليس يصح عن النبي 
يله في التخليل شيء. وقال الخلال في كتاب «العلل200: أنا أبو داود7؟) 
قال: قلت لأحمد: تخليل اللحية؟ قال: قد رُوي فيه أحاديث ليس يثبت منها 
حديث؛ وأحسنْ شىء فيه حديث شقيق» عن عثمان. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل)2*0: سمعت أبي 
يقول: لا يثبت عن النبي يله في تخليل اللحية حديث. 

قلت: وحديث ابن عباس(21 من رواية نافع مولى يوسف السلمي» قال 


)١(‏ أخرج الحميدي هذه الرواية في «المسند» .)١41(‏ ونقل كلام أحمد ابن دقيق العيد 
في «الإمام»: (441/1) من مختصر «العلل» للخلالء وعلّق عليه بأن عهُدة 
الحميدي خرجَث عنه بمتابعة ابن أبي عمرء وأن أبا حاتم لم ينكر رواية سفيان بل 
حكم على روايته عن ابن أبي عروبة بالوهم. 

0( لم أجده في «مسائله» المطبوعة» ونقله الحافظ في «التلخيص»: .)98/١(‏ 

(9) ليس في «المنتخب)» منه لابن قدامة. 

(4) «مسائل أبي داود» (ص7١).‏ وليس فيه قوله: «وأحسن شيء... عثمان». وقد نقل 
هذه الزيادة ابن الملقن في «البدر المنير»: (؟/ 20197 

.)60( )6( 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77171) من طريق نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن 
عباس قال: دخلت على رسول الله يك وهو يتطهر... وفيه: (وخلل لحيته». قال- 


تهذيب سنن أبي داود 
العقيلي7: لا يتابّع عليه منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك 
الحد 23 


وحديث ابن عمر رواه الدارقطنى2"7, وقال: الصواب أنه موقوف على ابن 
عمر. وكذلك قال عبد الحق7؟؟: الصحيح أنه من فِعْل ابن عمر غير مرفوع. 

وله علّة أخرى ذكرها ابن أبي حاته0*» عن أبيه. وهي: أن الوليد بن 
رواية أبى المغيرة عنه موقوف. 

وذكره الخلال فى كتاب «العلل») عن عبد اللهه عن نافع عن ابن عمر 
التخليل أصح من هذاء يعني الموقوف7". 


- الطبراني: «لم يرو هذه اللفظة... في تخليل اللحية في الوضوء إلا نافع أبوهرمزء 
تفرد به شيبان». 

.)١155 /5( في «الضعفاء»:‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل»: (509/8). 

ضف كمض 44 

.)١ا/‎ /١( في «الأحكام الوسطى؛:‎ (١ 

(5) في «العلل» (208)» ونقله عنه الدارقطني في «السئن»: (1/ 1894). ووقع في الأصل 
«ابن المغيرة» والتصويب من السنن. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1757) ووقع في الأصل: «عبيد الله بن عمر عن 
نافع» والتصحيح من «الأوسط» و«الإمام»: /١(‏ 497). 

(0) نقلها ابن دقيق العيد في «الإمام»: /١(‏ 597)» وعنه ابن الملقن في «البدر المنير): 
19١-1١9١ /9(‏ ). 


5ع ٠١5‏ هك 


وأما حديث أبي أيوب» فذكره الترمذي فى كتاب «العلل7١2»‏ وقال: 


سألت محمدًا عنه؟ فقال: لا شىء. فقلت: أبو سَّورة ما اسمه؟ فقال: ما 


أدري» ما يصنع به؟ عنده مناكير» ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. 


ورواه ابن ماجه في «سننه)217 من27 حديث ابن أبي أوفى» وراويه فائد 


أبو(؟؟ الورقاءء متروك باتفاقهه20). 


وحديث أبى أمامة رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه)(21 من حديث أبى 


غالب» عن أبي أمامة. وأبو غالب ضِعّفه النسائي ووثقه الدارقطني. وقال ابن 
معين: صالح الحديث. وصحح له الترمذي7"©. 


010( 
إفة 


فر 


(1/*”). وأخرجه أحمد (77551).: وابن ماجه (477). 

(51) مختصرًا ليس فيه لفظة التخليل» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في 
«الإتحاف» (251) بسياق أتم وفيه: «ثم يمسح برأسه ويخلل لحيته». وضعفه 
البوصيري في «الإتحاف» وفي «مصباح الزجاجة»: (770/1). وأخرجه أبو 
عبيد في «الطهور» .)7١١(‏ 

زاد في ط. المعارف: «[و]من حديث» وقال إنها زيادة لابد منها؛ لأن ابن ماجه لم 
يخرج حديث ابن أبي أوفى. قلت: بل خرّجه كما سلف في الحاشية السابقة» فالزيادة 
مقحمة لا مبرر لها. 

الأصل: «ورواية فائد أبي»» وفي ط. الفقي «من رواية» والسياق يقتضي ما أثبته. 

تر جمته في «الجرح والتعديل»: (/1/ ”2))87 و«تهذيب التهذيب»: 2 .)١65‏ 
»)١١17(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (8/ 7*8”). قال الحافظ: «وإسناده 
ضعيف» «التلخيص:: /١(‏ /91). وحسّنه ابن الملقن في «البدر المنير»: (؟/ .)١199‏ 
ترجمته في «التهذيب»: (191//117). 


تهذيب سنن أبي داود 
وحديث جابر ضعيف 0 


وحديث جرير ذكره ابن 07 من حديث ياسين الزيات» عن 


الجا 0 


وحديث عائشة روآاه | يل فق «(مسنا 00008 


وحديث أم سلمة ذكره الترمذي في كتابه() معلَّقَا فقال: وفي الباب عن 
أم سلمة» وذَّكّر جماعة من الصحابة0©). 


-٠‏ باب المسح على العمامة 
١737 /١١‏ - عن ثوبان راللْعَنة نَدْعَنَهُ قال: «بععتٌ رسولٌ الله يك سريّة, فأصابهم 
تبرق وليكا تتتمر ا عن رسرو ال 1 انرمع ان لحصوامن القصائت 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل»: /1١(‏ 07 14) في ترجمة أصرم بن غياث. وذكره في 
مناكيره؛ وقال الحافظ في «التلخيص»: :)48/١(‏ «وأصرم متروك الحديث قاله 
النسائي. وفي الإسناد انقطاع أيضًا)». 

(؟) في «الكامل»: (7/ 184) في ترجمة ياسين الزيات وقال: «وكل رواياته أو عامتها 
غير محفوظة». ْ 

(9) تر جمته في «الكامل»): (/1/ 2184-1417 و«الجرح والتعديل»: (711-711/9). 

(4) (359170)» وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» .)7١4(‏ والحاكم: .)١0١/١(‏ قال 
الدارقطني : إسناده مجهولء. حمّله الناسء وقال الهيشمي في «المجمع» : (رجاله 
موثقون». وحسشّن إسناده الحافظ في «التلخيص»: .)97/١1(‏ 

.)10/1١( )5(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (398/71).: وأشار إليه البيهقي: 
/١(‏ 24). قال الحافظ: «وفي إسناده خالد بن إلياس» وهو منكر الحديث». 

(7) بعده في الأصل بياض نحو سطرين. 


ا 


والتسَاخين). 


57 184- وعن أنس رَوَدََتَدُعَنَهُ قال: «رأيتُ رسول الله يك يتوضأ وعليه 
عمامة يَطْرِيَة فأدخل يديه من تحت العمامة» فمسح مقدَّم رأسه ولم ينقض 
العمامة)7١2.‏ 

قال ابن القيم #مَلدته: قال ابن المنذر”'©: ويّمْسح على العمامة؛ لثبوت 
ذلك عن النبيّ كَككَه وعن أبي بكر وعمر يَدَيََعَْهًا. وقال الجوزجاني7": 
رَوى المسح على العمامة عن النبي يَللِ: سلمانٌ الفارسي» وثوبان» وأبو 
أقامةوأنن جر سالك »و المعدرة مع شعة وانق فوشن نكل التكلينة 
الراشد أبو بكر الصديق» وقال عمر بن الخطاب: من لم يطهّره المسح على 
العمامة فلا طهّره الله. 

قال: والمسح على العمامة سن من رسول الله بِةِ ماضية مشهورة عند 
ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وحكاه عن ابن أبي شيبة وأبي 
خيثئمة زهير» وسليمان بن داود الهاشمي7؟) مذهبًا لهم. 


ورواه أيضًا عمرو بن أمية الضَمْري وبلال. 


)١(‏ في الأصل نقل المجرّد الحديث بلفظ: «رأيت رسول الله كك ينقض العمامة». وهو 
اعتصاد يفكين المعت: 

(؟) في «الإقناع»: (1/ “507- 54). وانظر «الأوسط»: (177-119/5). 

زفرة لعله في كتابه «المترجم»» فإن ابن قدامة وغيره ينقلون منه روايات وكلامًا في الفقه. 
قال ابن كثير: «فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة». «البداية والنهاية»: (5 /١‏ 50 0). 

دع في الأصل: «الهاشم». 


1 ٠ 


-١‏ باب التوقيت في المسح(") 
-١40‏ عن حُزيمة بن ابت رَِِتَهعَدهُ عن النبي يل قال: «المسحٌُ على 
00 0-41 

الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يومٌ وليلة». 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه7©. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

-١15‏ وفى لفظ لأبى داود: «ولو استرَّدْناه لزادنا». 

وفى لفظ لابن ماجه(4): «ولو مضى السائلٌ على مسألته لجعلها خمسًا)». 

وذّكر الخطابيّ: أن الحَكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم» فلم يذكرا(*) فيه 
هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة, لأنه ظنَّ منه وحُسْبان. والحجّة إنما تقوم 
بقول صاحب الشريعة. لا بظنّ الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت 
إسناده مضطرب, ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. [ق4 ؟] هذا آخر كلام 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي الكلام نقص ظاهر؛ فلعل المصنف قصد الكلام على 
الأحاديث واحدًا واحدًا كما صنع في أحاديث تخليل اللحية» وحديث سلمان 
أخرجه ابن أبي شيبة (174)؛ وأحمد (771711)) وابن حبان (17744). قال الترمذي 
في «العلل»: :)187-١1801/١(‏ اسألتٌ محمدًا عن هذا الحديث, قلت: أبو شريح 
ما اسمه؟ قال: لا أدري, لا أعرف اسمه. ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن 
صوحان, ولا أعرف له غير هذا الحديث. 

(؟) يعني المسح على الحُفين. 

(”) أخرجه أبو داود »)١01(‏ والترمذي (40)) وابن ماجه (5 00). 

(:) (79مه). 

0( (خ): «يذكر؛». وصوبها في الهامش فقال: «في معالم السنن: يذكرا». 


لأ كد 


قال ابن القيم اللّئه: وقد أعل أبو محمد بن حزء(" حديتٌ خزيمة هذا 
بأن قال: «رواه عنه أبو عبد الله الجدليَ» صاحب راية الكافر المختار, لا 
يد على روابقه4: وهذا تغليل ف 'غابة الفناف فإن اناعد الله الجد ل قد 
نّقه الأئمة: أحمد ويحيى» وصحّح الترمذيٌ حديئّه ولا يُعلم أحدٌ من أئمة 
الحديث طَعَن فيه(" 

وأما كونه صاحب راية المختار» فإن المختار إنما أظهر الخروج لأخذه 

وقد طعن أبو محمد بن حزم”؟) في أبي الطفيل؛ ورد روايته بكونه كان 
احا راية المحتار أيضاء ضع أن إبا الطقيل :كان منن الصحاية» ولكين لم 
يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يّسِرٌه فردٌ رواية الصاحب والتابع 
الثقةٍ بذلك باطلٌ. 


وأيضًا: فقد روى ابن ماجه(*2 هذا الحديث عن على بن محمد. عن 
وكيع؛ عن سفيان؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون. عن 


لل في (خ): «آخر كلامه»؛ وفي الأصل و(ط:المختصر) كما هو مثبت؛ وبقي من كلام 
المنذري سياقه لحديث علي في مسلم, ولم نسقه لأن المجرّد ذكر أن تعليق ابن 
القيم كان عند قول المنذري «آخر كلام البيهقي». 

فم في «المحلى»: (؟89/5). 

(*) ترجمته في «التهذيب»: .)١58/١117(‏ 

(4) فى «المحلى»: (7/ .)١75‏ 

)0( (07ه). 
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خزيمة. فهذا عمرو بن ميمون قد تابع أبا عبد الله الجَدَّليء وكلاهما ثقة 
صدوق. 

وقد قيل: إن عمرو بن ميمون رواه أيضًا عن أبي عبد الله الجَدّلي عن 
خزيمة(21» فإن صمَّ ذلك لم يضرّه شيئّاء فلعله سَمِعه من أبي عبد الله فرواه 
عنه» ثم سمعه من خزيمة» فرواه عنه. 

1 صَيَزانَ‎ ٠ -. 7 

184/ ل 
أنه قال: ايا رسول الله. أَمْسَ مْسَحُ على الحقّين؟ قال: نعمى قال: يومًا؟ قال: يوماء 
قال: ويومين2'7؟ قال: ويومين, قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت». 

,/ - وفي رواية: ١حتى‏ بلغ سَبعًا ‏ قال رسول الله كك : نعم. مابَدًا 
لك». 


وأخرجه ابن العو 


وقال أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس بالقوي. وبمعناه قال البخاري. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: رجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسنادٌ لا 


اس 
00 
ا 


قال ابن القيم #ةلدّده: وقد اختّلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا. 


وعبدل الرحمن» ومحمد بن يزيد. وأيوب بن قَطن: مجهولون كلهم!؟). وقد 


.)555١١1( وهي رواية الترمذي (40): وأحمد‎ )١( 
«قال: يومّاء قال: ويومين؟» سقطت من (خ - المختصر) والمثبت من «سئن أبي‎ )'( 
و(ط - المختصر).‎ )1١64( داود)‎ 


فرق أخر جه أبو داود (64١ا)‏ وابن ٠‏ ماجه (لامهة). 
200 هذا التعليل بنصه ذكره ابن الجوزي في «التحقيق»: .)23١9/١(‏ وانظر «تنقي - 
11٠١ 8‏ 


أخرجه الحاكم في «المستدرك)7١)‏ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح 
ويحبى بن معين» كلاهما عن عَمرو بن الربيع بن طارقء أنا يحيى/'2 بن 
ال ل ار بن أبي زياد قال 
يحبى: شيحٌ من أهل مصر- عن عبادة بن ثُِي20... الحديث. 

قال الحاكم: هذا إسناد مصريء لم يُنْسَبٍ واحد منهم إلى جرح7؟2, 
وهذا مذهب مالكء ولم يخرجاه. 


والعجب من الحاكم» كيف يكون هذا مستدركًا على (الصحيحين») 
ورواته لا يعرفون بجرح ولا بتعديل؟ والله أعله/2. 
- باب المح على الجوريين 
8 - .0 3 -< 000 
-١59 ١‏ عن أبي قيس الأوْدِي» عن هُرّيل بن شرّخبيل عن المغيرة بن 
شعبة رَبَلَتَدَعَدهُ: «أن رسول الله يك توضأ ومسح على الجورّبين والنعلين». 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه( 2 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث. لأن 


- التحقيق»: -*957/١(‏ 77#), و«البدر المنير»: (7/ 41١‏ -17). 

.)١721-1١ا/١/1(‎ )10( 

() في ط. الفقي: ١محمد»‏ تحريف. 

(9) رسمه في الأصل: الس»! 

(4) وتعقبه الذهبي فقال: «بل مجهول». 

)0( وانظر كلام المؤلف على الحاكم ومستدركه في «الفروسية» (ص ١85-١86‏ 
و*١75)‏ و«المنار المنيف» (ص 6). 

(7) أخرجه أبو داود ».)١69(‏ والترمذي (49).» وابن ما جه (009). 


111 


تهذيب سنن أبي داود 
المعروف عن المغيرة: «أن النبي كي مسح على الخفين». 
قال أبو داود: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعريء عن النبي كَكِ: «أنه 
مسح على الجورّبين» وليس بالمتصل ولا بالقوي7١2.‏ 


قال أبو داود: ومسّحٌ على الجوربين: علي بن أبي طالب وأبو9") مسعود. 
والبراء بن عازب, وأنس بن مالك. وأبو أمامة» وسهل بن سعد, وعَمرو بن 
حُرّيث. وزُوي ذلك عن عمر بن الخطاب. وابن عباس. وََيََعَنْف. 


وذكر أبو بكر البيهقي حديتٌ المغيرة هذا وقال: وذاك حديث منكر, ضَعَفه 
سفيان الثوري, وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل؛ ويحيى بن مععين. 
وعليّ بن المديني؛ ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح 
على الخفينء ويُروى عن جماعة أنهم فعلوه. والله أعلم بالصواب. هذا آخر 
كلامه. 


وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن نَرُوان الأؤدي الكوفي. وهو وإن 
كان البخاريّ قد احتجٌ به فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحتج بحديثه. وسئل 
عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: ليس بقويء هو قليل الحديث؛ وليس بحافظ. قيل له: 
كيف حديثه؟ قال: هو صالح., هو لين الحديث. 


قال ابن القيم #لدَئه: وقال النسائي7©: «ما نعلم أن أحدًا تابع هُرَيلُا على 


)١(‏ ذكر المجرّد أن تعليق ابن القيم كان عند قول المنذري «ولا بالقوي» وذكرنا كلامه 
بتمامه لفائدته في الكلام على الحديث والمسألة التي علق عليها المؤلف. 

00 في (ط- المختصر) ومطبوعات «السنن»: «ابن» وهي رواية ابن داسة. وفي نسخ 
«المختصر ا ونسخ عتيقة اللسنن»: «أبوا. 

4 في «السئن الكبرى» »)١19(‏ وعبارته هناك: ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس...2. 


8 رةه 


هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة: أن النبيّ يك مسح على الحُفين». 


وقال البيهقي7!؟: قال أبو محمد يعني يحيى بن منصور ‏ رأيتٌ 
مسلمَ بن الحجّاج(") ضعًّف هذا الخبر» وقال: أبو قيس الأودي وهُّزيل بن 
شرحبيل لا يَحْتّمِلان هذا مع مخالفتهما جمّلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة» فقالوا: «مَسَح على الخفين». وقال: لا يُتْرَّك ظاهرٌ القرآن بمثل أبي 
قيس وهزيل. 


قال: فذكرتٌ هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدَّغْو لي9)؟ 
السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو 
حدّثئني7؟) بحديث أبي قيس عن هُزيل ما قله منك؟ فقال سفيان: الحديث 
ضعيفء أو واو أو كلمة نحوها. 


وقال عبد الله بن أحمد(“): حدَّئتٌ أبي بهذا الحديث؛ فقال أبى: ليس 


.)51854 /١( في «السنن الكبرى»:‎ )١( 

(") ينظر كلام مسلم في تعليل الخبر في «التمييز؛: (ص7-1707١9).‏ 

() الأصل: «الدغورا» خطأ. والتصويب من «سئن البيهقى» وهو الحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السَّرَخميٌ الدغولي (ت78"). ترجمته في «السير»: (0891//154). 

(:) في الأصل: «لو رجل حدثني»؛ وفي «سئن البيهقي» والمصادر كما هو مثبت؛. وهو 
الصيرا فا يديل قزادابال للاة1 ٠‏ 

(4) في كتاب «العلل»2: (7717-1*577/7), وقال في آخره: ايعنى حديث المغيرة هذا لا 
يرويه إلا من حديث أبي قيس». ٠ ١‏ 
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يُرزوى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي: أبى7(١)‏ عبد الرحمن بن مهدي 
أن يعد فر نهو كر 

وقال ابن البرّاء: قال على بن المدينى: حديث المغيرة بن شعبة فى 

المسح؛ رواه عن المغيرة أهلٌ المدينة وأهلٌ الكوفة وأهلٌ البصرة؛ ورواه 

هُرّيل بن شرحبيل عن المغيرة: إلا أنه قال: «ومسّحَ على الجَوْرَبِينَ» وخالفَ 


4 


ال 


وقال المفضل بن غسّان("): سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ 
فقال: الناس كلّهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس. 


- 0م - ات ا 

قال ابن المنذر( ': يُروى المسح على الجورّبين عن تسعةٍ من أصحاب 
النبي يَِِْ: علي وعمّارء وأبي مسعود الأنصاريء وأنسء وابن عمرء والبراء» 
وبلال» وعيد الله أي أوق 24 وسهل نم شعن 


وزاد أبو داود20): أبو أمامة» وعمعرواين خرف عفن وابن عباس. 
فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رَََلَهعَنهْْ لا على 


)١(‏ في مطبوعة «العلل»: «أتى» تصحيف. 

() في ط. الفقي: «الفضل بن عتبان» تصحيف. 

(*) في «الأوسط»: (5/ .)١١5‏ 

(:) في «الأوسط؛ بدلا منه: «وأبي أمامة». فلعل المؤلف نقل من نسخة أخرى؛ وقد 
وافق المؤلف في النقل عن ابن المنذر ابنْ قدامة في «المغني»): ‏ ولعل المؤلف 
صادر عنه /١(-‏ 4 وابنٌ عبد الهادي في «التنقيح»: (1/ 47 7). وهو من حديث 
أبي أمامة في ١مصنف‏ ابن أبي شيبة» .)١991(‏ 

)0( في «السنن»: .)5١/1(‏ 


١ 2‏ #ة 


كتاب الطهارة 

مع أن المنازعين في المسح متناقضون. فإنهم لو كان هذا الحديث من 
جانبهم لقالوا: هذه زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا يلتفتون إلى ما 
ذكروه هاهنا من تفرّد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالمًا لهم أعلّوه بتفرّد 
راويه» ولم يقولوا: زيادة الثقة مقبولة» كما هو موجود في تصرفاتهم! 

والإنصاف: أن تَكْتال لمنازعك بالصاع الذي تَكْتال به لنفسك. فإنّ في 
كل شيء وفاءً وتَطْفيمًا. ونحن لا نرضى هذه الطريقة» ولا نعتمد على حديث 
أبي قيس. وقد نصّ أحمد على جواز المسح على الجوربين7): وعلّل رواية 
أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله» وإنما عمدته هؤلاء الصحابة 
وصريحٌ القياس» فإنه لا يظهر بين الجوربين وَالحُمّين فرقٌ مؤثَّر يصح أن 
يُحَال الحكم عليه. والمسح عليهما [ق05؟] قولُ أكثر أهل العلم؛ منهم من 
سَمَّينا من الصحابة» وأحمد. وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله بن المبارك, 
وسفيان الشوري؛ وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء وسعيد بن 
المسيبء وأبو يوسف. ولا يُعْرّف في الصحابة مخالفٌ('2 لمن سَمّينا. 

وأما حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود. فرواه البيهقي7© من 
حديث عيسى بن يونس» عن أبي سنان عيسى بن سنان» عن الضحَّاك بن 
عبد الرحمنء عن أبي موسى قال: «رأيتٌ رسول الله يك يممسح على 
الجَورَبين والنعلين». 
)١(‏ كما في (مسائل ابن هانئ»: (1/ »)2١1/‏ وامسائل الكوسج): (؟/ 588-5/1). 


(؟) في الطبعتين: «ولا نعرف في الصحابة مخالفًا...» خلاف الأصل. 
.)5864/1١١( )9(‏ 
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تهديب سنن أبي داود 

وهذا الحديث له علّتان ذكر هما البيهقي: 

أحدهما0!): أن الضحّاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي 
مواعبىي:. 

والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. 

قال البيهقي(©: وتأوّل الأستاذً أبو الوليد حديتٌ المسح على الجَورَبين 
والنعلين على أنه مسح على جوربين مُتَعَلِينء لا أنه جورب على الانفراد. 
ونعل على الانفراد. 

قلت: هذا مبنيٌّ على أنه يستحبّ مسح أعلى الحُف وأسفله 
[والاستيعابٌ]7" في ذلك. والظاهر أنه مسّحّ على الجوربين الملبوس 
عليهما7؟» نعلان منفصلان. هذا المفهوم منه. فإنه فَصّل بينهما وجعلهما 
شيئين2*0. ولو كانا جوربين مُتَعَلَين لقال: مسح على الجوربين المُنمّلِين. 

وأيضًا: فإن الجلّد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة 
العرب, ولا أطلق أحد عليه هذا الاسم. 


)١(‏ كذا في الأصلء والوجه: «إحداهما» وقد تكرر ذلك مرارًا. 

(؟) (١١/ه8‏ ). 

(9) كلمة غير محررة في الأصلء وفي ط. الفقي: «والبيان»؛ وفي ط. المعارف: 
«والشأن». وما أثبتناه يستقيم به المعنى. ْ ْ 

(:) الأصل: «عنهما». 

(5) في الطبعتين: «سئتين»» والكلمة غير محرّرة النقط في الأصلء والمثبت من (ش» 
ه). وهو الموافق للمعتى. 

ااا 


النعل التي على ظاهر القَدَّم مع الجورب227, فأما أسفله وعَقبه فلا. 
والوجهان لأصحاب 00006 

وَأنشنا : فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما جورّبين 
ولا يؤثّر اشتراط ذلك في المسح؛ وأيّ فرت بين أن يكونا ما ا 


ا 


وقول مسلم #لدّئه: «لايُترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهّزيل» 
جوابه من وجهين: 


أحدهما: أن ظاهر القرآن لا ينفي المسحَ على الجوربين إلا كما ينفي 
المسحٌ على الحُّفِينَء وما كان الجواب عن موارد الإجماع فهو الجواب في 
مسألة النزاع 
الثاني: أن الذين سمعوا القرآن من النبي يِه وعرفوا تأويله مسحوا على 
الجورّبين» وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه. والله أعلم. 
١‏ - باب كيف المسح؟ 


١90 7‏ - عن المغيرة بن شعبة قال: «وضأت النبيّ بلِ في غزوة تبوك, 
فمسح أعلى الخفٌ وأسفّله». 


)١(‏ لم أقف عليه 
(5) ينظر «الإنصاف»: »)181-١1/94/1(‏ و«المبدع»: .)1١9/1(‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 


وأخرجه الترمذدى وابن ماح 


وضعّف الإمام الشافعي رَِدَآَنََءَنَهُ حديثٌ المغيرة هذا. 

وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاء. وقال 
الترمذى: وهذا حديث معلول. وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث؟ 

قال ابن القيم(1) جاللّته: حديث المغيرة هذا قد ذُكِر له أربع علل: 


ده" أن تون بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حَيّوة» بل قال: 
خُدّنت عن رجاء. 


قال عبد الله بن أحمد فى كتاب «العلل»)7؟؟: نا أبى قال: وقال عبد الرحمن 
ابن مهديء عن عبد الله بن المبارك» عن ثور بن يزيد قال: ُحدّئت عن رجاء بن 
حَيُوة» عن كاتب المغيرة: «أن رسول الله يك مسح أعلى الحُفين وأسفلهما». 


العلة الثانية: أنه مرسلء قال الترمذي7*؟: سألت أبا زرعة ومحمدًا عن 


.)06٠0( أخرجه أبو داود (315).» والترمذي (/91)» وابن ماجه‎ )١( 

إفة رسمه في الأصل: «إبراهيم»» وكذا أثبت في الطبعتين. وأصلحه في هامش (ش) إلى 
لابن القيم»» وهوالصواب. 

(0) كذا في الأصلء والوجه: «إحداها». 

)5( 56 في المطبوع منه. ونقله عنه أبو داود في «السئن» .)١77(‏ وذكر مثله ابن أبي 
حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل»: (ص27237)؛ والعقيلي في «الضعفاء»: (5/ )١5‏ 
عن علي ابن المديني عن سفيان. 

ره( (الجامع» (/91) . وباقي كلامه: : لم يذكر فيه المغيرة») . وذكره في «العلل الكبير» 
(70) عنهما وزاد أنهما ضعفاه. 


1ك 


هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح. لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن 
رجاءء قال: حَدّثت عن كاتب المغيرة» مرسل عن 2١(‏ النبى يَكِهٍ. 

العلة الثالثة: أنَّ الوليد بن مسلم لم يصرّح فيه بالسماع من ثور بن يزيد» 
بل قال فيه: ١اعن‏ ثور)؛ والوليد مدلسء فلا يُحْتجَ بعنعنته ما لم يصرّح 

العلة الرابعة: أن كاتب المغيرة لم يسم فيه. فهو مجهول. ذكر أبو 

5 ٠. 1 8 

محمد بن حزه( هله العلة: 

وفي هذه العلل نظر: 

أما العلة7" الأولى وهي: أن ثورًا لم يسمعه من رجاءء؛ فقد قال 
الدارقطني فى #سئنه»7؟؟: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزه نا داود بن 
رُشَيدء نا الوليد بن مسلم. عن ثور بن يزيد قال: نا رجاء بن حيوة» عن كاتب 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة» فذكره. فقد صرّح في هذه الرواية بالتتحديث 


وأما العلة الثالثة: وهى تدليس الوليدء وأنه لم يصرّح بسماعه. فقد رواه 


)١(‏ قوله «كاتب المغيرة مرسل عن» سقط من ط. الفقي. 

(؟) في «المحلى»: .)١١5/5(‏ 

(*) قوله: «العلة» كتبت فوق السطر وعليها علامة التصحيح. وغيّر النص في (ط. الفقي) 
إلى: «أما العلتان الأولى والثانية: وهما أن... وأنه مرسل». وهو تصرّف بلا تنبيه» ولا 
حاجة إليه. 

.)70605( ):( 
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تهذيب سنن أبي داود 

أبو واوو13؟ عن متعمود ثن خنالد الدمغقي هنا الوليد» أنا تؤز من يزنك فشن 
أمِنَ تدليس الوليد في هذا. 

وأما العلة الرابعة: وهي جهالة كاتب المغيرة» فقد رواه ابن ماجه في 
استه2170 وقال:«عن رجاء بن خبوة: عن وراد كاتتب المغيرة» عر 
المغيرة». 

وقال شيخنا أبو الحجاج المِزَي(": رواه إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء عن عبد الملك بن عميره عن وَرّادء عن المغيرة. تم كلامه. 

وأيضًا: فالمعروف بكتابة المغيرة هو مولاه ورّاد وقد خرّج له في 
١‏ الصحيحين»”؟» وإنما ثُرك ذِكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه 
بغيره. ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى فى أنه وَرَّاد كاتبه. 

وبعد» فهذا حديث قد ضَعَّفه [ق17] الأئمة الكبار: البخاريء وأبو زرعة» 
والترمذيء وأبو داودء والشافعي» ومن المتأخرين: أبو محمد بن حزم. وهو 
الصواب» لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه. 

وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر» فمنها ما هو مؤنْرٌ مانعٌ من صحة 
الحديث. وقد تفرّد الوليد بن مسلم بإسناده ووّصّلِهء وخالفه من هو أحفظ 
منه وأجلء وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك» فرواه عن ثور عن رجاء 


.)١1560( )١( 

(؟) (0١مه).‏ 

(*) في «تحفة الأشراف»: (5917//8). 

0( خرج له البخاري أحاديث منها برقم (5 071082814 0915): ومسلم برقم (591, 
98 2)). 


١5 


كتاب الطهارة 
قال: خُدَّئت عن كاتب المغيرة» عن النبي يَكلِ11». وإذا اختلف عبد الله بن 
المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله. 
وقد قال بعض الحفاظ: أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في 
موضعين: أحدهما: أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة» وإنما قال: حَُدَئْت 
عنه. والثاني: أن ثورًا لم يسمعه من رجاء'"". وخطأثالت: أن الصواب 
إوثالة . فميّرٌ الحُقَاظ ذلك كلّه في الحديث وبيّدوه» ورواه الوليدٌ معنعنًا من 
غير تبيين. والله أعلم. 
0 
-١156 /”+‏ عن قتادة قال: حدثنا أنس ورََليَدعَنْهُ: أن رجلا جاء إلى رسول 
لله بك وقد توضأ أو على س0" مطل موه الف فقال له رسول الله كللو: 
«ارجع فأَحمنْ وضوء عَلكُ), 


وأخرجه ابن ماجه(؟). 


وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمعروف(6, ولم يروه إلا ابن وهب. 
وقد رُوي عن معقل بن عبيد الله الجزري, عن أب بي الزبير» عن جابر. عن عمر. عن 
النبى عَلَِدْ نحوه. قال: «ارجع فأخسن وضوءك». 


)١(‏ ذكره الترمذي: .)١872/١(‏ كذا قال» والصواب أن ابن المبارك يرويه عن ثور قال: 
خَدّئت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة. .. كما ذكره في «العلل»(١2).‏ وذكره 
الدارقطني في «العلل»: (1/ .)١١١‏ 

(؟) ينظر: «تنقيح التحقيق»: 54٠ /١1(‏ 7”51-7) لابن عبد الهادي. 

(9) (خ المختصر): (قدميه». 

(5) أخرجه أبو داود (/ا١)»‏ وابن ماجه (5560). 

(5) في «السئن»: )١1١/1(‏ زيادة: ااعن جرير بن حازم». 


ااا 


تهذيب سنن أبي داود 

وذكره أبو داود7١2‏ أيضًا من حديث الحسن ‏ وهو البصري ‏ عن النبي يلق 
مرسلا بمعنى قتادة. وذكر الدارقطني7"' أن جرير بن حازم تفرّد به عن قتادة» ولم 
يروه عنه غيرٌ ابن وهب. 

وحديث عمر - الذى أشار إليه أبو داود- : أخرجه مسلم فى 0 
عن سَلَّمة بن شَبيب» عن ابن أغيّنء عن مَعقل. وأخرجه ابن ماجه7؟) من حديث 
عبد الله بن لهيعة» عن أبى الزبير» عن بعض أصحاب النبى كَكلةِ: «أن النبى َكل 
رأى رجلًا يصليء وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره النبي 
أن يعيد الوضوء والصلاة». فى إسناده بقية بن الوليد» وفيه مقال. 

قال ابن القيم #لدَئَه: هكذا علّل أبو محمد المنذري وابنُ حزه(*22 هذا 
الحديث برواية بَقِيّة له. وزاد ابن حزم تعليلا آخرء وهو: أن راويه مجهول لا 
يُذَرى مَن هو. 

والجواب عن هاتين العلتين: 

أما الأولى: فإِنْبَقيَّة ثقة في نفسه صدوق حافظهء وإنما ثُقِمَ عليه 
التدليس» مع كثرة روايته17» عن الضعفاء والمجهولين» وأما إذا صرّح 


.)١174( )١(‏ وذكره أيضًا )١175(‏ من طريق بقية» عن بّحير» عن خالد» عن بعض أصحاب 
النبى يَكِلِ... وسيذكره المؤلف من «مسند أحمد). 

00 (1مع). 

.)5837( )9( 

(:) لم أجده في ابن ماجه بهذا الطريق وإنما من طريق أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن 
الخطاب (157). 

١ه‏ في «المحلى»: (؟/ -1١‏ 71). 

() الأصل: «رواته», خطأ. 
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بالسماع فهو حجة. وقد صرّح في هذا الحديث بسماعه له(١).‏ 


سه 
5 
م 


قال أحمد في «مسنده)2'7: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. نا بقيّة 
حدثني بجير بن غ70 عن خالد بن معدان» عن بعض أزواس(؟) النبي 
. فذكر الحديث. وقال: «فأمره أن يعيد الوضوء». قال الأثرم: قلت 
لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيّد؟ قال: جيّد(2). 

وأما العلة الثانية: فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم؛ وأصل سائر أهل 
الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لاد في اريف لثبوت عدالة 
جميعهم. وأما أصل ابن حزم. فإنه قال في كتابه("2 في أثناء مسألة: كل نساءِ 
النبيّ يك ثقاتٌ فواضل عند الله عز وجلء مقدَّسات بيقين. 

6- باب الرخصة في ذلك77) 
-0١ /"‏ عن قيس بن طَلْقء عن أبيه قال: «قَدِمْنا على نبي الله كَل فجاء 


)١(‏ بقية بن الوليد يدلّس تدليس التسوية فلا يُقبل حتى يصرّح هو وشيخه بالسماع؛ ولا 
يكفي تصريحه هو فقطء ينظر: «نتائج الأفكار؛: )7901/7911١8/1١(‏ لابن حجرء 
و«البدر المنير»: (6/ .)٠١7‏ 

(؟) .)١10440(‏ وأخرجه أبو داود )١174(‏ من طريق حيوة بن شريح عن بقية به. ومن 
طريقه البيهقي: /١(‏ 87). 

إفرة وقع في الأصل و(ش) و«المحلى»: 'يحبى بن سعيد» تصحيف, وفي «السئن»: ابجير 
ابن سعيد) تصحيف أيضًاء والتصويب من «المسند» وتر جمته فى «التقريب» (145). 

(4) كذا في الأصلء وفي «المحلى»: «أزواج»؛ ووقع في (المسندة ومصادر الحديث: 
اأصحاب»» وتعليق ابن القيم على كلام ابن حزم يدل على أنها عنده «أزواج». 

)0( نقله في «المغني»: (1/ 2387 ))» وابن دقيق العيد في «الإلمام»: .)174/١(‏ 

() «المحلى!: (87/7). 


(0 الباب قبله: «الوضوء من مس الذّكر). 
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تهذيب سنن أبي داود 
رجل كأنه بدويئ» فقال: يا نبى الله ما ترى فى مَسٌّ الرَّجُل ذكرّه بعدما يتوضأ؟ 
فقال: هل هو إلا مُضْعَةٌ منه. أو بَضْعَة منه!». 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه7١2.‏ وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: 
في الصلاة»! "). قال الإمام الشافعي وَدهةعنة: قد سألنا عن قيس, فلم نجد من يعرفه 
بما يكون لنا قبول خبره» وقد عارضه مَن وَصَفْنا نعته ورجاحته فى الحديث ونَبْته. 
وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس فى قيس بن طلقء وأنه لا ي 
: اه 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ 
فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة: ووهّناهء ولم يثبتاه. 
قال ابن القيم 6ةالدئه: نقضص7 الوضوء من مس الذّكّر فيه حديث بُسرة» 
قال الدارقطني: قد صمح سماع عروة من بُسرة هذا الحديث؛ وبُسرة هذه من 
الصحابيات الفضّل40). 
قال مالك: أتدرون مَن بُسرة بدت صفوان؟ هي جدَّة عبد الملك بن 
مروان أمٌ أمّه فاعرفوها. 
وقال مصعب الزبيري: هى بنت صفوان بن نوفلء من المبايعات» 
وورقة بن نوفل عمها20). 
000( أخرجه أبو داود .)١187(‏ والترمذي (86). والنسائى »)١706(‏ وابن ماجه (487)) 
وأحمد(5785١).‏ 
(") بعد في (ط- المختصر): «يعني مس الرجل ذكره في الصلاة». 
9 الأصل: ١حديث‏ نقض». 
(4) ط. الفقي: «الفضليات». وكلام الدارقطني في «العلل»: (5117/16). 
)2( أخرجهما الحاكم في «المستدرك»: (178/1)) ومن طريقه البيهقي في ١معرفة‏ - 


5 ةق 


وقد ظلم مَن تكلم في بسرة وتعذى. 

وفي «الموطأ» في حديثها من رواية ابن يُكير(١:‏ «إذا مسّ أحذكم ذَكَره 
فليتوضأ وضوءه للصلاة». 

وذنه1 "© صدييكة أن غويرة برقع (إذا أفضى أحدّكم بيده إلى ذَّكَره ليس 
بينه وبينها7) شيء فليتوضأ». رواه الشافعي7؟» عن سليمان كرد عور 
سعيدء عن أبي هريرة. 

قال ابن السَّكّن: هذا الحديث من أجود ما رُوِي في هذا الباب00). 

قال ابن عبد البر(؟: كان حديث أبي هريرة لا يُعْرف إلا بيزيد بن 
عبد الملك النوفلي» عن سعيد؛ عن أبي هريرة - ويزيد ضعيف ‏ حتى رواه 
أصبغ بن الفرّجء عن ابن القاسمء عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك 
جميعًاء عن سعيدء عن أبي هريرة. قال: فصع الحديث بنقل العدل عن 
العدل على ما قال ابنْ السَّكَّنء إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن 


- السنن والآثار»: /1١(‏ 5755-7176). 

.)18577/11/( ذكرها ابن عبد البر فى «التمهيد» بإسناده:‎ )١( 

(5) أي :في الباب: ْ 

إهرة كذا في الأصلء أي بين ذكره وبين يده. وفي «الأم): ابينه وبينه». 

(4) في «الأم»: (7/ “ا5)» وفي «المسند» (8). وأخرجه أحمد (5 55٠‏ ). وابن حبان 
.»١20(‏ والدارقطني (2055» والبيهقي: )١77 /١(‏ وغيرهم. 

(6) نقله ابن عبد البر فى «التمهيد»: (/ا١/ .)١96‏ 

)000 في «التمهيد): (117/ 148). 


1 ١ 5 


تهذيب سنن أبي داود 


3 


أبي نعيم» وخالفه ابن معين فقال: هو 


قال الحازمي(2؟: «وقد رُوي عن نافع بن عمر الجُمّحي. عن سعيد. 
كما رواه يزيد. وإذا اجتمعت هذه الطرق دلّتنا على أن له أصللا من رواية أبى 
فريزة ا 

لس ل لس ب 
رجل مس فرجّه فليتوضأء وأيّما امرأةِ مَسّت فرجها فلتنوضاً)("). 


قال التحازيه 00 : «هذا إسناد صحيح؛ لأن إسحاق بن راهويه رواه في 
ا 00 فذكره. 


ع2 وس م 


وبقية ثقة في نفسه؛ وإذا روى عن المعروفين فمحتج به» وقد احتج به 
مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح. 


والزبيدي ‏ محمد بن الوليد ‏ إمامٌّ محتج به. وعَمُرو بن شعيب ثقة 
باتفاق أئمة الحديث. قال: وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحدٌ [ق7؟] في 
الاحتجاج به» وأما روايته عن أبيه» عن جده. فالأكثرون على أنها متصلة. 
ليس فيها إرسال ولا انقطاع. 


000( في «الاعتبار»: /١(‏ 5714). 

إفة أخرجه أحمد )7١77(‏ وإسحاق بن راهويه كما في «الاعتبار»: ,)١78 /١(‏ 
والدارقطني (2015» والبيهقي: /١(‏ 177). وقد نقل المؤلف تصحيحه عن البخاري 
والحازمي. 

(*) في «الاعتبار»: /١(‏ 521-17176). 
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كتاب الطهارة 

وذكر الترمذي في كتاب «العلل)7١‏ لهء عن البخاري أنه قال: احديث 
عبد الله بن عَمرو في هذا الباب ‏ في باب مَسٌ الذّكّر- هو عندي صحيح». 

قال الحازمي: «وقد رُويَ هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن 
شعيبء فلا يُظَنٌ أنه من مفاريد بقية». 

وأما حديث طَلْق فقد رجح حديثٌ بُسرة وغيره عليه من وجوه: 

أحدها: ضعفه. 

والشاني: أن طلقا قد اختلف عنه. فرّوي عنه: «هل هو إلا بضعة 
منك؟2"02. وروى أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلقء عن أبيه مرفوعًا: امن 
مسّ قَرْجّه فليتوضاأ». رواه الطبراني7 وقال: «لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا 
حماد بن محمدء وهما عندي صحيحان. يشبه أن يكون سمع الحديث 
الأول من النبي كلهِ قبل هذاء ثم سمع هذا بَعْدُ0)؛ فوافق حديتٌ بُسرة؛ وأم 
حبيبة» وأبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيء وغيرهم؛ فسمع الناسحٌ 
والمنسوخ)00). 


.)غ4/1١(‎ )١( 

() وهو حديث الباب الذي تقدم. 

إفرة في «الكبير»: (8/ 5 777). ونقله الحازمي في «الاعتبار»: /١1(‏ 731737) والمؤلف صادرٌ 
عنه. 

(4) في الأصل فوق العين علامة للسكون كبيرة» تشبه الهاء» فأثئبت في (ش) وطبعة 
الفقي: «بعده». والمثبت موافق لما في (ه) و«معجم الطبراني». 

(0) لفظ الطبراني: «... وغيرهم ممن روى عن النبي يَكهِ الأمرّ بالوضوء من مسّ الذكرء 
فسمع المنسوح والناسخ». 


تهذيب سنن أبي داود 
الثالث: أن حديث طَلْقَ لو صِحٌ لكان حديث أبي هريرة ومَنْ معه مقدَّمًا 
عليه؛ لأن طلقا قدِمَ المدينة وهم يبنون المسجدء فذَكّر الحديث يث(١2»‏ وفيه 
قصة مسّ الذّكّر. وأبو هريرة أسلم عام خيبرء بعد ذلك بست سنين» وإنما 
يوذ بِالأَحْدَث فالأخدّث من أثره يَكل. 
الرابع: أن حديث طُلّق مُبْقَ على الأصل» وحديث بُسرة ناقل» والناقل 
مقدّم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. 


الخامس: أن رواة النقض أكثرء وأحاديثه أشهرء فإنه من رواية بسرة» وأم 
حبيبة» وأبى هريرة» وأبى أيوب» وزيد بن خالد0). 


.)7737 -111/1( والحازمي في «الاعتبار»:‎ :)175 /١( أخرجه البيهقي:‎ )١( 

(؟) حديث بسرة وأبي هريرة تقدم تخريجهما. 
* وحديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه »)58١1(‏ وابن أبي شيبة (1775)» والطحاوي 
في شرح المععاني»: /1١(‏ 75)» والبيهقي في «السنن»: )17٠١ /١(‏ وفي 
«الخلافيات»: (7/ -11/١‏ 7 والحديث صححه أحمد فيما نقله الخلال» وقرّاه 
أبو زرعة فيما نقله الترمذي في «العلل»: .)١1517/1١(‏ وضعفه البخاري وغير واحد 
وأعلوه بالانقطاع» بأن مكحولًا الشامي لم يسمع من عنبسة» وخالفهم آخرون فأثبتوا 
سماعه. 
ينظر «التخليص الحبير»: (1777/1)» و«مصباح الزجاجة»: .)59/1١(‏ و«الإرواء»: 
161١ /1(‏ ). 
* وحديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجه (587)» والطبراني في «الكبير)»: (5/ )١5٠‏ 
من طريق إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ عنه... 


قال الزيلعي في «نصب الراية»: /١(‏ /01): وهو حديث ضعيفء فإن إسحاق بن أبي 
فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم). وانظر «مصباح الزجاجة»: .)59/1١(‏ 


اللنامينوة ال##قناليك الفوقيين الذكر وسائ الجبة ف النظن ولس 
فثبت عن رسول الله يك اأنه نهى أن يمسّ الرجلٌ ذَكَرَه بيمينه2770؛ فدل على 
أن ]لد كز لا يقس فاك التسنيد لهذا ان الع عردمكة ‏ قدل معان أنه 
ليس بمنزلة الأنف والمَخِذ والرّجْل. فلو كان كما قال المانعون: إنه بمنزلة 
الإبهام واليد والرّجْلء لم ينه عن مَسّه باليمين. والله أعلم. 
320 وم _ 
لحديث النقضء لقول أكثر الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب. وابنه» وأبو 
أيوب الأنصاريء وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وعبد الله بن ععمروء وجابر» 
وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان. وعن سعد بن أبي وقاص روايتان. 
وعن ابن عباس وََليَهَعَنَْا روايتان. 
ب 200000 
الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منهاة. وسئل ا لحوم الغنم؟ 
فقال: ١لا‏ توضؤوا منها». وسُئل عن الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: ١لا‏ نُصَلوا في 


-- # وأما حديث زيد بن خالد الجهني فأخرجه أحمد .)3١1789(‏ وابن ن أبي شيبة 
(3726». والطحاوي في «شرح المعاني؛: /١(‏ 77). والطبراني في «الكبير): 
(5/ 47 5)» والبيهقي في «المعرفة»: .)5١7/1١(‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عنه الحديث. وأعله ابن المديني والبخاري بأن الزهري إنما رواه عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة» رواه عنه ابن جريج, أخرجه ابن راهويه في 
ا(مسنده). والبيهقي في «الخلافيات»: (2211/7). قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. 

)0 أخرجه اليحاري روسن (31) من حديك الى عاد ل 

(؟) في (خ- المختصر) زيادة: «الوضوء من»» وفي «السنن» بدونها. 


د 


تهديب سنن أبي داود 


مبارك الإبل» فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: 
اصلوا فيها فإنها بركدة: 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرٌ(١2.‏ 

وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صم في 
هذا الباب حديث البراء بن عازب» وحديث جابر بن سَمَرة. 

قال الشيخ: وحديث جابر بن سمرة خَرّجه مسلم في «صحيحه70"©, ولفظه: 
أن رجلا سأل رسول الله بكِ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً. وإن 
شك شئت فلا تتوضاً» . قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم, فتوضأ من لحوم 


الإبل». قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: «لا), 


قال ابن القيم دنه وقد أعل ابن المديني حديتٌ جابر بن سَمُرة في 
الوضوء من لحوم الإبل. قال محمد بن أحمد بن البرّاء: قال عليّ: جعفر 
مجهولء يريد جعفر بن أبي ثور راويه عن جابر. 

وهذا تعليل ضعيفء قال البخاري في «التاريخ270): جعفر ن أن و 
[عن] جذه جابر بن سمرة» قال سفيان وزكريا وزائدة: عن سماك» عن 
جعفر بن أبي ثور عن جابر» عن النبي يَكلِ في اللحوم. قال البخاري(؟ 


:)١18578( وابن ماجه (544): وأحمد‎ »)8١( أخرجه أبو داود (185). والترمذي‎ )١( 
.)١١548( وابن حبان‎ 

.)7550( )0( 

() (18177/7). وما بين المعكوفين منه. 

2 في «التاريخ الكبير»: (181//5). 


٠٠١ 5‏ كه 


وقال أهل النسب: ولد جابر بن سَمّرة: خالدٌ» وطلحةٌ» ومَسْلمةُ!) وهو أبو 
ثور. قال: وقال شعبة: عن سماك؛ عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن 
سَمْرةء عن جابر. 

قال الترمذي في «العلل272: حديث سفيان الشوري أصمٌ من حديث 
شعبة» وشعبة أخطأ فيه فقال: عن أبي ثور» وإنما هو جعفر بن أبي ثور. 

قال البيهقي7"): وجعفر بن أبي ثور رجل مشهورء وهو من ولد جابر بن 
سمرة» روى عنه سماك بن حَرْبٍ وعثمان بن عبد الله بن مَوهَبء 
وأشعف نك أبن القتحاء. 


قال ابن خزيمة: وهؤلاء الثلاثة من أجلَّة رواة الحديث. 


قال البيهقي!4): ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من 27 أن يكون 
معيو لخ ولهذا أودعه مسلم كتابه «الصحيح». 


قال البيهقي('؟: وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ» نا إبراهيم بن 
عبد الله الأصفهاني» قال: قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: لم نر خلاقًا بين 


)١(‏ كذا في الأصل وهو كذلك في بعض نسخ «التاريخ»» وفي بعضها: «سلمة»» وانظر 
هامش «التاريخ». 

.)11/1١( )0(‏ وانظر «العلل»: (1/ 405-1405 ) للدارقطني. 

(9) في «السئن الكبرى»: »)١5/ /١(‏ وهذا القول برمته للترمذي فى «العلل»: .)577/١(‏ 

(4) «السئن الكبرى»: (194/1). ْ 

(5) في الطبعتين: «اعن» خلافا لما في الأصل واالسنن الكبرى». وهو أسلوب صحيح 
سائغ استعمله الشافعي في مواضع من كتاب «الأم». 

(0) «السئن الكبرى»: .)١69/١(‏ 


0 


تهذيب سنن أبي داود 
علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. 


قال البيهقي: ورُوّينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: «الوضوء مما 
خرجء وليس مما دخل». وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مَسْت النار. 

ثم ذكَر عن ابن مسعود أنه أتيّ بقصعةٍ من الكبد والسّنام من لحم 
الجزور فأكل ولم يتوضّأ. قال: وهذا منقطع وموقوف. 

ورُوي عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان 
الطعام ولا يتوضّأ منه. 


قال البيهقى: وبمثل هذا لا يُتْرَك ما ثبت عن رسول الله يلِةِ. [ق18١]‏ هذا 
كلامه في «السئن الكبير». وهو كما ترى صريحٌ في اختياره القول بأحاديث 
النقض. واختاره ابن خزيمة. 


ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بيحديث جابر: «كان ام الأمرين 


من رسول الله مَكِةِ ترك الوضوء تماقتت العان07)+ ولا تجارهى متها 


)00( أخرجه أبو داود »)١97(‏ والنسائي (145)» وابن خزيمة (57)»؛ وابن حبان 
.)١١5(‏ والبيهقى: )١155-1١60 /١(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة» عن محمد 
بن المتكدر» عن جابراية. 1 
وأعله أبو حاتم في «العلل» )١54(‏ للاضطراب في المتنء وذكر أبو داود وابن حبان 
بأنه مختصر من حديث: «قرّبت للنبي يك خبرًا ولحمًا فأكل...» الحديث. وفيه أنه 
أكل لحمًا ولم يتوضأ. وذكر ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة يمكن أن يكون 
حدّث به من حفظه فوهم. 
وناقش هذا التعليل ابن دقيق العيد في «الإمام» فاستبعد قضية الاختصار. 
وأعل بعلة أخرى بأن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر» وإنما سمعه من - 
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كتاب الطهارة 
ماك فإن صيزيك مدا هذا إنبنا يلل على أن كوه مسو ةا انثا لتربى سين 
من جهات نقض الوضوء, ومن نازعكم في هذا؟ 

نعم» هذا يصلح أن يحتجّوا به على من يوجب الوضوء مما مسّت النار» 
على صعوبة تقرير دلالته. وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجبّ 
للوضوءء سواء مَسّته النار أم لم تمسّهء فيوجب الوضوء من نِيّه ومطبوخه 
وقديده؛ فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم الإبل فردًا من 
أفراده» فإنما تكون دلالته بطريق العموم» فكيف يُقدّم على الخاص؟ هذا مع 
أن العموم لم يُسْتَفد ضمْنَ كلام'١)‏ صاحب الشرع؛ وإنماهو من قول 
الراف: 1 

وأيصًا: فأبْيّن من هذا كلّه: أنه لم يحكِ لفظّاء لا خاصضًا ولا عامّاء وإنما 
حكى أمرين هما فعلان» أحدهما متقدّم وهو فعل الوضوء. والآخر متأخر 
وهو تركه من ممسوس النار. فهاتان واقعتانء توضأ في أحدهما("' وترك 


- عبد الله بن محمد بن عقيل عنه. وعبد الله صدوق فيه بعض اللين. وللحديث شواهد. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان واببن السكن والنووي وابن الملقن 
وغيرهم. ينظر «الإمام»: 5٠0-107 /١(‏ ). و«البدر المنير؛: (5/ ))4١5-4١5‏ 
و«التلخيص»: .)١151-176 /١(‏ 

)١(‏ «ضمن كلام كتبه الناسخ لحقّاء ثم ضرب على «كلام» لوجوده في الصلبء ولكن 
مسبوقًا بحرف «من". فأصلح في طبعة الفقي هكذا: «ضمئًا من كلام»؛ وفي طبعة 
المعارف أصلحها إلى: «لم يستفد من كلام». ويظهر أن «من» تصحيف اضمن). 
والله أعلم. 

(؟) كذا في الأصل والوجه: اإحداهما». وقد تكرّر مثله في الكتاب في مواضع سبق 

م 2 


تهذيب سنن أبي داود 

في الأخرى من شيء معيّن مسّنّْه الناره لم يحكِ لفظًا عامًا ولا خاصًا يُنْسَخ به 
اللفظ الصريح الصحيح. 

وَأَنَضْنا: فإن العحديك قل نعاء هيا من ووانة انو نفس «أن رسول الله 
دْعِي إلى طعام» فأكل» ثم حضرت الظهرء فقام وتوضاً وصلى ثم أكل؛ 
فحضرت العصرء فقام فصلى ولم يتوضأ)(21. فكان آخر الأمرين من 
رسول الله كَكْةِ ترك الوضوء مما مسّت النار. فالحديث له قصة. فبعض 
الرواة اقتصر على موضع الحجة فحذف القصة؛ وبعضهم ذكرهاء وجابر 

١‏ - باب في المي 

5 145 - وعن عروة بن الزبير. عن علي بن أبي طالب نحو حديث 
المقداد. وفيه: فقال رسول الله يَكِهّ: ١ليغسل‏ ذكره وأنثييه». 

وأخرجه النسائي ولم يذكر (أنثييه70"). 

وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير عن علي مرسل. 

قال ابن القيم م لنَته: وقد رواه أبو عوانة الإسفرايينى فى «صحيحه)(7) 
من حايق سليمان بخ حّان0؟)» عن ابن خسان عن محمد بن سيرين عن 


:)184( وابن ماجه‎ ».) 8١ ( أخرجه أبو داود (111).» وهو بنحوه عند الترمذي‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

20( أخرجه أبو داود (57 270 »)75١8‏ والنسائي (570): وأحمد .)1٠١9(‏ 

() (7250). وصحّحها ابن الملقن» وقال الحافظ: «لا مطعن فيها». ينظر «فتح الغفار): 
(7/1ا؟). 

(4) في الأصل: «حسان»» والتصويب من «صحيح أبي عوانة». وترجمته في «التهذيب»: 
.)18١7/:(‏ 


عم 3 


2 ع و_- 
عبيدة السلمانى» عن علىّ. وفيه: «يغسل انثييه وذكره». وهذا متصل. 
يوجب الغسلّء وعن الماء يكون بعد الماء؟ قال: «ذلك المذي. وكل فحل 
يمذى. فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك. وتوضأ وضوءك للصلاة». 

0/ 84- وفي لفظ: أنه سأل رسول الله يك ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» ‏ وذكر مواكلة الحائض أيضًا ‏ وساق 
الحديث. 


وأخرج الترمذي طرفًا منه في «الجامع». وطرفًا في «الشمائل». وقال: حسن 


غريب . وأخرجه ابن ماجه مختصرًا في موضعين(١).‏ 


-3٠٠١ 48‏ وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله يَةِ عما يحل للرجل 
من امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار. والتعفف عن ذلك أفضل». قال أبو 
داود: وليس بالقوي. 

قال ابن القيم 5 للنه: قال أبو محمد بن حزه27: نظرنا في حديث 
حراء بن كيم عن عنة توككدناء لا يضح عايمتي جع كعك لكا بق سعد 
حكيمٌ ضعيفء وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي. تم كلامه. 

وهذا الحديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسىء عن عبد الله بن 
وهب - وهما من المتفقٍ على حديثهما . عن معاوية بن صالح ‏ وهو ممن 


)١(‏ أخرج هأبوداود(١١5‏ - ؟51». والترمذي في «الجامع» (177), و«الشمائل» 
(591) واء بن ماجه »)١77/820501١(‏ وابن خزيمة (” 1). 


(0) فى «المحلى): (؟/ .)181١-1١8٠١‏ 
مم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
روى له مسلم » عن العلاء بن الحارث ‏ روى له مسلم أيضًا. وحرامٌ بن 
حكيم وثقه غيدُ واحد...(١).‏ وعمّه هو عبد الله بن سعدالأنصاري 


3 ع سس ه 

وقوله: «وهو الذي روى حديث غسل الانثيين من المذي»» فالحديث 
خديتبواحدة رق يعدن الوواة وتخم ع عرد 

وقد روى الأمرّ بغسل الأنثيين من المذي أبو عوانة في اصحيحه)(") 
من حديث محمد بن سيرين؛ عن عبيدة السَلُماني» عن علىّ» الحديث. 
وفيه: فقال النبي يَكّ: ايغسل أنثييه وذّكّره ويتوضأ». 

وأما حديت معاذ؛ فأعله ابن حزم(" ببقيّة بن الوليد» وبسعيد الأغطش» 
قال: وهو مجهولء وقد ضعّفه أبو داود كما تقدم. 


ورواه الطبراني(؟») من طريق إسماعيل بن عيّاش» حدّثني سعيد بن 
عبد الله الخزاعيء. عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن معاذ. وهو 


متقطع. 


)١(‏ بعده في الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات. وتنظر ترجمته فى ١تهذيب‏ التهذيب»: 
0 م ْ 

(؟) (56ل). 

إفرة في «المحلى»: (؟/ .)١18١‏ 

(4:) في «المعجم الكبير»: (44/7). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد): :)777/١1(‏ 
الإسناد هذا الحديث حسن». لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: إن عبد الرحمن بن عائذ 
لم يدرك معاذاء فالإسناد كما قال المؤلف: منقطع. ينظر: «تهذيب التهذيب»: 
23١5-0377 50(‏ و«اتحفة التحصيل» (ص95١).‏ 


ا 


كتاب الطهارة 
0- باب الجِنْب يؤْخّر الفسل 
115- وعن أبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن الأسود (وهو ابن يزيد) 
عن عائشة قالت: كان رسول الله يك ينام وهو جسْب من غير أن يمس ماء. 


وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه(23, 


وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق. وقال 
0 يرون أن هذا غلعاً من أبي ي إسحاق. 0 0 


الحديث بشىء؟ 
قال البيهقي: وحمل أبو العباس بن سُرَيج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا 


قال ابن القيم ##اللّئه: قال أبو محمد بن حزم”("): نظرنا في حديث أبي 
إسحاق فوجدنه ثابنًا صحيحًا تقومٌ به الحجّة. ثم قال: وقد قال قوم: إن 
زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال فيه: «وإن نام جُئبا 
توضَأ وضوءً الرجل للصلاة»؛ قال: فدلٌ ذلك على أن سفيان اختصره أو 
وهم فيه. 

ومُدَّعِي هذا الخطأ والاختصار في هذا الحديث هو المخطى. بل 
نقول: إن رواية زهير عن أبي إسحاق صحيحة. ورواية الثوريٌّ ومّن تابعه 
عن أبي إسحاق صحيحة؛ ولم تكن ليلةٌ واحدة فَّحْمَل روايتهم على التضادّ» 


)20 أخر جه أبو داود (774 2 والترمذي ١8(‏ 356 والنسائي في «الكبرى» 0 64 وابن 
نالع [611): وأخرح عمق 211510 


(5) ينظر «المحلى»: /١(‏ لالى 7/7 571). 
8 م د 


تهذيب سنن أبي داود 
سياه 
بح و لود وو لسار 
ذلك تلقّوه منه وحملوه عنه. وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في 
كناب «التمييز)219 له» مما لحيل من الحديث على الخطأ. 


وذلك أن عبد الرحمن بن الأسود”", وإبراهيم النخعي ‏ وأين يِقَمٌْ أبو 
إسحاق من أحدهماء فكيف باجتماعهما على مخالفته؟! ‏ رويا الحديتٌ 
بعينه عن الأسود بن يزيد» عن عائشة: «كان رسول الله يك إذا كان جنا فأراد 
أن ينام توضأ وضوءه للصلاة)7؟)» فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين 
الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود. عن عائشة: «أنه 
كان ينام ولا يمس ماء»» ثم عضدوا ذلك برواية عروة» وأبي سلمة بن 


)١(‏ تحرف في ط. الفقي إلى «معوذا؛ وقد تقدمت ترجمته؛ وأن له كتابًا يرد فيه على ابن 
حزم فلعل النقل منه. وقد ذكر تعليله الحافظ في «التخليص»: )١59/1١(‏ وقال: 
«كذا قال! وتساهل في نقل الإإجماعء فقد صححه البيهقي» وقال: إن أبا إسحاق قد 
بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه... وقال الدارقطني في «العلل»: يشبه أن 
يكون الخبران صحيحين...) 

.)185١ -١8١ص(‎ )٠( 

(*) في الأصل: «يزيد» خطأء فإن الحديث من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. 
وليس عبد الرحمن بن يزيد» كما في «التمييز؛' ومصادر الحديث. 

(4) أما رواية إبراهيم النخعي فأخرجها مسلم (0305: ورواية عبد الرحمن بن الأسود 
أخرجها أحمد (75775417). والدارمي (701) بإسناد حسن. 


8 مع 3 


عبد الرحمن, وعبد الله بن أبي قيسء عن عائشة(١2»‏ وبفتوى رسول الله كل 
عمرَ بذلك حين استفتاء79). 

وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون 
الطرق يجمعون بينهما بالتأويل» فيقولون: لا يمس ماء للغسل. ولايصح 
هذا. وفقهاء المحدثين وحُفَاظهم على ما أَعْلَمْنُك. 

وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه: 
«وإن نام جُنْبّا توضأ» وحَكَى أن قومًا ادعوا فيه الخطأ والاختصار ثم 
صحّحه هوء فإنما عنى بذلك أحمد بن محمد الأزدي(". فهو الذي رواه 
بهذا اللفظ. وهو الذي ادعى فيه الاختصار. وروايته خطأء ودعواه سه 
وغفلة. ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية الشثوري وغيره عن أبي إسحاق 
في هذا المعنى» وحديث زهير أتمٌ سياقة. 

وقد روى مسلو7؟) الحديتٌ بكماله في كتاب الصلاة» وقال فيه: «وإن 
لم يكن جنبًا توضأ للصلاة» وأسقط منه وهم أبي إسحاقء وهو قوله: اثم 
ينام قبل أن يمس ماء» فأخطأ فيه بعض التَقَلة فقال: «وإن نام جُنْئًا توضاً 
للصلاة» فعَمّد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصحّحه. وقد 


)١(‏ رواية عروة أخرجها البخاري (25848» ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجها 
مسلم (705/ 427١‏ ورواية عبد الله بن أبي قيس أخرجها مسلم (0701). 

م( أخرجها البخاري (/7817)»: ومسلم (0905. 

(7) يعني الإمام الطحاوي في كتابه: اشرح معاني الآثار»: (1/ 0175 )١150‏ من رواية 
زهير وسفيان. 

.)97/959( ):( 


لطر 


تهذيب سنن أبي داود 

كان صحّح خطأ أبي إسحاق القديم» فصحح خطأين متضادين! وجمع بين 
غلطين متنافرين! تم كلامه217. 

قال البيهقي(": والحمّاظ طعنوا في هذه اللفظة» وتوهَّمُوها مأخوذةً 
عن غير الأسودء وأن أبا إسحاق ربما دلّس» فرأوها(» من تدليساته» بدليل 
رواية إبراهيم عن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» عن عائشة: 
«أن النبي كك كان إذا أراد أن ينام وهو جُنْبٍ توضاً وضوءه للصلاة. ثم ينام» 
رواه مسلم. 

قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية» فإن أبا إسحاق بَيّ 
فيه سماعّه من الأسود؛ والمدَلّس إذا بين سماعّه وكان ثقةٌ فلا وجه لردٌه. تم 
كلامه. 


والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار» مثل يزيد بن هارون» ومسلمء 
والترمذيء وغيرهم- مِنْ أن هذه اللفظة وهم وغلط. والله أعلم. 
9- باب في الجثب يدخل المسجد 
-720١ ١‏ عن جسرّة بنت دَجَاجَة عن عائشة رََانَدْعَنْهَا قالت: جاء رسول 
الله يكِْ ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد. فقال: «وجٌهوا هذه البيوت عن 
المسجدة؛ ثم دخل النبي يك ولم يصنع القومٌ شيئاء رجناء أن ينزل فيهم رخصة» 


فخرج إليهم بعد فقال: وجُّهوا هذه البيوتت عن المسجد. فإني لا أَحِلٌ المسجد 
لحائض ولا جنب). 


1 د يعني أبن مفوز. 
هه في #السنن الكبرى)»: .)3١1١7/1١(‏ 
(*) الأصل: «فرواها»؛ والمثبت من «سنن البيهقي». 


ق١‎ 8 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»(١2,‏ وفيه زيادة» وذكر بعده حديث 


0010 


عائشة رَيَدَنََعَنْهَا عن النبي كل: «سدّوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر», ثم قال: 


وهذا أصح. 
وقال الخطابي: وضمّفوا هذا الحديث. وقالوا: أقْلَثُ ‏ راويه ‏ مجهول. لا 
5 و 3 


وفيما حكاه الخطابى أنه مجهول نظرء فإنه أفلتٌ بن خليفة؛ ويقال: 
ليت بن خليفة العامري؛ ويقال: الذهلي. وكنيته: أبو حسان, حديثه في الكوفيين» 
روى عنه سفيان بن سعيد الثوريء وعبد الواحد بن زياد. وقال الإمام أحمد بن 
حنبل: ما أرى به بأسًا. وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. وحكى البخاري 
أنه سمع من جّسرة بنت دجاجة. قال البخاري: وعند جَسْرة عجائب. 


6 


قال ابن القيم بلدَنه: وقال الدارقطني("): أفلَتُ بن خليفة صالح. 
وقد روى ابن ماجه في «سننه)27 من حديث أبي الخطاب الهجّري» 
80 0 
عن مَحُدُوجٍ الذهلي7؟2؛ عن جَسْرة بنت دجاجة: عن أم سلمة: أن رسول الله 
00 ع 5 53 و 
كه نادى بأعلى صوته: «ألا إن هذا المسجد لا يحل لجثب ولا لحائض». 


)١(‏ (388-517/7). وأخرجه أبو داود (7777)» ومن طريقه البيهقى: (؟/ 17 5)» وابن 
خزيمة .)١751/(‏ ْ 

() «سؤالات البرقاني للدارقطني» (79). 

(*) (240). وأخرجه البيهقي في الكبرى: (1/ 16). 

6 تصحف في الأصل إلى: «الهذلي» والتصحيح من مصادر الترجمة والحديث؛» 
وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير): (250/8)» و«التهذيب»: /١١(‏ 00). 


اال 


تهذيب سنن أبي داود 
قال أبومعكويد 1 معجدوج ساقط. وأبو الخطاب مجهول. ثم 
رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخحقاف. عن ابن أبي غَنيَةَا"»؛ عن 
إسماعيل» عن جسرة» عن أم سلمة» عن النبي كَلةْ: «هذا المسجد حرام على 
كل جُتْب من الرجال وحائض من النساء. إلا محمدًا وأزواجه وعلبًا 
وفاطمة)0"©. 
قالابن حزم: عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث» وإسماعيل 
مجهول. 
وليس الأمر كما قال أبو محمد؛ فقد قال ابن معين في رواية 
الدوري”؟: إنه ثقة» وقال في رواية الدّارمي220 وابن أبي خيثمة: ليس به 
بأس. وقال في رواية الغَلّابي: يُكتب حديثه. وقال أحمد07): كان يحيى بن 
أنكروا على الخفاف حديثًا رواه لثور بن يزيد» عن مكحولء عن كريب عن 
ابن عباس في فضل العباس2"7. وما أنكروا عليه غيرّه» فكان يحيى يقول: 


)2000 في «المحلى»: (1877/5). 

(؟) في الأصل: اعتبة) تصحيف, والتصحيح من مصادر الحديثء وانظر ترجمته في 
«التهذيب): (3917/5). 

إفرة وأخرج الحديث الطبراني في «الكبير»: (71/ 77/5)» والبيهقي: (1/ 10)) وغيرهم. 
وضعَّفه أيضًا البيهقي. 

.)"548( ):( 

.)ه١9(‎ )6( 

(5) «العلل»: (5/ 765). 

(0) ولفظه: قال رسول الله يك للعباس: «إذا كان غداة الاثنين فأيّني أنت وولدك حتى - 


5 1ه 
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وأما إسماعيل» فإن كان إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الرُيّيدي الكوفي 
فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي غَنيّة0") أنه روى عن إسماعيل هذاء ولم يُذكر في 
شيوخه إسماعيل غيره؛ فهو ثقة» روى له مسلم في «الصحيح)7". 

وبعدٌ» فهذا الاستثناء باط موضوع. من زيادة بعض غُلاة الشيعة» ولم 
يخرّجه ابن ماجه(؟) في الحديث. 

٠‏ - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الفسل؟ 

"/ 44 1- عن أم سلمة رَيَزََهَعَنهَا أن امرأة من المسلمين ‏ وقال زهير 
(يعني: ابنَ حرب): أنها ‏ قالت: يا رسول الله إني امرأة أشدّ صَفْرَ رأسي أفأنقضه 
للجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلانًّا ‏ وقال زهير: تحني عليه 
ثلاتَ0*) حَبّيات من ماء ‏ ثم تُفيضي على سائر جسدك, فإذا أنت قد طَهْرتِ». 


ح- أدعو لهم بدعوة ينفعك الله بها وولدّك)»؛ فغدا فغدونا معه فألبسنا كِساءً ثم قال: 
«اللهم اغفر للعباس وولديه مغفرةً ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبّاء اللهم احفظه في 
ولده». أخرجه الترمذي (7077)., والطبرانى فى «مسند الشاميين» (570). قال 
الارمد :الها تحور كي غريت لأ تورك ]لامو هذا الف رفاك أب ارم 
منكر. كما في «العلل» (0/ 6577- 074) لابن أبي حاتم. 

)١(‏ انظر «تاريخ بغداد»: -71577/١11(‏ ط. بشار). 

(؟) تصحف في الأصل إلى "عتبة)» وتقدم تصحيحه. 

(9) رقم (115190505950317/4)., 

(:) تقدم. 

(5) «ثلاث» ساقط من مخطوطة المختصرء وهو ثابت في المطبوع» وفي أصل «السنن». 

1 ١ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(١).‏ 


ف إروانة لأن اود وواغه: و نك عند كلّ حَفْئَةِ)(7) 
وفي رواية 4 بي داود: #واعمري فروند حاا ل 


قال ابن القيم 6 أللّنه: حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة 
أن تنقض شعرها لغسل الجنابة» وهذا اتفاق من أهل العلم, إلا ما يحكى 
عن عبد الله بن عَمرو وإبراهيم النخعي() أنهما قالا: تنقضه. ولا يُعلّم لهما 
موافق. وقد أنكرت عائشةٌ على عبد الله قولّه» وقالت: ايا عجبا لابن عَمرو 
هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن, أوَلا7؟» يأمرهن أن يحلقن 
رؤوسهن!؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يكهِ من إناء واحد ما أزيد أن 
أفْرع على رأمي ثلاث إفراغات» رواه مسل.20). 

وأما نقضه في عُسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه0). 
قال مهنًا: سألت أحمدٌ عن المرأة تنقض شعرّها [إذا اغتسلت من الجنابة؟ 
فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» حديث أمّ سلمة. قلت: فتنقض 
شعرها] من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا 


»)7؟4١( والنسائي‎ »)223١6( أخرجه أبو داود(501)» ومسلم (7750)» والترمذي‎ )١( 
.)557( وابن ماجه‎ 

.)5865( )9( 

() أثر عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم (2771)» والبيهقي في «الكبرى»: ))١195/١(‏ 
وأثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة (07/99. 

(4) في الأصل: «ولا»؛ والمثبت من (ش) و«صحيح مسلم». 

(ه) (لع”"). 

(7) ونص عليه في رواية أبي داود (ص5؟7). 


كتاب الطهارة 
تنقضه من الجنابة؟ فقال: حدثت أسماء عن النبي كك أنه قال: «تنقضه)0(١).‏ 

فاختلف أصحابه في نصّه هذا؛ فحملَبّه طائفةٌ منهم على الاستحباب» 
وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. وأجرّنّه طائفة على ظاهره» وهو قول 
الحسن وطاوس. رعو البح لاحم ب« الجموا من ديك عامط دآ 
أسماء سألت النبيّ يك عن غُسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكنٌّ ماءها 
وسدرها فتطهّر فد فتحسن الطهور, ثم تصبٌٍ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا 
حتى تبلغ شؤونَ رأسها» الحديث. رواه دبل 7 

وهذا دليل على أنه لا يُكتقّى فيه بمجرّد إفاضة الماء كغسل الجنابة» ولا 
سيما فإن في الحديث نفسه: وسألته عن عُسل الجنابة فقال: «تأخذ ماء 
فتطهّر(" فتحسن الطهورء أو نُيْلِعْ الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى 
تبلغ شؤونَّ رأيها. ثم تُفِيض عليها الماء»» ففرّق بين عُسل الحيض 
والجنابة في هذا الحديث» وجعل عُسل الحيض آكد. ولهذا أمر فيه بالسدر 


»4١5/١( وابن تيمية في «شرح العمدة»:‎ »)3598/١1( ذكر الرواية في «المغني»:‎ )١( 
وما بين المعكوفين منهما. ووقع في «المغني»: «لا تنقضه» وهو خطأء وقد‎ 55 
علّق ابن تيمية على كلمة «تنقضه» بقوله: «وإن لم تكن هذه اللفظة فيه (أي في حديث‎ 
أسماء) والسياق الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه؛ لكن فيه ؤِكْر السدرء والسدر إنما‎ 
يستعمل مع نقض».‎ 

(؟) (385). 

(9) كتب بعده في الأصل: «به؛ ثم ضرب عليه وليس هو في «صحيح مسلم»؛ ولا في 
نسختي (شء ن)» ولم ينتبه محققا الطبعتين فأثبتاه. 


تهذيب سنن أبي داود 

وفي وجوب السدر قولان» هما وجهان لأصحاب أحمد(١'2.‏ وفي 
حديث عائشة: أن النبى يَكِْةِ قال لها إذ كانت حائضًا: ١‏ خذى ماءَك وسدرّك 
وامتشطي"7"؟. وللبخاري”(©: «انقضي رأَسَكِ وامتشطي». وقد روى ابن 
ماجه7؟) بإسناد صحيح عن عروة» عن عائشة: أن النبيّ ب قال لهاء وكانت 
حائضًا: «انقضى شعرك واغتسلى). 

والأصل نقض الشعر لتيمّن وصول الماء إلى ما تحته. إلا أنه عفى عنه 
في عُسل الجنابة لتكرّره ووقوع المشقّة الشديدة في نقضه. بخلاف غعُسل 
الحيض. فإنه في الشهر أو الأشهر مرة» ولهذا أمر فيه بثلاثة أشياء لم يأمر بها 
فى عل الكناية: اخل النندوه والذ ضةالمتشكة روقص الس 

ولا يلزم من كون السدر والمسك مستحيًا أن يكون النقض كذلكء. فإن 
الأمر به لا معارض له. فبأيّ شيء يُدفع وجوبه؟ 

فإن قيل: يُدفع وجوبه بمارواه مسلم في «صحيحه2*(0 من حديث أم 
سلمة قالت: قلت يا رسول الله» إني امرأة أشدّ ضفر( رأمي, أفأنقضه 


.)50177/١( ينظر «الفروع»:‎ )١( 
(؟) بهذا اللفظ مذكور في «المغني): (7199/1) وغيره من كتب المذهب. ولم أجده‎ 
عن عائشة قالت:‎ )١117( وابن الجارود‎ »)6٠( بهذا السياق» وقد أخرج الدارميّ‎ 
سألت امرأةٌ من الأنصار النبىّ يل عن الحائض إذا أرادت أن تغتسل من المحيض‎ 

قال: «خذي ماءك شب 
(9) (17”). وهو في مسلم أيضًا .)١5١١(‏ 
() (22541). وقال البوصيري: رجاله ثقات. 
(0) (.عم). 
(7) في الأصل و(ش) هنا وفي مواضع أخرى: «ظفر» بالظاء المشالة» وصوابه بالضاد. 
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كتاب الطهارة 
للحيضة والجنابة؟ قال: «لا» إنما يكفيك أن تحُئي على رأسك ثلاث حَتّيات 
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 

وفي «الصحيح»7١‏ عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله وَل 
من إناء واحدء وما أزيد على أن أُفْرغ على رأسي ثلاث إفراغات». وفي 
حديث أبي داود27): أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبيّ يَكْةِ عن 
الغسلء وقال فيه: «واغمزي قروئّك عند كلّ حَفْئّة). 

وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عَمرو أَمْرٌ النساء بنقض 
ولوتضن 1 عن أنه دن براحي 

قيل: لا حجة في شيء من هذا؛ أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه 
الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض. وليست لفظة «الحيضة)» فيه 
محفوظة, فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه 
وعَمرو الناقد وان أبي عمرء كلهم عن ابن عيينة» عن أيوب بن موسىء عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة قلت: يا رسول الله 
كك إني امرأة أشدّ ضُفْرَ رأسي, أفأنقضّه لُسل الجنابة؟ فقال: «لا). ذَكَره 


.)781( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (2507» والبيهقي: )148١/1(‏ من طريق أسامة بن زيد الليئي عن المقبري عن أم 
سلمة به. 
وأخرجه مسلم (77”0)» وأبو داود »)70١1(‏ والترمذي »23١5(‏ والنسائي (5 7). وابن 
ماجه (207). وهي غير محفوظة وسيأتي كلام المؤلف عليها. 
قال البيهقي: رواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد. وقد حفظ في 
إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد. 


0006 


تهذيب سنن أبي داود 


مبيك 03 عَنه 

وكذلك رواه عمرو الناقد. عن يزيد بن هارونء» عن الشوري» عن 
أيوب بن موسى. ورواه عَبّد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن الثوري. عن 
أيوب. وقال: «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟00(). 

قال مسله7(©: وحدثنيه أحمد الدارميء أخبرنا زكريا بن عدي. 
أخبرنا(؟' يزيد يعني ابن زُرَيع» عن رَوْح بن القاسم» قال: حدثنا أيوب بهذا 
الإسناد وقال : «أَفأخُلّه وأغسله من الجنابة؟» ولم يذكر «الحيضة». فقد اتفق 
ابن عيينة ورّوحٌ بن القاسم عن أيوبء فاقتصرا على الجنابة. 

واختّلفَ فيه على الثوريء فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة 
ورّوح؛ وقال عبد الرزاق عنه: «أفأتقضه للحيضة والجنابة». وروايةٌ الجماعة 
أولى بالصوابء فلو أن الثوريّ لم يخْتَلّف عليه لترجّحت رواية ابن عيينة 
ورّؤح»[ق١؟]‏ فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟! 
ومن أعطى النظرٌ حقّه عَلِمِ أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. 

وأما حديث عائشة: «أنها كانت تقرغ على رأسها ثلاث إفراغات)(0) 
فإنما ذلك في غُسل الجنابة» كما يدل عليه سياق حديثهاء فإنها وصفت 


الى الترضفا 

(؟) رواية يزيد بن هارون عن الثوري أخرجها أحمد (7377171). ورواية عبد الرزاق عن 
الثوري في «المصنف»: .)71757/١(‏ 

ضف برضا 

(4:) في (ش) و«الصحيح)»: «حدثنا». 

(0) تقدم تخريجه. 
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كتاب الطهارة 
عُسلها مع رسول الله يكل وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التي يشتركان 
فيهاء لا من الحيضء فإن رسول الله بكلِِ لم يكن يغتسل معها من الحيض. 
هذا بك 

وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه: «واغمزي قرونك» فإنما 
هو في غُسل الجنابة. وعنه وقع السؤال كما هو مصرّح به في الحديث. 

فإن قيل: فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسلء إنما 
أمرها بالامتشاط» ولو سلمنا أنه أمرها بالغُسل فذاك عُسل الإحرام لا غسل 
الحيضء والمقصود منه التنظف وإزالة الوَّسَحْ ولهذا تؤمر به الحائض حال 
حَدَثها. ولو سلمنا أنه أمّر الحائضّ بالنقض وجب حمله على الاستحباب 
جمعا بين الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح. 

فالجواب: أما قولكم ليس فيه أمْرّها بالغسل ففاسد. فإنه قال: «خذي 
ماءك وسِدْرَك) وهذا صريح في الغسلء وقوله: «انقضي رأسك وامتشطي" 
أمرٌ لها في غسلها بنقض رأسها لا أمر بمجرّد النقض والامتشاط. وأما 
قولكم: إنه كان في غسل الإحرام فصحيحء وقد بِينًا أن عسل الحيض آكد 
الأغسالء وأَمّر فيه النبيٌّ يكل بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهّر 
والمبالغة فيه. فأمْرّها بنقضه ‏ وهو غير رافع لحَدّث الحيض - تنبية(!» على 
وجوب نقضه إذا كان رافعًا لحدّثه بطريق الأولى. 

وأما قولكم: إنه يَحْمَل على الاستحباب جمعًا بين الحديثين» فهذا إنما 
يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقص للحيضء وقد تبين أنها غير 


)١(‏ (ش): (اتعينه») تحريف. 
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تهذيب سنن أبي داود 
ثابتة» وأنها ليست محفوظة. 

“م/ 148- عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جُبير بن تُفير عن الغسل من 
الجنابة: أن ثوبان حدّئهم أنهم استفتوا النبيّ يك عن ذلك فقال: «أما الرجل 
وو ع 9 ع ع ع 0 07 
فليشر رأسه فليغسِلُه حتى يبلغ أصول الشعر, وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضّ 

لتغرفُ على رأسها ثلاث غَرّفات بِكمّيها217. 

في إسناده محمد بن إسماعيل بن عيّاش وأبوه. وفيهما مقال. 

قال ابن القيم #ةٍالدّته: وهذا الحديث رواه أبو داودمن حديث 
[ محمد بن]7"' إسماعيل بن عيّاش. عن أبيه؛ عن ضمضم بن زُرْعة. عن 
شُريح بن عبيدء عن جُبّير بن ثُقَيرِه عن ثوبان. وهذا إسناد شاميّ» وأكثرٌ أئمة 
الحديث7" يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح» ونصٌ 
عليه أحمدٌ بن حنبل 17 رَََإَبَدُعَنهُ. 

١‏ - باب إتيان الحائض(0) 


-١ 07 4‏ عن ابن عباسء عن النبيّ يَكِةْ في الذي يأتي امرأتّه وهي حائض 


)000( أخرجه أبو داود )١64(‏ وهو من مفاريده. وإسناده حسن. 

(؟) سقطت من النسخ. والإكمال من «السنن». 

(*) (ش): «أهل العلم بالحديث». 

(4:) ينظر «الكامل»: )597/1١(‏ لابن عدي. 

(5) كذاعنوان الباب في مخطوطة المختصرء وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر 
و«السنئن»: «باب في إتيان الحائتض». ثم إنه ورد هذا الباب امنا المخره يمد 
حديث ميمونة في الباب التالي وقبل حديث عائشة من نفس الباب» وهو خلل في 
الترتيب» وأثبتناه هنا حسب ترتيب «السئن» و«المختصر». 1 


1 ٠٠١ 


كتاب الطهارة 
قال: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار». 

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: «دينار أو نصف دينار». وربما لم 
يرفعه شعبة. 

قال ابن القيم ماده : قول أي داود: «هكذا الرواية الصحيحة» يدل على 
تصحيحه للحديث؛ وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته. وأخرجه في 
«مستدركه21(7, وصحّحه ابن القطان( أيضًاء فإن عبد الحميد بن زيد بن 
الحطات أخر لهاو «الصحيخين» :وونهه التسارة 1ب آنا يفص فاع 
به البخاريٌ في "صحيحه)47)؛ وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس 


10 


وأما أبو محمد بن حزم(" فإنه أعل الحديث بِمِقَسَّم وضمًّفه. وهو 
5 3 0 
تعليل فاسدء وإنما علته المؤثرة وقفه. وقد رواه الطبرانى("2 من طريق سفيان 
58 و 3 0 
الثوري» عن عبد الكريم وعلي بن بيمة وخصيم. عن مِقسّمء عن ابن 


.)١758-1الار/ك(‎ )١( 

فم في «بيان الوهم والإيهام»: (0/ 710/4 /710/7). 

(؟) ترجمته في «تهذيب التهذيب»: .)١١9/57(‏ واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب. 

2 كما في (5 5906 10910). 

)2( «الجرح والتعديل»: (8/ .)1١4‏ 

() في «المحلى»: (188/5). 

(0) لم أجده عند الطبراني في «معااجمه»؛ فلعله تصحيف عن الدارقطني» فقد أخرجه من 
هذه الطريق في اسننه» (47/ا" 717/417)» وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط): 
25١١ /5(‏ والبيهقي أيضًا: .)7١77/١(‏ وقال: خصيف الجزري غير محتجٌ به. 


3 ه١‎ 15 


تهذيب سنن أبي داود 
عباس فهؤلاء أربعة عن مقسم. 
وعبدٌ الكريم قال شيخنا أبو الحجّاج المِرِي(1): هوابن مالك 
- 1 و 54 
وقد رواه شريك. عن خصّيف. عن عكرمة» عن ابن عباس: عن النبي 
ياه «في الذي يأتى أهلّه حائضًا يتصدّق بنصف دينار». رواه النسائى7". 
وأعلّه أبو محمد بن حزم(" بشريك ومخصيف. قال: كلاهما ضعيف. فسقط 


وشّريك هذا هو القاضيء قال يزيد”؟) بن الهيئم: سمعت يحيى بن 
معين يقول: شريك ثقة» وقال أيضًا: قلت ليحيى بن معين: روى يحيى بن 
سعيد القطان عن شريك؟ قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء؛ وهو ثقة 
ثقة(*). وقال العجلي(): ثقةٌ حَسَن الحديث. واحتجٌ به أهلّ السئن الأربعة» 
واستشهد به البخاري» وروى له مسلم في المتابعات. 


ءِِ و 
له أهل السئن الأربعة. وفي رواية عن ابن معين: ليس به بأس. وعن أحمد 


)١(‏ فى «تحفة الأشراف»: (141/0؟7). 

فم في «الكبرى»: .)1١16(‏ 

فرق في «المحلى»: (5/ 188). 

)2 الأصل: «زيد» تصحيف, وهو يزيد بن الهيثم أبو خالد الدقاق» ترجمته في «تاريخ 
بغداد»: .)5149/١5(‏ وروايته عن يحيى مطبوعة. 

(4) رواية الدقاق (77:*1). وصحمٌ في الأصل على «ثقة» الثانية. 

(5) فى «الثقات»: /١(‏ 507). 


١0١ 15‏ قد 


كنا لد 1 


وروى عبدٌ الملك بن حبيبء أخبرنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي؛ عن 
زيد بن عبد الحميد؛ عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطئ جارية» فإذا به(") 
حائض» فأتق رسول الله يلل فأخيره: فقال له سول الله كل: اتصدّق يضف 
001 


وأعل ابن حزهل؛؟ هذا الحديث بعبد الملك بن بيب وبالسيعن» 
وذكر أنه لا يدَرَى من هو! وهذا تعليل باطلء فإن عبد الملك أحد الأئمة 
م0 8 و 5 ٠‏ 
الاعلام, ولم يلتفت الناس إلى قول ابن حزم فيه. 


وأما السّبيعي فهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقد روى 
إسحاق بن راهويه هذا الحديث في «مسنده»(20 عن عيسى بن يونس بن 
3 5 5 95 ع اير 
أبي إسحافء. عن زيد بن عبد الحميد. وعيسى هذا احتج به الآئمة الستة ولم 


ذكر بضفف. 


() ينظر: «تهذيب التهذيب»: ("/ 8437 .)١54-1‏ 

(؟) (ش): «فإذا هى». 

فر اكروافيه مادق سن ونه افشاك لطت 105 أوملق اده إل لت تن 
عبد الحميد. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (48- زوائده) من طريق 
عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد به. 

.)١189/5( «المحلى)»:‎ )4( 

(5) كما في «المطالب العالية»: (075/5). 


1 م0١‏ و 


تهذيب سنن أبي داود 


١ 5‏ 5 ع 
وروى ابن حزء(١‏ من طريق موسى بن أيوبء عن الوليد بن مسلم 
عن ابن جابر؛ عن علي بن بَذِيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن 
وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي؛ روى عنه 
أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وأحمد بن صالح العجليء وقال: ثقة('2. وقال 


أبو حاتم الرازي: صدوق(©. روى له أبو داود والنسائي. 


"١‏ - باب يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماء7؟) 
-15١ 8‏ عن ميمونة رَيََلنَهَعَتهَا: أنّ رسول الله كةِ كان يُباشر المرأةً من 


وس بير 
52055 


نسائه وهى حائض. إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين , 


بها 


2 


وأخرجه النسائي20). 


5 - عا “كدر 8 1 و 
قال ابن القيم كةإللنه: حديث ميمونة هذايرويه الليث بن سعد. عن 


الزهري» عن حبيب مولى عروة» عن ندبة مولاة ميمونة» عن ميمونة. قال أبو 


)١(‏ في «المحلى»: (7/ )١189‏ وأعلّه أيضًا بعبد الرحمن بن يزيد. 

إفة فى «الثقات): (7/ 808), 

22 «الجرح والتعديل»: (8/ 174- 1728). 

(:) كذاعنوان الباب في مخطوطة المختصرء وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر 
و«السئن»: «باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع». 

(4) في ط. الفقي: احسنء وأخرجه النسائي». وليس في مخطوطة المختصر (ق١4)‏ 
ترنه كني او مدي اعرجة بزو و ا 0001 لدان 0000 وا ينه 
(55860)» وابن حبان (1756). 


ق١:‎ 5 


محمد بن حزء(١؟:‏ ندبة مجهولة له و7“ أبو داود يروي هذا الحديث 
من طريق الليث فقال: قال «ندَبة» بفتح النون والدال» ومعمر يرويه يقول 
«نُذْبة» بضم النون وإسكان الدالء ويونس يقول: ابُدَيَّة) بالباء المضمومة 
والدال المفتوحة والياء7" المشدّدة» كلهم يرويه عن الزهري كذلك. فسقط 

ولهذا الحديث طريق آخر: رواه ابن وهب». عن ممَخرمة بن بكيرء عن 
أبيه»ء عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعتٌ ميمونة أم المؤمنين قالت: 
«كان رسول الله كي يضطجع معي وأنا حائضء وبيني وبينه ثوب» رواه مسلم 
في «الصحيح)7؟) عن ابن السرح وهارون الأيليء ومحمد بن عيسى» 
ثلائتهم عن ابن وهب به. 

وأعل أبو محمد بن حزء(0) هذا أيضًا بعلتين» إحداهما: أن مخرمة لم 
يسمع من أبيه والثانية: أن يحيى بن معين قال فيه: مخرمة ضعيف ليس 


حديثه بسىء. 


فأما تعليله حديث نَدَبة بكونها مجهولة؛ فإنها مدنية رَوّت عن مولاتها 


.)١75/5؟( «المحلى؛:‎ )١( 

(؟) سقطت «الواو» من الأصل» وهي في ش و«المحلى». 

(6) في الأصل و(ش) والمطبوعات: «تدبة» بالتاء... والباء» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتء كما في «المحلى»؛ وينظر «تهذيب التهذيب»: (500/17)) واتبصير 
المع 10 جه 

.)596( ):( 

(6) «المحلى؛»: (؟1794/5١).‏ 


١0 377‏ ك3 


تهذيب سنن أبي داود 
ميمونة وروى عنها حبيب» ولم يُعلّم أحدٌ جرحه(١2.‏ والراوي إذا كانت هذه 
حاله إنما يُحْشَّى منه تفردُه بما لا يُتابَع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس 
وكان لروايته شواهد ومتابعات, فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا 
ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة» فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه لماهو 
أثبت منه وأشهر علّلوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرّد. ومّن تأمّل كلامَ الأئمة 
رأى فيه ذلك؛ فيظن أن ذلك تناقضٌ منهم؛ وهو بمحض العلم والذوق 
والوزن المستقيم؛ فيجب التنبّه لهذه النكتة» فكثيرًا ما تمر بك في الأحاديث 
ويقع الغلط بسببها. 
وأما مَخرمة بن بُكير(') فقد قال أحمد وابن معين: إنه لم يسمع من أبيه 
شيئًاء إنما يروي عن كتاب أبيه» ولكن قال أحمد: هو ثقة» وقال أبو حاتم 
الرازي: سألتَ إسماعيل بن أبي أويس: هذا الذي يقول مالك: حدثني الثقةء 
من هو؟ قال: مخرمة بن بُكّير بن الأشج. وقال إسماعيل بن أبي أويس: 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة بن بكير: ما يحدّث به عن أبيه: 
سمّعه من أبيه؟ فحلف لي وقال: [ق5*] ورب هذا البيت ‏ يعني المسجد - 
سمعتٌ من أبي. وقال مالك: كان رجلا صالحاء وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال أحمد بن صالح: كان من ثقات المسلمين. 


)١(‏ ذكرها ابن حبان في «الثقات»: (541//50)) وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبولة» 
وذكرها الذهبي في «الميزان»: (4/ )11١‏ في عداد المجهولات. 

(') ترجمة مخرمة في «تاريخ الدوري»: /١(‏ 501- 004) وضعفه ابن معين؛ 
واسؤالات ابن الجنيد)(ص72١55).‏ و«العلل»9.569”20697(6١١1)‏ 
لعبد الله بن أحمدء و«الجرح والتعديل»: (777/48), و«تهذيب التهذيب): 
.)3١/٠١(‏ والظاهر أنه لم يسمع من أبيه إلا شيئًا يسيرّاء وروايته عن أبيه وجادة. 


هك 


كتاب الطهارة 
5 7560- وعن عائشة أنها قالت: «كنتٌ إذا جضت نزلتٌ عن المثال على 
الحصيرء فلم ترب رسول الله وك ولم تَذْنُمنه حتى نطهّر»(١.‏ 
قال ابن القيم لّه: قال أبو محمد بن حزه7"): أفاعد ا لير تومن 


طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحّال» وليس بالمشهور, عن أم ذَرَّة وهي 
ل 


وما ذكره ضعيف؛ فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاريٌ فى «تاريخه0(", 
فقال: سمع أمَّ ذرّةه روى عنه أبو هاشم عمّار بن هاشم وعبد العزيز 
[واعن شداد فو أن عدو 


وأمَاأمَ وَرّوله ' فهي مدنيّة. رَوَت عن مولاتها عائشة ئشة وعن أمّ سلمة. 


وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (711)» وهو من مفاريده؛ من طريق أبي اليمان كثير بن يمان عن أمّ 
ذَرَّة عنها به. 
قال ابن رجب: «أبو اليمان وأم ذَرّة ليسا بمشهورين؛ فلا يُقبل تفرّدهما بما يخالف 
رواية الثقات الحفاظ الأثبات». «فتح الباري»: .)415-414/١(‏ وضمًّفه الألباني. 

(0) «المحلى؛»: (؟0///5١).‏ 

(*) (51-517/107). وينظر «الجرح والتعديل»: .)١198/1(‏ 

(غ:) (/0/ ١1ه30),‏ 

(5) وقد وثقها العجلي: .)55١/7(‏ وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة. ترجمتها فى 
«تهذيب الكمال»: (8/ 695). ْ 1 


3 اه ةق 


تهذيب سنن أبي داود 
*"- باب المرأة تُستحاض(1) 


/ا"/ 73717- عن عروة بن الزبير. عن فاطمة بنت أبى بيش أنها كانت 


تُستّحاضء فقال لها النبي كلِ: «إذا كان دم الحيضة2"7 فإنه أسود يُعرّف. فإذا كان 
ذلك فأمسكى عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى فإنما هو عِرْق». 


5. الو 
حسن. وأخرجه النسائى( ا 


قال ابن القيم يَتاانَئه: حديث غروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان0؟): 


منقطع, لأنه انفرد به محمد بن ععمروء عن الزهريء عن عروة» ورواه عن 


زاد فيه ١عائشة»‏ بين عروةً وفاطمة» وهذا متصلء ولكن لما حدّث به من 


010 


00 
هرم 


هذا الباب في «السنن» بلفظ: «باب في المرأة تُستحاض» ومن قال: تدع الصلاة في 
عدة الأيام التي كانت تحيض»». ثم بوب بعده: اباب من روى أن الحيضة إذا أدبرت 
لا تدع الصلاة»» ويليه: «باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»» وفي هذا 
الثالث ورد الحديث الآتي. ولكن المنذري جمع أحاديث الأبواب الثلاثئة تحت 
باب واحد في «مختصره». 

في مخطوطة المختصر إشارة إلى أنه في نسخة: «دم الحيض». 

أخرجه أبو داود (2»287» والنسائي .)75١5(‏ قوله: «وأخرجه النسائي» في مخطوطة 
المختصر لَحَقَ موضعه قبل قوله: احسن»؛ ولعل الصواب ما ابام وتحسين 
المنذري ساقط من طبعة الفقي. 

في (بيان الوهم والإيهام»: (؟/ /ا81/4-11). 

وقال البيهقي: /١(‏ 775) عن عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي 
عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه. وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد لم 
يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم في «العلل» :)١17/(‏ «لم يتابع 
محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر». 


7 م١‏ فك 


[ق7") كتابه منقطعًا ومن حفظه متصلاء فزاد #عائشة» أورتٌ ذلك نظرًا فيه. وقد 
جاء فى اسئن أبى داود» مصرّحًا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة. 


وووف أنوةاوة1!؟ مر ديف اللنشكم عدن يويند بن أبي حبيب» عن 


بُكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة» عن عروة: أن فاطمة حدتنّه أنها 
سألّثْ رسولً الله بِِ. لكنّ المنذر('؟ مجهول. قاله أبو حاتم الرازي7". 
والحديث عند غير أبي داود معنعن» لم يقل فيه: إن فاطمة حدثته». قال: 
وكذلك حديث سُهيل بن أبي صالح. عن الزهري» عن عروة: حدثتني 
فاطمةٌ «أنها أمرّثْ أسماء» أو أسماءً حدثتني أنها أمرّتها(؟» فاطمةٌ أن تسأل 
رسول الله يك فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة. 

16و فيضن التحديهما الكر على شييل اود معاماحنظة نيه 
وظهر أثر تغيّره عليه. وذلك لأنه أحال فيه على الأيام» قال: «فأمرها أن تقعد 
الأيام التي كانت تقعد»؛ قال: والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم 
وعلى القروء. تم كلامه. 

وهذا كله عَنَت ومناكدّة من ابن القطان؛ أما قوله: «إنه منقطع» فليس 
كذلك, فإن محمد بن أبي عَدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا 


.)5180( )١( 

(؟) في الأصل و(شء ه): «المغيرة» تصحيف أو سبق نظر إلى اسم الأب. وسيتكرر 
الخطأ في الصفحة الآتية. 

(9) كما في «الجرح والتعديل»: (4/ 317). 

(4) الأصل و(ش): «أمرت»». والتصويب من «السنئن» (7581). وانظر «الكبرى): 
)”33١/(‏ للبيهقي. 


2 1ه 13 


تهذيب سنن أبي داود 

يَجْهَل. وقد حفظه وحدّث به مرةٌ عن عروة» عن فاطمة. ومرّةٌ عن عائشة» 

عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريبء ففاطمة بنت عمه. 

عائشة خالته. فالانقطاع الذي رَمى به الحديث مقطوعٌ دابره» وقد صرٍّح بأن 
00 


وقوله: «إن المنذر١'‏ جَهّله أبو حاتم» لا يضره ذلك. فإِنْ أبا حاتم 


ا الا في الرجال. وقل 
ونّق المنذرٌ جماعة وأثنوا عليه وعرفوه9») 


وقوله: «الحديث عند غير أبي داود معنعن». فإن ذلك لا يضرّه. ولا 
سيّما على أضْله في زيادة الثقة» وقد صرّح سهيل» عن الزهري. عن عروة 
6 5 
دعوى باطلة» وقد صحّح مسلمٌ وغيرُه حديثٌ سُهَيل. 

وقوله: «إنه أحال فيه على الأيام» والمعروف الإحالة على القروء 
والدم»؛ كلام في غاية الفساد, فإن المعروف الذي في «الصحيح)7؟) إحالتها 
على الأيام التي كانت تحتسبّها حيضهاء وهي القرء بعينهاء فأحدهما يصدّق 


)١(‏ في الأصل و(شء ه): «المغيرة» تصحيفء وكذا في الموضع بعده. 

)١(‏ ش: ايُشدّدا. 

00 لم أجد مَن ونّقه غير ابن حبان حيث ذكره في «الثقات»: (1/ .)58٠‏ وقال الذهبي 
في «الكاشف» : )١046/7(‏ : «ونّق) . وقمال في «الميزان» )١1875/5(:‏ : للا يعرف 
وبعضهم قوَاه) . وذكره في «المغني»: (؟/ 879/7) وقال: «لا يعرف». وقال الحافظ: 
«مقبول». يعني: حيث يتابَع. 

(5) البخاري (575)؛ ومسلم (5 ”7”/ 15-56). 


٠١ 8‏ ك2 


كتاب الطهارة 
الآخر. وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنْظّر فيه» ولم يروه أصحاب 
الصحيح, وإنما رواه أبو داود والنسائي» وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعّفه 
وقال: هذا منكر(١)؛‏ وصححه الحاكو(". 

١‏ الات عن احشة بنت خفن 222192 قالت: كنت استحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيثُ رسول الله َك أستفتيه وأخبره. فوجدته في بيت أخني زيدب 
بنت جحش فقلت: يا رسول الله اب أستحاض حيضةً كثيرة شديدة» فما ترى 
فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: «أنعَتُ لكِ الكرْسف» فإنه يذهب الدم». 
قلت7؛4): هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبًا». قالت: هو أكثر من ذلك إنما 
أئجٌ نجًا. قال رسول الله َكِ: «سآمرك بأمرين أيهما فعلتٍ أجزأ عنكِ من الآخر 
وإن قويتٍ عليهما فأني أغلّم». قال لها: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان 
َتَسيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكرٌه ؛ ثم اغتسلي حتى إذا رأيتٍ 
أنكِ قد طَهّرت واستنقأت فصلَّي ثلانًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة 
وأيامها(*2. فإن ذلك يجزيك؛ وكذلك فافعلي 31" كنهرهما حيف النسناف 
وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويتٍ على أن تؤخري الظهر 
وتعجّلي العصرّ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخّرين 
المغرب وتعجّلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي 


)١(‏ سبق تخريجه وذكر كلام أبي حاتم. 

(؟) في «المستدرك»: (10/4/1). 

(”) بعده في «السئن»: «امرأة). 

(:) كذا فى مخطوطة المختصرء وفى «السنن» وط. الفقى: «قالت»). 
١ه‏ بعده فى #الستنة: فَوْضر مي ْ ْ 


000 في السئن»: «فى كل). 
ححا ل 


وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرتٍ على ذلك). قال رسول الله كِ: 
«وهذا أعجب الأمرين إلىّ». 


وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه(١).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال أيضًا: وسألت محمدًا ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث. فقال: 
هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال 
أبو داود: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيلء فقال: «قالت حمنة هذا أعجب 
الأمرين إليَ» لم يجعله قول النبي كَكلةِ [جعله كلام حمنة]. قال أبو داود: كان 
عمرو بن ثابت رافضيًا. وذكره عن يحبى بن معين. هذا آخر كلامه. وعمرو بن 
ثابت ‏ هذا هو أبو ثابت» ويعرف بابن أبي المقدام» كوفى» لا يحتج بحديثه. 

قال ابن القيم مجَتَااكنه: هذا الحديث مداره على ابن عقيلء» وهو 
عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة صدوق لم يُتكلّم فيه بجرح أصلًا. وكان 
بحديثه. والترمذيٌ يصحّح له وإنمايخشى من حفظه إذا تفدّد() عن 
الثقات أو خالفهم, فأما إذا لم يخالف الثقات ولم يتفرّد بما ينكّر عليه فهو 
أحمد: هو حديث صحي-0©. 

وأما ابن حزء(؟) فإنه أعلّه بأن قال: لا يصح. لأن ابن جُرَيجٍ لم يسمعه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/741)» والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه (577). وأحمد (77/517/5). 
إف4 كذا في الأصل و(ش». وفي المطبوعتين «انفرد». 
فر نقلها الترمذي في «الجامع». عقب الحديث .)١58(‏ 
لدع في الأصل و(ش) والمطبوعتين: «خزيمة»» وهو تحريف صوابه ما أثبتناه» وكلام ابن 

حزم في «المحلى»: (7/ .)١95‏ 


كتاب الطهارة 
من ابن عقيل؛ ثم ذَكّر عن الإمام أحمد أنه قال: قال ابن جريج: حدَّنْتُ عن 
ابن عقيل» ولم يسمعه؛ قال أحمد: وقد رواه ابن ججرّيج عن النعمان بن 
واقنذة قال ا هد« النعكان تناف ف الصع ”1 


وقال ابن منده: لا يصح هذا الحديث عندهم من وجهٍ من الوجوه. لأنه 


والجواب عن هذه العلل: 


أما قوله: «إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عَقيل وأن بينهما النعمان بن 
راشد» فجوابه: أن النعمان بن راشد ثقة. أخرج له مسلم في اصحيحه)(") 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ واستشهد به البخاري7". وقال: 
(في حديثه وهم كثير» وهو صدوق)1470). وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري 
في الضعفاء»؛ فسمعتٌ أبي يقول: يحول اسمُّه منه(22. فقد عادت علة هذا 


)١(‏ كلام أحمد في «العلل» )071١(‏ لابنه. 

.)١87"0( (؟)‎ 

.)١8ا8/6(‎ )5( 

(4:) في «الضعفاء» (ص؟77١).‏ 

(4) «الجرح والتعديل»: (8/ 59 5). لكن حَُكُم المؤلف بكونه ثقة بإطلاق» فيه نظر؛ فقد 
ضمّفه جدًا يحيى القطان, وضمًّفه أبو داود والنسائي وابن معين (في رواية لهما) 
والعتل درفل اجيد يع جل تدرب العحديت روي اجائيت ساك نامع 
قَرّى أمره ففي رواية عن ابن معين أنه قال: ثقة» وقال النسائيى: صدوق فيه ضعف. 
وقال ابن عدي: احتمله الناس. ينظر «تهذيب التهذيب»: »)407/٠١(‏ و«الميزان»: 
(5561/5). 


د 1 


تهذيب سنن أبي داود 
الحديث إلى النعمان بن راشد و[عبد الله بن]١١)‏ محمد بن عقيلء وابنُ 
عقيل قد تقدم عن الترمذي أن الحميديّ وإسحاق والإمام أحمدء كانوا 
فد 
يحتجون بحديثه. ودعوى ابن منده الإإجماعَ على ترك حديثه غلط ظاهر منه. 
ونحن نستوفي الكلامٌَ على هذا الحديث بعون الله فنقول: قال 
الدارقطني في «العلل)2"7: «اختلف عن7" عبد الله بن محمد بن عقيل فى 
هذا الحديث. فرواه أبو أيوب الإفريقى عبد الله بن عل“247» عن عبد الله بن 
محمد بن عَقيل» عن جابر» قال: ووهم فيه. وخالفه عبيد الله بن عم (6) 
وابن ججرّيج وعمرو بن ثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى؛ 
فرووه عن ابن عقيلء عن إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن عمران بن 
طلحة؛ عن أمه حمنة بنت جحش)(2. 


وروآه ابن ماجه في اسئنه»(1) عن محمد بن يحيى» عن عبد الرزاق» 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من الأصل» ووقع في المطبوعتين ١و‏ محمد بن بن عقيل»! 

.)4١507( )0( 

(9) ش: «على). 

)2 وقع في الأصل و(شء ه) والمطبوعتين: «الإفريقي عن عبد الله بن عمراوهو 
إقحام وتصحيف, وصوابه: «الإفريقي: عبد الله بن علي» لأن أبا أيوب الإفريقي هو 
عبد الله بن عليء وليس يروي عن شخص اسمه اعبد الله بن عمر". وانظر «علل 
الدارقطني» (5071)» و«اتهذيب الكمال»: )7715/١5(‏ ترجمة أبي أيوب الإفريقي. 

(5) كذا في الأصل و(شء ه) والمطبوعتين ونسخة «العلل» للدارقطني» وصوابه: 
«عمرو)ء وانظر «الاتحاف»: .)47١ /١(‏ وزاده بعده في «العلل»: «شريك». 

() قال الدارقطني عقبه: «وهو الصحيح». ١‏ 


(0) -كذااساق المؤلف هدين:الاستادين وهو كرا ليتق ولخد ولغله أزاد أن سوق أولات 


3 2 


عن ابن جريج» عن ابن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن عمه 
عمر بن [ق4"] طلحة؛ عن أمه حمنة بنت جح ش . ورواه ابن ماجه فى 
«سننه)17) عن محمد بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن ابن ججريج» عن ابن 
وكذلك رواه الترمذي فى «جامعه)(5) وقال: («إن أبن جريج قال: عمر بن 
للحةاك قال ووواة غنيك النه بن عمرو(" الرقي وشّريكء وذكر أنهما قالا: 
عمران بن طلحة. ورواه الترمذي7؟) من طريق زهير بن محمد عن ابن 
عقيل فقال: «عمران بن طلحة»؛ وقد تقدم في كلام الدارقطني07) أن ابن 
جريج قال فيه: (عمران بن طلحة»» وهو الصواب. فوقع الغلط من 
عمران بن طلحة إلى عمر بن طلحة. 


00 ود طاه وا و و 
وتعلق أبو محمد بن حزم( في رَدّه بأن قال: روانّه شريك وزهير بن 


- ما في ابن ماجه (171) من طريق يزيد بن هارون» عن شريك. عن ابن عقيل» عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن عمّه عمران بن طلحة عن أمه حمنة به. 
وثانيًا ما في ابن ماجه أيضًا (177) من طريق محمد بن يحيى؛ عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج (بالإسناد الذي ساقه المصنف مكررًا» وفيه اعن عمر بن طلحة». وانظر 
(تحفة الأشراف»: .)594/1١١(‏ 

.)175١؟(‎ )1١( 

(؟) بعد رقم .)١158(‏ 

() في الأصل: ١عمر»‏ خطأء ووقع في (ش) على الصواب. 

.)١58( ):( 

(5) في «العلل» .)5١519(‏ 

.)١1986 -١95/5( في «المحلى):‎ (3) 


ا 0 


تهذيب سنن أبي داود 
محمد؛ وكلاهما ضعيف عن عمرو بن ثابت» وهو ضعيفء قال: وعمر بن 
طلحة غير مخلوقء لا يُعرف لطلحة ابن اسمه عمر. قال: والحارث بن أبي 
أسامة قد ثُرِكَ حديثه فسقط الخبر جملة. 
وعاشداك امل أن تترواك قد هي ١١١‏ ؤك مييق الأنمنة لد زان 
زهير بن محمد فاحتجٌ به الشيخان وباقي الستة» وعن الإمام أحمد فيه أربع 
ووانات؟؟؟: احنذاها: أنه ثقة. والثانية: مستقيم الحديث. والثالثة: مقارب 
الحديث. والرابعة: ليس به بأس. وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات(©): 
إحداها: صالح لا بأس به. والثانية: ثقة. والثالثة: ضعيف. وقال عثمان 
الدارمي: ثقة صدوقء وقال أبو حاتم: محله الصَّذْقَء وقال يعقوب بن شيبة: 
صدوق صالح الحديث,. وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» 
وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحي-7؟). 
وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي2*0 من حديث أبي(21 عامر 
العَقَدي عبد الملك بن عمرو عنه. وهو بصريء فيكون على قول البخاري 
صحيحًا. وأما عَمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل» فقد تقدم من رواه 


.)١6050ص(‎ )١( 

(؟) ينظر (موسوعة أقوال الإمام أحمد): /١(‏ 7957-1790). 

(*) ينظر «موسوعة أقوال ابن معين»: (؟5/5١٠١).‏ 

(:) ينظر الأقوال فى «تهذيب الكمال»: (94/ 818-1415)؛ و«اتهذيب التهذيب»: 
(مم عع وس 

(5) أبو داود (7581)» والترمذي .)١58(‏ 

(5) في الأصل: «بن» تصحيف. 


كد ك1 


كتاب الطهارة 
عن ابن عقيل» وأنهم جماعة؛ فلا يضرٌ متابعة عمرو بن ثابت لهم. 

وأما قوله: «عمر بن طلحة غير مخلوق»» فقد ذكرنا أن هذا وهم ممن 
سماه عمرء وإنما هو عمران بن طلحة. 

وقوله: «الحارث بن أبي أسامة قد تّرِكَ حديئه»» فإنما اعتمد في ذلك 
على كلام أبي الفتح الأزديّ فيه210, ولم يُلْتَمَّت إلى ذلكء وقد قال إبراهيم 
الحربي: هو ثقة:؛ وقال البرقاني: أمرني الدارقطنيٌ أن أخرج عنه في 
الصحيح. وصحّح له الحاكم» وهو أحد الأئمة الحُفاظ. 

4- باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 

-18١ 4‏ عن عائشة؛ أن أم حبيبة بنت جحش أَسْتحيضت في عهد رسول 
لله يك فأمرها بالْسْل لكلّ صلاة10). 

في إسناده محمد بن إسحاقء وهو مختلّف في الاحتجاج بحديثه. قال أبو 
داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي ‏ ولم أسمعه منه . عن سليمان بن كثير» عن 
الزهري؛ عن عروة»عن عائشة: اسْتْحِيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي كله: 
'اغتسلي لكل صلاة» وساق الحديث. ورواه عبد الصمد. عن سليمان د كدير 


)١(‏ يُنظر السان الميزان»: (؟0707/7). وقد قال الحافظ في الأزديٌ: «ولا عبرة بقول 
الأزدي لأنه ضعيف. فكيف يُعتمد في تضعيف الثقات». «هدى الساري» 
(ص1785). 

هم أخرجه أبو داود (557). والدارمى (ه/الا) وأحمد(0٠‏ 51 والبيهقى: 
/1١‏ 0" من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به» وابن 
إسحاق متكلّم فيه. وقد خالف أصحاب الزهري الثقات في قوله: «فأمرها بالغسل 
لكل صلاة». 

ا 


تهذيب سنن أبي داود 
قال: «توضّئي لكل صلاة». وهذا وهم من عبد الصمد والقول قول أبي الوليد. 
هذا آخر كلامه. 
قال ابن القيم جأللّئه: وقد ردَّ جماعةٌ من الحفّاظ هذا وقالوا: زيب بنت 
جحش زوجة النبيّ لِةِ لم تكن مُسْتّحاضة» وإنما المعروف أن أختيها أم 
حبيبة وحمنة هما اللتان اسْتّحِيْضتا. وقال أبو القاسم السّهَيلي7١2:‏ قال شيخنا 
أبو عبد الله محمد بن نجاح: أمّ حبيبة كان اسمها زينب» فهما زينبان» غلبت 
على إحداهما الكنية» وعلى الأخرى الاسه('؟. ووقع في «الموطأ)0": «أن 
لبتي ريت جيدان الث ىكاتنك تق عبن الوسية بز عيوق ابوا فشك 
ذلك بأنها لم تكن تحت عبد الرحمن, وإنما كانت عنده!؟2 أختها أَمّ حبيبة. 
وعلى ما قال السّهَيلي عن ابن نجاح يرتفع الإشكال. 


4 787- وعن أبي سلمة ‏ وهو ابن عبد الرحمن ‏ قال: أخبرتني زينب 


010( في كتابه «الروض الأنف»: (177/4). 

(؟) الذي في «الإصابة»: (// 01/5) أن اسمها حبيبة» وكنيتها «أم حبيبء ويقال: أم 
حبيبة. وذكر فيه (7/ )57١‏ أن يونس بن مغيث في شرحه للموطأ زعم أن أم حبيبة أو 
أم حبيب كان اسمها زينب»؛ بل كل بنات جحش تسمّى زينب. 
وقال في «فتح الباري»: (1717/1) تعليقًا على رواية الموطأ: «قيل هو وهم (أي 
تسميتها زينب) وقيل: بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة» وأما كون اسم 
أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي وإنما كان اسمها ابرّة) فغيّره 
النبي يَك...» ثم رد على من زعم أن بنات جحش كلهن تسقّى زينب بأنه لا دليل 
عليه. 

.)1١69( )9 

(4) (ش): ١تحته).‏ 


7 5 


كتاب الطهارة 
بنت أبي سلمة: أن امرأةً كانت َهرَاق الدمّ وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. 
أن رسول الله يكةِ أمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة وتصلي. 

وأخبرني أن أم بكر أخبرته. أن عائشة قالت: إن رسول الله يَلِْ قال في المرأة 
ترى ما يريبها بعد الطهر؛ «(إنما هي عرق - أو قال: عروق -). 


حسه ( .١‏ وأخرج ابن ماجه( "؟ حديث أم بكر فقط. قال محمد بن يحيى: 


يريد «بعد الطهر»: بعد الغسل. 

قال ابن القيم #ولشّته: وقد أعلّ ابن القطّان0© هذا الحديتٌ بأنه مرسلء 
كان زخج ويد الاح بزل متاوهة فى احاعياي وإ كانت ردت 
بأرض الحبشة» » فهي [إنما] تروي عن عائشة وأمّها أمّ سلمة ة. وحديث: (لا 
0 لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ إلا على زوج»7؟' ترويه عن أمها 
وعن أم حبيبة وعن زينب أزواج النبىّ ل وكل ما جاء عنها عن النبيّ كلل 
مما لم تَذُكر بينها وبينه أحدًا لم تذكر سماعًا منه مثل حديثها هذاء أو 
حديثها: أن النبّ كل نهى عن الدّبّاء والحتئم. وحديثها في تغيير اسمها». 

وهذا تعليل فاسدء فإنها معروفة الرواية عن النبيّ كَل وعن أمّها وأمٌ 
حية وين . وقد أخرج العنائي هذا الحديث وابنُ ماجه(١2‏ من روايتها 
عن أمّ سلمة. والله أعلم. وقد حفظّث عن النبي كك ودخلت عليه وهو 


)١(‏ ساقط من المطبوع. 

(6) أخرجه أبو داود (7947). واب بن ماجه (3547)» وهو في «المسند» (/1547). 
(؟) في «بيان الوهم والإيهام»: (660-51497/5). 

62 أخرجه البخاري ,.)١78٠0(‏ ومسلم .)08/١54457(‏ 

(5) ينظر «الإصابة»: (4/ »)١59‏ واصحيح سنن أبي داود ‏ المخرّج» للألباني. 
(7) لم أقف عليه فيهماء وقد راجعت «تحفة الأشراف» فلم يذكره من حديثها. 


ااا 


تهديب سنن أبي داود 
١ 0 5 5 1 1 1 4 7‏ 
يغتسلء. فنضح في وجههاء فلم يزل ماءٌ الشباب في وجهها حتى7١)‏ 
0- [قه"م] باب ما جاء في وقت النفساء 
4١‏ 540- عن مُسَّةَ ‏ وهي الأزديّة . عن أم سلمة رَوَليَعَنهَا قالت: «كانت 
النفساء على عهد رسول الله يكل تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا ‏ أو أربعين ليلة ‏ 
وكنّا نطلي على وجوهنا الوّرْس» تعني من الكَأَة 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه7؟. وقال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديث 
أبى سهل عن مُسَّة الأزدية. وقال: قال محمد بن إسماعيل: علينٌ بن عبد الأعلى 
ثقة» وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمدٌ هذا الحديثٌ إلا من حديث أبي سهل. 
قال الخطاي #حديث فته أت غليه محميد بن إسماعيل قال مسة هذه 


أزدية. 
قال ابن القيم الئه: وقد روى عنها أبو سهل كثير بن زياد. والحَكّم بن 


ولالى 5 
عتّيبة» ومحمد بن عبد الله العرزمي؛ وزيد بن علي بن الحسين7؟2. 


)١(‏ رسمها في الأصل و(ش): «حين»؛ وفي المصادر كما أثبت. 

(') أخرجه الزبير بن بكار في «المنتتخب من كتاب أزواج النبي يَِةِ (5) وقال الحافظ 
في «الإصابة»: (4/ :)١154‏ رؤيناه في «القطعيات» يعني بنحوه وذكره ابن عبد البر 
في «الاستيعاب»: (5/ 1800) بلفظه بلا إسناد. ْ 

(*) أخرجه أبو داود ,)7١1(‏ والترمذي ».)١14(‏ وابن ماجه (/514). وأحمد (55051). 

20 قال الدارقطني: «لا تقوم بها حجة». وقال ابن القطان: «لا تعرف حالها ولا عينها ولا 
تعرف في غير هذا الحديث»؛ وقال الحافظ: مقبولة. ينظر «الميزان»: (4/ ))51١١‏ 
و«التهذيب»: .)50١/١15(‏ و«بيان الوهم»: (7/ 779). 


١9‏ ١٠د‏ قد 


كتاب الطهارة 
- باب الجنّب يتيمم 

1 - عن عَمرو بن بُجُدان. عن أبي ذر رَبعَآيَةعَنَهُ قال: اجتمعت غَنَّيمة 
عند رسول الله كل فقال: «يا أبا ذر ابْدٌ فيها». فبدوث إلى الرّيّذْة فكانت تصيبني 
الجنابة» فأمكث الخمس والستّء فأتيثٌ النبىّ يكل فقال: «أبو ذر؛ فسكتٌء فقال: 
«ثكلتك أمك أبا ذر! لأمّك الويل!». فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه 
ماءء فسترتني بثوب واستترتٌ بالراحلة واغتسلتء فكأني ألقيثُ عن جبلا. فقال: 
«الصعيد الطيب وّضوء المسلم ولو إلى عشر سئين» فإذا وجدتٌ الماء فأمسّه 
جلدك. فإن ذلك خير». وفي رواية: «غُتّيمة من الصدقة». 


000 


وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


قال ابن القيم .#6اللته: وصحّحه الدارقطنِيٌ("). وفي «مسند البزار»0) عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «الصعيدٌ الطيّب وضوءٌ المسلم وإن لم 
يجد الماء عشرّ سنين, فإذا وجدّ الماء فليتق الله وَلْيْمِسَّه بشرئّه. فإن ذلك 
خير». وذكره ابن القطان7؟) في باب «أحاديتٌ ذَكّر أن أسانيدها صحاح». 


)١(‏ أخرجه أبو داود(77”5)» والترمذي .)١75(‏ والنسائي (777) مختصرًاء وأحمد 
١70 8(‏ 5). 

(؟) ينظر «العلل» )١577(‏ ورجح فيه الرواية المرسلة» ونقل تصحيحه الحافظ في 
«الفتح»: .)547/١1(‏ 

(") كما في «كشف الأستار» )7"١١(‏ وقال: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا 
الوجه. ومقدّمٌ ثقة». وصححه ابن القطّان» لكن قال الدارقطني: الصواب أنه مرسل. 
وأخرجه البزار من حديث أبي ذر (791/17). 

(5) في «بيان الوهم والإيهام»: (717/0). وضعّفه ابن القطان» قال: «للجهل بحال 
راويه عن أبي ذر؛ (0/ .)67١‏ وتعقبه ابن الملقن فذكر أن العجليٌ وثقه. وصححه - 


تهذيب سنن أبي داود 
- باب المجدور(١)‏ يتيمم 

*4/ 107 7- عن جابر ‏ وهو ابن عبد الله رَََزْيََعَدْهَا قال: «خرجنا في سفر 
فأصاب رجلًا معنا حجرٌ فشجّه في رأسه. ثم احتلم, فسأل أصحابه فقال: هل 
تحدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) 
فاغتسل فمات, فلما قدمنا على النبي بَكِةٍ أخبر بذلك, فقال: قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا د لم يعلموا؟ فإنما شفاء العِيّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء أو 
يعصب ‏ شك موسى ‏ على ججرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل سائر 


فيه الزبير بن خُرَِيق» قال الدارقطني: ليس بالقوي. وخُرّيق بضم الخاء 
المعجمة بعدها راء مهملة مفتوحة. وياء آخر الحروف ساكنة وقاف0©. 


6 يل 


قال ابن القيم #ةاللّئه: قال أبو عليّ بن السّكّن: لم يُسيْد الزبيدُ بن خرّيق 
غير حديثين» أحدهما هذاء والآخر عن أي أمامة الباهلي 0 وقال لي أبو 


- ابن حبان ))2١71١(‏ والحاكم: (17/1/1-/ا/١21))‏ وابن الملقن في «البدر المنير): 
(201/5). وقواه الحافظ في «الفتح»: /١(‏ 570). 

)١(‏ كذا في «المختصر» وبعض نسخ «اسئن أبي داود»؛ وفي بعضها: «المجروح». 

ه64 أخرجه أبو داود (7777)» والدارقطني (719) ونقل عن ابن أبي داود قوله: هذه سنة 
تفرّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة. 

(") من قوله «فيه الزبير؛ إلى هنا ساقط من مطبوعة المختصر. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (8/ )10١‏ ولفظه: «ما كنت قريبًا من النبي يك إلا 
سمعته يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق...» الحديث. 
قال في «المجمع": :)١5148/١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير الزبير بن خريق وهو 
ثقة». قلت: لم يوثقه غير ابن حبان» وتكلم فيه أبو داود والدارقطني. 


5 ماد ك3 


كتاب الطهارة 
بكر بن أبي داود: حديث الزبير بن خرّيق أصح من حديث الأوزاعي» وهذا 
أمثل ما روي في المسح على الجبيرة. 

وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: حديث ابن أبي 
العشرين عنه» عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابنَّ عباس يخبر: أن رجلا 
أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله كك ثم أصابه الاحتلام» فأمر 
بالاغتسال فاغتسلء فكُرَ(١)‏ فمات. فبلغ ذلك النبي كلك فقال: «قتلوه. قتلهم 
الى أولم يكن شفاء العىّ السؤال؟». قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله كله قال: 
«لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح؟ رواه ابن ماجه() عن 
هشام بن عمار عنه. قال البيهقي0: وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي 
رباح. يعني حديث الأوزاعي هذا. 

وأماحديث علي: «اتكسرت إحدى زنديه فأمره النبيٌ يل أن يمسح 
على الجبائر»(؟) فهو من رواية عَمرو بن خالد» وهو متروك. رماه أحمد بن 


)١(‏ في «النهاية»: (5/ :)17١‏ «الكزاز: داء يتولّد من شدة البردء وقيل: هو نفس البرد». 

(؟) (007). وأخرجه الدارقطني (0777» والبيهقي: .)73717/١(‏ قال البوصيري: هذا 
إسناد منقطع» قال الدارقطني: الأوزاعي عن عطاء مرسل. 
وأخرجه بنحوه من طرق أخرى عن الأوزاعي أبو داود (77707)» وابن خزيمة (7177)» 
وابن حبان (1715).: والحاكم: .)١78/١(‏ 

(*) في «الكبرى»: »)558/١(‏ و«معرفة السئن والآثار»: )707-7٠6١ /١1(‏ باختصار 
وتصرف. 

(5) أخرجه ابن ماجه (167) بنحوه. والبيهقي في «معرفة السنن»: ))700/١(‏ 
و«الخلافيات» (850) وإسناده واو. وانظر: «البدر المنير»:(5:/١50-511؟5),‏ 
و«التلخيص الحبير»: .)١165-168 /١(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 
حنبل ويحيى بن معين بالكذب. وذكر ابن عدي 2١(‏ عن وكيع قال: كان 
عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديثء فلما فُطِنَ له تحوّل إلى واسط. 
وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه؛ فرواه عن [زيد بن](") علي مثله؛ وعمر 
هذا متروك منسوب إلى الوضع. ورُوي بإسنادٍ آخر لا يثبت7”. قال 
البيهقي/7؟): وصحٌ عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه» وهو قول 
َجمَاعة من الكابعية: 


2587 


)2000 في «الكامل»: (0/ .)١57‏ 

)١(‏ رسمها في الأصل: ازينب» غير محررة» وزادها في ط الفقي إشكالا فغيّرها إلى: 
زيلب بنت»! 

(*) أخرج الطريق الآخر البيهقي في «الخلافيات»: (007-007/5) وفي إسناده 
عبد الله بن محمد البلوي, قال البيهقى: ١‏ مجهول. رأينا فى أحاديثه المناكير». 

00 ينظر «الخلافيات»: (؟/ 4 00): و«الكبرى»: (20118/1. 


عق 


نار الصلاة 


-١‏ باب في الأذان قبل دخول الوقت 
20١ 44‏ - عن بلال: أن رسول الله يك قال له: «لا تُوْذّنَ حتّى يستبِينَ لك 
الفحرٌ هكذا» ومد يديه عرضً(). 
قال ابن القيم جَدَلنَئَه: قال أبو داود ‏ فى رواية ابن داسة : «شدَّاد مولى 


عياض لم يدرك بلالا»0"). وهذا من روايته عنه. 


؟- باب المرأة تصلي بغير خمار 
-5١17 6‏ عن صفية بنت الحارثء عن عائشة, عن النبى كَكلِةِ أنه قال: (لا 
يقبلٌ الله عز وجل صلاةً حائض إلا بخمار». 


وأخرجه الترمذي وابن 0007 وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو 
داود: رواه سعيد ‏ يعني ابن أبي عَروبة ‏ عن قتادة» عن الحسن, عن النبي وَكِ. 


قال ابن القيم كإللنه: وأخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه» 2470 ولفظه: (لا 
يقبل الله صلاةً امرأةٍ قد حاضت إلا بخمار». ورجال إسناده محتج بهم في 


.)"814 /١( أخرجه أبو داود (5 07)» وأخرجه ابن أبى شيبة (5 3577), والبيهقى‎ )١( 

فم ينظر «الجرح والتعديل»: (4/ 0919 و«اتهذيب التهذيب»: (19/4): واتحفة 
التحصيل) (ص 55 .)١‏ 

(*) أخرجه أبو داود (2551). والترمذي (2778)» وابن ماجه (105)) وأخرجه أحمد 
(56151). وابن حبان .)١9/11(‏ 

إ<6 (71/6), وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» (/770) باللفظ نفسه. 


١7 8‏ ق 


تهذيب سنن أبي داود 
«الصحيحين». إلا صفية بنت الحارثء؛ وقد ذكرهاابن حبان في 
«الثقات22(0. 
؟- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 

5 5677- عن وابصة ‏ وهو ابن عبد الأسدي -: أن رسول الله يَكِةِ رأى 
ركلا يضق بعلت الصف وخكهء فأمره أن يعيد. قال سليمانٌ: الصلاة. 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه(". وقال الترمذي: حديث وابصة حديث 
حسن. 

قال ابن القيم ةإالنه: وقد روى الإمام أحمد, وابن حبان في 
«صحيحه2270؛ من حديث علي بن شيبان ‏ وكان أحدَّ الوفد الذين وفدوا 
إلى رسول الله يك من بني حنيفة ‏ قال: صليتٌ خلفَ رسول الله يك فلما 
قضى رسول الله يَكِ [صلاته] نظر إلى رجل خلف الصف وحدّهء فقال النبي 
يِِ: «اهكذا صليت؟؟» قال: نعم؛ قال: «فأَعِدٌ صلاتك. فإنه لا صلاةً لفرد 
خلف الصف وحده». هذا لفظ أبي حاتم. 

ولفظ أحمد عنه: «أن رسول الله يَكْةِ رأى رجلا يصلي خلف الصف. 
فوقف حتى انصرف الرجلء فقال له: «استقبل صلاتكء فإنه لااصلاة لفرد 


)١(‏ (85-86/4"). وأشار الحافظ في «الإصابة»: )5١9/4(‏ إلى احتمال أن لها 
صحبة» وجزم بذلك في «التقريب». 

(؟) أخرجه أبو داود (2381). والترمذي (75370)» وابن ماجه .223٠١5(‏ وأخرجه أحمد 
(؟5١٠6٠8١)‏ وابن حبان 5١99(‏ و١5750).‏ 

() أخرجه أحمد .)١7751(‏ وابن حبان 7٠١7(‏ و7١51)‏ ومابين المعكوفين منه» 


وأخرجه ابن ماجه (1١١٠)؛‏ وصححه ابن خزيمة .)١1959(‏ 


ال 


كتاب الصلاة 
خلف الصف». وحديث وابصة أخرجه أيضًا أبو حاتم في لاصحيحه) 
والإمام 00556 


وفي لفظ لأحمد فيه(2: ستل رسول الله كك عن رجل صلى خلف 
الصف وحدّه؟ فقال: ١يعيد‏ الصلاة». ١‏ 

وقد أعلّ الشافعيٌ حديتٌ وابصة» فقال: قد سمعت من أهل العلم 
بالحديث [ق5"] مَن يذكر أن بعض المحدثين يدخ بين هلال بن يساف 
ووابصة رجلًا. ومنهم من يرويه عن هلال عن7 وابصة» سمعه منه. 
وسمعتٌ بعضّ أهل العلم منهم كأنه يوهّنه بم وصفتٌ7). 

وأعلّه غيزه بأنَ هلال بن يساف تفرّد به عن وابصة. 

والعلّتان جميعًا ضعيفتان, فأما الأولى فإن هلال بن يساف رواه عن 
عمرو بن راشد عن وابصة؛ وعن00) زياد بن أبي الجعد عن وابصة. ذكر 
ذلك أبو حاتم في «صحيحه00١2.‏ وقال: سمع هذا الخبر هلال بن يساف من 
عمرو بن راشد؛ وسمعه من زياد بن أبي الجعد. كلاهما عن وابصة. قال: 
والطريقان("2 جميعًا محفوظان. فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليهما. 

.)186٠١4( (9؟)‎ 

(9) في الأصل و(ش): «بن» تحريف. 

)2 «اختلاف الحديث- مع الأم): .)١737-11/1/1١(‏ 

(5) الأصل و(ش): «ومن» الصواب ما أثبت. 

(5) «الإحسان؛: (8/0لاه). 

(0) في الأصل و(ش): «قال: قال طريقان» والمئبت من كتاب ابن حبان. 


ا 3 


تهذيب سنن أبي داود 

ووابصة لا يوهن الحديث شيئًا. 

وأما العلة الثانية: فباطلة. وقد أشار أبو حاته(١2‏ إلى بطلانها فقال: «ؤِكر 
الخبر المُدْحِض قول من زعم أن هلال بن يساف تفرّد بهذا الخبر». ثم ساق 
من حديث عبيد بن أبي الجعد, عن أبيه زياد بن أبي الجعد» عن وابصة. 
فذكره. فالحديث محفوظ. 

قال الشافعي(": ولو ثبت حديثٌ وابصةً فحديثنا أولى أن يؤتحذ به لأن 
معه القياس وقول العامة. يريد حديث أبي بكرة لما ركع وحدّه دون الصف 
ومشى حتى دخل في الصف(". 

قال7؟): فإن قيل: ما القياس؟ قال: أرأيت صلاةً الرجل منفردًا وصلاة 
الإمام أمام الصف وهو في صلاة. 

قال: فإن قيل: فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد. 

قيل: فسنة موقفهما تدلّ على أنه ليس في الانفراد شيء يُفسِد الصلاة. 

ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف [الصف](*). وليس 


.)01/4/6( «الإحسان»:‎ )١( 

هه «اختلاف الحديث- مع الأم): /١١(‏ 7/ا١).‏ 

() أخرجه البخاري (787): وأبو داود (787) وغيرهما. 

5( أي الشافعي؛ وكلامه في «اختلاف الحديث»: »)177/٠١(‏ وقد نقله المؤلف مع 
تصرف واختصارء وتصرّف الشيخ الفقي في طبعته في النص» فذكر نص المحاورة 
كما في كتاب الشافعي دون تنبيه! 

(4) زيادة يقتضيها السياق» وأضيفت في الطبعتين بلا تنبيه. 


م د 


كتاب الصلاة 

في شيء من هذا ما يعارض حديتٌ وابصة وعليٌ بن شيبان. أما حديث أبي 
بكرة فإنما فيه أنه ركع دون الصف. ثم مشى حتى دخل في الصف" 
والاعتبارٌ إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف. وليس في حديثه أنه 
لم يجامعه في الركوع في الصف. فلا حجة فيه10©. 

وأما موقف الإمام والمرأة» فالسنة تقدّم هذا وتأخر المرأة» والسنة 
للمأموم الوقوف في الصف. إما استحبايًا وإما وجوبًا. فكيف يقاس أحدهما 
على الآخر؟ ولو خالفت المرأةٌ موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين» وكّره 
لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر. ولو وقف الرجل قدا كما تقف 
المرأة» بطلت صلاتّه في قول وكرهت في آخرء فأين أحدّهما من الآخر؟ 

- باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها, أين يجعلها منه؟ 

1 551- عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود. عن أبيها قال: ما رأيتٌ 
رسولٌ الله يكل يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جِعلّه على حاجبه الأيمن 
أو الأيسرء ولايَضْمّد له صَمْدٌا(). 

في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي, وفيه مقال. 

قال ابن القيم ادكه حديث ضباعة قال ابن القطان(”©: فيه ثلاثة 
مجاهيل: الوليد بن كامل» عن المهلب بن حجر عن ضُباعة بنت المقداد 


)١(‏ زاد في ط. الفقي: «مرجوحة» دون تنبيه» ولا حاجة إليها. وحديث أبي بكرة أخرجه 
البخاري (7417). ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود (797)؛ وأحمد (77870)) والبيهقي: .)707١/1(‏ من طريق أبي 
عبيدة الوليد بن كامل» عن المهلب بن حجر عن ضباعة به. 

إفرة في ابيان الوهم والإيهام»: (9/ 701- 707). 


ا 3 


تهذيب سنن أبي داود 
عن أبيها. قال عبد الحق: ليس إسناده بقويّ(١).‏ ورواه النسائي7'؟ من 
خديت يقيّة عن الوليد بن كاه عدت الميلن تن جز اللقراتى »عن 
ضُبيعة بنت المقدام بن معديكرب. عن أبيها [قال]: قال رسول الله كك: «إذا 
صلى أحدٌكم إلى عمود أو سارية أو شيء, فلا يجعله نُصْب عينيه؛ وليجعله 
على حاجبه الأيسر». فهذا أمرٌ وحديث أبى داود فعل. 
فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى» فعليةٌ بن عيّاش رواه فعلا. 
2 0 ع 75 7 5 عِِ 
وبقيّة رواه قولا. وابن أبي حاتهم7" ذكر المهلب بن حُجر أنه يروي عن 
ضباعة بنت المقدام بن معديكرب. وهذا غير ما في الإسنادين» فإن فيهما 
ضباعة بنت المقداد أو ضُبيعة بنت المقدام. والله أعلم. 
5- باب الدنُو من السثّرة 
77- عن سهل بن أبي حَثْمَة ‏ يبلغ به النبي كلِ ‏ قال: «إذا صلى 
أحدّكم إلى سُثْرة فليَنُ منهاء لا يقطع الشيطانٌ عليه صلاتّه». 


وأخرجه النسائى7؟». وقال أبو داود: واختلف فى إسناده. 


.)7”144/١( في «الأحكام الوسطى؛:‎ )١( 

(؟) لم أجده في «السنن الصغرى» ولا «الكبرى». وانظر «التحفة» »)١١061(‏ وعزاه إليه 
ابن السكن في «سننه» كما نقله عنه ابن القطان في «بيان الوهم»: (07/5”) 
والمؤلف صادر عنه. 

(9) في «الجرح والتعديل»: (8/ .)77١‏ 

(4) أخرجه أبو داود (2545. والنسائي (/74). وأخرجه أحمد .)١1١0(‏ وابن حبان 
(23737). وابن خزيمة (601). وذكر البيهقي الاختلاف فيه ثم قال: «قد أقام إسناده 
سفيانٌ بن عيينة وهو حافظ حجة». وصححه الإمام أحمد والعُقيلي كما في افتح 
الباري»: (؟/ 5 ؟1) لابن رجب. وصححه النووي في «الخلاصة»: .)018/١(‏ 


عمد 


كتاب الصلاة 
قال ابن القيم #ِواللّئه: قلتٌ: رجال إسناده رجال مسلمء والاختلاف الذي 
أشار إليه أبو داود: هو أنه رُوي مرفوعًا وموقوقاء ومسئدًا ومتصلا. 


*- باب ما يُؤْمَر المصلي أن يدرأ عن المَمَربِين يديه 
0 ّ _ 

4 578- وعن حميد ‏ يعني ابن هلال قال: قال أبو صالح: «أحدثك 
عما رأيتٌ من أبى سعيد» وسمعته منه: دخل أبو سعيدٍ على مروان:؛ فقال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: إذا صلى أحدّكم إلى شيء يستره من الناسء فأراد أحدٌ أن 
يجتاز بين يديه فليدفع في نَحْره فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان». 

وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتمّ منه0١2.‏ 

قال ابن القيم #لدته: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في 
الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سُترة» فأما إذا لم يصل إلى سُترة فلا 
يحرم المرور بين يديه. واحتمٌ أبو حاتم على ذلك بمارواه في 
(اصحيحه)(؟) عن المطلب بن أبي وداعة قال: «رأيت النبيّ يكةٍ - حين فرغ 
من طوافه ‏ أتى حاشية المطاف. فصلى ركعتين؛ وليس بينه وبين الطوّافين 
أحد». قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي 
ا 
200 أخرجه أبو داود »)7٠١(‏ والبخاري (009).؛ ومسلم (005). 
(؟) (57770). وأخرجه النسائى (5454): وأحمد (77/7414)» وصححه ابن خزيمة 

(815) والحاكم: (1/ 1604) من طرقٍ عن ابن جريج؛ عن كثير بن كثير» عن أبيه عن 

المطلب به. ورواته ثقات غير أن رواية ابن جريج غير محفوظة. وانظر حاشية 

«المسند»: .)5١8-75١6/526(‏ 
() «الإحسان»: .)١194/7(‏ لكن عبارة ابن حبان هذه قالها تعليًا على الحديث الآتى 

(23774: وقد بوّب على هذا الحديث بقوله: "ذكر إباحة مرور المرء قُدَام المصلّي- 


8 1م كك 


تهذيب سنن أبي داود 

وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي رُوي في المارٌ بين يدي المصلي 
إنما أريد بذلك إذا كان المصلَّي يصلي إلى سّئْرة دون الذي يصلي إلى غير 
سُترة يستئر بها. قال أبو حاتم1(7): «ذكْر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين 
الطوّافين وبين النبي يك سترة» ثم ساق من حديث المطلب قال: «رأيتٌ 

ا ري 35 و 
النبى يله يصلى حَذُوَ [ق/"] الركن الأسودء والرجالٌ والنساءٌ يمرّون بين 
يديه» ما بينهم وبينه سترة»10). 

-١‏ باب ما يقطع الصلاة 

/٠‏ 51/7 - وعن عكرمة, عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله يَكلِلق 
قال: «إذا صلى أحدّكم إلى غير سُّترة فإنه يقطع صلائه الحمارٌء والخنزيرٌ 
واليهوديٌ» والمجوسيٌ» والمرأةٌ. ويجزئ عنه ‏ إذا مرّوا بين يديه على قَذْفَةٍ 
بحجر(). 

قال أبو داود(؟2: في نفسي من هذا الحديث شيء؛ كنثٌ أذاكِرٌ به إبراهيمَ 
وغيره» فلم أرَ أحدًا جاء به عن هشام ولايَعْرفه ولم أر أحدًا يحدّث به عن هشام 


- إذا صلى إلى غير سُترة». 

.)١1718/5( «الإحسان»:‎ )١( 

.)0"54( )0( 

() أخرجه أبو داود (5 »07١‏ والبيهقي: (؟/ 7175) وغيرهما من طرق عن معاذ بن هشام 
عن أبيه عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة به. 

(4) كلام أبي داود ثابت في مخطوطة «المختصر» وموجود في بعض نسخ «السنن» دون 
بعضء وفي نسخة «فيض الله) من «السئن» وهي مقروءة على الحافظ المنذري 
وعليها خطه (ج١/‏ ق98ب) كُتِب كلام أبي داود في المتن ثم علّق عليه في الهامش 
بقوله: «في الأصل مضروب عليه ولم يحقق سماعه». 


كتاب الصلاة 
وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة» والمنكرٌ فيه ذكر المجومئ, وفيه: «على قذفةٍ 
بحجر» وذِكْر الخنزير» وفيه تكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من 
محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم. لأنه كان يحدّئنا من حفظه. 

قال ابن القيم مَتوالدّئه: وقال ابن القطان(١):‏ «علّته شك الراوي في رفعه. 
فإنه قال عن ابن عباس: «أحسبه عن رسول الله كل فهذا رأيّ لا خبر» ولم 
يجزم ابن عباس برفعه. وابنُ أبي سَمّينة("2: أحد الثقات. 


وقد جاء هذا الخبر موقوفًا على ابن عباس بإسنادٍ جيد, بذِكْر «أربعة» 
فقط. قال البزار9؟؟: تحدثنا محمد بن المتدى» حدثنا عبد الأعلئى» حذثنا 
سعيد» عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن 
عباس: الكلبٌ الأسود. والمرأةٌ الحائض7؟». قلت: قد كان يذكر الغالك(0)؟ 
قالذنا عر ؟ قلث: التمان قال رويدك» الحمار؟ قلت: قد كان يذكررايع؟ 
قال: ما هو؟ قال: العِلّج الكافر. قال: إن استطعت أن لا يمرٌ بين يديك كافرٌ 
ولا مسلم فافعل» تم كلامه. 

- وعن سعيد بن غزوان., عن أبيه: «أنه نزل بتبوك  وهو حاج‎ - "0/6 0١ 
فإذا برجل مقعّد فسأله عن أمره. فقال: سأحدِّئك حديئًاء فلا تحدّث به ما سمعتٌ‎ 
أني حيٌّ: إن رسول الله يَكِةِ نزل بتبوك إلى نخلة. فقال: هذه قبلتّناء ثم صلى إليهاء‎ 


.)7057--1706 /7( في «بيان الوهم والإيهام»:‎ )١( 
تحرف في الأصل و(شء ه): «واست اسمسه»!‎ )0( 
.)0755/( فى المسنده»)‎ )9( 

4 فى الأصل ولاشن» ه): #والبناتضن#ختيطاً. 

(5) الأصل و(شء ه): «الرابع» خطأ. 


تهذيب سنن أبي داود 
فأقبلت» وأنا غلام أسعى, حتى مررث بينه وبينها. فقال: قطعّ صلائنا قطع الله أثرّه. 
فما قمت عليها إلى يومي هذا)10). 
قال ابن القيم يَدَانَئَه: حديث ابن غزوان هذا قال عبد الحق: إسناده 
ضعيف. قال ابن القطان9"): «سعيد مجهول. فأما أبوه غزوان: فإنه لا يعرف 
مذكوراء وأما ابنه فقد ذكِر وتُرجم في مظان ؤِكُره بما يُذْكر به المجهولون. 
وظنّ عبدٌ الحق أن غزوان هذا صحابي» وليس كذلكء فإنه نقص في 
إسناده)0" , 


يكت 


,)737-7576 /8( أخرجه أبوداود(7١7). وأخرجه البخاري في تاريخه:‎ )١( 
إسناده جهالة».‎ يف١‎ :)7١77/5( والبيهقي: (7”/ 7105). وقال الحافظ في «الفتح):‎ 

(؟) في ابيان الوهم والإيهام»: (707/7). وكلام عبد الحق في «الأحكام الوسطى): 
(1/مرمغ"). 

زف نص عبارة ابن القطان الأخيرة (787/7): «واعترى أبا محمد في هذا الحديث ‏ من 
جَعْل غزوان هذا صحابيًا وليس كذلك _ما قد ذكرناه فى باب النقص من الأسانيد». 
وذكر هناك (7/ 16) أن غزوان تابعي ثم قال: «والحديث في غاية الضعف ونكارة 
المتن؛ فإنَ دعاءه عليه السلام لمن ليس له بأهل زكاةٌ ورحمة فاعلم ذلك». 


عم ده 


تفريع استفتاح الصلاة 
- باب رفع اليدين في الصلاة 


0 كن 0 بن كُليبء ا وال 30 «قلت: 
القبة: فكب فرقع ديه حتى حاذتا أذنيه. 200008 نه اران 
رفعهما مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسَه من الركوع رفعهما 
مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسّه بذلك المنزل من بين يديه» ثم جلس فافترش 
رجلّه اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرىء وحَدّ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى» وقبض ثنتين» وحلّق حَلقة. ورأيته يقول هكذا» وحلّقٌّ ب شر الوبهام 
والوسطى وأشار بالسبابة». 


٠ه‏ / 6- وفي رواية: ٠نم‏ وضع يدّه اليمنى على ظهر كمّه اليبسرى؛ 
والرَسَعْ والساعد» وقال فيه: ال جيك بفةردبات في زمن فيه بردٌ شديد, فرأيت 


الناس عليهم جل الثياب. 0 أيد يهم تحث الثياب». 


وأخرجه النسائى وابن ماجه(١).‏ 


قال ابن القيم ##الدّئه: فيه وَضْع اليمنى على اليسرى في القيام. وفي 
الباب: حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «كان الناس يُؤْمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه 


)١(‏ أخرجه أبو داود(771709/77)» والنسائى فى «الكبرى» .)١١84(‏ وابن ماجه 
(8710). وأخرجه أحمد (18860) وص ححه ابن خزيمة (480). وابن حبان 
(85» والنووي فى «الخلاصة»: .)305/1١(‏ 


8 ىا 


تهديب سنن أبي داود 
إلايَنْمِي ذلك. رواه مالك في «موطئه) 217 عن أبي حازم بن دينار عنه. 
وبوّب عليه» فقال: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة». وقال 
في الباب27): عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق أنه قال: «من كلام النبوّة: إذا 
لم تستح فافعل ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 
يضع اليمنى على اليسرى» وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسّحور). 
قال أبو عمر(©: «يضع اليمنى على اليسرى» من كلام مالك. 
وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على 
البسرى. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في 00 من حديث ابن 
9 أن رسول الله كي قال: «إِنَا كا 0 


.)578149( وأحمد‎ ,)95٠( وأخرجه البخاري‎ .)47( )١( 

(0) رقم(457). 

(؟) يعني ابن عبد البر في «التمهيد»: (77//55). 

00 " 20 . من طريقه أخرجه الضياء في «المختارة»: )7٠١9/11١(‏ . وأخرجه الطبراني 
في «الأوسط»: (1884). من طرق عن حرملة عن ابن وهب به وقال: لم يروه عن 
ل ١‏ 
يكون الوهم فيه من حرملة». ينظر «التخليص»: .)7787/١(‏ وذكر له شواهد لا 
تخلو أسانيدها من ضعف. يشير الحافظ إلى رواية أبي داود الطيالسي (71/1/5)) 
والارتطي) 03:50 والببيقي 8/4 السريومن طرق عن طاح بن زرو 
عن عطاءء به. وأنه الصواب في إسناد الحديث. قال البيهقي: «هذا الحديث يُعرف 
بطلحة بن عمرو وهو ضعيف,. واختلف عليه...2 إلخ. وقال البوصيري في 
«الإتحاف»: (7/ 46): «مدار أسانيدهم على طلحة بن عمرو. وهو ضعيف». 


اا 


كتاب الصلاة 
ونعجّل فطرناء وأن تُمسِك بأيماننا على شمائلنا فى صلاتنا». 


9- باب افتتاح الصلاة 
4/ 598- وعن محمد بن عَمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد 
الساعديّ في عشرة من أصحاب رسول الله كَل منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: 
«أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وك: قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَحَتَ ولا 
أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاغرض. قال: كان رسول الله وك إذا قام إلى 
الصلاة برفع يديه. حتى بحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى ير كلَّ عظم في موضعه 
معنلا لم بقرأء لم يكبر؛ فيرقع يديه حتى يتحاذي بهمما تتكبيه ثم يركع ويضع 
راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل» فلا يَصبٌ رأسَه. ولا يُقنع» ثم يرفع رأسه. فيقول: 
«سمع الله لمن حمده)» ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلاء ثم يقول: الله 
أكبر, ثم يفوي إلى الأرضء فيُجافي يديه على جنبيه» ثم يرفع رأسَّه ويئني رجله 
اليسرى؛ فيقعد عليها. وفتح أصابع رجليه إذا سجدء ثم يسجدء ثم يقول: الله 
أكبر ويرفع؛ ويثني رجله اليسرىء فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. 
ثم يصنع في الأخرى مثشل ذلكء ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما مَنكبيه. كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته. 
حتى إذا كانت السجدةٌ التي فيها التسليم: أخَّر رجلّه اليسرى؛ وقعد مُتَوَرّكًا على 

شقه الأيسر, قالوا: صدقت, هكذا كان يصلي يَكِدِ). 


وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطول(1). 
قال ابن القيم مِجََإاَنَه: حديث أبى كان هذاحديث صحيح. متلقى 


بالقبول» لا علة له. وقد أعلّه قوم بما برّأه الله وأئمةٌ الحديث منه. ونحن نذكر 


»)١141( أخرجه أبو داود (770). والبخاري (87/8)» والترمذي (5١7)؛ والنسائي‎ )١( 
.)7578699( وابن ماجه (8757)» وأحمد‎ 


دبا م 
8 /اى١ا‏ نه 


تهذيب سنن أبي داود 
ما عللوه به ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله. 
قال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام)(١2:‏ «هذا الحديث من رواية 
7 وتقه يحب :بين 
سعيد» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأخرج له مسلم. وضعَّفه 
يحيى بن سعيد في روايةٍ عنه» وكان الثوريٌ يْمل0) عليه من أجل القَدّر. 
فيجب التثبّت فيما روى من قوله: «فيهم أبو قتادة»؛ فإن أبا قنادة توفي في 
زمن عليّ» وصلى عليه علي وهو ممن قُيِل معه. وين محمد بن عَمرو 
مقصّرة عن إدراك ذلك». 


عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو. صدوق 


قال: «وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك؛ أنه توفي سنة أربع وخمسين. 
وليس بصحيح. بل الصحيح ما ذكرناه. وقيل عليئ7؟) سنة أربعين. ذَكّر هذا 
التعليل أبو جعفر الطحاوي. قال الطحاوي: والذي زاده محمد بن عمرو 
غير معروف ولا متصلء لأن فى حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة» ووفاة 
01 جلاءسات اك 5 م ِ ب 5 
أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويلء لانه قل مع علي وصلى عليه. فأين سن 
محمد بن عمرو من هذا؟ قال الطحاوي: وعبد الحميد بن جعفر ضعيف). 

قال انق القطان «لويويد هذ المفعن تأكة أن عطاف بن اله رون 
هذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء؛ حدثنا رجل: أنه وجد 


)١(‏ (5/ 55 حوة). 

00 عبارة ابن القطان: «و جملة أمره أنه من أهل الصدق». 

(*) الأصل و(شء ه) والطبعات: «يجد) مصحفة عما هو مثبت من كتاب ابن القطان» 
وستأتي على الصواب بعد صفحات. 

(:) تصحفت في ط. الفقي إلى: «وقيل في». 


امد ف 


كتاب الصلاة 
عشرة من أصحاب النبي كك جلوسًا» فذكر نحو حديث أبي عاصم. 

وعطّاف بن خالد مدنيّ ليس بدون عبد الحميد بن جعفرء وإن كان 
البخاريٌ حكى أن مالكًا لم يحمده؛ قال: وذلك لا يضرّه لأن ذلك غير 
مفسّر من مالك بأمر يجب لأجله ترك روايته». 

قال: «وقد اعترض الطبريٌّ على مالك في ذلك بما ذكرناه من عدم 
تفسير الجرح, [و(١'‏ بأمر آخر لا نراه صوابًاء وهو أن قال: وحتى لو كان 
مالك قد فسّرء لم يجب أن يُّتْرك بتجريحه روايةٌ عطّاف» حتى يكون معه 
مجرّح آخر. قال ابن القطان: وإنما [583] لم نره صوابًا لوجهين: 

أحدهما: أن هذا المذهب ليس بصحيح. بل إذا جَرّح واحدٌ بماهو 
2 6 0 0 َ 
جرحة قبل» فإنه تقل منه لحالٍ سيئة تَسْقط بها العدالة» ولا يحتاج في النقل 
إلى تعدّد الرواة. 

والوجه الثاني: أن ابن مهدي أيضًا لم يرض عطافاء لكن لم يفسّر بماذا 
لم يرضهء فلو قبلنا قولّه فيه قلَدْناه في رأي لا في رواية. 

وغيرٌ مالكِ وابن مهدي يوثقه. قال أبو طالب عن أحمد: هو من أهمل 
المدينة» ثقة صحيح الحديث,» روى نحو مائة حديث. وقال ابن معين: 
صالح الحديثء ليس به بأس. وقد قال ابن معين: من قلت: «ليس به بأس» 
فهو عندي ثقة. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بذاك. قال 
ابن القطان: ولعله أحسن حالًا من عبد الحميد بن جعفرء وهو قد بيّن أن 
بين محمد بن عَمرو وبين أولئك الصحابة رجلًا. قال: ولو كان هذا عندي 


)000( زيادة لازمة من كتاب ابن القطان. 


8 ىاه 


تهذيب سنن أبي داود 

محتاجًا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه لكتبته في المدرك الذي قد 
فرغثٌ منه» ولكنه غير محتاج إليه للمقرّر من تاريخ وفاة أبي قنادة» وتقاصر 
جر ديو بواعتوو فتن إززاك ضيافه رجاة نا ماساءت زواد عطاك 
عاضدة لما قد صصح وفرغ منه). 

قال: «وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن عمرو فقال 
فيه: عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي: «أنه كان في مجلس فيه أبو 
قتادة(١2‏ وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد» ولم يذكر فيه من الفرق بين 
الجلوؤسين ما ذكره عبد التحفييد بن جعفر: ذكره أبو داورو . وقتدرواة 
البخاري في «صحيحه)29: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» سمع 
يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمعا محمد بن عَمرو بن حلحلة. 
سمع محمد بن عمرو بن عطاء: «أنه كان جالسًا في نفرٍ من أصحاب النبي 
كلِهِ فذكروا صلاة النبي كك فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول 
لله يك رأيته إذا كبَّر... فذكر الحديث». وهذا لا ذِكْر فيه لأبي قتادة» ولكن 
ليس فيه ذِكر لسماعه من أبي حميد» وإن كان ذلك ظاهره». 

هذا آخر كلامه. وهو مع طوله مداره على ثلاثة فصول: 

أحدها: تضعيف عبد الحميد بن جعفر. 


2000 في كتاب ابن القطان: «أبوه». 
١؟)‏ (للا), 
(*) (658). 


8 وده 


كتاب الصلاة 


والثالث: انقطاع الحديث بين محمد بن عَمروء وبين الصحابة الذين 
روأه عنهم. 

والجواب عن هذه الفصول: 

أما الأول: فعبد الحميد بن جعفر قد ونّقه يحيى بن معين في جميع 
الروايات عن(١),‏ ووثقه الإمام أحمد7" أيضّاء واحتجٌ به مسلم في 
«صحيحه). ولم يحْمَظ عن أحدٍ من أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما 
يوجب سقوطً روايته» فتضعيفه بذلك مردود على قائله. وحتى لو ثبت عن 
أحدٍ منهم إطلاقٌ الضعف عليه لم يقدح ذلك في روايته ما لم يبيّن سببَ 
ضعفه. وحيئئآ يُنظّر فيه هل هو قادح أم لا؟ وهذا إنما يُحتاج إليه عند 
الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه؛ وأما إذا اتفق أئمةً الحديث(2 على 
تضعيف رجلٍ لم يُحتج إلى كر سبب ضعفه؛ هذا أولى ما يقال في مسألة 
التضعيف المطلق0؛؟). 

وأما الفصل الثاني: وهو تضعيف محمد بن عَمرو بن عطاء؛ ففي غاية 
الفساد» فإنه من كبار التابعين المشهورين بالضدق والأمائة والئقة: وقدوثقه 


00 : 
أائمة الحديث» كأحمد. ويحيى بن سعيد» ويحيى بن معنين» وغيرهب 220 


.)١91 /9( ينظر «موسوعة أقوال ابن معين»:‎ )١( 

(6) ينظر «موسوعة أقوال أحمد): (؟/ .)71١١‏ 

22 زاد المؤلف في «رفع اليدين»: «أو جمهورهم). 

(4) ساق في المؤلف في «رفع اليدين» (ص179-1778) أقوال الموثقين لعبد الحميد. 
(6) ينظر تر جمته في «تهذيب التهذيب): (9/ 7ا/ا/ا- 33/80). 


8 وده 


تهذيب سنن أبي داود 

واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به(١‏ 

وتضعيف يحيى بن سعيد إن صح عنه ‏ فهو رواية المشهور عنه 
خلافها("2. وحتى لو ثبت على تضعيفه وأقام عليه» ولم يبيّن سببّه- لم يُلتقّت 
الجاع تر رين الابمة له 

ولو كان كل رجلٍ ضمَّه رجلٌ سقط حديثّه لذهبت عامّة ف الأحادنيف3 
الصحيحة من أيديناء فقلّ رجلٌ من الثقات إلا وقد تكلّم فيه آخر(”) 

وأما قوله: «كان سفيان يحمل عليه»؛ فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من 
جهة روايته» وقد رمي جماعة من الأئمة المحتجّ بروايتهم بالقدَّرٍ كابن أبي 
عروبة» وابن أبي ذِئب وغيرهم. وبالإرجاء كطلق بن حبيبء وغيره. وهذا 
أشهر من أن يُذكر نظائره» وأئمة الحديث لا يردّون حديتٌ الثقة بمثل ذلك. 

وأما الفصل الثالث: وهو انقطاع الحديث؛ فغير صحيح.ء وهو مبنيّ على 


.)509/5( ينظر ١تهذيب الكمال»:‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «التهذيب»: (7735/9): «وقال أبو الحسن بن القطان الفاسى (بيان 
الوهم 615/8): مل آمره أنه من أهل الصندق» وقد ضخفه يحيئ .في رواية ووثقة 
في أخرىء وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدرء وزعموا أنه خرج مع محمد بن 
عبد الله بن حسن ...قال الحافظ: وليس ذلك بصحيح؛ لأن الذي حمل عليه الثوري 
اختلف فيه فقيل: هو محمد بن عمرو بن علقمة الآتي ذكره بعد هذاء وهو الذي 
خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن؛ لأنه تأخرت وفاته. فأما محمد بن عمرو بن 
عطاء فمات قبل خروج محمد بمدة مديدة»اه. 

فرغ ادي اارفع البدين؟ رمن )0 : ٠‏ ورجال «الصحيحين» قد جاوزوا القَنطرة فلا 
التفات إلى كلام من تكلّم فيهم بما يقتضي رد حديثهم . نعم إذا تُكُلَّم في أحدهم لرأيه 
أو لأمر تأوّلهِ فطْعِنَ به عليه؛ فهذا بابٌ لا يقدح في الرواية». 


8 عودقة 


كتاب الصلاة 
ثلاث مقدمات». أحدها(!': أن وفاة أبي قتادة كانت في خلافة علي» والثاني: 
أن محمد بن عَمرو لم يدرك خلافة علىّ» والثالث: أنه لم ينبت سماعه من 
أبي حميد. بل بينهما رجل. 
فأما المقام الأول وهو وفاة أبى قتادة» فقال البيهقى0): «أجمع أهل 
التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين» 
وقيل: بعدها. 
ثم روى من طريق [ق60] يعقوب بن سفيانء قال ابن بُكَير: قال الليث: 
مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري سنة أربع وخمسين. 
قال: وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. عن أبي حامد 
المقرئ عنه. وكذلك ذكره أبو عبد الله بن [ق9*] مَنده الحافظ فى كتاب 
«معرفة الصحابة». وكذلك ذكر الواقديٌ عن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة: 
أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة خمس وخمسين. وهو ابن سبعين سنة. 
قال: والذي يدل غلى هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله ابن 
أبي قتادة» وعمرو بن سليم الزرّقي» وعبد الله بن رَباح الأنصاري رووا عن 
أبي قتادة» وإنما حملوا العلمٌ بعد أيام عليّ» فلم يثبت لهم عن أحدٍ ممن 
أن معاوية ابن أبي سفيان لما قَدِم المدينة تلقته الأنصانٌ؛ و تخلّف أبو قتادة, 
2000 كذا بالتذكير» ومشى عليه في الثاني والثالث. وقوله «مقدّمات» واضحة محررة فى 
الأصلء وإلا فكان الأنسب أن يقول «مقامات» لأنه ذكرها حين عدّدها ولأنه سماها 
فيما سيأتي «المقام الأول.. الثاني...؟. 
(0) فى «معرفة السئن والآثار»: .)069-008/1١(‏ 


مو ١‏ ذا 


تهذيب سنن أبي داود 

ثم دخل عليه بعد وجرى بينهما ما جرى. ومعلومٌ أن معاوية إنما قِمها حاجًا 
قَدُمته الأولى في خلافته سنة أربع وأربعين. 

وفي «تاريخ البخاري170) بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك: أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي قتادة وهو 
على المدينة: أن اغدٌ معي حتى تريني مواقف النبيّ يَكِةِ وأصحابه. فانطلق مع 
مروان حتى قضى حاجته7"). 

ومروان إنما ولي المدينة في أيام معاوية» ثم تزع عنها سنة ثمان 
وأربعين» وَاسْتَعْمِل عليها سعيد بن العاص. ثم تزع سعيد بن العاص سنة 
اربع وتصمدين: وأثر علبها وان( 

قال النسائي في «سننه)7؟2: أخبرنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق» 
أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت نافعًا يزعم: أن ابنَ عمر صلى على تسع 
جنائز جميعًاء فجعل الرجال يلون الإمام» والنساء يلين القبلة» فصفهن صفا 
واحدّاء ووّضِعت جنازةٌ أمّ كلثوم ابنةٍ عليّ امرأةٍ عمر بن الخطاب وابن لها 
يقال له: زيد» وضعا جميعاء والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن 


ا وأبو هريرة. وأبو سعيك» وأبو قتادة» فُوْضِعَ الغلام مما يلي الإمام. 


.)509-5760/8/5( «الكبير»:‎ )١( 

0 انتهى كلام البخاري. 

(© انتهى النقل من كتاب «المعرفة» للبيهقي. 

(:) في «الصغرى» .)١91/8(‏ وفي «الكبرى) .)5١١5(‏ 

)0( هكذا في الأصل و(ش) و«رفع اليدين» للمؤلف. و«الكبرى». ووقع في «السئن 
الصغرى»: «ابن عمر) فالظاهر أنه وهم. 


8 عدده 


كتاس الصلاة 


فقال رجل: فأنكرث ذلك فنظرث إلى ابن عباسء وأبي هريرة» وأبي سعيد. 
وأبى قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة. 


فتأمل سند هذا الحديث وصحّتّه وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه 
|الفوناو و الا نان سل مستبي العا من ركه كاك ره في خلافة 
معاوية سنة ثمان وأربعين إلى سنة أربع وخمسين كما قدمناه. وهذا مما لا 
بشكٌ فيه عوامٌ أهلٍ النقل وخاصّتهم. 

فإن قل :اقم تتمتتعون جنار الاسوسي ننة هده القرته يويد أن عن 
صلى على أبي قتادة» فكبّر عليه سبعاء وكان بدريًا(21. وبمارواه الشعبيّ 
قال: «صلى علي على أبي قتادة وكبّر عليه سنًّم0). 

فلناة "لا تنشو يغارظة الأننادية: السضيعة لدتو السكة بزوانات 
التاريخ المنقطعة المغلوطة؛ وقد خط الأئمةٌ رواية موسى هذه ومّن تابعه. 
وقالوا: هي غلطء قاله البيهقي(" وغيره. ويدل على أنها غلط وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصدّ حة بتأخير وفاته وبقاء 
مُدّتهِ بعد موت عليّ. 


الثانى: أنه قال: «كان بدريًا»» وأبو قتادة لا يُعرّف أنه شهد بدرّاء وقد ذكر 


.)47 1 /5( وابن المنذر في «الأوسط)‎ »)2١١01( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط»: (05/ 177 ). ٠‏ 

زهرة في «المعرفة»: /١(‏ /00). وانظر «البدر المنير»: (0/ .)5١65-0١‏ وقالالحافظ 
في «التلخيص»: )111١/7(‏ تعليقًا على كلام البيهقي: «وهذه علة غير قادحة لأنه قد 
قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح». 


3314 8 


تهذيب سنن أبي داود 

2 3 500 
عروة بن الزبير» والزهري» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء وغيرّهم 
أسامي من شهد بدرًا من الصحابة» وليس في شيء منها كر أبي قتادة(١,‏ 
فكيف يجوز ردّ الرّوايات الصحيحة التى لا مَطْعَن فيها بمثل هذه الرواية 
الشادّة التي قد عُلِم خطؤها يقيئاء إِمّا في قوله: «وصلى عليه عليّ» وإمّا في 
قوله: «وكان بدريًا»! 

وأما رواية الشعبي؛ فمنقطعة(') أيضًا غير ثابتة» ولعلٌ بعضّ الرواة غلط 
من تسمية قتادة بن النعمان أو غيره إلى أبي قتادة» فإن قتادة بن النعمان 

0 2 
بدري» وهو قديم الموت(". 

وأما المقام الثاني: أن محمد بن عَمْرو لم يدرك خلافة عليٌ؛ فقد تبيّن 
أن أبا قتادة تأر عن خلافة علىّ. 
حمّيد بل بينهما رجل؛ فباطل أيضًا. 

قال الترمذي قن #90 اوعوثنا متكسين شاز وا لسين عل" 
الخلال وسَلّمة بن شَبيب» وغيرُ واحد قالوا: حدّثنا أبوعاصم. حدّثنا 
عبد الحميد بن جعفر» حدّئنا محمد بن ععمرو بن عطاءء قال: سمعث أبا 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية»: (15/ )12١-51/1/‏ لابن هشام» و «مرويات غزوة بدر): 
(ص55*-419) لباوزير. 

(1) قاله البيهقي في «المعرفة»: /١(‏ 008). 

(9) توفى سنة 77 للهجرة فى خلافة عمر. انظر «تهذيب الكمال»: (5/ 3١6‏ )» و«الإصابة»: 
١ .)418-41/6(‏ 

(غ) (606). 


كتاب الصلاة 
ميد السّاعدي في عشرة من أصحاب النبي وَلِةِ منهم: أبو قتادة بن 
ربُعي...2 فذّكّره. 

وقالسعيد بن منصور في «سننه2170: احدثنا مسيم حدثنا 
عبدالحميد بن جعفرء عن محمد بن عَمرو بن عطاء القرشيء قال: رأيت أبا 
حمّيد الساعديّ مع عشرةٍ رهط من أصحاب النبيّ يَكِةِ فقال: ألا أحدّئكم). 
كي 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير»("): محمد بن عَمرو بن عطاء بن 
عيّاشٍِ7") بن علقمة العامري القرشي المدني. سمع أبا حمّيد الساعديّ» وأبا 
تادة وابنَ عباس. روى عنه عبدالحميد بن جعفر. وموسى بن عقبة» 
ومحمد بن عمرو بن حَلْحَلَّة والزهري». 

وأبو ميد توفي قبل الستين في خلافة معاوية» وأبو قتادة توفي بعد 
الخمسية كما دكر ناه تكك نكر لقا فون لهذا وشماعة عييا؟ 

ثم ولو سلَّمنا أن أبا قتادة توفي في خلافة علّ» فمِنْ أين يمتنع أن يكون 
محمد بن عَمْرو في ذلك الوقت رجلا؟ ولو امتنع أن يكون رجلا لتتقاصُر 


)١(‏ ذكر رواية سعيد بن منصور الحافظ في «الفتح»: (7017/7). وتابعه في الرواية عن 
هشيم أبو بكر بن أبي شيبة (79401): والحسنٌ بن عَرّفة أخرجه البزار ,)71/٠١(‏ 
وأبو أحمد الحاكم في #اشعار أصحاب الحديث» (ص44)؛ وشجاع بن مخلد 
أخرجه أبو أحمد أيضًا. 

.)1 89/١١ )0( 

() هكذا في الأصل و(شء ه) و«تهذيب الكمال»: (7/ 459) وجوّد ضبطه ناسحْه ابن 
المهندس تلميذ المري كذلك. ووقع في «التاريخ الكبير» للبخاري: ااعبياس). 


١‏ د 


تهذيب سنن أبي داود 
سسنه عن ذلك لم يمتنع [ق١4]‏ أن يكون صب مير وقد شاهد هذه القضّة 
في صغره ثم أداها بعد بلوغه؛ وذلك لا يقدح في روايته وتحمّله اتفااء وهو 
أَسُوةٌ أمثاله في ذلك. فرد ذٌ الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الخيالات الفاسدة 
مما يَرْعَب عن مثله أثمةٌ العلم والله الموفق. 
وأما إدخال من أَدْحَل بين محمد بن عَمرو بن عطاء. وبين أبي ميد 
الساعدي رجلاء فإن ذلك لا يضرٌ الحديتٌ شيئًا. فِإنْ الذي فعل ذلك رجلان: 
عطّاف بن خالد؛ وعيسى بن عبد الله(1)؛ فأما عطَّافٌ فلم يرض أصحابٌ 
الصحيح إخراج حديئه» ولا هو ممن يُعارّض به الثقات الأثبات. قال مالك: 
ليس هو من جمال المحامل'"2. وقد تابع عبدّالحميد بن جعفر على روايته 
محمدٌ بن عمرو بن حَلْحَلة كلاهما قال: عن محمد بن عَمرو بن عطاء. عن 
أبي حميد. ولا يُقاوّم عَطّاف بن خالد بهذين حتى تُقَدّم روايته على روايتهما. 
وقوله: لم يصرّح محمد بن عَمرو بن حَلْحَلة في حديثه بسماع ابن 
عطاء من أبي حميد)؛ فكلام بارد؛ فإنه قد قال: «سمع محمد بن عَمرو بن 
عطاء أنه كان جالسًا في نفر من أصحاب النبيّ كه فذكروا صلاة النبي كلك 


)١(‏ انظر ما سبق (ص84١1-١19١)‏ في سياق كلام ابن القطان. 

(؟) المنقول عن مالك في عطاف قوله: «ليس من إبل القباب»» وإبل القباب هي الإبل 
القوية القادرة على حمل الهوادج. والمعنى: ليس بقويّ في الحديث. انظر 
«الضعفاء»: (”/ 705 5) للعقيلىء و«تهذيب الكمال»: (6/ ».)١87‏ و«تهذيب 
التهذيب»: -)١1944/1(‏ وتحرفت فيه إلى «أهل القباب»-. فلعل ابن القيم ساقها 
بالمعنى» إذ معناهما واحد. وقد استّعملت عبارة «جمال المحامل» فى غير واحد من 
الرواة» استعملها يحيى القطان وغيره. انظر «ألفاظ الجرح القليلة والنادرة» (ص؟١)‏ 


امو د كه 


كتاب الصلاة 
فقال أبو حميد». وقد قال: «رأيتٌ أبا حميد»» ومرة: (اسمعت أبا لحميد». فما 
هذا التكلف البارد والتعنت الباطل في قطع ما وصله الله؟! 


وأما حديث عيسى بن عبد الله فقال البيهقى7(): «اختلف فى اسمه 
فقيل: عيسى بن عبد الله» وقيل: عيسى بن عبد الرحمنء وقيل: عبد الله بن 


ثم اختلف عليه في ذلك؛ فروى عن الحسن بن الحرّء عن عيسى بن 
عبد الله عن محمد بن عَمروء عن عيّاش ‏ أو عباس بن سهلء عن أبي 
حميد. ورُوي عن عتبة بن أبي حكيم؛ عن عبد الله بن عيسىء عن العباس 
ابن سهل» عن أبي حميد. ليس فيه محمد بن عطاء("). 


0 > اع و 

ورُوينا حديث أبي حٌميد, عن فليح بن سليمان» عن عبّاس بن سهل» 

ع 7 : 2 
عن أبي حميد. وبين فيه عبد الله بن المبارك» عن فليح سماعٌ عيسى من(" 
8 4 97 دار 2 ره - 
عباس» مع سماع فليح من عبّاسء فذِكرٌ محمد بن عمرو بينهما وَهم). آخر 
كلامه. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ من تَخليط عيسى أو مَّن دونه فإِنّ حديتٌ عبّاس 
هذا لا ؤكْر فيه لمحمد بن عَمروء ولا رواه محمد بن عَمرو عنه» ونحن نذكر 
حدلثئه: 


.)059 /١( في «معرفة السنن والآثار»:‎ )١( 
محمد بن عمرو).‎ ١ (؟) «المعرفة):‎ 
زهرة تحرفت في (ش) و«المعرفة» إلى «بن».‎ 


اننا 


تهذيب سنن أبي داود 
قال العو 31 « حدثنا ميحمد تن شان حدثنا أبو عامر العَقَديّء 
حدثنا فُلّيح بن سليمان» حدثنا عبّاس بن سهل قال: اجتمع أبو حميدء وأبو 
ك3 ٠‏ سعد» ومحمد بن مَسَلمة» فل واصلاةً الى يََيَِةِ [فقال 
ٍ سن سس : 
أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كَكل]: إن رسول الله يَكِةِ ركع فوضع 
بذية على ركبتية كأنّه ابض عليهماة ووتر يديه فتخافماع: جدنيه ,قال 
وقال أبو داود("©: احدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الملك بن مرو 
أخبرنا فليح» حدثنا عباس بن سهلء قال: اجتمع أبو ميد وأبو أسيد؛ 
فذكره أطولٌ من حديث الترمذي. 
قال أبو داود: «ورواه عتبة بن أبي حكيم, عن عبد الله من غييى عن 
العباس بن سهل». 
قال: «ورواه ابنٌ المبارك» أخبرنا فلّيح» قال: سمعت عباس بن سهل 
03 0 0-1 ع 2204 
يحدث فلم أحفظه. فحدثنيه [أراه ذكر] عيسى بن عبد الله؛ أنه سمعه من 
عباس بن سهل» قال: حضرت أبا حميدل). 
فهذا هو المحفوظ من رواية عبّاس لا ذكر فيه لمحمد بن عَمرو بوجه. 
ورواه أبو داود" من حديث أبي خيثمة» حدثنا الحسن بن الحُلٌ 


أخيزنا فييين بن عبن" اللهبون مالف عن محمد بن عمرو بر غطاء ادقن 


)١(‏ (510). ومابين المعكوفين منه. 
(؟) (9/55). وما بين المعكوفين منه. 
9 (7/73), 


٠.٠8 


كتاب الصلاة 
مالك» عن عباس أو عياش و مجلس فيه أبوه. 


وفي المجلس أبو هريرة» وأبو حميد. وأبو ...» بهذاالخبر يزيد 
2000 


وينقص 

فهذا الذي غرّ مَن قال: : إن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي حميدء 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ من تخليط عيسى أو من دونّه؛ لأن محمدًا قد صرّح بأن 
أبا ميد حدّئه به وسمعه منه» ورآه حين حَدَّئْه به فكيف يُذْجل بينه وبينه 
عباس بن سهل؟ 

وإنما وقع هذا لما رواه محمد بن عَمرو عن أبي حميدء ورواه العبّاس 
ابن سهل عن أبى حميد» فخلّط بعض الرواةء وقال: (عن محمد بن عَمرو 
عن العباس». وكان ينبغي أن يقول: «(وعن العاب 0 بالواو. 
رواية ابن المبارك» فكيف يشافهه به عبّاس بن سهل ثم يرويه عن محمد ابن 
روايته عن أبي حميدء فصحٌ الحديث بحمد الله. 

وظهر أن العلة العى زمئ :بها مما تدل على :فونه وحفظة وأن وزاية 
عنائن بن شهل شاهدة ومصذةة لرؤاية محمة بن عرو وشكنا بسك 
يصدّق بعضه بعضًا. 


وقد رواه الشافعي من حديث إسحاق بن عبد الله» عن عبّاس بن سهلء» 


.)89/1-غا/1/1١( «السنن»:‎ )١( 
«ولعلها سقطت من النسخة فرواه بإسقاطها».‎ :)3550١ وقال في "رفع اليدين» (ص‎ )( 


3518 


تهذيب سنن أبي داود 

عن أبي حُميد ومن مَحَه من الصحابة(١).‏ ورواه فُلّيح بن سليمان» عن 
عباس عق أن ميد2"7:وهذالا زكرفيه لمحمد دين عضوو وهنى إسباد 
متّصل تقومٌ به [ق41] الحجّة» فلا ينبغي الإعراضُ عن هذا والتعلّق عليه 
بالباطل. 
عَمرو لم يدرك أبا قتادة» فغايته أن يكون الوهم قد وقع في تسمية أبي قتادة 
وحده دون غيره ممن معه. وهذا لا يجوّز بمجرّده ترك حديثه؛ والقدحّ فيه 

ولو كان كل من غَلِط ونسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر يسقط حديثه- 
لذهبت الأحاديث ووو اتيا 9 من أيدي الناس. 

فهَبُه غلطً في تسميته أبا قتادة» أفيلزم من ذلك أن يكون ذِكُر باقي الصحابة 
غلطاء ويقدخ في قوله: اسمعت أبا حميد)» وارأيت أبا حميد)» أو «أن أبا حميد 
قال»؟! 

وأيضًا فإن هذه اللفظة لم يتفق عليها الرواة» وهي قوله: «فيهم أبو 
قتادة»» فإن محمد بن عمرو بن حلّْحلة رواه عن محمد بن عَمرو بن عطاء 
ولم يذكر «فيهم أبو قتادة». ومن طريقه رواه البخاري ولم يذكرها7؟). 


000( ذكره البيهقي في «معرفة السنن»: /١(‏ 4 4 6) قال: «قال الشافعي في القديم: أخبرنا 
رجل قال: أخبر ني إسحاق بن عبد الله..» به. 

فم عند أبي داود والترمذي. 

فر في «رفع اليدين» (ص١56)‏ للمؤلف: «إلا أقلها». 


(4) في «الصحيح» (878). 


3 ١” 


كتاب الصلاة 


وأما عبد الحميد بن جعفر» فرواه عنه هُشِّيم ولم يذكرها(١2»‏ ورواه عنه 
أبو عاصم الضحَّاك بن مَُخلدء ويحيى بن سعيد فذكراها عنه(2. وأظنٌّ 
عبد الحميد بن جعفر تفرّدَ بها. 

وممابِبيّن أنها ليست بوهم: أن محمد بن مسلمة قد كان في أولئك الرّهْط 
ووفاته سنة ثلاث وأربعين» فإذا لم تتقاصر سن محمد بن عَمرو عن لقائه» فكيف 
تتقاصر عن لقاء أبي قنادة؟ ووفاتّه إما بعد الخمسين عند الأكثرين. أو قبل 
الأربعين عند بعضهم. والله الموفقٌ للصواب0©. 

هه/ ١7‏ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبي 
هريرة أنه قال: «كان رسول الله كل إذا كَبّرَ للصلاة جَعَل يديه حَلُْو مَكبيه. وإذا 
ركع فَعَل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلكء وإذا قام من الركعتين فعل 
مثل ذلك»49). 


.)١9ا!/ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (57). 

(*) في هامش الأصل: «بلغ مقابلة فصحٌ على أصله». 

(5) أخرجه أبو داود(7/58)» وابن خزيمة (595: 5946) من طريق يحيى بن أيوب 
الغافقي وعثمان بن الحكم عن ابن جريج؛ عن ابن شهاب به. لكن خالفهما 
عبد الرزاق عند مسلم (97/ 78) فرواه عن ابن جريج به وذكر فيه التكبير ولم 
يذكر رفع اليدين. 
وقد رواه عن الزهري غير واحدٍ ولم يذكروا رفع اليدين» منهم عقيل الأيلي عند 
البخاري (784) ومسلم (747/ 74)) ومعمر عند النسائي (747). وقد رواه عن 
أبي هريرة كذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن عند البخاري (85/!) ومسلم 
(23730)» وأبو صالح ذكوان عند مسلم (797/ 7”7). فرواية ابن جريج شاذة أو 
أن الوهم من الرواة عنه. 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم دنه وهذا الحديث على شرط مسلم رواه جماعةٌ عن 
الزهريء عن أبي بكر. 
-٠‏ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
7 17/ا- عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن 
مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يك قال: فصلىء فلم يرفع يديه إلا مرة. 
/اه/ 18/- وفي رواية: قال: «فرفع يديه في أول مرة». 


19- وفى رواية: ١مرة‏ واحدة». 


وأخرجه الترمذيّ والنسائي(١2.‏ وقال الترمذي: ١حديث‏ حسن». وقد حُكيّ 
عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغبت هذا الحديث. وقال غيره: لم يسمع 
عبد الرحمن من علقمة. وقد يكون حَفِي هذا على ابن مسعود. كما خفي عليه 
نسخ التطبيق» ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يُشرع رفع اليدين في الركوع, 
قال ابن القيم + |للك»: وقال سفيان بن عبد الملك: سمعت ابن المبارك 


يقول: لم يثبت حديث ابن مسعود أنه رفع يديه في أول تكبيرة»20. 


)01 أخرجه أبو داود (/74 و2749 والترمذي (351). والنسائي .2٠١94(‏ وأحمد 
(5181) وغيرهم من طرق عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن به. قال أبو داود: 
اليس هو بصحيح على هذا اللفظ). 

(0) ذكرهالترمذي عقب إخراجه للحديث. والبيهقى فى «الكبرى): (؟74/5)) 
و«الخلافيات ‏ مختصره»: (؟/ 7/6). 0 


ألاع ١‏ ؟ د 


كتاب الصلاة 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل2170: سألتٌ أبي عن هذا الحديث 
فقال: هذا خطأء يقال: وهم فيه الشوريٌ. وروى هذا الحديتٌ جماعة عن 
عاصم فقالوا كلهم: «إن النبي وَل افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبّق» ولم يقل 


ع و 1 
أحد ما روى الثوري. 


وقال الحاكه("): خبرٌ ابن مسعود مختصرء وعاصم بن كُلَيب لم يخرّج 
حديثه في الصحيح. وليس كما قال؛ فقد احتحٌّ به مسلم(") إلا أنه ليس في 
الحفظ كابن شهاب وأمثاله. 

وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء؛ فقد سمع منه. 
وهو القةة وأدكل على عافكة ومتو ضبية )1 وَلكن معارضئة ببالوعيو اانا 
بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود لا تُقبّل. ا 

وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: كان وكيع يقول في الحديث «يعني» وربما 
طرح «يعني» وذَّكّر تفسير(*) الحديثء ثم قال أحمد: عن عاصم بن كُليب 
سمعته منه» يعني من وكيع غير مرة فيه #ثم لم يعد» فقال لي أبو عبد الرحمن 


.)5608( )١( 

() نقله عنه تلميذه البيهقى فى «الخلافيات - مختصره): (؟/ 7/8). 

(9) قال الإيهتق تعليمًا على اقول التحاكم: اايريد ‏ والله أعلم ‏ «صحيح البخاري»؛ لأن 
مسلمًا قد أخرج حديثه عن أبي بردة عن علي...) 

(4) وانظر جواب ابن دقيق العيد عن هذه العلة في «نصب الراية»: /١(‏ 96) مطولا. 

(0) في الأصل و (ش) والمطبوعات: «نفس» وهو تصحيف, والتصويب من كتاب «رفع 
اليدين» (ص”07) للمؤلف. 
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تهذيب سنن أبي داود 


الوكيعي7١2:‏ كان وكيع يقول فيه: ايعني: ثم لم يعد) وتبسّم أحمد0"). 

وقال أبو حاتم البستي في كتاب «الصلاة» له: هذا الحديث له علّة 
توهنه؛ لأن وكيعًا اختصره من حديث طويلء ولفظة «ثم لم يعد) إنما كان 
وكيع يقولها في آخر الخبر من قِبَلِهِ وقبلها «يعني»» فربما أسقطت «يعني». 


0 

0 معد سي وراب رامدو ير 

وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ49): أحدها: قوله: «فرفع يديه في أول 
مرة ثم لم يعد». والثانية: «فلم يرفع يديه إلا مرة». والثالئة: «فرفع يديه في 
أول مرة» لم يذكر سواها. والرابعة: «فرفع يديه مرة واحدة». والإدراح 
ممكن في قوله «ثم لم يعد». وأما باقيها فإما أن يكون قد رُوي بالمعنى؛ وإما 
أن يكون صحيحًا. 

-7٠١ 48‏ وعن البراء ‏ وهو ابن عازب -: "أن رسول الله يَكِةِ كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه. ثم لا يعود)(* 


)١(‏ هو أحمد بن - جعفر الكو في الوكيعي الضرير (ت15١5).‏ ترجمته في «تاريخ بغداد): 
(68/5). و«السير»: /١٠١(‏ هلاه- كلاهة). 

(0) ينظر: «العلل»: )717١١ /١1(‏ للأحمد. 

إفرة في كتابه «رفع اليدين في الصلاة» (ص9/ا- .)8١‏ 

05 وكل هذه الألفاظ في «السئن» وقد تقدم العزو إليها. 

© أخرجه أبو داود »0705٠(‏ وأخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص 84). والبيهقي في 
«الكبرى»: (؟//7/1). وانظر كلام المؤلف حوله بتوسّع في كتابه «رفع اليدين» 
(ص”47- .)0١0‏ 


8 ا 


كتاب الصلاة 

ويه ع الى ريات ابو عد نالفاي )ميو لاقم الكتوني ولا 
يحتج بحديثه» وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد في آخر عمره ١ثم‏ لم يَعُدا فتلَقَنه 
وكان قد اختلط. وقال البخاري: وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد 
قديمّاء منهم الثوري» وشعبة؛ وزهير ليس فيه: "ثم لا يعود». 

قال ابن القيم الدئه: وقال عثمان الدارمي: سألت أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث؟ فقال: لايصح هذا الحديث(١2.‏ وقال يحيى بن محمد 
الذهلي: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واو7"). 


[ق؟؛] ورواه الشافعيٌ7" عن ابن عيينة» عن يزيد» ولفظه: «رأيت رسولٌ 

الله يكهِ إذا افتتح الصلاةً رفع يديه»؛ قال ابن عيينة: ثم قدمتٌ الكوفة فلقيتٌ 

يزية) تسمعته يبحت بهذا. وزاد فيه اثم لا يعود» فظننثٌ أنهم قد لقّدوه. قال 

الشافعي7؟2: ذهب سفيان إلى تغليط يزيد. وقال الإمام أحمد: هذا حديث 

و1781 وأقنال اهن عينة الير"؟: تقر فيه يزسد ذُ بن أبي زياد. ورواه شعبة 

ا ل ا ليه 
يعودا. 


)01( رواه عنه البيهقي في «الكبرى»: (915/5). 

(7) رواه البيهقي في «معرفة السئن»: (048/1). ويحيى بن محمد هو الملقب حَيْكان 
ابن الإمام الذهلي. ووقع في «رفع اليدين» (ص17) للمؤلف: «محمد بن يحيى 
الذهلي» فلعلّه وهم من الناسخ! 

[فرة في «الأم»: (7575/5). 

):) في «الأم» كما تقدم. 

(6) سبق قريبًا. 

6 في «التمهيد»: -17١9/9(‏ )0 
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تهذيب سنن أبي داود 


ابن عدي ليس يذاله0©, 


وقال الحميدي الكبير: قلنا للمحتج بهذا: إنما رواه يزيدء ويزيدٌ 
يزيدة؟». وقال أحمد في روايةٍ عنه: لا يصحٌ عنه هذا الحديث. وقال 
و 4 ع 0 3 
الدارمي: ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوه هذه الكلمة: أن الشوري 
وزهيرٌ بن معاوية وهشيمًا وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها 
من سمع منه بأخرة20). 
قال اليك 0 وقد رواه إبراهيم بن بشارء عن سفيان» حدثنا يزيد بن 
أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ععن البراء بن عازب قال: «رأيت 
النبيّ ككل إذا افتتح الصلاةً رفع يديه وإذا أراد أن يركع» وإذا رفع رأسَّه من 
الركوع» قال سفيان: فلما قدمتٌ الكوفة سمعته يقول: «يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» ثم لا يعود» وظننت أنهم لقنوه. 


.)717/8 /1( نقل هذه الرواية في «الكامل»:‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل و(ش). 

(©) كذا في الأصل و(ش) و«رفع اليدين» للمؤلف. والذي في «الكامل»: (1/ 71760) 
نِسُبة هذا القول لأحمدء ثم قال ابن عدي في آخر الترجمة: "ومع ضعفه يُكتب 


حليثه). 
(5) أي: يزيد في إسناد الحديث رفعًا ووصلاء وفي متنه إدراجًا. ينظر «البدر المنير»: 
1/9 ). 


)0( نقله البيهقي في «الكبرى» حرضة8 6406 . ووقع في الأصل و(ش) «هشيم» بلا ألف. 
(5) المصدر نفسه: (7007//5). 


كتاب الصلاة 


فهنه كاكه اوح هن بزيداقلو فزن الهس العفاط الأنانم وق العف 
حديئه» لوجب تركّه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف. مثل 
حديث الزهري. عن سالم. عن أبيه ونحوها. فمعارضئّها بمثل هذا الحديث 
الواهى المضطرب المخْتّلف فى غاية البطلان. 


ا 00 

بىء7""» وقال أحمد: يأتي عن سفيان بالطامات. حتى كأنه ليس بسفيان20©. 
-١‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 

060ل- عن علي بن أبي طالب قال: «كان رسول الله يك إذا قام إلى 
رك و د 1 ا 
من المشركينء إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
له ويلك مث وانةازل المسلمية. ل 
وأنا عبدّك؛ ظلمتٌ نفسي, واعترفتٌ بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي جميعّاء لاا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت. واهدٍ ني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت؛ واصرف 
عني سَيّئها لا يصرفٌ سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخيرُ كلَّهِ في يديك [والشر 
ليس إليك]. أنا بك وإليك؛ تباركت وتعاليتٌ» أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع 
قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت. ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري 
ولخي وعظاني وعطبيه وإذا رقع قال منيع الله تن تمده ارينا ولك الحدد 
مِلءَ السموات والأرض وما بينهماء ومِلّءَ ما شعت شئتَ من شيء بعدٌ. وإذا سجد قال: 
اللهم لك سجدت, وبك آمنت» ولك أسلمت؛ سجد وجهي للذي خلقه وصوّره 


الل نقله عنه البيهقي في «الخلافيات - مختصره»: (؟/ .)81-/8٠‏ 
() ينظر «١تهذيب‏ التهذيب»: .)١١١-1١١8/1١(‏ 
(*) ينظر (موسوعة أقوال أحمد): .)77/١(‏ 


١ 58‏ د 


تهذيب سنن أبي داود 
فأحسن صوره. وشَّقّ سمعه وبصره. وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلّم من 
الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخَرتٌ» وما أسررت وما أعلنت. وما 
أَسترفت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدَّمٌ وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت». 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مطولاء وأخرجه ابن ماجه مختصرٌ(21. 

قال ابسن القسيم ,#6اللّكه: واختلف في وقت هذا الدعاء الذي في آخر 
الصلاة؛ ففي «سئن أبي داود» كما ذكره هنا قال «وإذا 2 قال». وفي 
(صحيح مسلم» روايتان» إحداهما(': «ثم يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم. اللهم اغفر لي» إلى آخره. والرواية الثانية07"©: «قال: وإذا 
سلّم قال: اللهم اغفر لي» كما ذكره أبو داود. 

وفي هذا الحديث شيء آخرء وهو أن مسلمًا أدخله في باب صلاة النبي 
يك بالليل» وظاهر هذا أن هذا الافتتاح كان في قيام الليل» وقال الترمذي 
وابن حبان في «صحيحه)7؟) في هذا الحديث: كان رسول الله كك إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة كبّر ثم قال» الحديث. 


وروى النساء 9 من حديث محمد بن المنكدر. عن جابر قال: «كان 


3 


)00 أخرجه أبو داود (70)»: ومسلم (971), والترمذي (275751). والنسائي ,)١١57(‏ 
وابن ماجه .)١١554(‏ وأخرجه أحمد (2719)), وابن خزيمة (5577)» وابن حبان 
.)13717١(‏ وما بين المعكوفين من المصادر» وسقط من بعض نسخ «السنن». 

.)5١ ١ (؟) (الالا/‎ 

.)5١ 7 (كلالا/‎ )9( 

(5) (الالاك الالا١).‏ 

(ه) (465). 


ق١‎ 8 


كتاب الصلاة 

النبيئٌ يل إذا استفتح الصلاةً كبّر ثم قال: إن صلاتي وسكي ومحياي 
فال اولظ العانبين لذ درناة له وودلك ابتار انا ول المملية؟ 
وذكر دعاءً بعده. قال النسائي(21: هذا حديث حمصي رجع إلى المدينة ثم 
إلى مكة. 


- باب(21 الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

سلج(١ وعن عائشة ووَدَآيَدُعَتهَا  وذّكّر [عروة] الإفك  قالت:‎ -/ 47 0١ 
رسول الله يَكهِ وكشف عن وجهه. وقال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان‎ 
.»]1١ الرجيم: «إإنَّ الي لم لفك عُصَة يَوْ 74 الآية [النور:‎ 

قال أبو داود: هذا حديث منكر. قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري؛ 
لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح. وأخاف أن يكون أمرٌ الاستعاذة منه كلام 
حميد. هذا آخر كلامه. وحميد ‏ هذا هو أبو صفوان حميد بن قيس المكي 
الأعرجء احنجّ به الشيخان. 

قال ابن القيم ب75للكه: قال ابن القطّان9؟): «حمّيد بن قيس أحد الثقات» 
وإنما عِلّته أنه من رواية قطن بن نُسَيرِه عن جعفر بن سليمان» عن حُحمَيد. 
وقَطّن ‏ وإن كان روى عنه مسلم ‏ فكان أبو زرعة يحمل عليه ويقول: روى 
عن جعفر بن سليمان» عن ثابتء عن أنس أحاديتٌ مما كر عليه. وجعفرٌ 


.)91/7( في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وبعض نسخ «السنن»» وفي أكثرها: «باب من لم ير الجهر». ينظر 
«السئن»: (؟/ 677- ط. التأصيل). 

(1) أخرجه أبو داود (785). من طريق قطن بن سير عن جعفر الصُبعي عن حميد 
الأعرج عن ابن شهاب عن عروة به. 

(4) في «بيان الوهم»: (/ 757). وفيه أيضًا سليمان الصّبعي متكلم فيه. 


ديات ان 
ان ١ ١‏ 5 فيك 


تهذيب سنن أبي داود 
أيضًا مختلّف فيه؛ فليس ينبغى أن يُحْمّل على حميد ‏ وهو ثقة بلا خلاف - 
في شيء جاء به عنه مَن يََحْتَلّف فيه». 
-١١‏ باب من ترك القراءة في صلاته 

5 1/85- وعن [عبادة بن الصامت] قال: ١كُنَا‏ خلفَ رسول الله كَكِةِ في 
صلاة الفجر. » فق رأ رسول الله يك فتَقَلّتْ عليه القراءةٌ فلما فرغ قال: لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا : نعمء هَذَا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتئحة 
الكتاب, فإنه لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بها». 

وأخرجه الترمذي 2١7‏ وقال: حديث حسن. 

قال ابن القيم اللنه: وأَعِلَ هذا الحديث بأن ابن إسحاق رواه عن 
مكحولء وهو مدلّسء لم يصرّح بسماعه من مكحول وإنما عَذْعَنَهه والمدلس 
إذا عنعن لم يحتجّ بحديثه» وكذلك رواه أبو داود. 

قال البيهقي('©: وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. 
تك نياع فذامن كول فصن ذا لبه نه لاف فوسو لا سيديةا: 


وقد رواه البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام)(" وقال: هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (877)» والترمذي .)7١١(‏ وأخرجه أحمد (5777/1).» وابن حبان 
(17865) من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة 
به. 

إفة في «١معرفة‏ السئن والآثار»: (7/ 07). وقد أخرج هذه الرواية أحمد في «المسند) 
(7/6ا77). 

5 (م). 


1١١ 8‏ كه 


كتاب الصلاة 


) 


صحيح) ووثقٌ ابن إسحاق وأثنى عليه» واحتج بحديقه فيه(21, ثمرواهمن 


غير حذيث ابن إسحاق أيضًا0") وقال: هو صحيح. 
4- باب من رأى القراءة إذا لم يجهر 

ىم - عن ابن أكيمة الليثى» عن أبى هريرة: أن رسول الله يك انصرف 
من صلاة جهّر فيها بالقراءة» فقال: اهل قرأ معي أحدٌ منكم آننًا؟؛ فقالرجل: 
نعم يا رسول الله قال: «إني أقول: ما لي أنارّعٌ القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله يك فيما جهر فيه النبي كك بالقراءة من الصلوات؛ حين 
سمعوا ذلك من رسول الله يَكِةِ. 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه9©. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. 

5/ - وفي رواية لأبي داود: عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة 
يحدث سعيد بن المسيبء قال: سمعت أبا هريرة يقول: «صلى بنا سول الله يك 
صلاة نظن أنها الصبح ‏ بمعناه إلى قوله -: ما لي أنازع القرآن؟ وفيها ‏ قال معمرء 
عن الزهري - قال أبو هريرة: فانتهى الناس. 

قال أبو داود: سمعت محمد بن يحبى بن فارس قال: قوله «فانتهى الناس»): 
من كلام الزهري. 


.)73780 ينظر «القراءة خلف الإمام» (ص”1777-‎ )١( 

.)69( )50( 

زفوة أخرجه أبو داود (8575)» والترمذي (؟7١5),‏ والنسائى (919؟) وابن ماجه (848). 
رأغرج :0/3 لكانوابن ان )من طرق حوانن تامغن ابن أيه 


به. 


8 م1 33 


تهذيب سنن أبي داود 
[ق] قال ابسن القيم #ةالدئه: وقد أعل البيهقيٌ(١2‏ هذا الحديث بابن 
ا 2 00 
اكيمة» وقال: تفرد به وهو مجهولء. ولم يكن عند الزهري من معرفته اكثر 
فن أنراة يحَدّث سعية بن المتنيب:واعتلفتوافى اسم فقيل :غتهازة؛ 
وقيل: عمّارء قاله البخاري. 


وقوله: «فانتهى الناس عن القراءة» من قول الزهريء قاله محمد بن 
يحيى الذهلي صاحب "الزُهريات»» والبخاريء وأبو داود('). واستدلوا على 
ذلك برواية الأوزاعي» حين ميّزه من الحديث؛ وجعله من قول الزهري. 
قال: وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام 
فيما جَهَّر فيه وفيما خافت؟ ! 

وقال غيروو تهنا اعلا مقعم إن ابو أكمة من الكافين قدت 
بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلمٌ الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن 
المسيب, ولا يُعلّم أحدٌ قدح فيه ولا جرحه بما يوجبٌ ترك حديثه» ومثل 
هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسئًا. كما قال الترمذي7”©. 


وقوله: «فانتهى الناس» وإن كان الزهري قاله فقد روه مَعمّره عن 


() في «الكبرى؛»:(908/7١))‏ و«معرفة السئنن»: (58-1417//7). و«القراءة خلف 
الإمام» (ص57١)‏ ونقل تعليله عن الحميدي وابن خزيمة. 

(") ينظر «القراءة خلف الإمام» (ص>"1١)‏ للبخاري و«التاريخ الكبير؛: (8/9”) له 
و«السنن» (6737) لأبي داود و«البدر المنير»: (147//7 87-60 0). 

[فرة وقد صحح حديثه أبو حاتم الرازي وابن حبان» وروى عنه ثقتان وأخرج له مالك» 
ولم يتفرد عن الزهري؛ وكان يحدّث في مجلس سعيد بن المسيب وهو يصغي إلى 
حديئه. ينظر «البدر المنير»: (”7/ 5 5 4- 597 6). 


قاع 1ه 


كتاب الصلاة 


الزهري قول أبي هريرة» وأيٍّ تنافٍ بين الأمرين؟ بل كلاهما صواب. قاله أبو 
هريرة كما قال معمرء وقاله الزهري كما قال هؤلاء» وقاله معمر أيضًا كما قال 
أبو داود. فلو كان قول الزهري له علَّة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له 
علة في قول الزهريء وأن نجعل ذلك كلام معمر. 

وقوله: ١كيف‏ يصحٌ ذلك عن أبي هريرة» وهو يأمر بالقراءة خلف 
الإمام؟» فالمحفوظ عن أبي هريرة أنه قال: «اقرأ بها في نفسك» وهذا مطلق 
ليس فيه بيان أن يقرأ بها حال الجهر. ولعله قال له يقرأ بها في السرّ 
والسكتات, ولو كان عامًا فهذا رأيّ له خالفه فيه غيره من اللمجاك , اكد 


بروايته أولى. 


وقد روى الدارقطنيٌ والبيهقيٌ7١‏ من حديث زيد بن واقد. عن حرام بن 
ل ل 1 
القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقفلت ت: رأيتك صنعتٌ في صلاتك شيئًا؟ 
اميه بوره اه ا ب ور ل 
نعم» صلى بنا رسول الله كَكِلٍ بعض الصلوات التي يجُهّر فيها بالقراءة» فلما 
انعرف كان لعل متكتن من اخزا يقر سينا صن القران إذا جهتر ث بالقر 1 

و 

قلنا: نعم يا رسول الله فقال رسول الله يَلهّ: «وأنا أقول: مالي أنارَّع القرآن؟ 
لا يقرأنَ أحدٌ منكم شينًا من القرآن إذا جَهَّرتٌ بالقراءة» إلا بأم القرآن». قال 
الدارقطنى: إسناده حسن ورجاله ثقات. 

قال البيهقي("): وزيد بن واقد ثقة» ومكحولٌ سمع هذا الحديث من 


.)١1514/5( والبيهقي:‎ .)3575١( الدارقطني‎ )١( 
.)07 إفة في امعرفة السنن والآثار»: (؟/‎ 


"١4‏ ك3 


تهذيب سنن أبي داود 

محمود بن الربيع؛ ومن ابنه نافع بن محمود. ونافع بن محمود وأبوه 
محمود بن الربيع سمعا من عبادة بن الصامت. 

وروى البيهقيُ(!) من طريق سفيان» عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة: 
عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبيّ يَكِةِ قال: قال رسول 
الله يَكّ: العلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» قال: «فلا تفعلواء 
إلا أن يقرأ أحدّكم بفاتحة الكتاب» رواه جماعة عن سفيان. قال: وهذا إسناد 
صحيحء وأصحابٌ النبي ككل كلّهم ثقة» فتَرْك ذِكر أسمائهم في الإسناد لا 
يضرٌ. إذا لم يعارضه ما هو أصحّ منه. 

ولكن لهذا الحديث علّة وهي أن أيوبَ خالف فيه خالدًاء ورواه عن 
أبي قِلابة عن النبي َلْهِ مرسلاء وهو كذلك في «تاريخ البخاري2() عن 
مُؤْمَل» عن إسماعيل بن عَلَية» عن أيوب, عن أبي قلابة» عن النبي كَِ. 

وأما حديث جابر يرفعه: ١مَن‏ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)0) فله 
علتان: 


إحداهما: أن شعبة والشوريّ وابنَ عيينة وأبا(؟» عوانة وجماعة من 


6 في «الكبرى»: (7/ ))١77‏ و«المعرفة»: (؟/ 07). 

11/70 

3 أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 85)) وأحمد »)١4747(‏ والدارقطني (22107» والبيهقي في 
«الكرف5 10 دوي «القزاةة جلت الآبات رصن 014110 من طرق من 
جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ينها به. 

(4) في الأصل و(ش): «وأبو»! 


3 8 


كتاب الصلاة 
الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شدّاد مرساه(2©. 

والعلة الثانية: أنه لا يصح رفعٌه وإنما المعروف وققُه('2, قال الحاكم: 
معت سلمة بن محمد يقول:سألت آبا موسى الرازئ التحافظ عن 
الحديث المرويّ عن النبي يَكِِْ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»؟ 
فقال: لم يصح فيه عن النبي يك يء. إنما اعتمد مشايحنا فيه على الروايات 
عن علي وابن مسعود والصحابة. قال الحاكم: أعجبني هذا لما سمعته. فإن 
أبا موسى أَحْمّظ من رأينا من أصحاب الرأي تحت أديم السماء. وقد رفعه 
جابرٌ الجعفي وليثُ بن أبي سُلَيم؛ عن أبي الزبير» عن جابر» وتابعهما مَن 
عق أصبعف ينما أو ةليه 

-١‏ باب ما يُجزئ[ الأمي ]247 والأعجمي من القراءة 

56 90- وعن إبراهيم السَّكْسَّكيء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء 

رجل إلى النبيّ يَكِةِ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما 


)00 أخرجه الدارقطني ١7177(‏ و54 2177). والطحاوي في «شرح المعاني»: (8011//1), 
والبيهقي في «الكبرى»: (؟/ 159- .)11١‏ وفي اجزء القراءة» (ص147١18-1١)‏ 
وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (777) عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفَاء وإسناده 
صحيح. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»: »)3١18/١(‏ والدارقطني (141؟7١)‏ 
وغيرهما من طريق يحيى بن سلام عن مالك به مرفوعا. قال الدارقطني: يحيى بن 
سلام ضعيفء والصواب موقوف. 

(؟) ينظر كلام الحاكم في «السنن الكبرى»: (7/ .)١١‏ و«المعرفة»: (7/ ))0١‏ واجزء 
القراءة» (ص .)5١890‏ 

(:) سقطت من الأصلء والاستدراك من «المختصر» و«السنن». 


8 1ق 


تهذيب سنن أبي داود 
يجزئنى منه. فقال: قل: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الثم هذا لله عز وجل؛ فما لي؟ قال: قل: اللهم 
ارحمنيء وارزقني؛ وعافني؛ واهدني. فلما قام قال هكذا بيده فقالرسول الله 
يئدِ: «أمَا هذا فقد ملاً يديه من الخير». 


وأخرجه النسائي7١2,‏ وقال: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي. وقال 
يحبى بن سعيد القطان: كان شعبة يُضَمّف إبراهيم السَكْسَكي. وذكر ابن عَديّ أن 
مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي. وقد احتجّ البخاريٌ في «صحيحه) 
بإبراهيم السكسكي. 

قال ابن القيم #اللّئه: وصحح الدارقطنيٌ هذا الحديث(). 

-١5‏ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 

60١5‏ عن وائل بن حُجْر قال: «رأيثٌ النبيّ يكل إذا سجد وضع ركبتيه 

قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». 


وأخرجه الترمذي والنسائى وابن اعدو وقال الترمذى: هذا حديث حسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (877). والنسائي في «الكبرى» (/494) مختصرًا. وأخرجه أحمد 
.)»141١(‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم السكسكي به. وإبراهيم فيه ضعف يسيرء 
وقد تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان »)١18٠١١(‏ وإسماعيل بن أبى خالد عند 
أبي تُعيم في «الحلية»: (1/ )١17‏ وفي إسنادهما ا اه (المسند): 
(51/ 405-400). وصححه ابن حبان والحاكم على شرط البخاري. وحسّنه 
الحافظ في «نتائج الأفكار؛: )2١/١(‏ وضعفه النووي في «المجموع' 
و«الخلاصة»» وتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير؛: (5/ 01/5). 

إفة لم أجد تصحيحه في «السنن» ولا في «العلل». وذكر تصحيحه الحافظ في «بلوغ 
المرام» (586). 

("') أخرجه أبو داود (”87). والترمذي (554), والنسائي )2٠١894(‏ وابن ماجه (887) - 


مد كه 


كتاب الصلاة 


غريب. لاانعرف أحدًا رواه غير شريك. وذكر أن همَّامًا(١‏ روا عن عاصم 
مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجر. وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير 
يزيد بن هارون. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريكء ولم يحدِّث به عن 
عاصم بن كُلَيبٍ غير شّريكء وشّريك ليس بالقوي فيما ينفرد به. 

[ق4] قال ابن القيم #6الدّنه: وقد صحّحه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان 
والحاكه7). 


/ا5/ 7- وعن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل. عن أبيه: «أن 
النبي يك فذكر حديث الصلاة ‏ قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن 
كباكناة قال همام: وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كُلّيبء عن أبيه. عن 
النبي يك بمثل هذاء وفي حديث أحد هما وأكبرُ علمي أنه في حديث محمد بن 
ججحادة -: وإذا نهضٌ نهضّ على ركبتيه. واعتمد على فخذه)29). 


- من طريق شريك النخعي» وفي حفظه ضعفء وله طريق أخرى عند أبي داود (859) 
من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وفيها انقطاع. وانظر للكلام على 
الحديث «البدر المنير»: (”*/ 50628-/ا561). 

() تصحفت في خ المختصر إلى «هشامًا». 

() ابن خزيمة (575 و5594). وابن حبان ))١915(‏ والحاكم: )١١1/١(‏ على شرط 
مسلم. وصححه أيضًا ابن السكن. وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم»: (؟/ 56- 
7» وجعله الدارقطني والبيهقي من أفراد شريك, ورجّح الحازمي في «الاعتبار): 
(770/1) أن الصواب فيه الإرسال. وتعقبه ابن الملقن في «البدر». 

(9) أخرجه أبو داود (8754). والبيهقي في «الكبرى»: 4/99 و إمنادة انقطاعء 
وأخرجه البيهقي: (7/ 44) من طريق محمد بن حُجر بن عبد الجبار» عن عمه 
سعيد بن عبد الجبار, عن أبيه. عن أمه» عن وائل به. و محمد بن حجر وعمه سعيد 
ضعيفان. 
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تهذيب سنن أبي داود 
عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وكُليب بن شهاب ‏ والد عاصم ‏ 
حديثه عن النبي يَلَِةِ مرسلء فإنه لم يدركه. 

5 5 الأخي 8 0 

قال ابن القيم 015 : قاله جماعة217. ومسلم أخرج له من روايته عن 
أخيه علقمة» عن أبيه وائل2""7. 

538/ وعن محمد بن عبد الله بن حسن. عن أبي الزّناد عن الأعرج. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: اإإذا سجدٌ أحدّكم فلا يوك كما يبرك 
البعير. ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه20©. 

/ 4- وفي رواية: ا١يعتمد‏ أحدكم في صلاته: يبرك كما يبرك 
الجمل). 

وأخرجه الترمذي والنسائي/؟؟. وقال الترمذي: حديث غريب. لا نعرفه من 
حديث أبى الزناد إلا من هذا الوجه. وذكر البخارى أن محمد بن عبد الله بن 


00 


حسن لا يتابع عليه» ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ 


قال ابن القيم جد ْلدّئه: قال الترمذي220: وقد رُوي من حديث عبد الله بن 


.)5١0١/1١5( ينظر «تحفة التحصيل»: (ص73725)) و«تهذيب الكمال»:‎ )١( 

زفة رقم .)1١0١(‏ 

4 أخرجه أبو داود ))84٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (5817): وأحمد (8400). من 
طريق عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عبد الله به. 

(:) أخرجه أبو داود(451). والترمذي (2379). والنسائي في «الكبرى» (781) من 
طريق عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله به. ْ 

(5) عقب الحديث رقم (519) ثم قال: «وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن 
سعيد القطان وغيره». 


١ 8‏ ؟؟ قد 


كتاب الصلاة 


سعيد المقبريء عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

[قال المنذري]: وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: وهذه سنة تفرد بها 
أهل المدينة؛ ولهم فيها إسنادان» هذا أحدهماء والآخر: عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي كَكْل. 

قال ابن القيم #أدّنه: كان يضع يديه قبل ركبتيه(1©. 


قال المنذرى: وأخرج البخاري حديئّه فى «صحيحه' مقرونًا بعبد العزيز بن 
قال ابن القيم ب#آاّه: قال ابن المنذر”': وقد زعم بعضٌ أصحابنا أن 
وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ. وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن 
إسماعل .ين بح بن سلمة بن كييز عدثنا أبن ) عن أنه ع دلي حون 
2 58 مغ 
مصعب بن سعد عن سعد قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمِرْنا 
بالركبتين قبل اليدين» تم كلامه. 


)001( أخرجه ابن خزيمة (2571. والدارقطني ,.)١707(‏ والحاكم: (17/1؟) وصححه 
على شرط مسلم؛ وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد كما في «التحفة)»: 
6وقال: «اروى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير». 

(؟) في «الأوسط»: (21717-177/7)) وأراد بقوله: «بعض أصحابنا» الإمامً ابن خزيمة» 
فقد ذكر هذا الإسناد بعينه في (صحيحه) (2578). وبوّب عليه بقوله: «اباب ذكر 
الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ...». لكن هذا 
الإسناد ضعيف جدَاء فيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل متروك» وإبراهيم ابنه 
ضعيف. ويحيى بن سلمة أيضًا ضعيف كما سيأتي. 
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وهذا الحديث هو في «الصحيحين720(١)‏ عن مصعب بن سعد قال: 
«صليتٌ إلى جنب أبي» فجعلتٌ يدي بين ركبتيّ» فنهاني عن ذلك فعدْتٌ» 
فقال: لا تصنع هذاء فإنّا كنا نفعله فتّهينا عن ذلك. وأُمِرْنا أن نضع أيدينا على 
الرّكَب». فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة التطبيق ووضع 
الأيدي على الرّكَبء ولعلّ بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على 
الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين. 

قال ابن المنذر”"): وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن 
يضعٌ ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطابء وبه قال النخعي؛ ومسلم بن يسار 
والشوريء والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق. وأبو حنيفة وأصحابه. وأهل 
الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه؛ قاله مالك. وقال الأوزاعيٌ: 
أدركت الناسّ يضعون أيدِيهم قبل رُكُبهم؛ ورُوِي عن ابن عمر فيه حديث. 

أما حديث سعد ففي إسناده مقال("» ولو كان محفوظًا لدلٌ على 
النَسخْ» غير أن المحفوظ عن مصعب. عن أبيه حديث نسخ التطبيق. 

وقد روى الدارقطني7؟' من حديث حفص بن غِياث عبن عاصم الأحول. 
عن أنس قال: رأيتٌ رسول الله يَكِِ... انحط بالتكبير» فسبقت ركبتاه يديه. 


#(ه) , 5 5 
وروى البيهقي' ١‏ من حديث إبراهيم بن موسى» عن محمد بن فضّيل» 


.)0176( البخاري (92945), ومسلم‎ )١( 
.)١156 -1١754/7( (؟) في «الأوسط»:‎ 
تقدم ذكره.‎ )( 
.)١8١م(‎ ):( 
.)٠١٠١ /5( )0( 


ده 


كتاب الصلاة 


عن عبد الله بن سعيد» عن جََدَّهء عن أبي هريرة» عن النبي كَكةِ قال: (إذا 
سجد أحدٌكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبك بروكٌ الْجَمّل». قال البيهقي: 
ا ل لكا الله كن 

قلت: قال أحمد والبخاري: متروك7(١2.‏ وهذا الحديث الذي أشار إليه 


القرملة 20 وهو خلاف حديث الأعرج عنه. 


وقد روى ابن خزيمة في «صحيحه)7") من حديث يحيى بن سلمة بن 
كُهَيل؛ عن أبيه؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين::فأمرتا بالركبعين قبل اليدين»:وهذا الحديث مدارة على يحيئ بن 
سلمة بن كهيل247» وقد قال النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: في أحاديثه 
مناكير. قال البيهقي/*2: المحفوظ عن مصعب بن سعدء عن أبيه نسخ 
التطبيق» وإسناد هذه الرواية ضعيف, وكذلك قال الحازميٌ27 وغيره. 


والراجح البداءة بالركبتين لوجوه: 
أحدها: أن حديث وائل بن حجر لم يُخْتَلف عليه» وحديث أبي هريرة 


)000( ينظر «التاريخ الكبير»: (0/ ١ ٠0‏ و«الجرح والتعديل»: (0/ /7اع). 

() عقب حديث (559). 

.)0758( )9( 

(4) ترجمته في «التاريخ الكبير»: (8/ /317/8-51/1) و«الجرح والتعديل»: (9/ ,)١54‏ 
و«تهذيب التهذيب»: .)5750-775/1١١(‏ 

(5) في «معرفة السنن والآثار»: (؟/ 0)» و«السئن الكبرى»: (؟/ .)٠١١‏ 

() في «الاعتبار»: .)7728/1١(‏ 
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قد اختّلف فيه كما ذكرنا. 

الغاق: أن الني كل نهن عن النشته بالجَمل ف يروك والجمل إذا برك 
إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذا موافق لنهيه يكِ عن التشبّه بالحيوانات في 
الصلاة؛ فنهى عن التشبّه بالغراب فى التَمّرء والتفات كالتفات الثعلب»: 
وافتراش كافتراش السّبّع» وإقعاء كإقعاء الكلب. ورفع الأيدي في السلام 
كأذناب الخيلء. وبروك كبروك البعير. 

الثالث: حديث أنس(١)‏ من رواية حفص بن غياث» عن عاصم الأحول 
عنه» ولم يختلف. 

الرابع: أنه ثابت عن عمر بن الخطاب227, وأما حديث عبد الله ابنه 
فالمرفوع منه ضعيفء وأما الموقوف فقال البيهقي(؟: المشهور عنه: (إذا 
سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجه» فهذا هو الصحيح عنه. 

-١‏ باب صلاة من لا يقيم صلبّه في الركوع والسجود 

قال ابن القيم جاده - عقب حديث المسيىئ صلاته وغيره من ٠‏ الأحاديث 

الواردة في الباب 47): فصل في سياق صلاة رسول الله يِه وبيان اتفاق 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (77/19): وابن ن المنذر في «الأوسط» :("/ 156). 

() في «معرفة السنن»: (1/ 4)» وينظر «السئن الكبرى»: .)23١7-1١١/7(‏ وقد أخرج 
الحذيث الترفوع أبو داود (847)» والنسائي فى «الكبرى» (587). وأحمد 
(4901). وأخرجه مالك في الموطأ (450) موقوقًا. 

(4:) ساق المنذري في «مختصره» عشرة أحاديث في الباب الأرقام (09/-878). 


١ ع‎ 


كتاب الصلاة 
الأحاديث [453] فيهاء وغلط مّن ظنَ أن التخفيف الوارد فيها هو التخفيف 
الذي اعتاده سراق الصلاة والنقّارون لها: 

ففي «الصحيحين170) عن البراء بن عازب قال: «رمقتٌ الصلاةً مع 
محمد يَكِك فوجدتٌ قيامّه فركعنّه فاعتدالّه بعد ركوعه؛ فسَجُدَته فجلسته بين 
السجدتين» فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) 
لفظ مسلم. 

وفي اصحيح مسلم»7") أيضًا: عن شعبة» عن الحكم قال: عَلَبِ على 

0 ع © ]| باع 

الكوفة رجل قد سماه زمنّ ابن الأشعثء فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصليّ 
بالناس» فكان يصليء فإذا رفع رأسّه من الركوع قام قدرٌ ما أقول: «اللهم ربنا 
لك الحمد. مِلءَ السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت شئت من شيءٍ بعد 
أهل الثناء والمجد, لا مانعَ لما أعطيت؛ ولا معطيّ لما منعتَ» ولا ينتفع ذا 
الجد منك الجد». قال الحَكّم: فذكرثٌ ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى 
فقال: سمعت البراءَ بن عازب يقول: كانت صلاةًٌ رسول الله َك وركوعه: 
إذا رفم رأسّه من الركوع» وسجوده» وما بين السجدتين قريبًا من السواء. 

وروى البخاريٌ0) هذا الحديث وقال فيه: هما خلا القيا والقعوة 
قريبًا من السواء». ولا شكٌ أن القيامَ: قيامٌ القراءة» وقعودّ التشهّد يزيدان في 
الطول على بقية الأركان . ولما كان َك يوجز القيامَ ويستوفي بقية الأركان 
صارت صلاته قريبًا من السواء. فكل واحدةٍ من الروايتين تُصَدَّق الأخرى. 


.)197 /41/1( أخرجه البخاري (97/)) ومسلم‎ )١( 
.)1١195ة/ةالا(‎ )9( 
.)7285( )6( 
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والبراءٌ تارةً قرب ولم يحدّدء فلم يذكر القيامَ والقعودّء وتارةً استثنى وحدّد 
فاحتاج إلى ذكر القيام والقعود. 

وقد غلط بعضهم حيث فهم من استثناء القيام والقعود أنه استثنى القيام 
من الركوع والقعود بين السجدتين. فإنه كان يُحَفُفُهما فلم يكونا قريبًا من 
بقية اللأركان, فإنهما ركنان قصيران. وهذا من سوء الفهم. فإن سياق 
الحديث يبْطِله فإنه قد ذكر هذين الركنين بأعيانهماء فكيف يذكرهما مع بقية 
الأركان» ويخبر عنهما بأنهما مساويان لهاء ثم يستثنيهما منها؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة قول القائل: قام زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدًا وعَمُرًا؟! وقد ثبت 
تطويل هذين الركنين عن النبي بَكْةِ في عدَّة أحاديث صحيحة صريحة 
أحدها هذا. 

وقد استدلٌ البراءً بن عازب على إصابة أبي عبيدة في تطويله ركن 
الاعتدال من الركوع بقوله: «كانت صلاةٌ رسول الله كلك وركوعه. وإذا رفع 
رأسهء وسجوده. وما بين السجدتين قريبًا من السواء». ولو كان النبي كَل 
يخفُف هذين الركنين لأنكر البراءٌ صلاةً أبي عبيدة» ولم يرو عن رسول الله 
ما يتضمّن تصويبّه. 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه)7١2‏ من حديث حماد بن سلمة: 
أخبرنا ثابت؛ عن أنس قال: «ما صليتٌ خلف أحدٍ أوجرٌ صلاءةً من رسول الله 
كه في تمام؛ كانت صلاةٌ رسول الله يَلهِ متقاربة» وكانت صلاة أبي بكر 
متقاربة» فلما كان عمر مدَّ في صلاة الفجر. وكان رسول الله يَكِ إذا قال: 
اسمع الله لمن حمده) قامَ حتى نقول: قد أَوْهَم ثم يسجدٌ ويقعُد بين 
)١(‏ (9لا). 


ارد 


كتاب الصلاة 
السجدتين حتى نقول: قد أوهم». 

رواه مسلم بهذا اللفظ. ورواه أبو داود3١)‏ من حديث حماد بن سلمة. 
أخبرنا ثابت وميد عن أنس قال: «ما صليتٌ خلفَ رجل أَوْجَرَ صلاةً من 
رسول الله كك في تمام؛ وكان رسول الله يل إذا قال: اسمع الله لمن حمده؛ 
قام حتى نقول: قد أوهم. ثم يكبّرء ثم يسجدء وكان يعد بين السجدتين حتى 
نقول: قد أوهم». 

فجمع أنس َوَليَدعَدَهُ في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار عن إيجاز 
رسول الله يَكئةِ الصلاةً وإتمامهاء وأنْ من إتمامها إطالة الاعتدالين جذّاء كما 
اخيريه وكيا غير اندماراك أرب قلا متهاو لات فيحيهج واه اعلتت 
أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام» والإتمام إلى الركوع والسجود ورُكني 
الاعتدال» فبهذا تضير الصلاة ثامّةٌ موجرة فيضدق قوله:#ما رايت أوْحد 
منها ولا أتمٌّ». ويطابق هذا حديتٌ البراء المتقدّم. 

وأحاديثُ أنس كلّها تدلّ على أن النبي يل كان يطيل الركوعٌ والسجوة 
والاعتدالين زيادةً على مايفعله أكثرٌ الآتمة ويعتادونه. وروايات 
«الصحيحين» دل عاق ذلك قن (الميعيي 1( د ماد مل ربخن 
ثابت. عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله يك يصلي 
بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه, كان إذا رفع رأسَه من 
الركوع انتصب قائمًاء حتى يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسَه في السجدة 
مكّث حتى يقول القائل: قد نسي». وفي لفظ: «وإذا رفع رأسه بين 
)١(‏ (لامم). 


[هة البخاري ١(‏ 1 ومسلم (2/ا5). 


8 ا 


تهذيب سنن أبي داود 


00 
.٠' السجدتين)”‎ 

وفى رواية للبخاري217 من حديث شعبة» عن ثابت: «كان أنس ينعت لنا 
صلاةً رسول الله كه فكان يصليء وإذا رفع رأسّه من الركوع قام حتى نقول: 
قل نسبى»). 

وهذا يبِيّن أن إطالة ركني الاعتدال مما صُيّع من عهدٍ ثابتِ. ولهذا قال: 
«فكان أنسٌ يصنع شينًا لا أراكم تفعلونه». وهذا والله أعلم مما أنكره أنس 
مما أَحُدَث الناسٌ في الصلاة حيث [ق1:] قال: «ما أعلم شيئًا مما كان على 
عهد رسول الله يَكِ. قيل: ولا الصلاة؟ قال: أوليس قد أحدثتم فيها؟00". 
فقول ثابت: إنهم لم يكونوا يفعلون كفعل أنس: وقول أنس: «إنكم قد 
0 ع 8 مض 
أحدثتم فيها» يبين لك أن تقصير هذين الركنين هو مما أَحْدِث فيها. 

وممايدلٌ على أن السنة إطالتهما: «أن النبىّ يكِةِ كان يصلى بالليلء فقرأ 
البقرة والنساء وآل عمران؛ وركع نحوًا من قيامه» ورفع نحوًا من ركوعه. 
وسجد نحوًا من قيامه» وجلس نحوًا من سجوده» متفق عليه!؟). 

وفي (صحيح مسلم)7* عن ابن عباس: أن النبي يلةِ كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «اللهم ربّنا لك الحمدٌ ملءٌ السموات وملءٌ الأرض وما 
)000 هو لفظ البخاري بالرقم السالف؛. ومسلم .)١95/141/7(‏ 
(0) (400). 
(9) أخرجه البخاري (219) بنحوه؛ وأخرجه أحمد .)١١9171/(‏ والترمذي (1517؟) 

وغيرهم. وزاد في ط. الفقي في آخره: «ما أحدثتم». 


ددع أخر جه مسلم (0/7/ا)) ولم أجده في البخاري. 
(6) (4لاغ). 


8م كه 


كتاب الصلاة 
بينهماء وملءٌ ما شت من شيءٍ بعذّ» أهلّ الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيتَ 
ولا معطىّ لما : منعتَ, ولا ينفعٌ ذا الجدّ منكٌ الجذ). 


وفي «صحيح مسلم72١2‏ عن أبي سعيد قال: كان النبيٌ كَل إذا رفع رأسَه 

ا من الركوع قال: الله ربنا لك الحمدٌ ملء السموات وملءٌ الأرض وملءٌ 

ما شعت مِن شيء بعد, أهلّ الثناء والمجد, أحقٌّ ما قال العبد. وكلنا لك عبد 
لامانع لما أعطيتٌ ولا معطي لما منعتٌ» ولا ينفعٌ ذا الجدٌ منكَ الجدٌ). 


وفي (صحيح مسلم»('2 نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى وزاد 
بعد قوله: اوملء ما شئت شئت من شيء بعد: : اللهم طهّرني بالثلج والبرد والماء 
البارد. اللهم طهّرني من الذنوب والخطايا كما يُنقََى الشوبٌ الأبيض من 
الوَسخ)0". 

فهذه الأذكار والدعوات ونحوها ‏ والله أعلم ‏ من التي كان يقولها في 
عارك اع الأبؤكان يمكت يعد الركوع حي لقولارا: قد أرسيع) اه ليس 
محل سكوتء فجاء الذكر : مفسّرًا في هذه الأحاديث. 

وووى الشائي وأبوةاود0؟» ع سعيد بن بير قال :سمعت انس بن 
مالك يقول: «ما صليتٌ وراءً أحدٍ بعد رسول الله يَكِِ أشبه صلاةً برسول الله 
يه من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه عشرّ 
تسبيحات» وفي سجوده عشرّ تسبيحات») وإسناده ثقات. 
)١(‏ «لالا4). 
(0) (5لاع). 


(5) (كل/ا4/ .)5١‏ 
(4) أخرجه أبو داود (88/4).» والنسائى فى «الكبرى» (1/75), وأحمد .)١7351(‏ 


اع 


تهذيب سنن أبي داود 
وفي (صحيح مسلم) 217 عن أبي قَرْعة قال: «أتيتٌ أبا سعيد الخدريّ 
وهو مكثورٌ عليه. فلما تفرّق الناسٌ عنه قلت: إنى لا أسألك عما يسألك 
هؤلاء عنه» أسألك عن صلاة رسول الله كَكُْ؟ فقال: ما لك في ذلك من خير 
فأعادها عليه؛ فقال: كانت صلاةٌ الظهر تُقَام» فينطلق أحدّنا إلى البقيع. 
فيقضي حاجته؛ ثم يأتي أهلّه فيتوضأً ثم يرجع إلى المسجدء اسوك الله ككل 
في الركعة الأولى»؛ وفي رواية: «مما يطوّلها"('2. وفي هذا ما يدل على أن 
أبا سعيد رأى أن صلاةً الناس فى زمانه أنقصٌ مما كان رسول الله يكِةِ يفعلها. 
ولهذا قال للسائل: «ما لك فى ذلك من خير». 


وفى «الصحيحين70": «أنه يك كان يقرأ فى الفجر بالستين إلى المائة». 
ومن المتيقن أنه كِِ لم تكن قراءته في الصلاة هذًا بل ترتيلًا بتدبر وتأن. 

وروى النسائيٌ7؟ بإسناد صحيح عن عائشة: «أن النبيّ يِ قرأ في 
المغرب بسورة الأعراف. فرَّقها فى ركعتين». 

وأصله في «الصحيح)20(00: «أن النبىّ يَكِةِ قرأفى المغرب 90 
الطُولَبين» يريد الأعرافء كما جاء مفسّرًا في رواية النسائي. 


.)1١7/غه8(‎ )١( 

(0) في مسلم .)١١١/555(‏ 

ف البخاري (241)) ومسلم (741). من حديث أبي برزة الأسلمي يِدَايَهُعَنهُ. 

(:) (4941). وحسن إسناده النووي في «الخلاصة»: :»)73877/١(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير»: (7/ “147)) وله شاهد من حديث زيد بن ثابت ورَوََلنَدْعَنْهُ أخرجه ابن خزيمة 
(010). والحاكم: )7727/١(‏ وصححه على شرط الشيخين. 

)20 أخرجه البخاري (020774» والنسائي (485 و440) من حديث زيد بن ثابت رَتََإَدعَنْه. 


8 .ع قه 


كتاب الصلاة 

وفي «الصحيحين»7١)‏ عن جُبّير بن مُطعم: «أنه سمع النبيّ يِه يقرأ في 
المغرب بالطور). 

وفي «الصحيحين170) عن ابن عباس: أن أمّ الفضل بنت الحارث 
سمعَنه وهو يقرأ وَآلمرْسَلَتِعْرَة 4 فقالت: يا بُنيّ لقد دَكّرتني بقراءتك هذه 
السورة» إنها لآخر ما سمعتٌ رسول الله يك يقرأ بها في المغرب. وهذا دل 
على أن هذا الفعل غير منسوخ, لأنه كان في آخر حياته كَك. 

وقد روى الإمام أحمد7" عن أبي هريرة قال: شكا أصحابٌ النبيّ َكل 
مشْقَّةَ السجود عليهم؛ » قال: ١‏ استعينوا بالرّكٌب» قال ابن عجلان 5507 
مَرْفِقِيه على ركبتيه إذا طال السجودٌ وأعيا. وهذا يدل على أن النبي وَل كان 
بعلل الشعود بحي يماج السعاة إلى الاعع اتعلى ركهم ترهذ الا 
يكون مع قصّر السجود. 


بي «إني لأقومٌ في الصلاة وأ قا أرفر ان 


000 البخاري (7/16)) ومسلم (577). 

(؟) البخاري (75717), ومسلم (5517). 

(9) في «المسند» (84117)» وهو عند أبي داود (2407. والترمذي (7587)» وابن حبان 
(1410». والحاكم: )١١9/1(‏ وصححه على شرط مسلم من رواية ابن عجلان» 
عن سميّء عن أبي صالح. عن أبي هريرة به. وحسّنه النوويّ في «الخلاصة»: 
(/». وصححه أحمد شاكر. ورواه الشوري وابن عيينة عن سُميّ. عن 
النعمان بن أبي عياش عن النبي كله مرسلاء ورجٌّحه البخاري وأبو حاتم الرازي 
والدارقطني. ينظر: «فتح الباري»: (5/ 9 )١١١ -١١‏ لابن رجب الحنبلي. 

دع البخاري (9١2)؛‏ ومسلم )47١(‏ من حديث أنس بن مالك رََلَهُعَنْهُ. 


8 1م 3 


تهذيب سنن أبي داود 

6 عٍِ تطاراءع 0-4 كى ع اع هس 
أطول فيهاء فاسمع بكاء الصبى فاتحوز فيها مخافة ان اشق على أمّه). 

وأما ما رواه مسلم في (صحيحه)7١2‏ من حديث جابر بن سَمُرة: «أن 
النبىّ كَكِْةِ كان يقرأ فى الفجر ب كل والعرءان المتعيد 4 وكانت يدا لي 
تخفيفًا» فالمراد به والله أعلم ‏ أن صلاته كانت بعد الفجر تخفيمًاء يعني 
أنة كان يظيل :قراء» الفجر ويخففت قراءة بق ةالصلؤات» لوحهين: 

أحدهما: أن سلما روئ ق #صحيحة70) عن ماك بن خرب قال: 
سألتٌ جابر بن سَمُرة عن صلاة النبى يكِةِ؟ فقال: كان يخفف الصلاةً ولا 
يصلى صلاةً هؤلاء» قال: وأنبأنى أن رسول الله يَكةِ كان يقرأ فى الفجر [ق47] 
رب ف َآلْمَانِالْمَجِيدٍ 4 ونحوها. فجمع بين وصف صلاة رسول الله كل 
بالتخفيف وأنه كان يقرأ فى الفجر ب#قل *. 

الثانى: أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله مَك 
التي ما زال يصليها. ولم يذكر أحدٌ أنه نقص في آخر أمره من الصلاة» وقد 
أخبرث أمٌّ الفضل عن قراءته في المغرب ب«المرسلات» في آخر الأمرء 
وأجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصّل. 

وأما قوله: «ولا يصلي صلاةً هؤلاء» فيحتمل أمرين: 

أحدهما: أنه لم يكن يحذف كحذفهم. بل يتم الصلاة. 


والثاني: أنه لم يكن يطيل القراءةً إطالتهم. 


)١(‏ (48هغ). 
.)١59/50( 6‏ وقوله: «المجيد» في إحدى روايات الصحيح. 


88 م33 


كتاب الصلاة 

وفي لمسئد أحمد) و«سنن النسائي2(١2‏ عن عبد الله بن عمر قال : إن 
كان رسول الله يَكِدٍ ليأمرنا بالتتخفيف. وإن كان ليؤمّنا بالصافات» ةفل 
على أن الذي أمّر به هو الذي فعلّهء فإنه يَكِ أمرّ أصحابّه أن يصلوا مثلّ 
صلاته» ولهذا صلى على المنبر وقال: «إنما فعلت هذا لتأتمُوا بي ولتعلموا 
صلاتي2(0). وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى)0©. 

وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويسمَّى خفيفًا بالنسبة إلى ما هو 
أظول منة» وطويلا بالنسبة إلى ماهو" أخف .من فلا يمك تَحَديك القيخفيف 
المأمور به في الصلاة ات راد عل ا ا يي اد في العرف. 
كالقبض والحرز والإحياء والاصطياد حتى يِرْجَع فيه إليه بل هومن 
العبادات التي يُرْجَع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع؛ كما يُرْجَع إليه في 
أصلهاء ولو جاز الرجوع فيه إلى العرف لاختلفت الصلاةٌ الشرعية اختلافا 
متباينًا لا ينضبط؛ ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لأهل الدرب والسّكّة 
وكل محل وكل(؟) طائفة ‏ غَرَض وعرْف وإرادة في مقدار الصلاة يخالف 
عَرْفَ غيرهم؛ وهذا يفضي إلى تغيير الشريعة» وجَعْل السنة تابعةً لأهواء 


000 أخرجه أحمد (47/947)»؛ والنسائي في «المجتبى) (875) وفي «الكبرى) (407). 
وأخرجه ابن خزيمة (5 8م ومن عيناة1150)وفإبداف الكاركيين 
عبد الرحمن القرشي صدوقء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه مسلم (044) من حديث سهل بن سعد وَإََهَعَنْهًا. 

إفرة أخرجه البخاري (5771): ومسلم (774)» وليس في مسلم لفظ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 

(4) الأصل و(شء ه) والمطبوعات: «فكل» ولعله ما أثبت. 


8 عم 2 


تهذيب سنن أبي داود 
الناسء فلا يُرْجَع في التخفيف المأمور به إلّا إلى فعله َك فإنه كان يصلي 
وراءه الضعيفٌ والكبيدُ وذو الحاجة» وقد أَمَرّنا بالتتخفيف لأجلهم, فالذي 
كان يفعله هو التخفيف. إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلّله بعلَّةَه ثم يفعل 
خلاقه مع وجود تلك العلة: إلا أن يكون منسوحًا. 


وفي «صحيح مسلم)7١2‏ عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله كَلله: 
إن طولٌ صلاةٍ الرجل وقِصَرٌ خطبته مَيْنّةٌ من فقههء فأطيلوا الصلاةً وافُصُروا 
الخلة وإن من البيان سحْرًا». فجعل طولٌ الصلاة علامةٌ على فقه الرجل؛ 
وأمر بإطالتهاء وهذا الأمر إما أن يكون عامًا في جميع الصلواتء وإما أن 
يكون المراد به صلاة الجمعة» فإن كان عامًا فظاهرء وإن كان خاصًا بالجمعة 
مع كون الجَمْع فيها يكون عظيمًاء وفيه الضعيف والكبير وذو الحاجة» 
وتُفعَل في شدَّة الحرّء ويتقدمها خطبتان» ومع هذا فقد أمر بإطالتهاء فما 
الظنّ بالفجر ونحو التي تُفْعَل وقتّ البرد والراحة مع قلة الجَمْع؟! وقد روى 
النسائيٌ في «سننه00": أن النبي يل قرأ في الفجر بالروم. وفي سنن أبي 
داود0" عن جابر بن سَمُرة: أن النبيّ يكل كان إذا دحضّتٍ الشمسٌ صلى 
الظهرٌ وقرأ بنحو من #وَاِِدَّْ 4. والعصر كذلكء والصلوات كلها 
كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها». 


.)459( )١( 
عن بعض أصحاب النبى يلك‎ )١10417/( و أحمد‎ )١ ١ ”١( وفي «الكبرى)‎ .)440( (0 


ورجاله ثقات غير أبي روح وحديئه حسن. وقد حسّنه ابن كشير في اتفسيره): 
كما ؟). 


فرف (607)) وأخرجه النسائي (480): ومسلم (518, 8 ) مختصه .١‏ 


ع ع" قد 


كتاب الصلاة 

وقد روى الإمام أحمد والنسائيٌ(١)‏ بإسنادٍ على شرط مسلم عن 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: «ما صليتٌ وراءً أحَدٍ أشبّة صلاةً 
برسول الله يكِِ من فلان» قال سليمان: كان يُطيل الركعتين الأوليين من 
الظهرء ويخمّف الأحوية: ويخفّف العصرّء ويقرأ في المغرب بقصار 
المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصّلء ويقرأ في الصبح بطوالٍ 
المفصل». 


الصبح فينصرفٌ الرجل فيعرفٌ جليسّهء وكان يقرأ في الركعتين ‏ أو 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة» لفظ البخاري. وهذا يدل على أمرين: 
شدة التغليس بهاء وإطالتها. 

فإن قيل ما ذكر تموةمن الأحاديف معاوفن تنا ندل عق قيفة ون 
السنة هي التخفيف. فروى أبو داود في «سننه»27 من حديث ابن وهب»ء 
أخبر ني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العَمْياءء أن سهل بن أبي أمامة حدَّئه 
«أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فى زمن عمر بن 


.)1١57( أحمد (27441)» والنسائي في «المجتبى» (487) وفي «الكبرى»‎ )١( 

() البخاري »)9/1/١(‏ ومسلم (1417). 

(9) (4404). وأخرجه أبو يعلى )١7915(‏ من طريق أحمد بن عيسى عن ابن وهب به. 
قال الهيثمي في «المجمع»: (7559/57): رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي العمياء» 
وهو ثقة. وصحح إسناده البوصيري في «الإتحاف»: (0/ /50). وقول الهيشمي عن 
ابن أب العمياء: «ثقة» فيه نظر» فلم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ: «مقبول» أي 
وللحديث متابعات وشواهد ضعيفة. 


8 4م 3 


تهذيب سنن أبي داود 

عبد العزيزء وهو أمير المدينة» فإذا هو يصلى صلاةً خفيفةَ كأنها صلاة مسافر 
أو قريبًا منهاء فلما سلًّم قال [أبي]: يرحمك الله أرأيِتَ هذه الصلاة 
المكتوبة» أم شيء تَتَْلتَه؟ قال: إنها لَلمكتوبة» وإنها لّصلاة رسول الله يلق 
[ما أخطأت إلاشيئًا سهوث عنه. إن رسول الله ينخ](١2‏ كان يقول: ذلا 
50٠: 52 8 2‏ هم هم 2 1 20 
تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد 
عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. #ورَهَبَايةأبَدَعُوَهَا مَأَكَنَسَهَا 
بو ا 00 5 ع 0 
عَلَيّهِمَ # [الحديد: 4]70». وسهل بن أبى أمامة وثقه يحيى بن معين وغيره؛ 
وروى له مسلء7"). 

وفي «الصحيحين72 عن أنس قال: «كان النبي يَكلِةِ يوجزٌ الصلاةً 
[َق4:] ويكمُّلها». وفي «(الصحيحين)(؟) أيضًا عنه قال: «ما دلبت وراءَ إمام 
قط أخف صلاةً ولا أتمّ من صلاة النبي يَكلِا. زاد البخاريٌّ: «وإن كان ليسمع 
بكاءَ الصبئٌ فيخفف. مخافة أن تفتتن أمّه). وفى «سئن أبى داود)(22 عن 
رجل من جهينة: أنه سمع النبيً كك يقرأ في الصبح: إِذًا رلْزْتِ * في 
(صحيح مسلم) عن جابر بن سَمُرة: أن النبيّ بَكِ كان يقرأ في الظهر بل#أليّلٍ 
إِدَايِفْتَى 2# وفى العصر نحو ذلك». 
)١(‏ مابين المعقوفات مستدرك من «سئن أبى داود). 
00( تنظر تر جمته في «اتهذيب التهذيب»: .)١577/5(‏ 
إفرة البخاري :)7/١5(‏ ومسلم (189/5459). 
لدع البخاري (8١/1)؛‏ ومسلم (559/ .)١9١‏ 
)81١( (0)‏ وأخرجه البيهقي: (1/ .)74٠0‏ وإسناده صحيح. 


ال 


كتاب الصلاة 


وفى «سئن ابن ماجه) 2١7‏ عن ابن عمر قال: «كان النبيٌ يكِْةِ يقرأ فى 
ع ر هوس رم 


المغرب #قزيكانما الكلفروت * [الكافرون: ]١‏ و#قلٌ هو أللَّهُ أْحَدٌ * 
[الإخلاص: .)]1١‏ 


وفي «سئن ابن ماجه0(') عن عَمرو بن خُرَيثْ قال: «كأني أسمع صوت 
رسول الله يَكِْهِ يقرأ فى صلاة الغداة: قلا أَفيمُ يلفس (0)لخوار الكس » 
[التكوير: ١6‏ -؟ .)]١‏ 

وفي «سئن أبي داود)0) عن جابر بن سَمّرة قال: «كان رسول الله يكل 
يقرأ في الظهر والعصر ب#السَمَِ ذَاتِالبرُوْجٍ #. #السَّمَِ وَأطَارِقٍ4» وشبههما». 

وفي «صحيح مسلم»7؟) عنه أيضًا قال: "كان النبيٌ يكل يقرأ في الظهر 
ب »لَك لدي 4 وفى العصر نحو ذلك» وفى الصبح أطول من ذلك)». 

وفى «الصحيحين2202 عن البراء: «أن النبيّ بِلةِ قرأ فى العشاء ب #ألكَّينِ 


)١(‏ (87). وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (7371//17) من طريق أحمد بن بُديل»عن 
حفص بن غياث؛ عن عبيد الله بن نافع»عن ابن عمر به. وأحمد بن بديل فيه ضعف» 
وقال الدارقطني: تفرّد به حفص بن غياث عن عبيد الله. وقال الحافظ في «الفتح): 
(؟/358): «ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول». 

هه (811)» وأخرجه مسلم (557)» وأبو داود (8371). 

إفرة (605)» وأخرجه الترمذي (3701)» والنسائي (91/4)» وأحمد )7١9/87(‏ وغيرهم. 
وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان .)١4171‏ 

.)569( ):( 

0( البخاري (/0/51)» ومسلم (555). 


نات 


تهذيب سنن أبي داود 
وَالروْنِ : في السفر». 
وفي بعض السئن(١'‏ عن النبي يل أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين. 


ع 


وفى «الصحيحين»("2 عن جابر: أن النبىّ يل قال لمعاذ: «أفتَانٌ أنتَ يا 
معاذ؟ هلا صليتٌ بلسي أسرَرَيْكَ لْقْل 4. «الشّيس وَضحهَا4. الَتَلِإِن 


ينتى #؟2. 

وفىي «الصحيحين»7" عن أبى هريرة أن النبى يَكِةِ قال: (إذا صلى 
أحدّكم للناس فليخقّف, فإن فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبير. وإذا صلى 
أحدّكم لنفسه فليطوّل ما شاء». ورواه ابن ماجه7؟) من حديث عثمان بن أبي 
العاص. 

وفي "صحيح مسلم)(*2 عن أنس قال: كان رسولٌ الله يك يسمع بكاءً 
الصبيٌ مع أمه وهو في الصلاة؛ فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة 
الصب 0 


فالجواب: أنه لا تعارّضٌ بحمد الله بين هذه الأحاديثء. بل هى أحاديث 


)١(‏ أخرجه النسائي (407) وفي «الكبرى» .)١٠١77(‏ وأخرجه ابن حبان (1414)» وابن 
خزيمة (071)., والحاكم: )١1٠ /١(‏ من حديث عقبة بن عامر وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين. 

إفة البخاري ,)7١6(‏ ومسلم .)١7/145765(‏ 

إفرة البخاري (7١/7)؛‏ ومسلم (/451/ 185). 

(غ) (988). 

.)١191١/5ا/0(‎ )6( 

() في هامش الأصل و(ش): «بياض في الأصل» ثم ترك فراعًا بمقدار سطر. 


المع اه 


كتاب الصلاة 
يصدّقٌ بعضُها بعضًاء وأن ما وصّفَّه أنسٌ من تخفيف النبيّ يه صلائّه هو 
مقرونٌ بوصفه إيّاها بالتمام كما تقدم» وهوالذي وصف تطويلّه ركتّي 


الاعتدال حتى كانوا يقولون: «قد أَؤْهَّم»؛ ووصف صلاةً عمرٌ بن عبد العزيز 
بأنها تشبه صلاةً النبيّ يلك مع أنهم قدّروها بعشر تسبيحات. والتخفيف 
الذي أشار إليه أنس» هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع والسجود. كما 
جاء مصرّحًا به فيما رواه النسائي7١2‏ عن قتيبة» عن العطّاف بن خالد. عن 
زيد بن أسلم قال: «دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم قال: 
يا جارية» مَلّمّي لنا وضوءًا ما صليتٌ وراء إمام أشبّة بصلاة رسول الله كل 
من إمامكم هذاء قال زيد: اوكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوعٌ والسجوة: 
ويخففُ القيامَ والقعودً» وهذا حديثٌ صحيح. فإن العطّاف بن خالد 
المخزومي وثقه ابن معين» وقال أحمد: ثقة صحيح الحديث7). 

وقد جاء هذا صريحًا في حديث عمران بن حصّينء لما صلى خلفٌ 
علي بالبصرة قال: «لقد أذكرني صلاةً رسول الله يِه وكانت صلاةٌ رسول 
الله يك معتدلة» كان يخمْف القيامٌ والقعود ويطيلٌ الركوع والسجوة)(”. وقد 
تقدَّم قولُ أنس: «كانت صلاة رسول الله يك متقاربة»؛ وحديث البراء بن 


عازب: «أن قيامّه كِِدٌ وركوعه وسجوده كان قريبًا من السواء2209: 


0-0-0 


)١(‏ (481). وفي «الكبرى» »)223١55(‏ وأخرجه أحمد .)17701١(‏ وإسناده حسن من 
أجل عطاف بن خالد» ففي حفظه كلام» وصححه المصنف. 

(؟) ينظر ما سبق (ص198201894١)‏ وتنظر ترجمته فى «تهذيب التهذيب»: (97/ 577). 

(0) أخرجه البخاري (1/87) ومسلم 490 000 

(:) تقدم تخريجها. 


اف 


تهذيب سنن أبي داود 
فهذه الأحاديتٌ كلَّها تدلّ على معنى واحدء ١(‏ أنه كان يطيل الركوعٌ 
والسجوة ويخْمفٌ القيامَ. وهذا بخلاف ما كان يفعله بعضٌٌ الأمراء الذين 
أنكر الصحابةٌ صلاتهم من إطالة القيام على ما كان النبي يك يفعله غالبا 
وتخفيف الركوع والسجود والاعتدالين. ولهذا أنكر ثابتٌ عليهم تخفيف 
الاعتدالين» وقال: «كان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه0(0). وحديث ابن 
أبي العمياء إنما فيه أن صلاة أنس كانت خفيفة. أن تيف عند ها 
النبي كَكلِكه وأنها أشبه شيء بصلاة عمر بن عبد العزيز مع تطويل الركوع 
والسجود والاعتدالين» وأحاديثه لا تتناقضء والتخفيفٌ أمرٌ نسبىٌ إضافيّ» 
فعشر تسبيحات وعشرون آية أخف من مائة تسبيحة ومائتى ي آية» فأَيّ معارّضة 
في هذا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة؟! 
وأما تخفيف النبيّ يك الصلاة عند بكاء الصبيٌ» فلا يُعارض [ق45] ما 
ثبت عنه من صفة صلاته» بل قد قال في الحديث نفسه: «إني أدخل في 
الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوز). فهذا تخفيف 
لحار قىمة رمف عو النطة عدا يوس ماك البقدر رضاكة سوق وها يننا 
ثبت عنه من التخفيف فهو لعارضء كما ثبت عنه أنه قرأ في السَّمْر في 
العشاء بالتين والزيتون» وكذلك قراءته في الصبح بالمعودئين7". فإنه كان 
في السّمَْر ولذلك رفع الله تعالى الجُتّاح عن الأمة في قصر الصلاة في 
السفر والخرف): 


)0غ( زاد في ط. الفقي: «وهو»., والمعنى واضح بدونها. 


فك ١ 5 «١‏ لذ 


كتاس الصلاة 


والقصرٌ قصران: قصرٌ الأركان» وقصرٌ العدد؛ فإن اجتمع السفر 
والخوفء اجتمع القصرانء وإن انفرد السفرٌ وحده شرع قصر العدد. وإن 
انفرد الخوفٌ وحدّه. شرع قصر الأركان. 

وبهذا يُعْلَّم سرّ تقييد القصر المطلق في القرآن بالخوف والسفرء فإن 
القصر المطلق الذي يتناول القصرين إنما لخر عند الكو قدو الشف فإن 
انفرد أحدّهما بقي مطلق القصرء إما في العدد وإما في المَّدْر. ولو قدَر أنه 
يكِةِ خف الصلاةً لا لعذر. كان في ذلك بيان الجوازء وأن الاقتصار على 
ذلك العذر ونحوه يكفي في أداء الواجب. فأما أن يكون هو السّنّهَ وغيره 
مكروه. مع أنه فِغْل النبي كَكيةِ في أغلب أوقاته فحاشى وكلاء ولهذا رواته عنه 
أكثر من رواة التخفيف» والذين رووا التخفيف رووه أيضًاء فلا تُضْرَبِ سنن 
رسول الله يك بعضّها ببعض» بل يُستعمل كل منها في موضعه. 

وتخفيفه إما لبيان الجوازء وتطويله لبيان الأفضلء وقد يكون تخفيفه 
لبيان الأفضل إذا عَرَض ما يقتضي التخفيف» فيكون التخفيف في موضعه 
أفضلء والتطويل في موضعه أفضلء ففي الحالتين ما خرج عن الأفضل»؛ 
وهذا اللائق بحاله يِه وجزاه عن أفضل ما جزى نبا عن أمته؛ وهو اللائق 
بمن اقتدى به وائتم به وَكِِ. 

وأما حديث معاذ فهو الذي قَنّن النقّارين وسُرَاق الصلاة» لعدم علمهم 
بالقصة وسياقها؛ فإن معاذا صلى مع النبيّ يَكِْهِ عشاء الآخرة, ثم ذهب إلى 
بني عمرو بن عوف بقباء» فقرأ بهم بسور( البقرة. هكذا جاء في 


)١(‏ كذا في الأصل و (شء ه). وفي المطبوعات: «سورة» خلاف الأصل. 


8 اع 


تهذيب سنن أبي داود 


الصحيحين217 من حديث جابر: «أنه استفتح بهم بسورة البقرة» فانفرد 
بعضُ القوم وصلى وحدّه؛ فقيل: نافقّ فلان؟ فقال: والله ما نافقتٌ؛ ولآتينٌ 
رسول الله يِه فأتاه فأخبره, فقال النبيٌ بك حينئل: «أفتَّانٌ أنتَ يا معاذ؟ هلا 
صليتٌ ب #م مَبْحَأسْمَرَيْكَ ألْخَْلَ 4. #السّمس وضحلها 4. "أل ل دنس *2. 

وهكذا نقول: إن#سيفسي أن فلي العقاة يذه السنزق و أمدالينا . فأَيّ 
متعلّق في هذا للنقّارين وسُرّاق الصلاة؟! 

ومن المعلوم أن النبيّ يكل كان يؤخر عشاءً الآخرة, وبُعْد ما بين بني 
عَمرو بن عوف وبين المسجدء ثم طول سورة البقرة- فهذا الذي أنكره النبي 


عله ان اط «يا أيها الناسء إن 
202010 


2 


مُتَقَرين 


ومعلومٌ أن الناسّ لم يكونوا يترون من صلاة رسول الله يك ولا ممن 
يصلّي عدر ماد وها محرو بين ريد فى العو غات دنه نهدا 
الذي يُتمْر. وأما إن قُدّر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كُسالى. 
وكثير من الباطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين» وليس لهم في 
الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة؛ بل يصليها أحدّهم استراحةً منها لا بهاء 
فهؤلاء لا عبرة بنفورهم. فإنَّ أحدّهم يقف بين يدي المخلوق مُعْظَّمَ اليوم» 
ويسعى في خدمته أعظم السعيء فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرّمٌ به فإذا 
وقف بين يدي ربّه في خدمته جزءًا يسيرًا من الزمان» وهو أقل القليل بالنسبة 


)١(‏ تقدم. 
هة أخرجه البخاري (7 :)٠‏ ومسلم (577) من حديث أبي مسعود الأنصاري وَوَدَنَدعَنهُ تدع 


8 عه 


كتاب الصلاة 

إلى وقوفه في خدمة المخلوق- استثقل ذلك الوقوفٌ» واستطال وشكا منه 
وكاتوا على التعدن لذ ئ وينفكي 00١‏ زوين كانت هيده كزامفه الخلانة 
زه والوقرقف اين نديف قاش مان أكره لهذ النخضة مع ووات السسكعان: 


4- باب مقدار الركوع والسجود 
848- عن السّعديء عن أبيه ‏ أو عن عمّه ‏ قال: «رمقث النبيّ يي في 
صلاته» فكان يتمكَنُ في ركوعه وسجوده قَدْرَ ما يقول: سبحان الله _ثلانًا -22(0. 
السعديّ مجهول. 
قال ابن القيم َتلدّنه: قال ابن القطّان”: السعديٌّ وأبوه وعمه ما منهم 
من يَعْرّفء وقد ذكره ابن السّكّن في «كتاب الصحابة» في الباب الذي ذُكّر 
ةرخالا لآ يعرفون: 
9- باب التأمين وراء الإمام 
١‏ 8468 - عن وائل بن حجر قال: «كان رسول الله بَكِدِ إذا قرأ 9# 


ألضَا إن * قال: آمين, ورفع بها صوتّه). 


)١(‏ غير محررة في الأصل و(شء ه) ورسمها: «ببعلق» كذا. ولعلها ما أثبت. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (885)» ومن طريقه البيهقي: (87/7). من طريق سعيد الجُرّيري 
عن السعدي به» والجريري اختلط. والسعدي مجهول. وأعله به ابن القطان كما 
سيأتي في كلام المؤلف. وقال النووي في «الخلاصة»: /١1(‏ 515): «رواه أبو داود 
ولم يضعَّفها وله شواهد من حديث ابن مسعود (8857) وعقبة بن عامر (4175) 
كلاهما عند أبي داود» وحذيفة عند ابن ماجه (/88) يرقى بها إلى التحسين. 

فر في «بيان الوهم والإيهام»: (؟/ ا 


3 ١ م‎ 13 


تهذيب سنن أبي داود 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه7١2.‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


قال ابن القيم #ةالدته: حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيانء فأما 


سفيان فقال: «ورفع بها صوته»» وأما شعبة فقال: «(خفض بها صوته) ذكره 
لودل 17 قال البخاري: حديث سفيان أصحٌ, وأخطأ شعبة في قوله: 


«خفض بها 1 


وفي هذا [ق50] الحديث أمور أربعة7؟): 
أحدها: اختلاف شُعبة وسفيان في «رفع وخفض». 


الشاني: اختلافهما في ١حجُر)ء‏ وْ شعبة يقول: ١‏ حجر أبو || 10 


3 - 2 3 5 تاداع و مر 
والثوري يقول: «(حجر بن عنبس»؛ وصوب البخاري وأبو زرعة قول 


000 


أخرجه أبو داود (477). والترمذي )١47(‏ وحسّنهء وأخرجه ابن ماجه (4605)) 
والنسائي في «المجتبى) (417/4)» وفي «الكبرى» (105) من طريق عبد الجبار بن 
وائل عن أبيه» ولم يسمع منه. وانظر «صحيح سنن أبي داود - المخرّج): (90/4- 
15 للألباني. 

في «العلل الكبير»: »)3١4/١(‏ وذكره مسلم في «التمييزا (ص١٠8١181-1).‏ 

نقله الترمذي في «العلل الكبير»: .)35١19-7١8/1١(‏ وقد قال البيهقى فى «معرفة 
السئن»: (7/ :)794٠0‏ «أجمع الحفاظ؛ محمد بن إسماعيل وغيره على أنه (أي شعبة) 
أخطأ في ذلك... (وذكر الروايات) وفي كل ذلك دلالة على صحة رواية الشثوري؛ 
وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني...2. وانظر «نصب الراية»: (1/ 779)) و«البدر 
المنير»: ("/ لالاه- ور ه). و«الخلاصة»: (3817/1). 

هذه الأربع إلى آخر الفقرة ملخصة من كلام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام): 
6 وا و0 


88 عع ؟ 8 


كتاب الصلاة 
القووم ا 


القائيفة أدالا ردق ال ا 


الرابع: أن الثوري وشعبة اختلفا؛ فجعله الورك من رواية حجُرء عن 
وائل بن حجْرء وشعبة جعله من رواية حجر عن علقمة بن وائلء عن وائل» 
والدارقطنيٌ7") ذكر رواية الثوري وصححها ولم يره منقطعًا بزيادة شعبة 
علقمةً بن وائل في الوسطء وفيه نظر. ولهذه العلة لم يصحّحه الترمذيٌ9©. 
والله أعلم. 

8917 - وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يك إذا تلا: #عَيْر 
لْسَنْصبُوب َل وا آلكآنِنَ 4 قال: آمين» حتى يُسْمِع من يليه من الصف الأول». 


وأخرجه ابن ماجه7؟). 


قال ابن القيم #َمَللنه: وروى الحاكم حديث أبي هريرة في 


.)551١( و«علل ابن أبي حاتم»‎ .)3١18/١( ينظر «علل الترمذي»:‎ )١( 

.)١77/1( «السئن»‎ )9( 

(*) ومال ابن القطان إلى تضعيفه وأنه إلى الضعف أقرب منه إلى الحُسن. 
لكن صححه الدارقطني وغيره؛ وقال ابن الملقن في «البدر): (7/ 084) بعد أن 
ساق كلام ابن القطان: «هذا كلامه ولا نسلَّم له ذلك؛ بل هو حسرٌ أو صحيح كما 
قدمنا عن الدارقطني وغيره من الأئمة تصحيحه». 

(4:) أخرجه أبو داود (455). وابن ماجه (867) من طريق صفوان بن عيسى» عن 
بشر بن رافع؛ عن ابن عم أبي هريرة» عنه به. وسنده ضعيف لضعف بشر وجهالة ابن 
عمٌ أبي هريرة. لكن له طريق أخرى صحيحة سيذكرها المؤلف. 


3 هع ؟ ةة 


تهذيب سنن أبي داود 
المستدرك2 217 بلفظ آخرء من حديث الزهريء عن أبي سلمة وسعيد. 
عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يكِ إذا فرعَ من أمّ القرآن رفم صوئّه 
قال: آمين». قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح. 
- باب من تجب عليه الجمعة 

ام 6- وعن عبد الله بن عَمْرو رََْيَعَنْا عن النبىّ بك قال: «الجمعةٌ 
على من سَمِع النداء»20). 

قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعةٌ عن سفيان» مقصورًا على 
عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه؛ وإنما أسنده قبيصة. هذا آخر كلامه. وفي إسناده 
محمد بن سعيد الطائفيء وفيه مقال. 


4 


قال ابن القيم يَمَلَته: حديث «الجمعةٌ على مَن سمع النداء» قال 
عيدك ل الصحيح أنه موقوف. وفيه أبو سلمة بن نيه قال اسن 


)١(‏ (١1/؟١5).‏ وأخرجه ابن حبان (2180)» والدارقطني .)١717(‏ ورواه نُعيم المجمّر 
عن أبي هريرة رَتَلَهعَنهُ بنحوه. أخرجه النسائي (405).: وابن خزيمة (519). وابن 
حبان (17/91). وقال ابن خزيمة: (صح الجهر بها بإسناد ثابت متصل لا ارتياب في 
صحته عند أهل المعرفة». 

0( أخرجه أبو داود »2٠١74(‏ وأخرجه الدارقطني .)2154٠0(‏ والبيهقي: (”7/ 117/7) من 
طريق قبييصة» عن سفيان» عن محمد بن سعيد. عن أبي سلمة بن نبيه» عن 
عبد الله بن هارون؛ عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا. وأعل بأن جماعة رووه عن 
يقبان :موكوذا كاذك أبوؤازة وعين'النكى وغرد هيا وللجديت عد اعد و نظت 
(البدر المنير»: (5/ 5157- 516). 

(*) في «الأحكام الوسطى؛: (؟/7١٠).‏ 


8 ع 23 


كتاب الصلاة 


القطان(١':‏ لا يُعرّف بغير هذاء وهو مجهول. وفيه أيضًا الطائفيٌُء مجهول 

عند ابن أبي حاتمء ووثقه الدارقطني7"). وفيه أيضًا عبد الله بن هارون. قال 

ابن القطان: مجهول الحال. وفيه أيضًا قييصة» قال النسائي: كثير الخطأء 

وأطْلّقء وقيل: كثير الخطأ على الثوري. وقيل: هو ثقة إلا في الثوري0©. 
-١‏ باب ما يقرأ في الأضحى [ والفطر](؟) 


١١١ 5‏ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: «أن عمر بن 
الخطاب سأل أبا واقدٍ الليئيّ: ماذا كان يقرأ به رسولٌ الله يَكِ في الأضحى 


والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما ب «ق وان اليد 4» و لآو الصَاعَةُ وَأنققٌ 


لْعَمَدُ #. 

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(2). 

قال ابن القيم تالكنه: أبو واقد الليثئى اسمه الحارث بن عوف على 
المشهور. والحديث غير متصل في ظاهره. لأن عبيد الله ل سماع له من 
عمر. وقد ذكره مسلم(21 بغير هذاء فبيّن فيه الاتصالء فإنه أخرجه من رواية 


.)50١ -799 /9( في «بيان الوهم»:‎ )١( 

(؟) ينظر ترجمته في ١تهذيب‏ التهذيب»: .)١191/9(‏ 

(*) ينظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (4/ 59-1517 7). 

ع زيادة من (خ- المختصر)» و«سئن أبي داود». 

(0) أخرجه أبو داود ».)١124(‏ ومسلم (841). والترمذي (247). والنسائي في 
«الكبرى» »)١١5/857(‏ وابن ماجه .)١7/87(‏ وأخرجه أحمد )7١89457(‏ من طرق عن 
ضمرة بن سعيد عن عبيد الله به. 

.)١16/م46١(‎ )5( 


ديا ا 
ف /اغ ؟ فه 


تهديب سنن أبي داود 
8 5 8-2 : 0 
فليح بن سليمان عن ضمّرة بن سعيد» عن عبيد الله عن أبي واقد الليثئي» 
قال: «سألنى عمر). 
0 0 0 5 5-5 5 000 
وسؤال عمرٌ عن هذا ومثله لا يخفى عليه. لعله ليختبره: هل حَفظه أم 
ل أو يكون دخل عليه الشك أوتازعنة غيره فحن الاستشهاة أو نسية. 
والله أعلم. 
7- باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين 
ه// ١١١4‏ - عن أبى بَكْرَة قال: «صلى النبئٌّ يك فى خوني الظهرّء فصفف 
1 2< و 0 1 2 0 ا 1 0 
بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو. فصلى ركعتين ثم سلم. فانطلق الذين صلوا 
معه. فوقفوا موقف أصحابهم, ثم جاء أولتك فصلوا خلقه. فصلى بهم ركعتين ثم 
سلم. فكانت لرسول الله يك أربمّاء ولأصحابه ركعتين ركعتين». وبذلك كان 
وأخرجه النسائى(١2.‏ وليس فيه فتوى الحسن. 
قال أبو داود: وكذلك في المغربء تكون للإمام ستّ ركعات وللقوم ثلانًا. 
وذَكّر أنه روي من حديث أبي سلمة؛ عن جابر, عن النبي يلا "). وسليمان 
اليتشكريء عن جابرء عن النبي و7" . 


)١(‏ أخرجه أبوداود(558١).‏ والنسائى فى «المجتبى» :.)١065(‏ وفى «الكبرى») 
(؟67). وأخرجه أحمد .)3١508(‏ وابن حبان )588١(‏ من طريق أشعث عن 
الحسن عن أبي هريرة» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (847). 

زفرق وقع في الأصل أن كلام ابن القيم عقب قول المنذري: (وحديث أبي سلمة الذي 
أشار إليه أبو داود أخرجه مسلم في ااصحيحه». 


ىع كه 


كتاب الصلاة 

قال ابن القيم #6أللته: وحديث أبي بكْرة هذا رواه الدارقطني(١)‏ عنه 
فقال فيه: (إِنْ النبي كَل صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات»ء ثم 
انصرف وجاء الآخرونء فصلى بهم ثلاث ركعات»ء وكانت له ست ركعات» 
وللقوم ثلاث ركعات». 

قال ابن القطان2'7: وعندي أن الحديثين غيرُ متصِلَيْنَء فإن أبا بكرة لم 
يكل معصنة الفريةة لآنه بلا ريب أسلم ففى حصار الطائف. فتدلى 
ببكرةٍ من الحِصّنء فسمّي أبا بكرة» وهذا كان بعد فراغه من هوازنء ثم لم 
يلق كيدا يَكِةِ إلى أن قبضه الله. 
جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا بكرة وإن لم يشهد القصة فإنه إنما 
سمعها من صحابيّ غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس 
ونظرائه من الصحابة» مع أن عامتها مرسلة عن النبي كله ولم يتنازع في 
ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء. فالتعليل على هذا باطل» 
والله أعلم. 

؟- باب من فاتته (أي: ركعتا الفجر)(", متى يقضيها! 


١117 //‏ - عن محمد بن إبراهيم» عن قيس بن عمرو قال : «رأى سول 


- قلت: كلام المنذري إنما ورد في الباب الذي قبلهء وحقه أن يذكر في هذا الباب؛ لأن 
إشارة أبي داود لحديث أبي سلمة عن جابر إنما جاءت في هذا الباب. 

.)١9/ /7( وضعفه البيهقي في «معرفة السئن»:‎ :)1787( )١( 

(؟) في «بيان الوهم والإيهام»: (؟/ 576). 

(*) ما بين القوسين ليس في «السنن» ولا «المختصر»» وأضافها المجرّد للتوضيح. 


تهذيب سنن أبي داود 

الله كه رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله يك صلاةٌ الصبح 
ركعتان! فقال الرجل: إني لم أكن صليتٌ الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الآن» 
فسكت رسول الله َكِوِا. 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه(١2.‏ وقال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من 
حديك سغد بق سعيد+ وذكر أن هذا الحديث إنما ثروى مرسل وأن إسناده ليس 
بمتصلء محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. هذا آخر كلامه. 

[قال ابن القيم #لدّده: ] وقيسٌ هذا هو قيس بن عَمروء ويقال: قيس بن 
قهد!! آمو جهليما ان :الشكن اتن ابن فهك واب عمو سعد ند شعةه 

4- باب في صلاة الليل 

١06 0‏ - وعن علقمة بن وقَّاصء عن عائشة: أن رسول الله يله كان 
يوتر بتسع ركعاتء ثم أوتر بسبع ركعات. وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر» 
يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع, ثم سجد. 


متاهء كيف كان يصلي الركعتين؟». 


جا 0. 


وفي رواية: قال علقمة بن وقّاص: «يا أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١571/(‏ والترمذي (575). وابن ماجه »)١١65(‏ وأخرجه أحمد 
(2377). وابن خزيمة .)١١١1(‏ وابن حبان )١117/1١(‏ من طريقه والحاكم: 
(/23078). وفي إسناده انقطاع وانظر حاشية المسند): (79/ 1/1- .)١75‏ 

آفه6 وقع في الأصل و(ش): «فهد) بالفاءء تتصحيف وفي الموضع الثاني مهمل النقطء 
والصواب بالقاف. ينظر «المؤتلف والمختلف»: (1/ 1847) للدارقطني, و«تهذيب 
الأسماء واللغات»: (؟57/5). 


3 "ه١‎ 8 


كتاب الصلاة 
وأخرج مسله(١2‏ طرفًا منه في الركعتين. 


قال ابن القيم +0[5»: وقد روى أبو حاتم ل 


حفص بن غِياث: عن ميد الطويل» عن عبد الله بن شقيق» ععن عائشة ئشة: «أن 
النبيّ يِه صلى متربّعًا) وعدا ندل ها أن افنهن قات العمل عالض 
الترع» والله أعلم. 
0- باب من لم يَرَ السجود في المُفْصّل 

/6 15 - عن عكرمة عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله يكل لم يسجد في 
شيءٍ من المفصّل منذ تحوّل إلى المدينة»7". 

في إسناده أبو قُدامة» واسمه الحارث بن عُبيد إياديّ بصريٌ» لا يحتجٌ 
بحديثه . وقد صم أن أبا هريرة سجد مع النبيّ كل في إإدَا آلآ نتَقّتْ » و «آفرأ 
أ رَيْكَ # على ما سيأتي» وأبو هريرة إنما قدم على رسول الله يَِ في السنة 
السابعة من الهجرة. 


.)550١17( وأخرجه أحمد‎ .)9/7١( ومسلم‎ »)١78١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 

20( (؟261). وأخرجه النسائي ))١571(‏ وابن خزيمة (1778)» والحاكم: (١/15؟)‏ 
من طريق أبي داود الحَمّريّ» عن حفص بن غياث به. قال النسائي: لا أعلم أحدًا 
روى هذا الحديث غير أبي داود» وهو ثقة. ووقع بعده في بعض نسخ النسائي قوله: 
«ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ». قال ابن عبد الهادي في المحرر؛: (1/ 75914): 
«كذا قال» وقد تابع الْحَمَريَّ محمدٌ بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة». ومتابعته هذه 
أخرجها البيهقي في «الكبرى؛: (؟/ 0700. 

إفرة أخرجه أبو داود »)١1407(‏ وابن خزيمة (20210). والبيهقي: )817-711/1١(‏ 
وغيرهم من طريق أبي قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة به. 


2 "ه١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم 6الدّئه: وقال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. 
وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال [ق51] النسائي: صدوق» عنله مناكير. 
وقال البستينٌ: كان شيحًا صالحًا ممن كثر وهمه(). وعلّله ابن القطان0؟) 
أبي ليلى» وقد عِيبَ على مسلم إخراجٌ حديثه» وضكًّف عبد الحق7" هذا 
الحديث. 
1"- باب في الوتر قبل النوم 
١187 4‏ - وعن جُبَير بن نُمَيره عن أبى الدرداء قال: «أوصانى خليلى 
لبد بثلاث» لا أدعهنّ لشىء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهرء ولا أنام إلا 
على وَثْر ويسبْحَة الضحى. في الحضّر والسّفْر). 


وقد أخرجه مسل؛7؟) من حديث أبي مُرَّة مولى أم هانى عن أبي الدرداء 


بنحوه. وليس فيه: «فى الحضّر والسَّفَرا. 


)١(‏ تنظر ترجمة أبي قدامة في ١تهذيب‏ الكمال»: (3508/5).: و«تهذيب التهذيب»: 
١9/١‏ ١هط)‏ 

(؟) في «بيان الوهم والإيهام»: (/ 2794). 

إفرة في «الأحكام الوسطى:: (7/ 47). وقال عنه ابن عبد البر في «التمهيدا: 
/١9(‏ احديث منكر»» وضعّفه ابن خزيمة في «الصحيح"» (009) وابن 
المنذر في «الأوسط»: (0/ »)707١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (07557. 

(4) أخرجه أبو داود )١1477(‏ من طريق أبي إدريس السكوني عن جُبير به ومسلم 
0 من طريق أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء به دون قوله: «الحضر 
والسفر». وقد جاءت لفظة «الحضر والسفر» في حديث أبي هريرة وَعَلَبَُعَنهُ عند أبي 
داود .)١141777(‏ وفي إسناده ضعف. 


8 5 ك2 


كتاب الصلاة 


قال ابن القيم ةنده : وحديث أبي الدرداء الذي أخر جه أبو داود هو من 
رواية أبي إدريس السّكُونيء عن جُبير بن تُقير. قال البزار: هو حديث حسن 
الإسناد”١2»‏ وقال غيره(": أبو إدريس ليس بالخولاني فحاله مجهول. ولعلّ 
انوا شتوق لامنه لووارة المساتي: 

"- باب في الاستغفار 

١450‏ - وعن علي قال: «كنتٌ رجلا إذا سمعثٌ من رسول الله يك 
حديثًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني, وإذا حدّثني أحدٌ من أصحابه اسْتَحْلَفْتُد 
فإذا حلف لي صدّقته قال: وحدّئني أبو بكر - وصَدَقٌّ أبو بكر أنه قال: سمعتٌ 
رسول آله للبت لعا وعم يناوث 1قا :لين الطهورة لع ينوم ليصا 
ركعتين» ثم يستغفر الله» إلا غَفر الله له. ثم قرأ هذه الآبة: « وَالَدِيِت إدًا عسوا 
َه أو ظْلَمُوَا أنفْسَهُمَ * إلى آخر الآية [آل عمران: 8 .]١٠‏ 


وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه2©7. وقال الترمذى: حديث حسن. لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وذَّكّر أن بعضّهم رواه فوققّه. 


قال ابن القيم #تلدته: وقال البخاري في «التاريخ الكبير»(؟؟: «ولم يرو 


.)51١75( «مسند البزار»‎ )١( 

.)١97 /١5( هوابن الأثير في «جامع الأصول»:‎ )١( 

فر أخرجه أبو داود »2١97١(‏ والترمذي (7 ٠‏ 5). والنسائي في «الكبرى» (175١٠).؛‏ وابن 
ماجه (1796)؛ وأحمد (07). وابن حبان (777) من طرق عن عثمان بن المغيرة» عن 
علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم به. والحديث حسّنه الترمذي وابن عدي في 
«الكامل» »)57١ /١(‏ والذهبي في «التذكرة»: (1/ »)١5‏ وقواه المزي وابن حجر في 
«التهذيب». ومال البخاريّ إلى تعليله كما نقله المؤلف من «التاريخ الكبير». ْ 

.)08/5( ):( 


م م 4ق 


تهذيب سنن أبي داود 

عن أسماء بن الحكم(١)‏ إلا هذا الحديث الواحد» وحديثٌ آخرء ولم يُتابَع» 

وقد روى أصحاب النبيّ كله , بعضهم عن ب بعضء فلم ب يُحَلَف ب بعضهم ب بعضًا». 

-١478 ١‏ وعن أوس بن أوس قال: قال النبئئٌ يليهِ: «إن2"7 من أفضل 

أيامكم يومَ الجمعة» فَأَكْثِروا علىَ من الصلاة فيه» فإنَ صلائكم معروضةٌ على. 

قال: فقالوا: يا رسول الله. وكيف تُعْرَض صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقولون: 
يليت قال: إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء». 


وأخرجه النسائي وابن ماجه27, وله علة. وقد جمعتٌ طرقّه في جرءٍ 


رو ). 


قال ابن القيم و َاندّنه: وقد غلط فى هذا الحديث فريقان: فريقٌ فى لفظه. 
قري فته ضعيفه فأما الفريق الأول فقالوا: اللفظ به «أرَمَّتَ) بفتح الراء 
وتشديدا لميم وفتحها وفتح التاء» قالوا: وأصله «أرْمَمْتَ»)؛ أي صرت 


)١(‏ تحرفت في ط. الفقي إلى «ابن أبي الحر»! 

() (إن» ليست في (خ- المختصر) ولا في «المسند». وهي ثابتة في المطبوع و«السنن». 

(0) أخرجه أبوداود(417١31و١1581).‏ والنسائى فى «المجتبى» (17/4) وفى 
«الكترئ»ارإراذة تابن مج509 )عرس حمق 1555189 راي كوي 
(25», وابن حبان .2)41١(‏ والحاكم: (009/4) من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن أوس بن أوس به رَبدَْتَدعَنَ. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والنووي والمنذري وغيرهم, وأعله آخرون كالبخاري وأبو حاتم الرازي 
وغيرهم. وانظر كلام المؤلف عنه بتوسع في اجلاء الأفهام»: (/الا- 87) ومال إلى 
تصحيحه. وانظر «القول البديع» للسخاوي (ص؟151١).‏ 

(:) وقد ذكر المنذري بعد كلامه هذا ملخص ما قيل في الحديث ووجه تعليله. 


8 ع ه ؟ ف 


كتاب الصلاة 

رميمّاء فنقلوا حركة الميم إلى الراء قبلهاء ثم أدغموا إحدى الميمين في 
الأخرىء وأبقوا تاء الخطاب على حالهاء فصار «أرَمَت». وهذا غلطء إنما 
يجوز إدغام مثل هذا إذا لم يكن آخر الفعل ملتزم السكون, لاتصال ضمير 
المتكلّم والمخاطب ونون النسوة به. كقولك: «أَرَمّ وأوقاه وار كوا4فهوأما 
إذا اتصل به ضمير يوجب سكونه لم يجز الإدغام لإفضائه إلى التقاء 
الساكتين على غير حَدَّهماء أو إلى تحريك آخره؛ وقد اتصل به ما يوجبٌ 
سكونّه. ولهذا لا نقول: «أْمَدَتٌء وأَمَدَّتَ وأمَدَّنَ؛ فى «أَنْدَدْتٌ وأمُْدَّدْتَ 


أَمْدَدْنَ» لما ذُكر. وهؤلاء لما رأوا الفعل يدعم إذا لم يكن آخره ساكناء نحو 
«أَرَمَّ» ظنوا أنه كذلك في «أزْ مّت». وغفلوا عن الفرق. 

واللسوات ينه #أوشتتاايرةة لفوت ا سملن عنس السمد: 
تخفيمًاء وهي لغة فصيحة مشهورة جاء بها القرآن في قوله تعالى: #ظذرت 
208 - - 97 > + ع ل سد و مر 5 0 
عَلَيْهِ عَاكنا * [طه: 917] وقوله: #فَطَلَيْرَتَفَكَههُونَ * [الواقعة: 168] وأصله: ظَلَّلْتَ 
عليه وظذلتم تفكهون, ونظائره كثيرة. 

وآما القويق القاى الزن شبكفوه فقالو) :هد ديت معررواف كمنين ننه 
غلن الجغنى #حدقاية عن عبن ال حمق :بن وريد بجاوو عن أبن الأفعيث 
في صحّته. لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديئهم واحتجاجهم بها. 

وحدّث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من الخبلاء؛ فالوا: 
وعِلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وعبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم لايُحتجٌ به فلمًا حدَّث به حسين الجعفي غلط في اسم 

8 هه ؟ فق 


تهذيب سنن أبي داود 
الجن فقالة اح جاين. 
وقدبيّن ذلك الحفاظ ونبهواعليه؛ قال البخاري في «التاريخ 
الكبير»(21: ١عبد‏ الرحمن بن يزيد بن تميم السّلّمي الشامي» عن مكحول» 
2-0 
سمع منه الوليد بن مسلمء عنده مناكير»ء ويقال: هو الذي روى عنه أهل 
الكوفة: أبو أسامة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وابن تميم 
2 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاته227: سألت أبي عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم؟ فقال: عنده مناكير» يقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة 
وحسين الجُعْفي وقالا: هو ابن يزيد بن جابره وغَلِطا في نسبه» ويزيد بن 
تميم أصح» وهو ضعيف الحديث. 
وقال أبو بكر الخطيب7©: «روى الكوفيون أحاديتٌ عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ووهموا في ذلك. 
والحَمْلُ عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى 
أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان ذلك وهما منه. هو لم 
يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما لقيّ عبد الرحمن بن يزيد بن 
تميمء فظن أنه ابن جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم ضعيف». 


)١(‏ (56/5). وليس في المطبوع قوله: «وابن تميم أصح». 

(؟) في «الجرح والتعديل»: (0/ .)2٠6١‏ 

فر في «تاريخ بغداد»: -47/7-41/١/1١(‏ بشار) وبقية كلامه: «ولم يكن ابن تميم 
ثقة... وأما ابن جابر فليس في حديثه منكر...) ثم ذكر كلام موسى بن هارون. 


017 31 
1ه كه 


كتاب الصلاة 
قالوًا: وقد أغار غير واحد من التحفاظ إلى ما ذكره هولاء الافية 31 


2 


-١00 /7( الكلام في تضعيف الحديث مأخوذ من كلام المنذري في (مختصره):‎ )١( 
وقد أجاب المصنف في اجلاء الأفهام) (ص7/5- 87) عن هذا التعليل بما‎ .)١37 
ظهر له وإن لم يجزم بدفعه.‎ 
(تنبيه) وقع سقط في مطبوعة «جلاء الأفهام» (ص278) عند نقل كلام البخاري وابن‎ 
أبي حاتم أدى إلى تداخل كلامهماء فليتنبه لذلك.‎ 


8 1ه 3 


تهذيب سنن أبي داود 
كتاب الركاة 
١‏ - باب في زكاة السائمة 

أخاز أ ة وحمو حياة- وهوانن سلة قال [اخذث هن ثمامة بد 

عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنسء وعليه خائّم رسول الله كك حين 
بعثه مُصَدَّنَا وكتبه له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله يَكِِ على 
المسلمينء التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام؛ فمن سَيِلها من المسلمين 
على وجهها فليُعطهاء ومن سُئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من 
الإبل, العَتَمُء في كل خمس ذَوْدٍ شاقٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنتٌ 
مخاضء إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض. فابنٌ لبون 
ذكرء فإذا بلغت سنا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا بلغت سنًا 

. 0 د 

وأربعين ففيها حجقة طروقة الفحلء إلى ستين؛ فإذا بلغت إحدى وستين ففيها 
جَدّعة» إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت سئًا وسبعين ففيها ابنتا لبُونء إلى تسعين» 
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحلء. إلى عشرين ومائة: فإذا 
زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. فإذا 
تبايّن أسنان الإبل في فرائض الصدقات, فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست 
عنده جَدّعة» وعنده حقة فإنها تُقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن اسْتّسرنا له. أو 
عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حِقَة» وعنده جَذّعة 
فإنها قبل منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة 
ل 0 ا 
درهمًا. ا 0 لاحقة حم فإنها يُقبل منه - 
قال أبو داود: | [لوزهيناء لك اقطيتبويطي امامل عقر رردرعف ار عاتن 


له ١‏ كذ 


كتاب الزكاة 
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لون وليس عنده إلا ابنة مخاضء فإنها تُقبل منه 
وشاتين أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة ابنةٍ مخاضء وليس عنده إلا 
ابنُ لبون ذَّكَر فإنه يقبل منه» وليس معه شيء؛ ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس 
فيها شيء, إلا أن يشاء رَيُّهاء وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة؛ إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة» ففيها شاتان, إلى أن تبلغ مائتين» فإذا 
زادت على مائتين ففيها ثلاث شِياهء إلى أن تبلغ ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة ولاذات عَوار(١2‏ من الغنم. 
ولائَيْس الغنم, إلا أن يشاء المصَّدَّقء ولا بُجمع بين متفرّق, ولايفرّق بين 
مُجتمع» خشية الصدقة؛ وما كان من خحليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسَّويّة فإن لم 
تبلغ سائمةٌ الرجل أربعين؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربّهاء وفي الرّقَةَ ربع 
العشرء فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة» فليس فيها شيء, إلا أن يشاء ريّها». 


(". وأخرجه البخاري وابن ماجه(”) 


المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة. 


قال ابن القيم ةنده وأخرجه الدارقطنى7؟) من حديث النضر بن 
شميل عق عاذي سلعة قال: أعخدنا هذا الكناب من ثمامة رو عيد لبن 


أنسء يحدثه عن أنس بن مالك [ق51] عن رسول يك وقال: إسناده 
صحيح.ء وكلهم ثقات. وقال الإمام الشافعي: ديك أتبن ععديث امت من 


() العوار بالفتح: العيب» وقد يضِمٌّ. «النهاية»: .)7١8/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود .)2١0571(‏ والنسائى فى «الكبرى» (/7751), وأحمد (1/7). 
زفرة الشارق 420 0288 رازن ماله 0 141 

.)١1946( (غ)‎ 
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تهذيب سنن أبي داود 
جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله كلق وبه نأخز7١‏ 


8/ *161- وعن عاصم بن ضصَمْرة وعن الحارث الأعور, عن عليّ ‏ قال 
زهير» وهو ابن معاوية: ‏ أحسبه عن النبيّ يك أنه قال: «هاتوا ربع العشور. من كل 
أربعين درهمًا درهم, وليس عليكم شيء حتى نِّم مئتي درهم. زاك رسي 
درهم ففيها خمس دراهم. فإذا زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم: في كل أربعين 
شاةً شاةٌ فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وساقٌ صدقةٌ الغنم 
مثل الزهريء قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تَبِيٌ وفي الأربعين مُنّة» وليس على 
العوامل شيء, وفي الإبل - فذكر صدقتها كما ذكر الزهري ‏ قال: وفي خمس 
وعشرين: خلس من الغدم قإن زادت واحذة قفيها ابنة ميخاض» فإن لم تكن ابنة 
مخاض فابن لبون ذَكَرء إلى خمس وثلاثين؛ فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون» 
إلى خمس وأربعين, فإذا زادت واحدة ففيها حِقَة طروقة الجمل» إلى ستين. ثم 
ساق مثل حديث الزهريء قال: بإذازاات واحدة ريدي والخدة وبين ليها 
جِقّتان طروقتا الجمل ٠‏ إلى عشرين ومائة» فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك؛ ففي كل 
خمسين حِقة» ولا يفرّق بين مجتمع» ولا يُجْمّع بين متفرّق. خشية الصدقة. ولا 
يؤخذ في الصدقة هّرمة ولاذات عَوَار ولا تيْسء إلا أن يشاء المصَّدّق. 

وفي النبات: ما سقته الأنهارٌ أو سقتٍ السماءٌ العُشرٌ. وما سُّقِي بالعَرّبء ففيه 
نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام قال زهير: 
أحسبه قال: مرة» وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن 
لبون فعشرة دراهم أو شاتان». 

وفي رواية: «فإذا كانت لك مائئا درهمء وحال عليها الحَوْلٌ ففيها خمسة 


000 هذا التعليق برمته هو نص كلام المنذري في «مختصره»: (7/ 187) في التعليق على 
الحديثء نَسَبه المجرّد لابن القيم» فلعله اشتبه عليه فظنّه من كلام المؤلف. 
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كتاب الزكاة 
دراهم. وليس عليك شيء. يعني في اللهب. حتى يكون لك عشرون ديئارًا وحال 
عليها الحول. ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري؛ أعليّ 
يقول» فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي يك وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه 
الحولء إلا أن جَريرًا قال ابن وهب: يزيدٌ في الحديث عن النبي يَلِِ: ليس في مالٍ 
زكاة حتى يحول عليه الحول. 

وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجه(١2‏ طَرَفّا منه. 
والحارث وعاصم ليسا بحجة. 

قال ابن القيم ننه : قال ابن حزم: «حديث علي هذا رواه ابن وهب» 
عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة والحارث 
الأعورء قَرَنْ فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث؛ والحارث كذَّابٌ» وكثية 
من الشيوخ يجوز عليه مثل هذاء وهو أنَّ الحارتٌ أسْئّده وعاصم لم يسنده» 
فجمعهما جريرٌ وأدخل حديتٌ أحدهما في الآخر. وقد رواه شعبة وسفيانٌ 
ومعمر عن أبي إسحاق» عن عاصم؛ عن علي موقوثًا عليه. وكذلك كل ثقةٍ 
رواه عن عاصم إنما وقّمّه على علي فلو أن جريرًا أسنده عن عاصم وبين 
ذلك أخذنا به. 


هذه حكايةٌ عبد الحق الإشبيليَ”' عن ابن حزم» وقد رجع عن هذا في 


)777/8( والنسائى فى «الكبرى»‎ »)١1/40( وابن ماجه‎ ))١61/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (١١/و417) مختصرًا من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم والحارث‎ 
(غير مقرونين) به.‎ 

هعم في «الأحكام الوسطى»: (7/ 1717)) وكلام ابن حزم في «المحلى): (5/ .)7١‏ 


1 


تهذيب سنن أبي داود 
كتابه «المحلى)7١2‏ فقال في آخر المسألة: «ثئم استدركنا فرأينا أن حديث 
جرير بن حازم مسند صحيح. لا يجوز خلافه» وأن الاعتلالٌ فيه بأن0" أبا 
إسحاق أو جريرًا حلط إسنادَ الحديث بإرسال عاصم هو الظنٌ الباطل الذي 
لا يجوز وماعلينا في مشاركة الحارث لعاصم. [ولا]7" لإرسال من 
أرسلة ولآلك زعودقة وج نف :كلا سن يها ايد لازم) تمّ كلامه. 


وقال غيره”؟2: هذا التعليل لا يقدح في الحديثء فإن جريرًا ثقة» وقد 
أسئنده عنهماء وقد أسنده أيضًا أبو عوانة» عن أبي إسحاق. عن عاصم بن 
صَمْرةء عن عليّ» ولم يذكر الحول. ذَكّر حديئّه الترمذيٌ(*» وأبو عوانة ثقة. 
وقد رُوي حديث: اليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» من 


)١(‏ (074/7. وعد ابن الملقّن في «البدر المنير»: (0/ 20) هذا تناقضًا من ابن حزم 
ولعل هذا من ولعه بتخطئة ابن حزم؛ وإلا فقد بيّن ابن حزم أنه استدرك على نفسه. 
ولذلك علق الشيخ أحمد شاكر على هذا الموضع من «المحلى» بقوله: الله در أبي 
محمد بن حزم, رأى خطأه فسارع إلى تداركه؛ وحكم بأنه الظن الباطل الذي لا 
يجوز وهذا شأن المنصفين من أتباع السنة الكريمة» وأنصار الحق, وقليل ما هم». 

(؟) في «المحلى» زيادة «عاصم بن ضمرة». 

(*) سقطت من الأصل و(ش». والاستدراك من «المحلى». 

(4:) حكاه عنه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى»: (2177/7؛ وأشار إليه في 
«بيان الوهم والإيهام»: (459/6- .)15١٠‏ 

(5) (720) وهو الحديث الآتيء وقال الترمذي عقبه: روى هذا الحديث الأعمش وأبو 
عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي» وروى سفيان 
الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي. وسألت 
محمدًا عن هذا الحديث. فقال: «كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن 
يكون رُوي عنهما جميعًا". 
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كتاب الزكاة 

حديث عائشة بإسناد صحيح(١2.‏ قال محمد بن عبيد الله بن المنادي: حدثنا 
أبو زيد شجاع بن الوليد» حدثنا حارثة بن محمد؛ عن عمرة» عن عائشة 
- 0 7 ل - ص و 
قالت: سمعث رسول الله يكل يقول: «لا زكاة فى مالٍ حتى يحول عليه الحول» 
زواه أبوالحسيق 'بن بشران عن عثمان بخ السمّاكه عن ابن المنادى: 

١١١6© 5‏ - وعن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: «قال رسول الله يَكِِ: قد 
عَمَوتٌ عن الخيل والرقيق, فهاتوا صدقة الرّمّة: من كل أربعين درهمًا درهمّاء 
وليس فى تسعين ومائة شىء. فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)». 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه("). وحكى الترمذي عن البخاري أنه يحتمل أن 
يكون - يعني أبا إسحاق السّبيعي ‏ رواه عن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث. 

قال ابن القيم #لدّنه: إنما أسقط الصدقةً من الخيل والرقيق إذا كانت 
للرّكوب والخدمة. فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة فى قيمتها. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١7751(‏ وابن ماجه (1747).: والدارقطني (1897), 
والبزار ٠5(‏ 03 والبيهقي: (5/ 15) من طريق ابن بشران التي ذكرها المؤلف من 
طرق عن شجاع بن الوليد به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية»: (؟/ احارثة هذا ضعيف» وذكر كلام ابن 
حبان في تضعيفه؛ وضعفه ابن الملقن فى «البدر»: (6/ 556) وابن حجر فى 
«التلخيص:: (1/ )١19‏ وغيرهم. ْ ْ 

(؟) أخرجه أبو داود ».)١51/5(‏ والترمذي (23570). وابن ماجه .)١740(‏ وانظر الحديث 
السالف. 
ونقل الترمذي كلام البخاري الذي أورد المنذري طرفا منه. وسقناه في التعليق على 
الحديث السابق» ووافقه الدارقطني في «العلل»: )١154-167/7(‏ فقال بعد أن 
ذكره من الطريقين: «ويشبه أن يكون القولان صحيحين1. 
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تهذيب سنن أبي داود 
هم/ 5 وغ تهر ب محم عن أبيه. عن جَدَّه: أن رسول الله يكل 
قال: «في كل سائمة إبل» في أربعين بنت لبون» لايُمَرّق إبل عن حسابهاء من 
أعطاها مُوْد راح فال ابن العلا آمو تجرًا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنّا آخذوها 
وشَطْرٌ ماله, عَرْمَةٌ من عزمات ربنا عز وجلء ليس لآل محمدٍ منها شيء». 
وأخرجه النسائي/1". جد بز بن حكيم هو معاوية بن حَيْدة الثَيري؛ وله 
صحية. وبهز بن حكيم ولَّقه بعضُهمء وتكلّم فيه بعضهم. 
قال ابن القيم جَبَلَتَه: قوله: «فإنًا آخَذُوها وسَطْرَ ماله» أكثدٌ العلماء على 
أ الخلو لفن الصدفة والمحمة لآ يوج غراءة ف الال ةوقالو اهنا 
في أول الإسلام ثم نُسخ. واستدل الشافعيٌ على نسخه بحديث البراء بن 
عازب17) فيما أفسدت ناقته» فلم يُنقل عن النبيّ ل أنه أضعف الغرم؛ بل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (151/6). والنسائى فى «المجتبى» )١545(‏ وفى «الكبرى») 
2007653 وا حمد(33 01 وابن خزيمة (55) والتساكم؛ 13/ 00497 وغيرهم 
من طرق عن بهز بن حكيم به. 
قال أحمد: صالح الإسناد» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه 
ابن عبد الهادي في «التنقيح»: )١51/7(‏ وفي «المحرر»: (7794/1). وقال ابن 
الملقن في «البدر المنير»: :)58١/5(‏ الإسناد هذا الحديث صحيح إلى بهز. 
واختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث بهز...) وذكر من وثقه ومن تكلم فيه ومن 
ضعّف الحديث من أجله كالشافعي وابن حبان وابن حزم. 
وانظر «التلخيص الحبير»: (؟/ .)١17/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود(7679)» وعبد الرزاق (/184717).: وأحمد ‏ من طريقه ‏ 
(2737535910. وابن حبان »25٠0/8(‏ والبيهقي: (8/ 47 ”7) وغيرهم. 
وذكر الحفاظ أن عبد الرزاق تفرّد بوصل هذا الحديث. فلم يتابّع على قوله اعن 
أبيه». وأن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج روياه عن معمر فلم يقولا: اعن أبيه». - 
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كتاب الزكاة 
قل فيها حكمه بالضمان فقط. 

وقال بعضهم: يُشبه أن يكون هذا على سبيل التوعٌد ليتتهي فاعل ذلك. 
وقال بعضهم: إن الحقٌّ يُستوفَّى منه غير متروك عليه وإن تلف شطرٌ ماله 
كرجل كان له ألف شاة» فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون. فإنه يُوْحَذْ منه 
عشر شياه لصدقة الألف. وهو شطر ماله الباقي أو نصفه. وهو بعيد لأنه لم 
يقل: إِنَّا آخذوا شطرٌ ماله. وقال إبراهيم الحربي7(): «إنما هو (وَشَّطِرَ مانّه) 
أى جل كالةشتطريق ولتتتخير عليه المضدق فياخ الصدفة م خير: 
النصفين عقوبة لمنعه الزكاة». فأماما لا يلزمه فلا. قال الخطاب (): ولا 
أعرف هذا الوجه. هذا آخر كلامه. ١‏ 

وقال بظاهر الحديث الأوزاعيٍ والإمامٌ أحمد وإسحاق بن راهويه على 
ما فُصَّل عنهم. وقال الشافعيّ في القديم: مَن من زكاءً ماله أَخَدّت منه وأيمذ 
شطرٌ ماله عقوبةً على منعه. واستدلٌ بهذا الحديث. وقال في الجديد: لا 


- وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: )81-/4١/1١(‏ بعد أن ذكر هذه العلة: «هذا 
الحيدذيفروإن كان مسا فيلو تحديك مشهون: أرشلة الأكمنة وحدكيه القارت 
واستعمله فقهاء الحجازه, وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة به العمل». 
وفي الحديث خلاف طويل يراجع «بيان الوهم والإيهام)»: (5/ 0519-6556), 
و«البدر المنير»: (9/ .)57-0١9‏ 

() نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن»: (7/ 2217 والبغوي في «شرح السنة»: 
»)8١ /5(‏ وابن الجوزي في اغريب الحديث): (1/ 1٠‏ 2)) وابن الأثير في ١جامع‏ 
الأصول»: (5/ /01). 

(؟) حكاه عنه ابن الأثير في «النهاية»: (7/ /41)» وليس في «معالم السئن - بهامش 
السنن»: (”/ 5 77) ولا في اغريب الحديث» للخطابي. 


ال 


تهذيب سنن أبي داود 
ودام إلا الزكاة لأ غير وعد هذا الحديف عبي رخا وقال: كان ذلك 
حين كانت العقوبات في المال ثم تُيسخت. هذا آخر كلامه. 
ومّن قال: إن بَهّْز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث 
بما تقدم. فأما من قال: لا يُحتحٌ بحديثه فلا يحتاج إلى شبيىء من ذلك. وقد 
قال الشافعي(١2‏ في بهز: ليس بحجة. فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد 
اعتذاره عن الحديث, أو أجاب عنه على تقدير الصحة. وقال أبو حاتم 
الراريق” '" في بهز بن حكيم : هو شيخ يُكْنَبٍ حديثه ولا يحتحٌ به. وقال 
البستي7: «كان يخطئ كثيرّاء فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجّان به 
ويرويان عنه» وترَكّه جماعةٌ من أثمتناء ولولا حديثه: (إِنَا آخذوها وشطر إبله 
عَزْمة من عَرّمات ربنا» لأدخلناه في «الثقات»» وهو ممن أستخير الله [ق57] 
فيه). فجَعَل روايته لهذا الحديث مانعة من إدخاله في «الثقات» تم كلامه. 
وقد قال علي ابن المديني: حديث بهز بن حكيم. عن أبيه» عن جده صحيح. 
وقال الإمام أحمد: بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده صحيح. 
وليس لمن رد هذا الحدث حجة؛ ودعوى نسخه دعوى باطلة. إذ همي 
دعوى ما لا دليل عليه. وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن 
النبي يك لم ينبت نسخها بحجَّة وعمل بها الخلفاء بعدّه9). 


.)1498/١( ينظر «تهذيب التهذيب»:‎ )١( 

افع «الجرح والتعديل»: .)47١/5(‏ 

(©) يعني ابن حبان في «المجروحين»: .)١95/١(‏ 

(؛) عقدالمؤلف فصلا في التعزير بالعقوبات المالية في كتابه «الطرق الحكمية»: 
(598-588/5). وانظر «زاد المعاد»: (”7/ 99 وه/ .)6١‏ 
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كتاب الزكاة 

وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته» ففي غاية الضعف. فإن 
العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقّب متعديًا بمَنْع واجب أو ارتكاب محظورء 
وأما ما تولّد من غير جنايته وقصده. فلا يسوّغ أحدٌ عقوبته عليه. وقول من 
حَمَّل ذلك على سبيل التوعّد دون الحقيقة في غاية الفساد. يُتَزَّه عن مثله 
كلام النبي يَكن. 

وقول مَن حمّله على أخذ الشطر الباقي بعد التلّف باطل؛ لشدة منافرته 


- 
٠ 
3 


وبعْده عن مفهوم الكلام: ولقوله: «فإنا اخذوها وشطرّ ماله»). 

وقول الحري: إنه#وقطرَة يوون شغله فى غاية الفسادء ولا يعرفه أحد 
من أهل الحديثء. بل هو من التصحيف. 

وقول ابن حبان: لولا حديثه هذا لأدخلناه في «الثقات»؛ كلام ساقط 
جدّاء فإنه إذا لم يكن لضعفه سببٌ إلا رواية هذا الحديث وهذا الحديث إنما 
رده لضعفه كان هذا وورّاباطلاء وليس فى روايقه لهذا ما يوتججب ضعفه 
فإنه لم يخالف فيه الثقات. وهذا نظير ردّ مَن رد حديث عبد الملك بن أي 


سليمان» حديث جابر في شفْعة الجوار(")» وضعفه بكونه روى هذا 


)00 وهو حديث: «الجارٌ أحقٌ بشُفْعَة جاره...» أخرجه أبو داود (2014؛ والترمذي 
( », والنسائي في «الكبرى» (771754)» وابن ماجه (71545).: وأحمد(517057١)‏ 
من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر به. وقد تكلّم شعبةٌ في عبد 
الملك بسبب هذا الحديث, وكذا الشافعي وأحمد ويحيى. وقال الترمذي: سألت 
محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك؛ تفرّد به 
ويروى عن جابر خلاف هذا. وانظر كلام المؤلف في الجواب عن تعليله في كتابنا هذا 
(/677)» وينظر أيضًا: «نصب الراية»: -١1/7/5(‏ 4)» و(تنقيح التحقيق): 
١/6 /:(‏ - 5نم" .)١‏ 
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تهديب سنن أبي داود 
الحديث» وهذا غير موجب للضعف بحال. والله أعلم. 
؟ - باب رضا المصدق 
5/ 16- وعن عبد الر حمن بن جابر بن عَتيك. عن أبيه: أن رسول الله 
يك قال: «سيأتيكم رَكْب(7١'‏ مُبَعْضُونء فإذا جاؤوكم فرحّبوا بهم. وحَلُوا بينهم 
وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم. وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم. فإن تمام 
زكاتكم رضاهم. وليدعوا لكم)20). 
في إسناده: أبو العْصّنء وهو ثابت بن قيس المدني الغفاري, مولاهم. 
وقيل: مولى عثمان بن عفانء قال الإمام أحمد: ثقة» وقال يحيى بن معين: 
ضعيفء وقال مرة: ليس بذاك صالح, وقال مرة: ليس به بأسء وقال أبو حاتم 
محمد بن حِبَّان البْسْتِي: كان قليل الحديث, كثير الوهم فيما يرويه. لا يحتج 
بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره. هذا آخر كلامه0©. 


)١(‏ كذا في مخطوطة «المختصر» و«سئن أبى داود؛» وفى مطبوعة «المختصرا وبعض 
نسخ السنن»: «زُكيب) بالتصغير. 

(؟) أخرجه أبو داود (/2258.» والبيهقي: (4/ )١١4‏ من طريق بشر بن عمرء عن أبي 
الغُصن. عن صخر بن إسحاق؛ عن عبد الرحمن به. وذكر المنذري أن في إسناده أبا 
الغصن وذَّكّر الكلام فيه؛ وفيه أيضًا صخر بن إسحاق وعبد الرحمن بن جابر 
مجهولان. تنظر تر جمتهما في «التهذيب»: (5/ 14٠١‏ و194/5١).‏ وقد ضعّفه 
عبد الحق وابن القطان وغيرهم. 
وروى الحديث ابن أبي شيبة (49757)» وابن زنجويه في «الأموال» )1١651/4(‏ 
وغيرهم فجعلوه من مسند جابر بن عبد الله الأنصاري. ينظر «بيان الوهم والإيهام؛»: 
اما 05) 

(؟) ذكر المنذري بعده العبارة الآتية فيمن يعرف باسم «ثابت بن قيس» التي نسبها 
المجرّد لابن القيم. 


ام كه 


كتاب الزكاة 
قال ابن القيم ##الدّئه: وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا 
تغرف فيهم مَن تُكُلّم فيه غيره217. 
؟ - باب من روى نصفّ صاع من قمُح 
/81/ 66 ه١-‏ وعن حميد ‏ وهو الطويل ؛ عن الحسن ‏ وهو البصري - 
قال: «خطبَ ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقةً 
صوميكم. فكأنَ الناس لم يعلموا. فقال: من نهنا بن أجل المديدة؟ قوموا إلى 
إخوانكم فعلّموهم, فإنهم لا يعلمون» فرَضٌ رسولُ الله كي هذه الصدقة؛ صاعًا 
من تمر أو شعيرء أو نصف صاع قمح. على كلّ حر أو مملوكِ ذَكر أو أننى. 
صغيرٍ أو كبير» فلما قدم علي رأى رخص السَّعْره قال: قد أوسعٌ الله عليكم. فلو 
جعلتموه صاعًا من كل شيء؟ قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على 
من صام. 
وأخرجه النسائي"2» وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وهذا الذي قاله 
النسائي هو الذي قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني وغير هما من الأئمة» وقال 
ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباسء وقوله: «خطبنا 
ابن عباس» يعني خطب أهل البصرة. وقال علي بن المديني في حديث الحسن: 


22-0 


)١(‏ كذانسَب مُجرّد «التهذيب» هذا القول لابن القيم بينما هذا النقل من كلام المنذري 
في (مختصره): )3١7/7(‏ ومخطوطته (ق ١٠ب‏ - المحمودية) ووقع في 
المخطوط تقديم وتأخير بين كلام ابن حبان وبقية الأئمة. 
وهؤلاء الخمسة ذكرهم الخطيب في «المتفق والمفترق»: .)50١١-091/1(‏ 

(6) يعني في زكاة الفطر. 

(9) أخرجه أبو داود (3577»).» والنسائي في «المجتبى» (18050) وفي «الكبرى) 
(1816). 
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تهذيب سنن أبي داود 

اخطبنا ابن عباس بالبصرة»: إنما هو كقول ثابت «قدم علينا عمران بن حصين"» 
ومثل قول مجاهد: «خرج علينا علي» وكقول الحسن: «إن شراقة بن مالك بن 
جْعْشُم حدثهم» وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباسء وما رآه 
قطء كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة. 

قال ابن القيم #لدته: قال الترمذيٌ(١2:‏ سألت أبا عبد الله البخاري عن 
حديث الحسن: «خطبنا ابن عباس فقال: إن رسول الله يك فَرَض صدقة 
الفطر»؟ فقال: روى غيرُ يزيد بن هارون» عن حميد عن الحسن: «خَطّبّ 
ابنُ عباس» وكأنه رأى هذا أصحٌ. قال الترمذيٌ: وإنما قال البخاريٌ هذا لأن 
ابن عباس كان بالبصرة في أيام علىّ» والحسنٌ البصريٌ في أيام عشمانَ وعليَ 
كان بالمدية. ١‏ 

؛ - باب في تعجيل الزكاة 

10084 - عن أبي هريرة قال: بعث النبيّ يك عمرٌ بن الخطاب على 
الصدقة: فمنع ابنُ جميل وخالدُ بن الوليد. والعنا فقال رسول الله يِيِ: هما 
ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله» وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون 
خالداء فقد احتبس أدراعه وأَعْتّدَه في سبيل الله وأما العبّاس عجٌّ رسول الله كك 
فهي علي ومثلها», ثم قال: (أما شعرتٌ أنْ عم الرجل صنو الأب» أو ١صِنْو‏ أبيه). 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي27). 


- والرواههة 3ن . 10 0 1 0 707 2 
قال ابن القيم للّئه: لفظ مسلم وأبي داود: «فهي علي ومثلها معها). 


,)7375-173580 /١( فى كتاب «العلل الكبير»‎ )١( 
أخرجه أبوداود(777١). والبخاري (5758 ١),ومسلم (487). والنسائي‎ )0( 
.)555( 


ا 


كتاب الزكاة 
وقبداقؤلان» أنحداهها: أنه كان تسلفعمته صدقة غاميرة. والغاق : أنة محملهنا 
عنه يؤدّيها عنه. 

ولفظ البخاري والنسائيىّ: «فهى عليه صدقة ومثلها معها) وفيه قولان, 
أنه أسقطها عامين لمصلحةٍ كما فعل عمرٌ عام الرّمادة. 

ولفظ ابن إسحاق: «هي عليه ومثلّها معها» حكاه البخاريٌ ١7‏ )؛ وفيه 
قولان» أحدهما: أنه أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها. 
والثاني: أن هذا مدحٌ للعباس وأنه سَمح بما طُلِبٍ منه» لا يمتنع من إخراج ما 

وقال موسى بن عقبة: «فهى له ومثلها معها» ذكره ابن حبان0")؛ وفيه 
قولان» أحدهما: أن «له» بمعنى «عليه» كقوله تعالى: #إوَإَ أَسَأَث ملا 4 
[الإسراء: ]. والثاني: إطلاقها له وإخراج النبي يَكِْةِ عنه من عنده برا لى. ولهذا 
قال: «أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 

- باب في الاستعفاف 

-1687١ 8‏ وعن ابن الساعِدِي قال: استعلمنى عمرٌ على الصدقة, فلما 
م كر فقلت: 0 
5200 ا اس مي اد سوقان 


(3 15*79) معلقا د حديف 14 
00( في «الصحيح): (8/ 59). 


8 ا" 3 


تهذيب سنن أبي داود 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي(١)‏ بنحوه"). ورواه الزهري. عن 
السائب بن يزيد عن خُوّيطب بن عبد العُرَى عن عبد الله بن السّعْديء عن عمرء 
فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة» وهو من الأحاديث التي جاءت كذلك. 
ووقع في حديث الليث بن سعد: «ابن الساعدي» كما قدمناه. وهو عبد الله بن 
السعديء ولم يكن سعديّاء وإنما قيل لأبيه: السعدي, لأنه كان مُسْتَرضَعًا في بني 
سبد ين بكر وهو كرشي عامري مالكو ين بني مالك بن ججل: واو السعدي: 
عَمرو بن وَقدانء وقيل: قدامة بن وقدان. وأما الساعدي: فنسبة | إلى بني ساعدة 
من الأنصارء من الخزرج.ء ولا وجه له ههناء إلا أن يكون له نزول أو حِلّف أو 
حُؤولة؛ أوغير ذلك. 
وقوله: «فعَملني) بفتح العين المهمة» وتشديد الميم وفتحهاء أي: جعل لي 
العمَالة» وهي أجرة العمل. وفيه جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين 
وولاياتهم الدينية والدنيوية» قبل: وليس معنى الحديث فى الصدقات. وإنما همو 
في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم؛ واستشهد بقوله في 
بعض طرقه (يَتَموّله) وقال: الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقة ها تشهد ونال 
كان عن مسألة أو عن غير مسألة0©. 


واختلف العلماء فيما أمر به النبئّ يك عمر من ذلك بعد | جماعهم على أنه 


6 أخرجه أبو داود (1157)» والبخاري »)71١74(‏ ومسلم »223١55(‏ والنسائي 
990 ؟؟). 

(؟) «بنحوه» من مخطوطة «المختصر). 

(1) من قوله: «وقوله: فعَمّلّني...» إلى هناء مكتوب في هامش مخطوطة «المختصر) 
(*أ) وليس عليها علامة التصحيح» وهي في متن المطبوعة» وأشار المجرّد أنها من 
كلام المنذري الذي علق عليه المؤلف. 


5 0 
7 ذه 


كتاب الزكاة 


أرُنَدْبِ وإرشاد ‏ فقيل: هو ندب من النبي َل لكل من أعطي عطيّة كانت من 
طلطان أو:عائرة :مالحا كان أواقاسقاء بعد إن يكوق معن تجو غط يك حك 
ذلك غيرٌ واحد. وقيل: ذلك من النبيّ يه نَدْب إلى قبول عطية غير 2١(‏ السلطان؛ 
فأما السلطان» فبعضهم منعهاء وبعضهم كرهها. وقال آخرون: ذلك ندبٌ لقبول 
هدية السلطان دون غيره» ورجّح بعضهم الأولء بأن النبيّ كلل لم يخضّ2(7) وجهًا 
من الوجوه. تم كلامه(©. 

[قال ابن القيم بتلدَاه]: وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على 
الصدقة؛ [ق54] فإنه يجوز له أخذ عمالته وتّمَوّلها وإن كان غتيّاء والحديث 
إنما سِيْقّ لذلك؛ وعليه خرج جوابٌ النبي ككل وليس المراد به العموم في 
كل عطية من كل معطء والله أعلم. 

*168- وعن عبد الله بن عمر وَدَِتَهعَا أن رسول الله يَكِةِ قال وهو 
عن السدن وهو وذكر الضدقة والتسقف متها والمسالةة«البد لقنا عية من البد 
السّفْلَىء واليدٌ العليا المنفقّة» والسَّفْلى السائلة». 


)١(‏ في «الأصل»: «من غير» والمثبت من مخطوطة «المختصر». 

(؟) في مخطوطة «المختصر»: «لأن النبي عليه السلام لم يخص». 

(5) من قوله: «واختلف العلماء» إلى هنا نسبه المجرّد إلى ابن القيم ثم كتب الناسخ فوق 
(قال): «ينظر من كلام الزكي»» وفوق (تم كلامه): «إلى هنا» يعني أن هذه الفقرة من 
كلام صاحب المختصر زكيّ الدين المنذري» وهذه الفقرة لا وجود لها في مطبوعة 
«المختصر؛: (7/ 747-71547)» وهو موجود في مخطوطة «المختصر) (ق٠'"'ب)‏ 
معلقة في هامشها. ولم يتفطن في ط. الفقي إلى ذلك فساقه من كلام ابن القيم» وفي 
ط. المعارف ساقه من كلام ابن القيم ولم ينتبه لتعليق الناسخ» وإن ذكر في الهامش 
أن الكلام لعله للمنذري. 


1 ياك 
8 777 فك 


تهذيب سنن أبي داود 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي(١2‏ بهذا اللفظ: «اليدٌ العُلْيا المنفقة, 
والسَّفْلى السائلة». 

وقدذكرأبوداود9' )عن أيوب: «العُليا المتعفّمَة) وروي عن الحسن 
البصري: «أن السٌّفْلى الممسكة المانعة». وقد ذكر فى حديث مالك بن نَضْلة 
الذي بعده: «أن الأيدي ثلائة70). وذهبت المتصوفةٌ إلى أن اليد العُلياهى 
الآخذة. لأنها نائبة عن يد الله تعالى» وما جاء في الحديث الصحيح من التفسير 
مع فهم المقصد من الحتٌ على الصدقة أولى. فعلى التأويل الأول هي عُليا 
بالصورة وعلى الثاني غلبا بالبعى: وني الحديث نَدْبٌ إلى التعنف عن 
المسالة وخض على سمالي الأنون وترك تزتها:وفيه أرما حض عصان القند 

قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث؛ قال 
عبد الوارث: «الِيدٌ العُليا المتعفّفة»؛ وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: 
«الِيدُ العليا المنفقة» وقال غير7؟) واحد ‏ يعنى ‏ عن حماد بن زيد: «المتعمّفّة». 

قال ابن القيم #مَائه: وتفسير مَن فسّر اليدَ العُليا بالآخدّة باطل قطعًا من 
وجوه: 

أحدها: أن تفسير النبىّ كلِِ لها بالمنفقة يدل على بطلانه. 


4 أخرجه أبو داود »)١14(‏ والبخاري (579١)؛‏ ومسلم .23١77(‏ والنسائي 
(5678؟). 

(0) ذكره عقب الحديث. 

(”) أخرجه أبو داود ,.)١7149(‏ وأحمد (210890). وابن خزيمة (51140)» وابن حبان 
(805). 

)2 ااغيرا ليست لا في مطبوعة «المختصر» ولا في المخطوطة وضبطها فى المخطوط 
بلحت وادقا وسل مماق كر المحت فس كلدم لساري ْ 


8 ع ا 


كتاب الزكاة 

الثاني: أنه يكِِ أخبر أنها خيرٌ من اليد السَّفْلىء ومعلومٌ بالضرورة أن 
العطاء خيرٌ وأفضل من الأخذء فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد 
المعطي؟ 

الثالث: أن يَدَ المعطي أعلى من يد السائل حسًا ومعنّى. وهذا معلوم 
بالضرورة. 

الرابع: أن العطاء صفة كمال دال على الغِنّى والكرم والإحسان 
والمجد. والأخذ صفة نقص. مَصُدره عن الفقر والحاجة» فكيف تُمَضّل يد 
طاح ها ةلسل انها شك الفط : والبجل و القترية وال عل 

2 


تهذيب سنن أبي داود 
7 ره 
كتاب الله ل 


-١170 ١‏ وعن بسر بن سعيد, عن زيد بن خالد الجهنى: «أن رسول الله 
كل شئل عن اللقّطة؟ فقال: عَرٌ فْهَا سَنَهّ فإن جاء باغيها فأدّها إليه. وإلا فاغرف 
عَِاصَهَا ووكاءهاء ثم كُلْهَا فإن جاء باغيهاء فأدّها إليه». 


وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه(١2‏ بمعناه. وفي رواية: «فإن جاء باغيها 
فعَرَفَ عفاصها وعدّدهاء فادفعها إليه)0). 


قال أبو داود: وهذه الزيادة التى زاد حماد بن سلمة: «إن جاء صاحِبها فِعَرّف 
فناضها ووكاءم ا كاذقنها له لست بيجتو ظه: ديك عقب بسن ويه عين 
أبيه» عن النبي يك أيضَاء قال: «عَرّفها سنة». وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن 
النبي يلد قال: «عرّفها سنة». هذا آخر كلامه. 


وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم فى «صحبحه)() من حديث حماد بن 
سلمة. وقد أخرجه الترمذي والنسائى7؟2 من حديث سفيان الثوري عن سَلّمة بن 


)000 أخرجه أبو داود (1705)» والبخاري (7777): ومسلم )١/11777(‏ والنسائي في 
(الكبرى» (651/7/9)؛ وابن ماجه (/7601), وأحمد .)١7١557(‏ وابن حبان (14464) 
وغيرهم من طرق عن بسر بن سعيد به. 

(1) من قوله: (وأخرجه مسلم...2 إلى هناء ليس في مطبوعة «المختصر): (7558/5): 
فأضاف الطابع بين معقوفين ما يدل على هذه الزيادة لاقتضاء الكلام لها. 

.)٠١ (5#/اذ/‎ )*9( 

(4) الترمذي .2١7754(‏ والنسائي في «الكبرى) (017/95). 


8 7؟ ذه 


كتابٌ اللّقَطّة 

كُهَيل بهذه الزيادة» كما قدمناه عنهما. وذكر مسلم فى (صحيحه0 2١70‏ أن سفيان 
الثورى. وزيد بن أبى أنيسة. وحماد بن سلمة, ذكروا هذه الزيادة» فقد تبيّن أن 
حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة» فقد تابعه عليها من ذكر ناه. 


قال ابن القيم ب#لقنه: واللجلة لمحي مضه جه بان مذ التوري نام 


وو 20 بن كعسب المتقادّم7©: أنها تُعرّف ثلاثة أعوام؛ ووقع 
الشكٌ ووانة عديك أ بكسي ابما حمل وك في سنة أو في ثلاث 
سنين» و في الأخرى «عامين أو ثلاثة» فلم يجزم والجازم مقدَّم. وقدرجع 
2 بن كعب آخرًا إلى عام واحدء وترك ما شاك فيه 


وحكى مسلم في «صحيحه)(؟) عن شعبة أنه قال: فسمعتّه ‏ يعني 
شلمة بق كول دده عفن سني يعر لغ فيا غاما واحذا»: 

وقل: اكه ل و ا ا ا ا 
والثانية : لأبيّ بن كعب أفتاه بالكف عنهاء والتريُص بحم الوّرّع ثلاثة 
أعوام» وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم. وقد يكون ذلك لحاجة الأول 
إليها وضرورته؛ واستغناء أبيّ» فإنه كان من مياسير الصحابة. 


.)٠١ «#اكلاد/‎ )0( 

(5) يعني في أصل الكتاب, والحديث أخرجه البخاري ))١177(‏ ومسلم (109/77), 
وأبو داود )١7١١(‏ وغيرهم. 

(*) كذاء والذي شك فيه هو راويه سلمةٌ بن هيل وليس أب بن كعبء. قال الحافظ في 
«الفتح»: (79/6): «وأغرب ابن بطّال فقال: الذي شك فيه هو أبي 0 
والقائل هو سُويد بن عَمَلة. اه ولم يصب في ذلكء وإن تبِعه جماعة منهم المنذري. 
بل الشكُ فيه من أحد رواته» وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة». 

.)1/١0770 ):( 


7" ةذ 


تهذيب سنن أبي داود 

ولم يقل أحدّ من أئمة الفتوى بظاهره. وأن اللقطة تعرّف ثلانّة أعوام إلا 

رواية جاءت عن عمر بن الخطاب(3). ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر 

ذلك موسرًا . وقد روي عن عمر أن اللْقّطة تعرّف سنة مثل قول 

الجماعة(") . وحكى في «الحاوي»7© عن شوادً من الفقهاء أنه يلزمه أن 
يعرّفها ثلاثة أحوال. 

1515- وعن المنذر بن جُرير قال: كنتٌ مع جرير بالبوازيج فجاء 
الراعي بالبقّر وفيها بقرةٌ ليست منهاء فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقّثْ هذه0؟) 
بالبقرء لا ندري لمن هيء فقال جرير: أخرجوهء سمعتُ رسول الله يكل يقول: ١لا‏ 
يأوي الضالّة إلا صَالٌ». 


وأخرجه النسائي وابن 0007 وقد أخرج مسلم في «صحيحه)(1) من 
حديث زيد بن خالد الجهني. »عن رسول الله يكةِ أنه قال: «مَن آوَى ضالةٌ فهو 
ضالَء ما لم يُعَرّفها". 


وأخرجه النسائي 20 ولفظه: «مَن أخلّ لقَطدٌ فهو ضالء ما لم يُعرّفها». 


)000( ذكرها ابن المنذر ‏ كما في الفتح: (5/  )1/4‏ وابن حزم في «المحلى»: (48/ 7177). 

(؟) ذكرها ابن المنذر» وابن حزمء ينظر الحاشية السالفة. 

(*) «الحاوي الكبير»: (48/ ١‏ - ط. دار الفكر) للماوردي. 

(4) من خ المختصر. 

للن4 أخرجه أبو داود (21770» والنسائي في «الكبرى» (/51/51)) وابن ماجه .)١55٠75(‏ 
وأحمد (119709). وفي إسناده اضطرابء وانظر حاشية «المسند) تحت رقم 
.)١91885(‏ 

.)١9ل56(‎ )( 


(0) في «الكبرى» (5/ا/01). 


17 
ذه‎ ١/8 2 


كتاث اللقَطَة 
قال ابن القيم يلدّئه: وقال بعضهم: الفرق بين لُقَطة مكة وغيرها: أن 
الناس يتفرّقون مِن مكة» فلا يمكن تعريف اللّقَطة في العام فلا يحل لأحدٍ 
أن يلتقط لُقَطَتَها إلا مبادرًا إلى تعريفها قبل تفرّق الناس» بخلاف غيرها من 
البلاد. والله أعلم. 
20 


اع 


تهديب سنن أبي داود 


كتاب الحم 
-١‏ باب في المواقيت 
١1556 /91‏ - وعن ابن عباس قال: «وَقََتَ رسولٌ الله يكلِِ لأهل المشرق 
العقيقٌ». 


وأخرجه الترمذى(١2‏ وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفى إسناده 


يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف.». وذكر البيهقيٌ أنه تفرّد به. 
قال ابن القيم ##الدته: وقال ابن القطان0": عِلّته الشكٌّ فى اتصاله. فإن 
إنما هو معروف الرواية عن أبيه» عن جذه ابن عباس. 


وفي (اصحيح مسلم)7): حدثنا حبيب أ ثابت» عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن عبد الله تن غباش: لأنةبرقَدَ عندد 
رسول الله كلها الحديث. 


وحديثه عن أبيه» عن جدّه: «أن رسول الله يك أكلَ كَتِمًا أو لحمّاء ثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17/40)» والترمذي (877), وأحمد )7١١5(‏ من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس به. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد 
وما سيذكره ابن القطان من الانقطاع. 

(؟) «بيان الوهم والإيهام»: (؟0087/5). 

.)"6( )9( 


8 ىق 


كتاب | 
صلى ولم يمس ماءً» ذكره البزار10). 
وقال(©: ولا أعلم روى عن جدّه إلا هذا الحديث, يعني «وَّقت لأهل 
المشرق» وأخاف أن يكون منقطعًا. ولم يذكر البخاريٌّ ولا ابن أبي حاته”) 
خدودولا أنه لقي 
45/ 5- وعنن أمّ سلّمة زوج النبيّ يك أنهها سمعت رسو ل الله 4 
يقول: امن أهل بحجَّة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفِرَ له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأر أو وجبت له الجنة ‏ شك عبدٌ الله أيتهما قال». 
وأخرجه ابن ماجه( “ا ولفظه: امن أْهَلَّ بُمْرة من بيت المقدس غُفِر له). 
وق بزوآية1" :تلن أهل فر تكست المعدس كاد قفار لما قبلها من 
الذنوب». 


وقد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلاًا كثيرًا. 


.)١517 /١( وأخرجه البيهقي:‎ »)0547( )١( 

() أي ابن القطان في «بيان الوهم» الموضع السالف. 

إفرة ينظر «التاريخ الكبير»: /١1(‏ 2187 و«الجرح والتعديل»: (517/4). 

.)١5١6©ص(‎ ):( 

(5) أخرجه أبو داود(١1/51١).‏ وابن ماجه(76007), وأحمد(57008١)‏ من طريق 
عبد الله بن يُحَنْسء عن يحبى الأخنس. عن جدته حُكَيمة» عن أم سلمة به. 
وإسناده ضعيف لجهالة حُكيمة؛ وفي إسناده اضطراب كما أشار المنذريء انظر 
حاشية (المسند»: (44/ 184-181). 

(0) لابن ماجه .)7٠١5(‏ 


8 ىأ كه 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم #الدئه: هذا الحديث ‏ حديث أم سلمة ‏ قال غير واحد من 
الحمّاظ: إسناده ليس بالقوي. وقد شكٌ7١‏ عبدٌ الله بن عبد الرحمن بن 
يَحَنْس: هل قال: «و وجبت له الجنة». أو قال: «أو وجبت» بالشكٌ بدل 
قوله: ١غَفِر‏ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر»؟ هذا هو الصواب ب«أو». وفي كثير 
من اشع «لووجبت» بالواو [ق55] وهو غلطء والله أعله7). 
- باب في هدي البقرة 
6 1777 - وعن أبي هريرة: «أنّ رسول الله يك دَبحَ عمّن اعتمر من نسائه 
بقرةً بينهنّ). 


وأخرجه التسبار” وابن فاخو 


قال ابن القيم جةإانكه: وقوزوى العنامة لأا مق درك إسزاكدل عق 
عمّار» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: «ذبع عنَا 
0 بش مزال بعري “اللو وله © ما 1 
رسول الله يَيلَةِ يوم حَجَّجنا بقرة بقرة». وعن الزهري, عن عمّرة» عن عائشة 
قالت: «ما ذُبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة»(*». وبه عن عائشة: «أن 


)١(‏ في ط. الفقي: «سّئل» وقد كان كتبها في الأصل كذلك ثم جوّدها كما أثبتنا. 

(؟) في هامش الأصل: «بلغ مقابلة». 

إفة أخرجه أبو داود »)115١(‏ والنسائي في «الكبرى» :.)4١١5(‏ وابن ماجه (71717), 
وابن خزيمة (739107)» وابن حبان »)5٠08(‏ والحاكم: )177/١(‏ وقال: صحح 
على شرط الشيخين. كلهم من طريق الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي؛ عن يحيى؛ عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة وَبدَيَةْعَنهُ به. 

(5) في «الكبرى» .)5١١5(‏ وقال الحافظ في «الفتح»: (7/ )00١‏ عن هذه الرواية: إنها 
شاذة. 

(5) أخرجه النسائي أيضًا في «الكبرى» .)4١١57(‏ 


8 ,ىه 


كتاب | 


رسول الله يك ئَحَر عن آل محمدٍ في حجّة الوداع بقرةً واحدةً(١2.‏ وسيأتي 
قول عائشة: «ذْبَحَ رسول الله يَكِ عن نساته البِقَرَ يوم النحر)("). 

ولأويب أن رسو ل اله يشاح سنافه كلمن وهو يوخ تسم وكلهن 
كنّ متمبّعات حتى عائشة» فإنها قَرَنتء فإن كان الهدي متعدّدًا فلا إشكال؛ 
وإن كان بقرةً واحدةً بينهنَ» وهنّ تسع» فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: 
أن البدنة تُجُزئ عن عشرة؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد("). وقد ذهب 
ابن حزه(؟ إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمانٍ نسوة» قال: 
لأن عائشة لما قَرّنت لم يكن عليها هَدْيِء واحتجّ بما في اصحيح مسلم)(0) 
عنها من قولها: «فلما كانت ليلة الحَصّبة وقد قغضى الله حجّناء أرسل معي 
عبد الرحمن فأردفني» وخرج بي إلى التنعيم؛ فأهللتٌ بعمرة؛ فقضى الله 
حجنا وعمرّتّناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولااصوم». وجعل هذا 
أصلا في إسقاط الدم عن القارن. 

ولكن هذه الزيادة وهي: «ولم يكن في ذلك هدي» مُدرجةٌ في الحديث 


.)7110( وابن ماجه‎ :)5١١7( أخرجه أبو داود (176)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7945)» ومسلم »)١11/175١١(‏ وأبو داود (11//57)) وغيرهم. 

(*) ينظر لقول إسحاق «مسائل الكوسج»: (5/ 73770)» وذكر المؤلف هذه المسألة في 
#زاد المعاد»: (7/ 517-776) وأن القول بأنها تجزئ عن سبعةٍ قول الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه. وهو قول الجمهورء ولم أر حكاية أنها تجزئ عن عشرة 
رواية في المذهب في كتب الحنابلة المعروفة. ينظر «المغني): (17/ 207514-85 
و«الإنصاف»: (9/ 5٠‏ 37)» و«المبدع»: (9/ .)3٠6١‏ 

(4) في «المحلى»: (/ .)157-1١6٠‏ 

.)١6/1572( )5(‏ وأخرجه البخاري أيضًا (17 و1551). 


صر 


ادا مانن 
5387 فك 


تهذيب سنن بي داود 
من كلام هشام بن عروة, بِيّنه مسلم في «الصحيح)70١).‏ قال: آنا 2 
أنبأنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ فذكرت الحديث ‏ 
وفي آخره: قال عروة في ذلك: «إنه قضى الله حجّها وعمرتها» قال هشام: 
«ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة». فجعل وكيع هذا اللفظ 
لهشام, وابنٌ مير وعَبْدةٌ لم يقولا: «قالت عائشة»»؛ بل أدرجاه إدراجًاء 
وفصّلّه وكيع وغيره. 
" - باب تبديل الهدي 

45/ - عن سالم بن عبد الله. عن أبيه قال: «أهدى عمرٌ بن الخطاب 
خا أطي بها ثلشما ئة دينار» فأتى النبيّ يك فقال: يا رسول الله إني أَهُدَيتٌ 
بختيًا أعْطِيتٌ بها ثلثماثة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنا؟ قال: لاء انحَرها 
إِيَاها70"). 


قال البخاري: لا نعرف للجّهم سماعًا من سالم. 

قال ابن القيم للك : جوالجيوين الجاررد. وقد ذكر هذا الحديث 
البخاريٌ في اتازيقه الك 906 :وعللدبية العلة راعل ابن القطّان7؟) بأن 
جَهُم بن الجارود لا يَعْرّف حاله. ولا يَعْرّف له راو إلا أبو عبد الرحيم 


.)١//ك5١1١١‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود(17/67) وأحمد (77705)» وابن خزيمة »))291١(‏ والبيهقي: 
)١41/6(‏ من طريق جهم بن الجارود؛ عن سالم به. وجهم مجهولء ولا يعرف له 
سماع من سالم. 

.)030/5( 5 

(4) في «بيان الوهم والإيهام»: (7/ 08). 


ىده 


كتاب | 
خالد فكأ إزيلء قال: وبذلك ذكره البخاري وأبو حاتب(١).‏ 
4 - باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ 

-١141 10‏ وعن عبد الله بن قُرْطِء عن النبيً يكل قال: «إن أعظم الأيام 

0 1 َك 5 ع سات 
عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وهو اليوم الثاني», قال: وقرّب لرسول الله يكل 
بدناثٌ خمسٌ أوستٌّء فطَفِقّن يردن إليه بأيَتِهنَّ يبدأء فلما وجّبت جُنوبّها. قالء 
فتكلّم بكلمةٍ حَفيّة لم أفهمهاء فقلت: ما قال؟ قال: «من شاء اقتطع». 


وأخرجه النسائي27). 


)00( في ١الجمرح‏ والتعديل»: (077/5). ووقع في مطبوعة ابيان الوهم؛: «وابن أبي 
حاتم» وأشار المحقق أنه في نسخة (ت): «وأبو حاتم» كما هناء لكن وصفها 
بالتحريف. وليس كذلكء إذا فهمنا أنه أراد قائل القول وهو أبو حاتم لااصاحب 
الكتاب الذي هو ابنه. وما ورد في كتابنا يؤيد صحة ما في نسخة (ت)» وإن كان 
يصح على أي الوجهين أثبت. 

0( أخرجه أبو داود (1776)؛ والنسائي في «الكبرى» ١48(‏ 5)؛ وأحمد (19017/6)» وابن 
خزيمة (73877)» وابن حبان .)78١1(‏ والحاكم: .)21١/4(‏ وإسناده صحيح. 
تنبيه : 
ذكر المجرّد أن ابن القيم علّق بعد أن ساق قولٌ المنذري: «وفيه جواز أخذ الثشار في 
الأملاك). وهذه العبارة ليست في «مختصر المنذري» (197/7) المطبوع وهي في 
مخطوطة «المختصر» (ق0؛ أ) في آخر كلام علّقَ على طرة النسخة؛ نسوقه كاملا 
ليتضح الكلام (وما تركناه نقاطًا لم تظهر لنا قراءته): "ايوم القرّ» بفتح القاف وهو 
اليوم الذي يلي يوم النحرء لأن الناس يقرّون فيه بمنى» لأنهم قد فرغوا من طواف 
الإفاضة والنحر فقرّوا. و«يزدلفن» معناه يقتربن» وهو يفتعلن من القَّوْبٍ فأبدل التاء 
دالا. و«طفق» يفعل كذا أي جعلء وهو بفتح الطاء وكسر الفاء. وقيل فيه أيضًا: - 


8 ىم 3 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم 5ةإلنك»: وفيه7١2‏ دليل على أن يوم النحر أفضل الأيام. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام» واحتجُوا بقوله 

ذه «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» وهو حديث صحيح رواه ابن 
عحيان7 "2 وغيرة: 


وفَضْل النزاع : أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ ويوم النحر أفضل 
بعري لحكل عد لأا كلما لحي او سيق وارييكا 
الفضيلتان. وإن تبايناء فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا الحديث. والله 
أعله”: 

- باب إفراد الحج 

-17١4‏ وعن [عائشة] أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ب مُوَافِين 
هلال ذي الحِجّة. فلما كان بذي الحليفة قال: ١مَن‏ شاء أن يهل بِحَجٌ!؟) فلبُهلٌ: 
ومن شاء أن يهل بعمرة فلبّهِلٌ بعمرة. قال موسى ‏ يعني ابن إسماعيل - في 
حديث وهيب: فإني لولا أني أَهْدَيْتٌَ لأهللت بعمرة . وقال في حديث حماد بن 


- اطق بفتح الفاء يَطفْق» وإنما تقوله العرب في.... اوجبت جنوبهها» رهقت أنفسها 
فسقطت على جنوبها. وفيه دليل على هبّة المتاع» وفيه جواز أخذ النثار في الأملاك». 

)١(‏ كتب فوقها بخط أصغر: «أي في الحديث». 

(؟) (71797). وأخرج مسلم (854) طرفًا منه من حديث أبي هريرة رَبِعَإيَدعَنَه. 

إفرة وانظر «زاد المعاد): /١(‏ 50 215). و«بدائع الفوائد»:(7/ )١١٠١5-١٠‏ 
و«مجموع الفتاوى»: (55/ 184-1784). 

(4) سقطت من (خ- المختصر). 


حم د 


كتاب | 


سلمة: وأما أنا اَمِل بالحج. فإنَّ معي الهدي ثم اتفقوا(١» ‏ فكنتٌ فيمن أهلّ 
بعمرة» فلما كان فى بعض الطريق حِضْتٌء فدخل على رسول الله يكِةٍ وأنا أبكى؛ 
فقال: ما يُبكيك؟ قلت: وَدِدْتٌ أني لم أكن خرجتٌ العام قال: ارنضي عمرئكء 
وانقّضي رأسك. وامتشطي ‏ قال موسى: وأهلّي بالحج, وقال سليمان؛ يعني ابن 
حرب: واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم.ء فلما كان ليلة الصَّدَّرٌ أمر- يعني 
رسول الله يكل عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم. زاد موسى: فأهلَّتْ بعمرة 
مكان عمرتهاء وطافت بالبيت»؛ فقضى الله تعالى عمرتها وحَجّها ‏ قال هشام؛ يعني 
ابن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك مّديُ. زاد موسى في حديث حماد بن 
سلمة: فلما كانت لَيْلَةُ البَطْحَاءِ طهرت عائشة». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه("). 

قال ابسن القيم جكالكنه: والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلَّتْ أولًا 
بعمرة» ثم أمرها رسول الله وك لما حاضت أن تُهِلَ بالحجٌ. فصارت قارنة. 
ولهذا قال لها النبيٌ لِ: ايكفيكِ طواقُكِ بالبيبت وبين الصفا والمروة 
لحجّك وعمرتك» متفق عليه”©؛ وهو صريح في ردٌّ قول من قال: إنها 
رفضت إحرام العمرة رأسًا وانتقلت إلى الإفراد» وإنما مرت برفض أعمال 
العمرة من الطواف والسعي حتى تطهرء لا برفض إحرامها. 


() «ثم اتفقوا» سقطت من (خ- المختصر). 
(؟) أخرجه أبوداود (4/ا/ا١)؛‏ والبخاري (1787)» ومسلم ,.)١3717١(‏ والنسائي 
(771)» وابن ماجه (7000). وساق المنذري ألفاظًا وروايات أخرى لحديث 


5-02 


.)1١71١ -١1٠١ 5( عائشة ويِدَليَدْعَتهَا‎ 


(*') أخرجه مسلم »)177/1717١(‏ ولم أجده في البخاري. وأخرجه أبو داود (1491)) 
وأحمد(597١5).‏ 


دبا م 
8 /اى ١‏ ذه 


تهديب سنن أبي داود 

وأماقوله: «ولم يكن في شيء من ذلك هدي فهو مُدرّجٍ من كلام 
هشام؛ كما بيّنهِ وكيعٌ وغيره عنه. حيث فَصّل كلامٌَ عائشة من كلام هشام؛ 
وأما ابن ثُمَير وعَبّدَة فأدرجاه في حديثها ولم يميّزاه. والذي ميّزه معه زيادة 
عِلْمه ولم يعارضه غيرٌهء فابن تُمَير وعَبّدة لم [ق01] يقولا: «قالت عائشة: 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي» بل أدرجاه وميّرّه غيدُهم(١).‏ 

وأما قول من قال: إنها أحرمت بححٌ ثم نوت فسحّه بعمرة» ثم رجعت 
إلى ححٌّ مفرد» فهو خلاف ما أخبرّث به عن نفسهاء وخلاف ما دلّ عليه قول 
النبيّ يل لها: ايسعّك طواقك لحجّك وعمرتك)("2» والنبيٌ ل إنما أمرها 
أن تهل بالحجٌ لما حاضت. كما أخبرت بذلك عن نفسهاء وأمرها أن تدع 
العمرةً وتهل بالحجٌ. وهذا كان بسّرف7"» قبل أن يأمر أصحابه بفسخ 
حَجهم إلى العمرة» فإنه إنما أمرهم بذلك على المروة. 

وقوله: إنها أشارت بقولها: ١فكنتٌ‏ فيمن أهل بعمرة» إلى الوقت الذي 
نوت فيه الفسخ - في غاية الفساد. فإن صريح الحديث يشهد ببطلانه» فإنها 
قالت: «فكنت فيمن أهل بعمرة» فلما كان فى بعض الطريق حضت» فهذا 
صريح في أنها حاضت بعد إهلالها بعمرة. 


.)584 -17/47 ينظر ما سبق في الحديث السالف (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم(١١5١/؟157).‏ 

() سَرف: بفتح السين وكسر الراء وآخره فاء» وادٍ كبير قريب من مكة على بعد ١١‏ كيلاء 
ويسمى الآن «النوارية» وفيه بنى النبي يكل بأم المؤمنين ميمونة» وتوفيت بعد ذلك به وبه 
قبرها. ينظر ١معجم‏ البلدان»: (5/ ))75١1‏ و«معالم مكة التاريخية» (ص177-1177) 
للبلادي. وانظر «صحيح البخاري» (5 "7٠‏ و178/8)؛ ومسلم .)١11١ /١15١1١(‏ 


ااا 


كتاب | 
ومن تأمّل أحاديثها علم أنها أحرمت أوَلَّا بعمرة» ثم أَدْحَلَّثْ عليها 
الح فصارت قارنة» ثم اعتمرت من التنعيم عمرةً مستقلة تطييبًا لقلبها. 

وقد غَلِط فى قصة عائشة من قال: إنها كانت مفردة» فإن عمرَّتَها من 
التنعيم هي عمرة الإسلام الواجبة. 

وغلط من قال: إنها كانت متمتّعة» ثم فسخت المتعة إلى إفراد» وكأن 
عمرة التنعيم قضاءً لتلك العمرة. 

وغلط من قال: إنها كانت قارِنة» ولم يكن عليها دم ولا صوم؛ وأن ذلك 
إنما يجب على المتمتّع. ومن تأمل أحاديثها علم ذلك وتبيّن له أن الصواب 
ما ذكرنا. والله أعلم. 

64 1707- وعنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يَكةِ في حَجَّة الوداع. 
أمْللْنا بعمرة. ثم قال رسول الله ككلله: «من كان معه هدي فَلْيُهلَ بالحج مع العمرة. 
ثم لايَحِلٌ حنى بحل منهما جميعمًاء فقدمت مكةً وأنا حائض: فلم أضُّف بالبيت» 
ولا بين الصفا والمروة؛ فشكوت ذلك إلى رسول الله يَكِْق فقال: انقضى رأسك 
وامنشطيء وأهلّي بالحجٌ ودعي العمرة؛ قالت: نفعلت, فلما قضينا الحج 
هذه مكانّ عمرتك, قالت: فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» 
ثم حَلُواء ثم طافوا طوافًا آخرء بعد أن رجعوا من منّى لحجهم. وأما الذين كانوا 
جمعوا الحجّ والعمرةً فإنما طافوا طوافًا واحدًا». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي7١).‏ 


4 أخرجه أبو داود (217/81» والبخاري »)١1507(‏ ومسلم .)10١1/171١(‏ والنسائي 
750 3). 


2 8 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم ب ألدّنه: وقد احتج به ابن حزه(١)‏ على أن المُحْرِمِ لا يحرّم 
عليه الامتشاط» ولم يأت بتحريمه نصّء وحمّله الأكثرون على امتشاطٍ رفيق 
لا يقطع الشعر. 

ومن قال: كان بعد جمرة العقبة» فسياق الحديث يبطل قولّه. 

ومن قال: هو التمشّط بالأصابع؛ فقد أَبْعَدَ في التأويل. 

ومن قال: إنها أُمِرت بترك العمرة رأسَاء فقوله باطل لما تقدم؛ فإنها لو 
تركنها رأسًا لكان قضاؤها واجبّاء والنبئٌ يلِِ قد أخبرها أنه لا عمرة عليهاء 
وأن طوافها يكفي عنهما. 

وقوله: «أهلّي بالحجّ» صريحٌ في أن إحرامها الأول كان بعمرة» كما 
أخبرّث به عن نفسهاء وهو يُبطل قولّ مَن قال: كانت مفردةً» فأمِرّت باستدامة 
الإفراد. 

وفي الحديث دليل على تعدّد السعي على المتمبّع؛ فإن قولها: «ثم 
طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم» تريد به الطواف بين الصفا 
والمروة» ولهذا نقَنّهِ عن القارنين» ولو كان المراد به الطواف بالبيت لكان 
الجميع فيه سواء؛ فإن طواف الإفاضة لا يفترق فيه القارن والمتمتع. 

وقد خالفها جابر في ذلك» ففي «صحيح مسلم)(2 عنه أنه قال: «لم يطف 
النبنٌ يكِِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طواقه الأول». 


- تنبيه: نقل المجرّد عبارة للمنذري وهي: (ولم تتمكن من فعلها للحيض) لم أجدها 
في «المختصر» المخطوط والمطبوع. 

(1) في «المحلى»: (178/17). 

.)1١1١0/١؟5١6(‎ )0( 


١94٠١‏ له 


كتاب ا 
وأَحَدَّ الإمام أحمد بحديث جابر هذا في رواية ابنه عبد الله7١2,‏ 
والمشهور عنه أنه لا بدٌ من طواقين على حديث عائشة؛ ولكن هذه اللفظة 
اكات اللي لمارا ابعر بالبيت» إلى آخره قد قيل: إنها مدرجة في 
الحديث من كلام عروة(") 
١٠٠ل/‏ وي رك 01 االو استقبلت من أمري ما 
استدبرثٌ لما سُقتٌ الهدي» قال محمد -وهواين يك التغليت: احبيه نال: 
ولحللتٌ مع الذين أحلّوا من العمرة» قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدًا). 
وأخرجه البخاري بنحوه(). وليس فيه «أراد أن يكون أمرٌ الناس واحدًا». 
قال بعضهم: إنه يدل على أن التمتع أفضلء إذ لا يتمنى بَكِْ إلا ما هو أفضل. 
ويحتمل أن يريد بذلك الفسخ؛ كما ذكر في هذا الحديث وهو قوله وة: 
«ولحللت مع الناس حين حلُوا أخرجه البخاري كذلك؛ أراد أن يطيّب قلوبهم 
بموافقته لهم» وكره ما ظهر منهم من إشفاقهم لمخالفتهم له في الحلٌ(؟). 


)١(‏ (287/7)» وهي في رواية الإسحاق الكو ا لاك ا م 
ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى): (074-1877/77): واشرح العمدة»: 
(5/ 195-797- ط عالم الفوائد». 
وللروايات الأولى ينظر «التعليقة»: (7/ 57) لأبي يعلىء و«الفروع»: (517/7)) 
و«الإنصاف»: (5/ 5 5). 

(؟) ينظر «التمهيد»:(9١/55١75))»‏ و«مجموع الفتاوى»: ))5١/55(‏ و«المغني): 
.)7317١ /5(‏ قال ابن عبد البر: «وأما قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» فهذا لم يقله 
أحدٌ عن عائشة غير عروة لا القاسم ولاغيره» وقال: (///711): هو غلط ووهم لم 
يُتابع عروةً على ذلك أحدّ من أصحاب عائشة...) 

() أخرجه أبو داود (1785)» والبخاري (1/779) ومسلم .)170/1١71١1١(‏ 

(5) تعليق المنذري ساقط من مطبوعة «المختصر»» وهوفي المخطوط (النسخة - 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم #:لدته: والصوابٌ أن ما أحرم به كَةِ كان أفضلء وهو 
القران» ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة» وكان 
حينئذٍ موافقة لهم في المفضولء تأليمًا لهم وتطييبًا لقلوبهم؛ كماترك بناءً 
الكعبة على قواعد إبراهيم» وإدخال الحِجُر فيهاء وإلصاق بابها بالأرض» 
تألِيقًا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام؛ خشية أن تنفر قلوبهُم. 
وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين: النسّك الأفضل الذي 
أحرم به» وموافقته لأصحابه بقوله: «لو استقبلت» فهذا بفعله. وهذا بتبيينه(١)‏ 
وقولهة وهذا الال حالصل اك الله وسلامه عله 
-١171 ١‏ وعن عطاء بن أبي رَباح قال: حدثني جابر بن عبد الله قال: 
«أهللنا مع رسول الله يك بالحج خالصًاء لا يحُالطه شىء؛ فقدمنا مكة لأربع ليالٍ 
كَلَوْنَ من ذي الحجة, فطفنا وسعيناء ثم أمرّنا رسولٌ الله يك أن نحل وقال: لولا 
هَذْبِي لحللتء ثم قام سُّراقة بن مالك فقال: يا رسول الله أرأيتٌ مُنْعتنا هذه 
لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ككِ: بل هي للأبد». 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائيٌ وابن ماجه20). 


- البريطانية). ونقل المجرّد طرفه الأخير من قوله: «أراد أن يطيب...» إلخ وفيه تصرّف 
يسير عما في مخطوطة «المختصر). 

)١(‏ كذا في الأصل و(شء ه).» وفي ط. الفقي: «بنيته»» ولعلها أقرب؛ لأن تبيينه هو فعله» 
والنية والقول هو ما يدل عليه قوله: «لو استقبلت...2)» ويؤيده ما في «بدائع الفوائد»: 
7١/(‏ ) للمؤلف وفيه: «... وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضل 
الأنساك بفعله وأعطاه ما تمناه من موافقة أصحابه وتآلف قلوبهم بنيته ومناه فجمع له 
بين الأمرين». 

إفهة أخرجه أبو داود (/1741)» والبخاري »)756٠5(‏ ومسلم ))35١1(‏ والنسائي في 
الكبرى (*/ا/ا 7)» وابن ماجه .)7598٠(‏ 


كتاب | 

قال ابن القيم #ولتته: وعند النسائي(١2‏ عن سُراقة: «تمنّعٌ رسولٌ الله كل 
0.0 . وهو صريح في أن 
العمرةً التي فسخوا حجّهم إليها لم تكن مختصة بهمء وأنها مشروعة للأمة 
إلى يوم القيامة. 

وقول من قال: إن المراد به السؤال عن المُتْعة في أشهر الحجّ, لاعن 
عمرة الفسخ- باطل من وجوه: / 

أحدها: أنه لم يقع السؤال عن ذلك, ولا في اللفظ ما يدل عليه؛ وإنما 
سأله عن تلك العمرة المعينة» التي أمروا بالفسخ إليهاء ولهذا أشار إليها 
بعينهاء فقال: «مُتْعتنا هذه» ولم يقل: العمرة في أشهر الحج. 

الثاني: أنه لو قدّر أن السائل أراد ذلكء فالنبي يَكِِ أطلقّ الجواب بأن 
تلك العمرة مشروعة إلى الأبد. ومعلومٌ أنها مشتملة على وصفين: كونها 
عمرة. فُسِخ الحجٌ إليهاء وكونها في أشهر الحجٌ. فلو كان المراد أحد 
الأمرين» وهو كونها في أشهر الحجء لبينه للسائل؛ لا سيما إذا كان الفسخ 
حرامًا باطلاء فكيف يُطلِق الجوابَ عما يجوز ويُشرع وما لا يحل ولايصح 
إطلاقًا واحدًا؟ هذا مما يُئرَّهِ عنه آحادٌ أمّته يِه فضلا عنه كَلِلكِ. 

ومعلومٌ أن مّن سُئل عن [ق/0] أمر يشتمل على جائز ومحرّم؛ وجب 
عليه أن يبين للسائل جائرّه من حرامه. ولا يطلقٌ الجوارٌ والمشروعية عليه 
إطلاقًا واحدًا. 

الثالث: أن النبيّ يك قد اعتمر قبل ذلك ثلاتٌ عمّر كلّهن في أشهر 
)١(‏ (58017»., وفي «الكبرى» (233715: والطبراني في «الكبير» )١1777/1(‏ من طريق 


عطاء بن أووريات عن سرافة يك قال ابن حدر فى «الوللين): 8 #)قرورات 


ري 


تهذيب سنن أبي داود 
الحج(2, وقد علم ذلك الخاصٌ والعامٌ أفما كان في ذلك مايدلٌ على 
جواز العمرة في أشهر الحج؟! 


الرابع: أن النبيّ كَكِةِ قال لهم عند إحرامهم: «من شاء أن يهل بعمرة 
فليهل» وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج. 

الخامس: أنه خصٌ بذلك الفسح مَن لم يكن معه مَذَيء وأما مّن كان 
معه هدي فَآَمَرّه بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ» فلو كان المراد ما ذكروه 
لعمّ الجميعٌ بالفسخ, ولم يكن للهدي أثرٌ أصلاء فإن سبب الفسخ عندهم 
الإعلام المجرّد بالجوازء وهذا الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه . 

السادس: أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهّر وأَبِين 
قولا وفعلا من الفسخ, فكيف يَعْدِل يكِةِ عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها 
وأسهلها وأدلّهاء إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكروه من الإعلام؟ 
والخروج من نُسُك إلى نُسُّك وتعريضهم لمشقة(') ذلك عليهم لمجرّد 
الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق7©)؟ وقد بين يَكهِ ذلك غاية البيان 
بقوله وفعله؛ فلم يُحِلّْهم بالإعلام على الفسخ. 

السابع: أنه لو فرض أن الفسخ للإعلام المذكور» كان ذلك دليلًا على 
دوام مشروعيته إلى يوم القيامة» فاِنْ ما شرع في المناسك لمخالفة 


)١(‏ ثبت ذلك من حديث أنس عند البخاري (1778) وغيره» وعن ابن عباس عند أحمد 
(1 ,)ابن حبان (39145)) وعائشة عند مسلم .)55١-1١9/١56065(‏ 

() ط. الفقي: ١وتعويضهم‏ بسعة»! 

(*) الأصل و(ش): «بالطرق» والصواب ما أثبت. 


8 عو 


كتاب | 


المح عون كا رار رق ارين (!» وغيرهم, والدفع من 


الثامن: أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبيّ كله ولم يجئ عنه كلمة 
قدا ذال عار لوقه وإبطالفياون لمم الأئة زعده على ذلك ول هم كن 
يوجبه. كقول حََبْر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس ومن وافقه. وقول 
إسحاق» وهو قول الظاهرية وغيرهم('). ومنهم من يستحبّه ويراه سُنّة رسول 
الله كد كقول إمام السنة27 أحمد بن حنبل» وقد قال له سَلّمة بن شبيب: يا 
أبا عبد الله كل شيء منك حَسّن إلا خمصلة واحدة؛ تقول بِمَسْخْ الححٌ إلى 
العمرة؟! فقال: يا سلمة» كان يبلغني عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك. 
والآن علمتٌ أنّك أحمق! عندي في ذلك بضعة عشر حديئًا صحيحًا عن 
رسول الله يكهُ أدعها لقولك(7؟»؟ 


010( الأصل و(ش): القَرَيشِهم» كذا! 

زفهة قول ابن عباس ذكره البخاري (17957) ومسلم (45؟7١)؛‏ وقول إسحاق ذكره ابن 
حزم في «المحلى؛: (1/١١1).؛‏ لكن في امسائل الكوسج لأحمد وإسحاق» 
١:١(‏ و1518) اختار أنه إن ساق الهدي فالقران أفضلء فإن لم يسق فالتمتع. 
وحكاه ابن المنذر كما في «الإشراف): (198/7). وعنه العراقي في «طرح 
التثريب»: (567/6).؛ وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: »)١15/11١(‏ وابن تيمية 
في «الفتاوى»: (57/557). والحافظ في «الفتح»: (579/7). ولقول الظاهرية ينظر 
(حجة الوداع» (ص509) لابن حزم. 

(*) في ط. الفقى: «أهل السنة» خلاف الأصل. 

(4) ذكر القصة في «المغني): (7557/0)., وذكره شيخ الإسلام في «المنهاج»: 
)١67/5(‏ وغيره. 


5 1ق 


تهذيب سنن أبي داود 

وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وعبيد الله بن الحسنء وكثير من أهل 
الحديثء أو أكثرهي7١).‏ 

التاسع: أن هذا موافق لحم خيرٍ الأمة وأفضلهاء مع خير الخلق 

وأفضلهم. فإنه يك أمرهم بالفسخ إلى المُتّعة. وهو لا يختار لهم إلا 

الأفضلء» فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص. بل الباطل 


الذي 0 لأحدٍ أن يقتدي 07 


أرقي نور ا لضع رن بع ستد ار جام عا ا لحرا 
فليهل» على جواز العمرة في أشهر الحجء فهم أحرى أن لا يكتفوا بالامر 
بالمسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحجٌ فإنه إذا لم يحصل لهم 
العلم بالجواز بقوله وفعله» فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ؟ 

الحادي عشر: أن ابن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور, وأن النبيّ َك أمرهم لما قدموا بالفسخ عءهوكانيرى 
وجوبّ الفسخ ولا بد1"» بل كان يقول: رطاف ليت ف 2 دن 
إحرامه ما لم يكن معد هدي () . وابنُ عباس أعلم بذلكء فلو كان النبي كَكِل 
إنما أمر هم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة» لم يَحْفتَ ذلك على ابن عباس ولم 
يقل: ١إن‏ كلّ مَن طاف بالبيت من قارنٍ أو حي( ابلق ونه قلخ[ 14 


.)87 /0( و«المغني»:‎ ,)١7/1/-1١1/5/7( ينظر «جامع الترمذي»:‎ )١( 
.)198/1١5190( إقه4 أخرجه البخاري (15714١).؛ ومسلم‎ 

زفة أخرجه البخاري (17957): ومسلم .)35١5/17515(‏ 

(4) كذا في الأصل و(ش». وفي المطبوعات «حاج». 


8 حو ؟ فد 


كتاب | 

الثاني عشر: أنه لا يُظنَ بالصحابة الذين هم أصحٌّ الناس أذهانًا وأفهامًاء 
وأطوّعهم لله ولرسوله- أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج. وقد 
عملوها مع رسول الله َكِةِ ثلاثة أعوام» وأذن لهم فيهاء ثم فهموا ذلك من 

الثالث عشر: أن النبيّ يلِِ إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمئع أفضل» 
فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساكء أو يكون أمرهم به ليكون تُسّكهم 
مخالفا للمشركين في التمتع في أشهر الحج, وعلى التقديرّين» فهو مشروع 
غير منسوخ إلى الأبد. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن الشريعة قد 
انعت كا ولااسينا ف المداماك دعن تند مغالفة المشوكين الشف 

الرابع عشر: أن السائل للنبي كَ: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟)17) 
لم يُرد به أنها هل تُجزئ عن تلك السَّنَّة فقط» أو عن العمر كلّه؟ فإنه لو كان 
مراده ذلك لسأل عن الحجٌ الذي هو فرض الإسلام» ومن المعلوم أن العمرة 
إن كانت واجبة لم تجب في العْمّر إلا مرةً واحدة. ولأنه لو أراد ذلك لم يقل 
له النبي يَكِ: ابل لأبد الأبد» فإن أبدَ الأبدِ إنما يكون في حٌّ الأمة قومًا 
بعد قوم(" إلى يوم القيامة» و«أبد7" الأبد» لا يكون في حقٌّ طائفة معينة» 


)١(‏ هذا نفسه حديث الباب السالف» وهذا لفظ النسائى فى «المجتبى» )١8١5(‏ وفى 
الكبرى (0/17/7”), وأحمد .)١5115(‏ 0 ْ 

() في النسخ المخطوطة والمطبوعات: «قومًا يعرفون»! ولعل الصواب ما أثبت بدليل 
السياق واحتمال الرسم لها. 

(*) ط. الفقي: «وآن الأبد» خلاف الأصل. 


تهذيب سنن أبي داود 

بل هو لجميع الأمة. ولأنه قال [3ق58] في رواية النسائي(1©: «ألنا خاصة أم 
للأبد؟» فدل على أنهم إنما سألوه: هل يسوغ فِعْلها بعدك على هذا الوجه؟ 
فأجابهم بأن فِعْلها كذلك سائغ أبَدَ الأبّد. وفي رواية للبخاري(): «أن 
سُراقة بن مالك لقي النبيّ كَل فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: 
«بل للأبد). 

الخامس عشر: أن النبيّ يكل أخبرهم في تلك الحَجّة أن كل مَن طاف 
بابك يديك لاقو مان نيه الكذئ ذ ففي «السئن00"؟ من حديث 
لوقو انزو عى اودقالا» ارجا جر رو اد لاي كان فاق 
قال له سُرّاقة بن مالك المُّدٌ لجيّ: يا رسول الله اقض لنا قضاءً قوم كأنما 
ولدوا اليوم؟ فقال: «إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرةً 
فإذا قدمتم فمن تَطَوَّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلء إلا مَن كان معه 
هَذْي)؛ وسيأتي الحديث. فهذا نص في انفساخه شاء أم أبى» كما قال ابن 
عباس وإسحاق ومن وافقهما. 

وقوله: : ا اقض لنا قضاءً قوم كأنما ولدوا اليوم» يريد قضاء لازمًا لا يتغير 
ولأكدل قر كعك دمن يومناهذا إن آخر العمر: 

السادس عشر: أن النبىّ يَكةِ لما سُئل عن تلك العمرة التى فسخوا إليها 
الحجّ وتمتّعوا بها ابتداءً فقال: «دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة» 


)١(‏ (58017) وقد تقدم الكلام عليه (ص797). 

(؟) (معملا١).‏ 

إفه أخرجه أبو داود (18601)» وأحمد :.)١0755(‏ والدارمي (/1801) وغيرهم بإسناد 
00 

ال 


كتاب | 
كان هذا تصريحًا منه بأن هذا الحكم ثابت أبدّاء لا ينسخ إلى يوم القيامة: 
وك دل برها فهذا اننم :يرد فول 

وحمْله على العمرة المبتدأة التي لم يُفْسَخ الحجٌ إليها باطلء فإنّ 
عمرة!1 الفسخ ب ادي بر 0 وماعداها ظاهرًا. 
وإخراجٌ محل السبب وتخصيصّه سه من اللفظ العام لا يجوز» فالتتخصيص 
اذ فى الحدوم فازايكا ف إلى مدل سيد وجذا باال. 

السابع عشر: أن متعةً الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من المعلوم 
عند الصحابة ضرورةً» كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصلاة» 
ونسخ القبلة» ونسخ تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام؛ بل 
كان بمنزلة الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإِنَّ هذا من 
أمور المناسك الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام؛ فكان نسخه لا يخفى 
على أحد. وقد كان ابن عباس إذا سألوه عن فتياه بها يقول: #سنة نبيكمء وإن 
رَغْمْدّم)7) فلا يراجعونه. فكيف تكون منسوخة عندهم وابن عباس 
يخبرهم7؟' أنها سنة نبيهم» ويفتي بها الخاصٌ والعامَّ وهم يُقَرّونه على 
ذلك؟ هذا من أبطل الباطل. 


الشامن عشر”*؛: أن الفسمٌ قد رواه عن النبي وك أربعة عشر من 


)١(‏ ط. الفقى: اعمدة» تصحيف. 

فة تشعنا ل الام اسن والظاهر ما أثبت. 

إهرة أخرجه مسلم (707/1751): وأحمد (101). 

(4) ط. الفقى: «يخبر). 

0( هذا السرد لرواة الحديث مستفاد من كتاب «حجة الوداع» (ص7”84) لابن حزم. 


1 


تهديب سنن أبي داود 


الصحابة» وهم: عائشة» وحفصة. وعلي» وفاطمة» وأسماء بنت أبي بكرء 


وخاني وأنو سعد واس وان و موس + [ؤاتة عم ]1"ك واليراء زاك 


عباس» وسراقة» وسَبّرة. 


ورواه عن عائشة: الأسودُ بن يزيد. والقاسم» وعروة, وعَمْرة» ودَكوان 


ولاق 


0010 


ورواه عن جابر: عطاءء ومجاهد, و محمد بن عليء وأبو الزبير. 
ورواه عن أسماء: صفية» ومجاهد. 

ورواه عن أبي سعيد: أبو نضرة. 

ورواه عن البراء: أبو إسحاق. 

ورواه عن ابن عمر: سالءثابئه» وبكر بن عبد الله. 

ورواه عن أنس: أبو قلابة. 

ورواه عن أبي عومن ار ابن سهان 


ورواه عن ابن عباس: طاوسء وعطاء؛ وأنس بن سُلَيو2'7» وجابر بن 


سقط من الأصلء» وهو مستدرك من «حجة الوداع» لابن حزم» وسيذكره المؤلف بعد 
قليل عند سرد من روى عنه الحديث من التابعين. 

في الأصل و(شء ه): «أنس بن سيرين» خطأء وسيأتي على الصواب بعد قليل عند 
المؤلف. وروايته أخرجها الطبراني في «الكبير»: »)75١7/17(‏ وابن حزم في احجة 
الوداع» (ص53 7). 


ل 


كتاب | 


زيد» ومجاهد. كفم وأبو العالية» ومسلم القّدَي(27, وأبو حسّان الأعرج. 


ووؤاة عن مره و1 


فصار تَّقَلَ كافةٍ عن كافة» يوجب العلمَ؛ ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه 
ولا تدانيه ولا تقاربه» وإنما هي بين مجهولٍ رواتهاء أو ضعفاء لا تقوم بهم 
حُجّة؟ وما صم فيها فهو رأيُ صاحب. قاله بظنه واجتهاده. وهو أصح ما 
فيهاء وهو قول أبي ذر: «كانت النتعة لناخاضة0)).وما عداه فليس بشيء؛ 
وقد كفانا رواته مؤنته. فلو كان ما قاله أبو ذررواية صحيحة ثابتة مرفوعة 
لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعاء فكيف وإنما هو قوله؟! ومع 
هذا فقد خالفه فيه عشرةٌ من الصحابة كابن عباسء وأبى موسى الأشعري7؟2, 
وغيرهما؟! 


التاسع عشر: أن الفسخ موافقٌ للنصوص والقياس. أما موافقته 
للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم. وأما موافقته للقياس: فإن المحرم إذا التزم 
أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحجّ 


)١(‏ في الأصل و(ه. ش»: «القرشي» تصحيفء ورواية القُرّي في «صحيح مسلم' 
)١194/1778(‏ واسئن أبي داود؛ (180) والتصحيح منهاء ومن «حجة الوداع)» 
(ص86") لابن حزم. 

(؟) وبقي حديث: سراقة فرواه عنه طاووس. وقد سقط سهوًا من المؤلف أو الناسخ, 
وهو في كتاب «حجة الوداع» (ص3789) لابن حزم. 

[فرة أخرجه مسلم .)157/١5515(‏ 

ع4 أخرجه البخاري (5 »)١/7‏ ومسلم /1١77١(‏ 195). 


تهذيب سنن أبي داود 
جاز اتفاقًاء وعكسه لا يجوز عند الأكثرين» وأبو حنيفة يجوّزه على أصله. 
في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين7١2,‏ فإذا أدخلّ العمرةً على 
الح يكار مقلم لالتز امه طوافا ناما وميسا ونا كاف ذلك فاشك 
بالحجٌ لم يلتزم إلا الحجٌ فإذا صار متمّعًا صار ملتزمًا لعمرة وحجٌ» فكان 
ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه» فجاز ذلك بل استحِبّ له لأنه أفضل 
وأكثر مما التزمه أولا. 
وإنما يتوهّم الإشكال مَن يتوهم أنه فَسْخْ حجٌ إلى عمرة؛ وليس كذلك. 
فإنه لو أراد أن يفسخ الحجّ إلى عمرة مفردة» لم يجز عند أحدٍء وإنما يجوز 
الفسخ لمن ننه أن يحجّ بعد متعته من عامه. والمتمتع من حين يحرم 
بالعمرة دحَلَ في الجج» كما قال النبي يك ادخلت العمرةٌ في الحج)(). 
[ق؟0] فهذه المتعةٌ التي ف فسخ إليها هي جزءٌ من الحجٌ» ليست عمرةً مفردةً 
وهي من الحجٌ بمنزلة الوضوء من عُسل الجنابة» فهي عبادة واحدة قد 
تخللها الرخصة بالإحلال؛ وهذا لا يمنع أن تكون واحدة» كطواف الإفاضة» 
فإنه من تمام الحج, ولا يُفْعَل إلا بعد التحلل الأول» وكذلك رَمْي الجمار 
أيام منى من تمام الحجء وهو يُفْعَل بعد التحلل التام. 
وقول النبي كَل : امن حَحجَّ هذا البيت فلم يرقْثْ ولم يَفْسُّق نازول 
من حجٌ حجة تمبّعٌ فيها بالعمرة» وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته 
مكية» إذ لا ينقلهم الرؤوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول 


000 ينظر لمذهبه «بدائع الصنائع»: (5/ .)١49‏ و(الهداية»: (1/ 785- 381). 


إفرة أخرجه البخاري (1971)» ومسلم (0٠0؟17١)‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنَدُعَنهُ. 


8 .م3 


كتاب الح 
الناقصء بل إنما نقَلّهم من المفضول إلى الفاضل الكاملء لا يجوز غير هذا 
البتة. 

العشرون: أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان» كبرى وصغرى. فالسنة 
كدي المغرى على الككبرى حنهناء لهذا كنان لبي 235 يندا فى عييل 
الجنابة بالوضوء ارا امل رار في غسل ابنته: «ابدَأنَ بميامنهاء 
ومواضع الوضوء منها)(2. ذ ففشخ الحجٌ إلى العمرة يتضمَّن موافقة هذه 
السنة. 

بين أنه موافق للنصوص والقياس» ولحجٌ خيار الأمة مع نبيها كة. 
ال 0 من الوجنوه التي ذكزنا 
وغيرهاء ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت. وفى هذا كفاية والحمد لله. 

/6١6‏ 4- وعنه قال: قَدِم رسولٌ الله يك وأصحابُه لأربع ليالٍ حَلَوْنَ 
من ذي الحجّة, فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله وَك: اجعلوها 
عمرة إلا مَنْ كان معه الهدي؛ فلما كان يوم التّروية أَهلُوا بالحجٌ؛ فلما كان يوم 
النحرء قدموا فطافوا بالبيت, ولم يطُوّفوا ب بين الصفا والمروة». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه( ")) بنحوه مختصرًا ومطولا. 
قال ابن القيم +2إللكه: وفيه اكتفاء | 356 بسعي واحدء كما تقدم. والله 


أعلم. 


000( أخرجه البخاري (11)) ومسلم (979) من حديث أم عطية ية رَصِاتََعَنهَا. 
فيه أخرجه أبو داود (1784)» والبخاري :)1١78(‏ ومسلم .)13١١7(‏ والنسائي 
(1/ا9 3). وابن ماجه (791/7). 


8 .م 3 


تهذيب سنن أبي داود 

١7/15 /٠٠١*‏ - وعن مجاهد. عن ابن عباس 2217, عن النبي كَكٍ أنه قال: 
هذه عمرة اسْتَمْتَعْنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليْحِلٌ الجل كلّه. وقد دخلت 
العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامة». 

وأخرجه مسلم والنسائي17). 

وقال أبو داود: هذا منكرء إنما هو قول ابن عباس7). 

وفيما قاله أبو داود نظر؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن 

3 ع و 
المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن جعفر. عن شعبة 
مرفوعًا. ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العَنْبري وأبو داود الطيالسي 
وعَمْرو بن مرزوق» عن شعبة مرفوعًا. وتقصير من يقصّر به من الرواة لا يؤثّر فيما 
0 وم 1 00 
أثبته الحفاظ. والله عز وجل أعلم. 

١7١7 4‏ - وعن عطاءء عن ابن عباس عن النبيّ يةِ قال: «إذا أهل 

و 7 7 2 2 
الرجل بالحج. ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» فقد حلء وهي 


)01 عن ابن عباس" سقطت من (خ- المختصر). 

إفهة أخرجه أبو داود (1790)» ومسلم .)١141(‏ والنسائي في «الكبرى» (57401). 
وأخرجه الترمذي أيضًا (460) مختصرًا. 

(*) سيأتي قول المؤلف أن كلام أبي داود على الحديث الآتي عن عطاء عن ابن عباس» 
وأن الأمر انقلب على الناسخ فكتبه على هذا الحديث؛ ولم يتنبه لذلك المنذري 
فنقله كذلك وعلق عليه. 

(4) أخرجه أبو داود (1791): وأخرجه أحمد )١١77(‏ من طريق آخر عن عطاء؛ وفي 
إسناده عبد الله بن ميمون الرقي شيخ أحمد لم يونّقَء وكان أحمد ينتقي شيوحَحه ولا 
يروي إلا عن ثقة. وبحسب كلام المؤلف فإن قول أبي داود «هذا منكر»» إنما عَنَى - 


قذاع .٠م‏ 3 


كتاب أ 

في إسناده النّهاسٌ بن كَهُم أبو الخطّاب البصريء ولا يحتّجٌ بحد 

قالأبوداود: رواه ابن ججريج» [عن رجل! ١‏ عن عطاء قال: «دخل 
أصحابٌُ النبّ يك مُهلَين بالحج خالصاء فجعلها النبيّ َك عُمرة». 

قال ابن القيم اكه والتعليل الذي تقدَّم لأبي داود في قوله : «(هذا 
حديث منكر)» إنما هو لحديث عطاءٍ هذاء عن ابن عباس يرفعه: (إذا أهلّ 
الرجل بالحجٌ» فإنَ هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا ريبء رواه عنه أبو 
الشعثاء وعطاء وأنس بن سُليم وغيرهم من كلامه؛ فانقلب على الناسخ» 
صحيح لا مَطْعّن فيه ولا علة» ولا يعلّل أبو داود مثلّه؛ ولا من هو دون أبي 
داودء وقد اتة تفق الأئمة الأثيات على رفعة والمتدرئ ##للتنه رأى ذلك في 
«السنن»» فنقله كما وجده. والأمر كما ذكرناه. والله أعلم. 

مهي واد حي مو 0 ا 
افذه عجر متجسا وا ررم لد د ب د رق ف تلد 
والله أعلم. 

/٠‏ 8- وعن سعيد بن المسيّب: «أن رجلا من أصحاب النبى كَل 
أتى عمرٌ بنّ | لخطاب وِيَوَزَيَدْعَنكُ فشهد عنده أنه سمعَ رسول الله يك في مرضه 


قول ابن عباس فى هذا الحديث. 
)١(‏ سقطت من «مختصر السنن»» والاستدراك من «السنن». 
() يعني في حديث مجاهد عن ابن عباس. 


اي 


تهذيب سنن أبي داود 

الذي فض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج)(221. 

سعيد بن المسيّب لم يصح سماعًه من عمر بن الخطاب. وقال أبو سليمان 
الخطابي17): في إسناد هذا الحديث مقالء وقد اعتمر رسول الله يك عمرتين قبل 
حَجه [والأمر الثابت المعلوم لا يُترك بالأمر المظنون] وجواز ذلك إجماعٌ من 
أهل العلم؛ ولم يذكر فيه خلاف. 

وقد يحتمل أن يكون النهي [عنه اختيارًا أو] استحبابًاء وأنه إنما أمر بتقديم 
الحج لأنه أعظم الأمرين [وأهمهما] ووقته محصور [والعمرة ليس لها وقتت 
موقوت].؛ وأيّام السنة كلّها تتسع للعمرة» وقد قدّم الله تعالى اسم الحجّ عليها 
فقال: « وَأتمُوالحَجَ ةو 74" [البقرة: 157]. 

قال ابن القيم ##لنَئه: وهذا الحديث باطلء ولا يحتاج تعليله إلى عدم 
سماع ابن المسيّب من عمرء فإن ابن المسيّب إذا قال: «قال رسول الله يَكِِ) 
فهو حجة. قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبَلَ سعيد بن المسيب عن عمرء فمّن 
قب (4)؟ 


وقال أبو محمد بن حزه”*): «هذا حديث في غاية الوهي والسقوطء 


000 أخرجه أبو داود (117/91)) ومن طريقه البيهقى: (0/ .)١9‏ 

() في «معالم السئن»: (؟/ 4٠‏ بهامش أبي داود). 

(9) من قوله: «وقد يحتمل...؟ إلى هناء سقط من مطبوعة «مختصر المنذري»: 
7/9" وقد نقل المجرّد طرفا منهاء والاستدراك من المخطوط (ق0١6ب»»‏ ومن 
«معالم السئن»: (7/ ”5٠‏ بهامش أبي داود) وما بين المعكوفات منه. 

(5) ينظر «الجرح والتعديل»: ))7١/4(‏ وسيأتي (7/ 70-784) كلام المؤلف بتوسّع 
حول حجية رواية سعيد عن عمر. 

للد في احجة الوداع» (ص184). 


ا 


كتاب | 
لأنه مرسل عمن لم يُسمّء وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني» 
وعبد الله بن القاسم» وأبوه» ففيه خمسة عيوب... وهو ساقط لايَحتجٌ به 
مَن له أدنى علم». 

وقال عبد الحق(١2:‏ هذا منقطع ضعيف الإسناد7؟). 


ع 00 و 0 ره اع 

-١77٠١ 75‏ وعن أبي شيخ الهنائي ©7‏ حَيُوان بن خَلْدة ‏ ممن قرأ 
على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال 
جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقَرّن بين الحج والعمرة؟ 
فقالوا: أما هذا فلاء قال: أمَا إنها معهن, ولكنكم نسيتم». 

وأخرجه النسائى مختصر|(؟). 

وقد اختَلِف في هذا الحديث اختلافًا كثيراء فرّوي(2) كما ذكرناه؛ وروي عن 
أب شيخ. عن أخيه حِمَّان, ويقال: أبو حمان, عن معاوية. 

ورُوي عن بَيْهس بن فهُدان» عن أبي شيخ عن عبد الله بن عُمر. وعن 
بيُهمسء عن أبي شيخ, عن معاوية. 


.0717/5( «الأحكام الوسطى؛:‎ )١( 

(0) ينظر «بيان الوهم»: (؟”/ 5455٠١‏ و”5/ )10٠‏ لابن القطان. 

() «الهنائي» من مطبوعة «المختصرا. 

:)2 أخرجه أبو داود :.)١745(‏ والنسائي (7774) مختصرًاء وأحمد (*1587) 
وغيرهم. 

(9) سقطت من مطبوعة «المختصر». 


تهذيب سنن أبي داود 
أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمّان. ورُوي عنه حذثني مرَان» من غير 
واسطة. وسماه حمران. 


وقال الخطابي7": جواز القِرّان بين الحج والعمرة إجماع من الأمة, ولا 
يجوز أن يتفقوا على جواز شيءٍ منهيّ عنه. 

قال ابن القيم ##اللّئه: وقال عبد الحق(©: لم يسمع أبو شيخ من معاويّة 
هذا الحديثء وإنما سمع منه النهيّ عن ركوب جلود النمورء فأما النهي عن 
القران فسمعه من أبى حسان عن معاوية. ومرَّةٌ يقول: عن أخيه حِمّانء ومرّة 
يقول: جمّاز(ة) وهم مجهولون. وقال ابن القطان”20): يرويه عن أبي شيخ 
رجلان: قتادةٌ ومطرء فلا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدّاء ورواه عنه 
بيهس بن فهدانء فذَّكّر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور 
خاصة. 


قال النسائي('؟: ورواه عن أبي شيخ: يحيى بن أبي كثيرء فأذْحَل بينه 
وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه. فقيل: أبو حمانء وقيل: [جماز 


)١(‏ من قوله: «عن معاوية...» إلى هنا سقط من مخطوطة «المختصر». وهو انتقال نظر. 
فم في لمعالم السنن»: (7/ 9٠‏ بهامش السنن). 

(*) في «الأحكام الوسطى»: (7/ 7177). 

)2( في ط. الفقي: « جمان»! 

)0( في «بيان الوهم والإيهام»: (7//ا51). 

() ينظر «سئن النسائي الكبرى» (9195-9791). 


كتاب | 
]سما وهو أخو أبي شيخ. 

وقال الدارقطني”'؟: القول قول مَن لم يُدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه 
أحداء يعني: قتادة ومطرًا وبيهس بن فهدان9”". 

وقال غيره: أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه ولو كان حافظًاء لكان 
حديثه هذا معلوم البطلان» إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله كَلِةِ من فِعله 
وقوله؛ فإنه أحرم قارنًاء رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه؛ وخخيّر أصحابّه 
بين الققران والإفراد والتمتع» وأجمعت الأمةٌ على جوازه. ولو فرض صحّة 
هذا عن معاوزة:فقل الكثر الصحابة عله أن يكون [43+] سول انيس عدف 


فلعله وَصَِلَيََعَنَهُ وهم., أو اشتبه عليه ووَدَلنَهعَنَهُ نهيّه عن مُتعة النساء بمتعة 


الحجّ» كما اشتبه على غيره. والقران اهل عند في امو العف 

وكما اشتبه عليه تقصيرُه عن رسول الله يك في بعض عَمّرهء بأن ذلك 
في حبَّته(؟). وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله يك لميمونة» فظن 
أنه تكّحها محرمّ(20, وكان قد أرسل أبا رافع إليهاء وتكّحها وهو حلال(17) 


000( من «بيان الوهم» وهي مقتضى الخلاف الذي ذكره النسائي في (سئنه». 

() ينظر «العلل»: (17/ “ا/ا). 

إفية هنا ينتهي كلام ابن القطان. وتصحف «مطر» في ط. الفقي إلى «مطرف» في 
الموضعين. 

(:) أخرجه النسائي (5985). وفي «الكبرى» (079479. 

)0( أخرجه البخاري (18177)؛ ومسلم .)55/1١41١(‏ 

69 ثبت ذلك من حديثها عند مسلم .)48/١51١(‏ وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي 
(0», وقال: حديث حسن. وأخرجه أحمد (/751/191). 


اعت 


تهذيب سنن أبي داود 
فاشتبه الأمرٌ على ابن عباس. وهذا كثير. 


ووقع في بعض نسخ «سنن أبي داود)(1؟: «نهى أن يُفرّق بين الحج 
والعمرة» بالفاء والقاف. قال ابن حزه7"©: «هكذا روايتي عن عبد الله بن 
ربيع» وهكذا في كتابه» وهو - والله أعلم ‏ وهم؛ والمحفوظ: 'يُقَرَنَ) في هذا 
الحديث». تم كلامه. 


وقد رواه النسائي في «سننه2"70 قال: حدثنا أبو داود» أخبرنا يزيد بن 
هارونء أخبرنا شيك عن أبي فروة(؟2؛ عن الحسن قال: «خطب معاوية 
الناسّ» فقال: إني مُحدّئكم بحديث سمعتّه من رسول الله كَل [فما سمعتم 
منه] فصدّقوني. سمعتٌ رسول الله يقول: ١لا‏ تلبسوا الذهب إلا مُقطّعًاك 
قالوا: سمعناء قال: وسمعتّه يقول: «من ركب النمور(*) لم تصحبه 


؛»)ب١١( راجعت أكثر من نسخة خطية كنسخة الخطيب المقروءة على ابن طبر زد‎ )١( 
ونسخة فيض الله (ج١ ق20) المقروءة على المنذري» وعدة مطبوعاتء ولم أجد‎ 
هذه الرواية.‎ 

0( في احجة الوداع) (ص 187 - 185). 

إفرة في «الكبرى» (91/57/8) وما بين المعقوفين منه. 

(4) وقع في الأصل و(شء ه): «شريك بن أبي فروة» تصحيف. وصوابه ما أثبتنا من 
"سنن النسائي». وكان قد علق الشيخ أحمد شاكر على هذا الموضع من ط. الفقي 
بأن استظهر أن يكون صوابه: «شريك عن قرة عن الحسن» واستشكاله في محله. 
لكن اقتراحه لم يكن صوابًا. وانظر «تحفة الأشراف»: (8/ 570). 

)0( كذا في الأصل و(شء ه) والنسائي: «النمور»؛ ووقع في المطبوعات: #جلود 
النمور»؛ وإنما هو كذلك في رواية أخرى لحديث معاوية عند النسائي (91/0)) 
وأبي داود (17/44): وأحمد .)١58514(‏ ْ 


٠١ 8‏ مه 


كتاب | 
الملائكة»؛ قالوا: سمعناء قال: وسمعته ينهى عن المُنْعَة؛ قالوا: لم نسمع. 
فقال: بلى» وإلا فصّمّتا». فهذا أصحٌ من حديث أبي شيخ وإنما فيه النهي 


عن المتعة» وهي - والله أعلم ‏ متعة النساء» فظن مَن ظنّ أنها متعة الححٌ 
والقران متعة» فرواه بالمعنى» فأخطأ خطأ فاحسًا. 


وعلى كل حال فليس أبو شيخ مما يُعارّض به كبار الصحابة الذين رووا 
القران عن رسول الله يك وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم 
القيامة» ولمعت الام عليه. والله أعلم. 


5 - باب في القران(1) 
قال ابن القيم تلتئه: ومَنْ تأمل الأحاديتٌ الواردةً فى هذا الباب حقّ 
التأمّل جَرّم جزمًا لا ريب فيه: أن النبيّ كَكِهِ أحرم في حجّته قارناء ولا تحتمل 
و 5 7 2 0 ع اعم 
الأحاديث غير ذلك بوجهٍ من الوجوه أصلا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن 
رسول الله يككيِ كان قارنًا. تم كلامه10). 
وقدروى عنه ذلك خمسة عشر(© من أصحابه» وهم: عمر بن 
)١(‏ ذكر المنذري أحدَّ عشر حديثًا في باب القران )١771-١1/7١1(‏ ولم يذكر المجرّد 
أي حديث علق عليه المؤلفء وإنما قال: «وقال فى باب القران» وساق كلامه. 
فة نقله شيخ الإسلام كما في «الفتاوى»: (75/ 5 7)) و«الاختيارات» (ص177). 
فرق كذاء والذين ذكرهم اثنا عشرء وكذا ذكر ابن حزم في «حجة الوداع» (ص١57)‏ 
عمرو. وذكر المؤلف في «زاد المعاد»: (7/ ١١١-1١7‏ ) أن النبي يَكهِ حج قارنًا 
لبضعة وعشرين حديئًا صحيحة صريحة في ذلكء وسرّدها... ثم قال: (وهؤلاء 
الذين رووا القِران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين... (وزاد ممن لم يذكره هنا): - 


ديات ا 
١١ا”‏ نه 


تهذيب سنن أبي داود 

الخطاب» وعليّ بن أبي طالبء وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباسء وعِمُْران بن ححصّينء والبراء بن 
عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأنس بن مالكء وأبو قتادة» وابن أبي أوفى. 
فهؤلاء صحّت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح. 

ورواه الهزماس بن زياد. وسّرّاقة بن مالكء. وأبو طلحة» وأم سلمة. 
لكن رَوَت أن رسول الله يله أمَرَ أهلّه بالقران(3©, 

وهؤلاء منهم مّن أخبر عن لفظه في إهلاله بْسّكه أنه قال: «لبيك حجًا 
وعمرة» كأنس7"). وهو متفق على صحته. وكعليّ بن أبي طالب فإنه قال: 
ااسمعتٌ رسولٌ الله ككِْ يلبّي بهما جميعًا» وهو في «الصحيحين» والنسائي 
وااننبتق أب داواد 20 ولفظ أصحاب «الصحيح»: أن علي أهلّ بحجّ وعمرة» 
وقال: ما كنت لأدعَ سنة رسولٍ الله يِه لقولٍ أحدٍ». فقد أخبر عليئٌ أن رسول 
لله ل لبَّى بهما جميعًاء وأهلّ هو بهما جميمًاء وأخبر أنها سنة النبي يل 
ووافقه عثمان على ذلك. 


ومنهم مَن أخبر عن خبره كَكِ عن نفسه بأنه كان قارنًاء وهم البراء بن 


- عثمان بن عفان بإقراره لعليَء وأبو طلحة» وسعد بن أبي وقاصء والهرماس بن 
زياد» فهؤلاء سبعة عشر صحابيا». 

)١(‏ أخرجه أحمد (/227054). والبيهقي: (5/ 00”) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 

)2 أخرجه البخاري :)١100١(‏ ومسلم .)١1737(‏ 

[فرة أخرجه البخاري (1579)», ومسلم (1777)» والنسائي (7777) ولم أجده عند أبي 
داود. وهو في «المسند)» (59/ا). 


8 مه 


كتاب | 
عازب. فإنه روى عن رسول الله عَلِلةٍ لفظه أنه قال لعلي: «إني سقتٌ الهديّ 
وقَرّنت» وهو حديث صحيح رواه أهل «السئن)217. 

ومنهم مَن أخبر عنه يكل باللفظ الذي أُمِر به من ربّه؛ وهو أن يقول: 
اعمرة في حجة» كعمر بن الخطاب(). وحَْلٌ ذلك على أنه أَمْرٌ بتعليمه 
كلام في غاية البطلان. ومّن تأمل سياقٌ الحديث ولفظّه ومقصوده. عَلِم 
بطلان هذا التأويل الفاسد. 


وقولهم: إن الرواية الصحيحة: «قل: عمرة وحجة70". وأنه فَصّل 
بينهما بالواو. وهو صريح في نفس القران» فإنه جمع بينهما في إحرامه 
وامتثل تل أمرّربه. وهو أحقٌ مَن امتثله؛ فقال: «لبيكَ عمرةٌ وحجًا»(4) 
بالواو. 

وقولهم: يحتمل أن يريد به أنه يحرم بعمرة إذا فرع يمن حجّته قبل أن 
يرجع إلى منزله؛ فعيادًا بالله من تقليدٍ يوقع في مثل هذه الخيالات الباطلة! 
فمن المعلوم بالضرورة أن النبيّ بك لم يعتمر بعد حجّته قطء هذا ما لا يشك 
فيه من له أدنى إلمام بالعلم» وهو يك أحقٌ الخلق بامتثال أمر ربّهء فلو كان 
امو أن شع يق رتح كان ار لدو بالمبنادزة لق الل اريت اه 
يك اعتمر مع حجّته. فكانت عمرته مع الحجٌ لا بعده قطعًا. ونُصرة الأقوال 


)000 أخرجه أبو داود (1791)» والنسائي في «المجتبى» (71775) وفي «الكبرى') 
(5901©). 

(؟) أخرجه البخاري .)١575(‏ 

(9) أخرجها البخاري (57 9/7). 


)0 سبق تخر يجه من حديث أنس وِإيَةعَنه. 


8 عدم 34 


تهذيب سنن أبي داود 
إذا أفضت بالرجل إلى هذا الحدّ ظهر قَبّحُها وفسادها. 
وقولهم: محمول على تحصيلهما معًا. قلنا: أجلء وقد حصّلهما يك 
جميعًا بالقران» على الوجه الذي أخبر به عن نفسه. وتبعه أصحابه من 
إهلاله. 


١ 5 و‎ 1 : 1 

ومنهم مَن أخبر عن فعله. وهو عِمران بن حصّين في «الصحيحين1(0) 

4 7 و 500 500 ع ع 8 عٍ2 ماع م 

عنه قال: ١‏ جمع رسول الله يد بين حَحَةٍ وعمرة». وتأويل هذا بأنه أمَر أو أذن 

في غاية الفساد. ولهذا قال: «تمتع وتمتّعنا [ق11]معه)» فأخبر عن فِعْله 
وفعلهم. وسَمّى القِرانَ تمتعٌاء وهو لغة الصحابة» كما سيأتي. 


ومنهم مَن أخبر عن إهلاله بهما أحدهما بعد الآخر» وهم عبد الله بن 
عمر وعائشة ففي «الصحيحين» عنهما: «وبدأ رسول الله كه فأهلّ بالعمرة. 
ثم أهلّ بالحيجٌ»(") وعن عائشة مغله70 , وفي «الصحيحين) عن عائشة: «أن 
النبيّ يِه اعتمر أربع عَمّرء الرابعة مع حجته)(؟). ومن المعلوم ضرورةً أنه 


)01 أخرجه البخاري ))١91/1(‏ ومسلم (119/11757). 

إفة أخرجه البخاري ))١791(‏ ومسلم (1711/ 17/4). 

إفة أخرجه البخاري ,.)١1957(‏ ومسلم .)1١78/1174(‏ 

)2 الذي في حديث عائشة رََلْنَهَعَنهَا في البخاري (1/7/7)) ومسلم )١11060(‏ إنما فيه 
قولها تعليقًا على قول ابن عمر رَيَدَْيَهعَْا: إن رسول الله يك اعتمر أربع عمر إحداهن 
في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن, ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما 
اعتمر في رجب قط). 
وجاء التصريح بأن الرابعة في حجته في حديث عائشة وسيأتي» وفي حديث أنس 
عند البخاري (/10/7)» ومسلم (7517/17607)) وفي حديث ابن عباس عند أبي 
داود 2١9970‏ والترمذي (8758)» وابن ماجه ( ٠١7‏ 3) رَكَِإنَةْعنفر. 


تناع 1م ذا 


كتاب | 


لم يعتمر بعد الحج. فكانت عمرته مع حجّته قطعًا. وفي «الصحيحين» مثله 
000 

واتفق ستة عشر نفسًا من الثقات عن أنس: «أن النبىّ يلل أهلّ بهما 
جميعًا»» وهم: الحسن البصريء وأبو قِلابة» وحمّيد بن هلال. وحمّيد بن 
عبد الرحمن الطويل20, وقتادة. ويحيى بن سعيد الأنصاري». وثابت 
البناني» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيبء وسليمان 


التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق. وزيد بن أسلم. ومصعب بن سليمء وأبو 
8 ع و ع بم 
عات وارو قدامة» وأو ذرعة الناهلن: 


وروى البزار7"© من حديث ابن أبي أوفى قال: «إنما جمع رسول الله ككل 
بين الحجٌ والعمرة لأنه علم أنه لا يحجّ بعد عامه ذلك». 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه في الحاشية السالفة. 

زفة كذا الأصل و(شء ه) والمطبوعات: «حميد بن عبد الرحمن الطويل» وهو مشهور 
اابحميد بن أبي حميد» واختلف في اسم أبي حميد على عشرة أقوال منها 
اعبد الرحمن» فلعل المؤلف اختاره» والمشهور باسم «حميد بن عبد الرحمن» هو 
ابن عوف الزهري. ينظر «تهذيب التهذيب»: (7/ 78 ولا/ 16). 

(*) (7144) من طريق يزيد بن عطاء؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن ابن أبي أوفى به 
قال البزار: «وهذا الحديث أخطأ فيه يزيد بن عطاء إذ رواه عن إسماعيل عن ابن أبي 
أوفى؛ وإنما الصحيح عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي يلل ..». 

ع4 لم أجده في «معجم الصحابة» له وأخرجه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» 
(ص؟ة:). 


8 حم قة 


تهديب سنن أبي داود 
خالد: أنه سمع عبد الله بن أبي قتادة [عن أبيه]7١2‏ يقول: «إنما جمع رسول 
الله يكِ بين الحم والعمرة لأنه علم أنه لا يحي بعدها». 
وروى الإمام أحمد في «مسنده2'(0 من حديث الهرماس بن زياد: «أن 
ع و ا م 
ا ان وح ل 
يكن يَكةِ يختار لآله إلا أفضل الأنساكء وهو الذي اختاره لعليٌ» وأخبر عن 
تيه أنه فكله: 
فهذه الأحاديتُ صحيحة صريحة؛ لا تحتمل مطعنًا في سندهاء ولا 
تأويلة يخالف مدلولهاء وكلها دالة على أنه يَكلِْةِ كان قارنًا. 


والذين عليهم مدار الإفراد أربعة: عائشة» وابن عمرء وجابر» وابن 


000 ما بين المعقوفين مستدرك من كتاب ابن حزمء و«زاد المعاد؛: (5/ 5 .)١٠١‏ 

-١191( 6‏ زوائد عبد الله)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١1055(‏ 
وفي إسناده عبد الله بن عمران الأصبهاني, له مناكير» وقد أنكره الإمام أحمد. فيما 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في «العلل» (877). وقال أبو حاتم: «أرى دحل 
لعبد الله بن عمران حديث في حديثء؛ وسرقه الشاذكوني, لأنه حدث به بعد عن 
يحيى بن الضريس. وضعفه الحافظ في «إطراف المسيد المعتلي»: (179/65) 
و١إتحاف‏ المهرة»: .)55١ /١7(‏ 

زف ١‏ المصنف» ,)١56٠0(‏ وأخرجه أحمد (257914).» والبيهقي: (4/ 750) من طريق 
الليث بن سعد به وإسناده صحيح. 


8 لدم 


كتاب | 


عباس؛ وكلهم قد روى القران “أما اين عَمر وعائشة ففى «الصحيحين» عن 
انق عيفر أنه قال بدا وول اله عله فاهل بالعمرم؟ نم أهلّ بالحجٌ207: وفي 
«الصحيحين) عن عروة: «أن عائشة نشة يركو هو رسوق الله كه ف تمي 
بالحجٌ إلى العمرة؛ و تمتّع الناسٌ معه بمثل هذا)(). 


وروى عبد الرزاق7"©؛ حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع: أن ابن عمر 


قَرَن بين الحج والعمرة» فطاف لهما بالبيت وبين بن الضفا والمروة لواف 
واحذاء وقال: «هكذا صنع رسول الله عَكلِهِ) . 


و 
ورواه مسله7؟) عن قتيبة» عن الليث؛ عن نافع عن ابن عمر. 
وقالت عائشة: «اعتمر رسول الله يل ثلانّا سوى التي قرن بحجة 
الوداع». ذكره أبو داود2”0؛ وسيأتي. 


وروى الثوري؛ عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر: «أن رسول الله 
عمرة» الحديث ددن 


.)١711( ومسلم‎ ))١1791١( أخرجه البخاري‎ )١( 

فة أخرجه البخاري ))١797(‏ ومسلم .)١118(‏ 

إفرة أخرجه من طريقه الدارقطني (2765954)) وابن حزم في «حجة الوداع» (ص” ١‏ 5). 

(غ) (0؟١/187).‏ 

)0( (2944)»). وهو في «مسند أحمد) (017487) وغيره. وصحٌ عن عائشة خلافه كما في 
«الصحيحين)». 

(7) أخرجه الترمذي (815).» وابن خزيمة (7057), والدارقطنى (3559457). والبيهقى: 
[0976 قال اللرمادى اسداس زف عرست دن لايك سياف ار دالا مه 


1م 


تهذيب سنن أبي داود 
وفي اصحيح مسلم» 217 عن ابن عباس: «أهلّ النبي يل بعمرة وأهلّ 
أصحابّه بحجٌ» فلم يحل النبيّ يِ ولا مَّن ساق الهديّ من أصحابهء وحل 
بقيتهم). 
وسيأتي في كتاب «السئن)7") عن عكرمة عنه قال: «اعتمر رسول الله 
ل أربعَ عمّر: عمرةً الحديبية» والثانية حين تواطؤوا على عمرة قابلٍ» 
وثالعة9”) من الجِغْرّانة؛ والرابعة التي قَرَنْ مع حجته' فهذه العمرة ة التي قرنها 
نجسي الي قالانها : "أهل النبي يك بعمرة» ردًا على من قال: أهل 
بححّ مفرد. ولم يقل أحدٌ من هؤلاء ولا من غيرهم قط عن البي وك أنه قال: 
إني أفردت الحج كما قال: «5 ترقة ف ولا قال» شيعه ينول :للك حكن 
كما قال: «لبيك حجًّا وعمرة» ولا هو أخبر عن نفسه بذلكء ولا أحد من 
أصحابه(؟) أخبر عن لفظ إِهْلالِه به. 
وأما إخباره عن نفسه بالقران» وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريحٌ لا 
معارض له. والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القران والتمتّع. وهم 


-- حديث زيكل , بن الحباب» وسألتٌ محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الشوري عن 
جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي يك ورأيته لم يعد هذا الحديتٌ محفوظاء وقال: 
إنما يروى عن الثوري عن أب بي إسحاق عن مجاهد مرسلا» اه. ومابين المعقوفين 
مستدرك من المصادر. 

.)١195/1١؟7"9(‎ )١( 

.)١1997( (؟)‎ 

(9) كذا في «المختصراء وفي «السنن»: «والثالثة». 

)0 ط. الفقي: «الصحابة», . 


مرحم كه 


كتاب | 
لا يتناقضون في روايتهمء بل رواياتهم يصدّق بعضها بعضًاء وإنما وقع 
الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم. فإنهم كانوا 
يسمّون القِرانَ تمتعًاء كما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وقد تقدم, 
وحديث عليّ: أن عثمان لما نهى عن المّتعة قال علي: لبيك بهماء وقال: لم 
أكن لأدع سنة رسول الله يلِةِ لقول أحد)217. 

ومن قال: أفرد الحج, لم يقل أفرد إهلال الحجٌ وإنما مراذه أنه اقتصر 
على أعمال الحجّ ودخلت عمرتّه في حجّهء فلم يُفرد كلّ واحد من النْسْكين 
بعمل» ولهذا أخبر أيضًا أنه قَرَنْء فعْلِم أن مراده بالإفراد ما ذكرنا. 

ومن قال: «تمتع» أراد به التممّع العام الذي يدخل فيه القران بنصّ 
القرآن» في قوله تعالى: #ضن تنم بالعمرة إلَأخفاسْيَسَرَ'َ المي 4 [البقمرة: 
14 والقارن داخل في هذا النص؛ فتممّ يَف بسقوط أحدٍ السّفَّرين؛ 
رن بجَِْه في إهلاله بين النْسْكَيْنه وأفرد فلم يطّفْ طوائين ولم يَسْعَ 
سعيية: ومن تأمل [ق؟37] الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذاء 
وهذا فصل النزاعء والله أعلم. 

7 1754- وعن ابن عباس أن معاوية قال له: «أما علمتٌ أني قَصَّرت 
عن رسول الله يك بشْقَصٍ أعرابيٌ على المروة لحجّيه؟». 


وأخرجه الفنات 0 وليس فيه «لحجته». وقوله: «لحجته) يعني لعمرته. 


(؟) أخرجه أبو داود .)28٠07(‏ والنسائى (/7598)» وأحمد )١78815(‏ وإسناده صحيح. 


8 رم فق 


تهذيب سنن أبي داود 
وقد أخرجه النسائي 2١7‏ أيضًاء وفيه: «في عمرة على المروة»» وتسمّى العمرة حجًا 
لأن معناها القَضْد'). وقد قالت حفصة رَِتَنْهَا: «ما بال الناس حَلُُوا ولم تحلل 
أنت من عُمرتك؟» قيل: إنما تعني من حَحتِك. 
قال ابن القيم مَةالهه: واحتحّ بهذا مَن قال: إن رسول الله كي تمشّع في 
حجّة الوداع تمنّعًا حل فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره! "). وهذا غلطٌ منهم 
فإن المعلوم من شأن رسول الله يك أنه لم يحل بعمرة في حجَّته. وقد تواتر 
عنه ذلكء وقال: «لولا أن معي الهذيَ لأحللثُ)!؟2. وهذا لا يستريبٌُ فيه من 
له علمٌ بالحديث؛ فهذا لم يقع في حجته بلا ريبء إنما وقع في بعض عُمَرِه 
ويتعيّن أن يكون في عمرة الجِعْرّانة» والله أعلم لأن معاوية إنما أسلم يوم 
الفتح مع أبيه» فلم يقصّر عنه في عمرة الحديبية» ولا عمرة القضية. و النبيّ 
كل لم يكن محرمًا في الفتح» ولم يحل من إحرامه في حجّة الوداع بعمرة» 
فتعيّن أن يكون ذلك في عمرة الجِعْرّانة» هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي 
قضَّر عن رسول الله كَل وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرىء وهو قوله: 
ارأيته يُقَصَّر عنه على المروة»(”2 فيج وز أن يكون في عُمرة القضية 
والجغْرّانة حَسْبٌء ولا يجوز أن يكون في غيرهما لما تقدم. والله أعلم(1). 


)١(‏ «ل9مو5). 

6 في مطبوعة «اله ختصر»: «المقصدا. والمثبت من المخطوط. 

49 ينظر «الء ليقة الكبيرة»: .)7١١ /١(‏ وانظر شرح العمدة»: (5/ )75١7‏ لابن تيمية. 
):١‏ أخرجه البخاري (21061 5707): ومسلم )١717(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


كَدعنة. 


6 ينظر «شرح |/ د5»: (0/ 2307-7005 وقد قال في شرح ذلك: ومن تأمل - 


8م 


كتاب | 


-١7"١ 8‏ وعن عبد الله بن عمر قال: «تمنّحَ رسول الله يك في حبجَّة 
الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. وساقٌ معه الهدي ين ذي الخليفة, وبدأ رسولٌ 
الله يك فأهل بالعمرة, ؛ ثم أهلٌ بالحجء وتمَنّ الناسٌ مع رسول الله بكي بالعمرة إلى 
الحج؛ فكان من الناس مَن أهدى فساقٌ الهدي؛ ومنهم من لم يْهْدِء فلما َدِم 
رول الله يك مكة قال للناس: من كان منكم أهدى» فإنه لايَحِلٌ له(١)‏ من شيء 
حَوُمَ منه حتى بقضي حَبجّه ومن لم يكن منكم أهدى قَلْيِطْفْ بالبييت وبالصفا 
والمروة. وليُقَصّر ولْيَحلِلء ثم ليهل بالحج وليه فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث 
ا لا 0 


ا 


فاستلم الرّكْن أَوَّلَ شيء, ثم حب ثلاث أطواف : من السبع» ومشى أ ربغة أطواف, ثم 


5 أحاديث حجة الوداع وأحوالها كان كالجازم بأن النبي يكل لم يحل بنيء من الأشياء. 
اناس وك سارب افيد ينا د كط الشانة لوه تاو ةنا كنا اسن 
قيس بن سعدء فإنهم أنكروا أن يكون النبي وَل قضّر. 
ويُشبه - والله أعلم ‏ أن يكون أصله أن معاوية قصّر من رأس النبي يَكِِ ني عمرة 
الجعرانة» فإنه في عمرة القضية لم يكن أسلم بعدٌ. 
والرواية اللصحيحة المتصلة إنما فيها أنه قصّر من رأس النبي يك على المروة 
ِمِشْقَصٍء وكانت عمرة الجعرانة ليلاء فانفرد معاوية بعلم هذا. 
أما حجة الوداع فكان وقوفه على المروة ضْحَّىء والناس كلهم حوله. ومثئل هذا لا 
يجوز أن ينفرد بروايته الواحدٌء وكانت الجعرانة في ذي القعدة. 
وأما الرواية التي فيها: «أنه قضّر من رأسه في العشر» فرواية منقطعة؛ لأن عطاء لم 
يسمع من معاوية» ومراسيله ضعافء ويُشبه أن يكون الراوي لما سمع «١عن‏ معاوية 
أنه قصّر من رأس النبي كك بسْقَصٍ) اعتقد أنه كان في حجته؛ وقد عَلِم أن دخوله 
مكةً كان في العشرء فحملٌ هذا على هذا. 

)١(‏ سقطت من (خ- المختصر). 


3 سم 


نت 


تهذيب سنن أبي داود 

ركع حين قضى طوائه بالبيت عند المقام ركعتين؛ ثم سَلَّم فانصرف فأتى الصفاء 
فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منهء حتى قضى 
حجّه ونحرٌ هديّه يوم النّحره وأفاضٌء فطاف بالبيت» ثم حَلَ من كلّ شيء حَرّم 
منه. وفعَلَ الناسٌ مثلّ ما فعل رسول الله يك مَنْ أهدى وساق الهديّ من الناس». 

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي(١2.‏ 

قال ابن القيم ##اللّئه: الذين قالوا: قَرَّن النبيٌ يك في حجّته اختلمَتْ 
طرّفّهم في كيفية قرانه: 

فطائفة قالت: أحرمٌ بالعمرة أوَلّاء ثم أدخل عليها الحجّ وهذا ظاهر 
حديث ابن عمر وعائشة كما تقدم؛ وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في 
ااصحيحه)2'7. قال: هذه الأخبار التي ذكرناها في إفراد النبيّ بل وقرانه 
وتمتّعه بهما(" مما تنازع الأئمة فيها من لَدُنْ النبيّ يك إلى زماننا هذاء وشَنّع 
بها المعطَّلةٌ وأهلٌ اا 
فالغل وإبحد ودَجل واحد وحالة واحدة» وزعمتم أنهنا ثلاثتها 0 

جهة النقلء والعقلٌ يدفع ما قلتمء إذ مُحالٌ أن يكون الس يك في 
ال لي لس 
إلى الباري وسأله التوفيقٌ لإصابة الحقّ والهدايةً لطلب الرشد في الجمع 


)0 أخرجه أبو داود (1805)) والبخاري »)١791(‏ ومسلم (17717) والنسائي (0/857؟). 
(5) (1980-558/4). 

429 «وقرانه وتمتّعه بهما» سقطت من ط . الفقي. 

(4) في ابن ن حبان: «وقالوا» وهو أوجه. 

(0) ط. الفقي: «توجه»! 


1 مه 


كتاب | 
بين الأخبار. ونفي التضاد عن الآثار, لَعَلِمَ بتوفيق الواحد القهّار(١‏ أن أخبار 
المصطفى لا تتضادٌ ولا تتهاتر”'"» ولا يكذَّبٍ بعضّها بعضًاء إذا صحّت من 
جهة النقل. 

قال: والفصل بين الجمع في هذه الأخبار: أن النبي كَل أهلّ بالعمرة 
حيث أحرم؛ كذلك قاله مالك عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة(©. 
فخرج وهو مُهل بالعمرة وحدهاء حتى بلغ سَرِف أمرٌ أصحابّه بما ذكرنا في 
خبر أفلح بن حمّيد!؟) (يعني بالفسخ إلى العمرة)؛ فمنهم من أفرد. ومنهم 
مَن أقام على عمرته؛ وأمامّن ساق الهديّ منهم فأدخ ل الحجّ على 
عمرته2*0؛ ولم يحل» فأهلّ ول بهما مما حيتئلٍ إلى أن دخل مكة؛ وكذلك 
أصحابه الذين ساقوا الهدي. 

عير قري في قزان الى افيه كان دناه سيت اردييا ذا 
بعد إدخاله الحج على العمرة, إلى أن دخل مكة فطاف وسعىء وأمر ثانيًا مَن 
لم يكن ساق الهديّ وكان قد أهلّ بعمرة أن ر: يتمتع ويحلء وكان يتلهّف على 


)١(‏ عند ابن حبان: «الجبار». 

)١(‏ أي: لا تعساقط فتبطل» فيُكذب بعضّها بعضًا. «القاموس» (ص 440). ووقع في 
الطبعتين: «تهاتر). 

(*) تقدم تخريجه. 

)2 أخرجه البخاري »)١1570(‏ ومسلم )177/11١١(‏ من حديث عائشة وََلَدعَنْهَا. 

)0( عبارة «وأما من ساق الهدي منهم فأدخل الحجٌ على عمرته» ثابتة في نسخة 
«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لكن محققو الكتاب أسقطوها من المتن 
لأنهم لم يجدوها في «التقاسيم والأنواع» أصل كتاب ابن حبان» ووضعوها في 
الهامش! وهذا تصرف غير مرضي ونقل المؤلف لها هنا دليل على ثبوتها وصحتها. 


8 عم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
ما فاته من الإهلال حيث كان ساق الهدي, حتى إن بعض أصحابه ممن لم 
يكن ساق الهدي لم يحلّواء حيث رأوه يَكِِ لم يحل حتى كان مِن أمره ما 
وصفنا من دخوله يَِْ على عائشة وهو مُعْضَبء فلما كان يوم التروية» وأحرم 
المتمتعون. خرج يوَكِةِ إلى منى وهو يهل بالحج مفرداء إذ العمرة التي قد أهل 
بها في أول الأمر قد انقضَتٌ عند دخوله مكة بطوافه بالبيت» وسعيه بين 
الصفا والمروة. فحكى ابن عمر وعائشةٌ أن النبي كَل أفرد الحجٌ» أرادا أنَّ(١)‏ 
خروجه إلى منى من مكة من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضاد أو تهائر. 
وفقنا الله لما يحبّه من الخضوع عند ورود السئن إذا صحّت والانقياد 
لقبولهاء واتهام الأنفس وإلزاق العيب( بها إذا لم يوفّق لإدراك حقيقة 
الصواب, دون القدح في السنن, والتعريج على الآراء المنكوسة والمقاييس 
المعكوسة: إنه خير مسؤول. تمّ كلامه7"). 
وطائفة قالت7؟؟: كان مفردًا أولاء ثم أدخل العمرةً على الحج. فصار 
قارناء فظنوا أن ذلك من خصائصه. وأنهم يجمعون بذلك بين الأحاديث. 
وهذا مع أن الأكثر لا يجوزو فلم تأتٍ لفظةٌ واحدة تدلٌ عليه: بخلاف 
الأول فإنه قد قاله طائفة» وفيه أحاديث صحاح. 


)١(‏ ط. الفقى: «أرادا» وأسقط «أن». وط. المعارف: «أرادان»! وفى ابن حبان: «أراد 
من). 

(؟) ط. الفقى: «الخطأ»! 

(") أي ابن حبان؛ وأول كلامه (ص777). 

62 واختاره القاضي عياض والنووي والعراقي وابن حجر وغيرهم. ينظر «طرح 
التثريب»: »)355-١8/0(‏ واشرح مسلم): (8/ ,)5170-١15‏ وافتح الباري): 
و“/ "4 ). 


اع مه 


كتاب | 

وطائفة قالت(): قَرَن ابتداءً من حين أحرمء وهو أصح الأقوالء 
لحديث عمر وأنس وغيرهما وقد تقدما. 

والذين قالوا: أفردء طائفتان: 

طائفةٌ ظنت أنه أفرد إفرادًا اعتمر عقيبه من التنعيم» وهذا غلط بلا ريب. 
لم يُنقَل قط بإسناد صحيح ولا ضعيفء ولا قاله أحدٌ من الصحابة» [ق*5] 
وهو خلاف المتواتر المعلوم من فعله يَكِِ. 

وطائفة قالت: أفرد إفرادًا اقتصر فيه على الححٌ ولم يعتمر27). 
والأحاقيث العاردة الى اثفى أمة الحديك عل :متها صريحة فى أنه اعتمتر 
مع حجته؛ وهذا يبطل الإفراد قطعّاء فإنه إن كان إفرادًا اعتمر7" عقيبه» فهو 
باطل قطعّاء وإن كان إفرادًا مجرَّدًا عن العمرة» فالأحاديث الصحيحة تدلّ 
على خلافه. 

والذين قالوا: تمنّمَ طائفتان: 

طائفة قالت: تمثّمَ تمتعًا حل منه. وهذا باطل قطعًا كما تقده(؟). 


وطائفة قالت: تمنّمّ تمتعًا لم يحل منه لأجل الهدي27. وهذا وإن كان 


)011 وهو قول أحمد كما سبقء وابن تيمية» ينظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (77/ 77). واختيار 
ابن حزم, ينظر احجة الوداع» (ص”٠‏ : وما بعدها). 

(0) وهو قول مالك وقواه ابن عبد البرء ينظر «الاستذكار»: ,))84-8/8/1١(‏ 
و«التمهيد»: (8/ 5 .)١5١‏ 

(9) امع حجته... اعتمر» سقط من ط. الفقي. 

5( وهو قول القاضي أبي يعلى في «التعليقة» كما سبقت الإشارة إليه. 

(5) وهو قول ابن قدامة في «المغني»: (60/ 86/-88). 


58 
5 


مدلا 


تهذيب سنن أبي داود 
أقل خطأً من النذي قبل فالأخاديث الصحبحة تدل غلى أنه قَوَنَء إلا آن 
يريدوا بالتمتع القران فهذا حق. 
وطائفة قالت: أحْرّم إحرامًا مطلقاء ثم عيّنه بالإفراد. وهذا أيضًا يكفي 
فى ردٌّه الأحاديث الثابتةٌ الصريحة. 


وطائفةٌ قالت: قَرَن وطاف طوافين» وسعى سعيين. والأحاديث الثابتة 
التي لا مَطْعَن فيها تبطل ذلك. والله أعله(©. 

. م ضف - وعن حفصةً زوج النبي يك أنها قالت: يا رسولٌ الله ما شأنٌّ 
الناس عَلَُوا ولم تَحْلِل أنت من عُمْرتك؟ فقال: إني لَبَّدْتُ رأمي, وقَلَدْتٌ هدبي. 
فلا أحِلّ حتى أنحر». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه20). 


وقد تقدم أن المراد بالعمرة ههنا الحج. وقد رُوي: «حَلّوا فلم تحْيل من 
حَحك). 

واخثلف فى قولها هذاء فقيل: قالتَ ذلك لأنها ظنّت أن رسول الله يك كان 
فسخ حجّه بعمرة كما أمر بذلك مَن لااهديّ معه. فذكر يَكِهِ لها العلَك وهي سوقُه 
الهدي. وقيل: معناه ما شأن الناس حلّوا ين إحرامهم ولم تحل أنتٌ من إحرامك 
الذي ابتدأته معهم بنيّةِ واحدة» بدليل قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
قت الهدي ولجعلتها عمرة» فَعُلِم بهذا أنه لم يحرم بعمرة. وقيل: معناه: لِمَ لَمْ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»: (7؟/ 1/5- 16) وردّها. 
(؟) أخرجه أبوداود »)18١7(‏ والبخاري (1517)؛ ومسلم (1375719).» والنسائي 
(5185) وابن ماجه (55 .)07١‏ 


م ديا 
١‏ ؟ ١‏ ذه 


كتاب | 
تحلل من حجّك بعمرة كما أمرتَ أصحابك؟ وقد تأتي «من» بمعنى «الباء» كما 
قال تعالى: #يحفظوته. مِنَ أَمْر اله * [الرعد: ]١١‏ أي: بأمر الله يريد ولم تحل أنت 
بعمرة من إحرامك الذي جئت به مفردًا فى حجتك17). 

قال ابن القيم يةادّئه: وقالت طائفة: هذه اللفظة غير محفوظة:؛ فإن 
عبيد الله بن عمر لم يذكرها في حديثه. حكاهما ابن حزهم2"7. وقالت طائفة: 
هي مروية بالمعنى» والحديث: «ولم تجِل أنتّ مِن حَجّك). فأبدل لفظ 
الحجّ بالعمرة. وقالت طائفة: الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه في عمرة» 
وليس فيه أنها عمرة مفردة حجَّةَ معها. وقد أخبر عن نفسه بأنه قَرَّنْء فهو 
إذن في حج وعمرة ومّن كان في حج وعمرة فهو في عمرة قطعًا. 

وهذه الوجوه بعضها واه وبعضها ممُقارب. فقول من قال: المراد به من 
حجتك بعيدٌ جدَاء إذ لا يُعَبَّرَ بالعمرة عن الحجٌ» وليس هذا عُرْف الشرع. ولا 
يطلق ذلك إلا إطلاقًا مقيّدّاه فيقال: هي الحجٌ الأصغر. 


)١(‏ ذكر المجرّد أن المؤلف علَّق على كلام المنذري ‏ وساق طرقًا منه ‏ وليس كلام 
المنذري في المطبوع من «مختصره»: (7”79/5) إلا إلى قوله: «فلم تحلل من 
حجك»؛ وقد وجدنا نصه في (خ - المختصر) (ق07ب) معلقا في طرة النسخة» 
فسقناه كاملا. 
وفي ط. الفقي ساق كلام ابن القيم من قوله: «وقد تأتي «من» بمعنى «الباء»...» وفي 
ط. المعارف من قوله: «وقالت طائفة: معناه لم تحلل...) وذلك ناتج عن عدم 
وقوفهم على كلام المنذري. ويظهر لي أن المجرّد لم يحرّر مبدأ كلام المؤلف 
ومنتهى كلام المنذري» وربما كان ذلك عائدًا إلى تداخل كلام ابن القيم والمنذري. 
والله أعلم. 


(؟) في «حجة الوداع») (ص578). 
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وقول من قال: إنها ظنْت أنه يَكِِةِ كان فسخ العمرة» كما أمرّ أصحابّه 
ولم يحل كما أحلواء فبعيدٌ جدَاء فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله؛ فبه 
يكون معتمرٌاء فكيف نظن أنه قد فسخ بعمّرة» وهي تراه لم يحل؟ 

وأماقول من قال: معناه لم تحلل بعمرة و(مَن) بمعنى الباء(١2,‏ 
فتَحسلتٌ ظاهن:وإضافة الغعمرة إليه تل على أنها عمرة شخعضة به هو فيها: 

وأما قول من قال: معناه لم تحلل من العمرة التي أمرت الناسٌ بها 

0 8 عِِ 2 
ففاسد. فإنه كيف يحل من عمرة غيره؟ وحفصة أجل من أن تسأل هذا 
القال9 

وأما قول مَن قال: إن هذه اللفظة غير محفوظة. ولم يذكرها عبيد الله 
فخطأ من وجهين» أحدهما: أن مالكًا قد ذكرهاء ومالك مالكٌ0©, والثاني: 
أن عبِيدَ الله نفسّه قد ذكرها أيضًاء ذكره مسلم في «الصحيح)(؟) عن 
محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله» فذكر الحديتٌ» 
وفيه: ولم تجل من عمرتك». 

وقول مَن قال: مروية بالمعنى بعيدٌ أيضًا. 


فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب؛ وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن 


الل ينظر «الاستذكار»: (17/ 89)) و«شرح البخاري»: (1594-17144/5) لابن بطالء 
وافتح الباري» (5/ 307 4). 

(5) ينظر «افتح الباري»: (5/ 37177 5). 

(؟) ينظر «حجة الوداع» (ص578)» و«التمهيد»: (7598/15). 

.)١51؟19(‎ ):( 


مم 


كتاب | 
كونه فى عمرة» وهذا لا ينفى أن يكون فى حجة. 
وأجود منه أن يقال: المراد بالعمرة المُتعة» وقد تقدم أن التمتّع يراد به 


القران» والعمرة تُطلّق على التمتع» فيكون المراد لم تحل من قرانك؛ وَسَمّنْه 
عَْمَْرَةٌ كماء يسمي تمتّعّاء وهذه لغة الصحابة كما تقدم والله أعلم. 


فسَحَّها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوا مع رسول الله كَكلة. 


وقد أخرجه مسلم في «صحيحه)2'7 من حديث يزيد بن شّريك التيمي» عن 
أبى ذرقال:«كانت المتعةٌ فى الحجٌ لأصحاب محمد يَكَِةِ خاصة» وأخرجه 


النسائى وابن ماجه7"). 


قال ابن القيم .1|5نه: وهذا الحديث قد تضمّن أمرين: 
أحدهما: فعل الصحابة لهاء وهو بلا ريب بأمر النبي كه وهذا رواية. 


والثاني: اختصاصهم بها دون غيرهم, وهذا رأي. فروايته ححجّة ورأيه 
غير حجة. وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس, وأبو موسى الأشعري. 


)١(‏ كذا في "المختصر» وبعض نسخ «السنن» بدون باب قبل الحديث؛ وفي نسخ أخرى 
من «السئن» قبل هذا الحديث: «باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة»؛ وقد 
أضافه في ط. الفقي إلى متن «المختصر». والأولى تركه رعاية للنُسَخ. 

4 أخرجه أبو داود (/1801)) ومسلم .)١1575(‏ 

(6) أخرجه النسائي (3737110). وابن ماجه (59865). وقوله «ابن ماجه» ليست في 
(خ- المختصر) وهي في المطبوع. 


8 م3 


تهذيب سنن أبي داود 

وقد حمّله طائفةٌ على أن الذين(١‏ اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم 
حتمّاء وأما غيرهم فيستحبٌ له ذلك» هذا إن كان مراده مُتعة الفسخ؛ وإن كان 
المراد مطلق المتعة» فهو خلاف الإجماع والسّنة المتواترة. والله أعلم. 

0١‏ 174- وعن بلال بن الحارث. قال: قلتٌ: يا رسول الله فَسْحُ 
الحج لنا خاصّة: أو لِمَن بعدّنا؟ قال: «لكم خاصة». 

وأخرجه النسائى وابن ماجه”"©. قال الدارقطنى: تفرّد به ربيعة بن 
عبد الرحمنء عن الحارث. عن أبيه وتفرّد به عبدٌ العزيز الدراوردي عنه. هذا 
آخر كلامه. والحارث هو ابن بلال بن الحارث. وهو شبيه المحهول. وقد قال 
الإمام أحمد في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت. هذا آخر كلامه. 

قال ابن القيم 2 ال»: وقد قالعبد الله عن احور سألت أبى عن 
حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا أقول به. وليس 
إسناده بالمعروف, ولم يروه إلا الدراورديٌ وحده. 


وقال عبد البوء 29 ): الصحيح في هذا قول أبي ذرٌ غير المرفوع إلى 
النبي كَل وقال ابن القطان27؛: فيه الحارث بن بلال؛ عن أبيه بلال بن 


)١(‏ كذا في الأصل و(شء ه). والوجه: «الذي». 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)218١08(‏ والنسائى (75808). وابن ماج ه(7984). وأحمد 
(22286» وفي إسناده ضعف. ْ 

(9) في «المسائل»: (5917/7- 14» وانظر «مسائل ابن هانئ»: :))١1/8/١(‏ و«مسائل 
أبى داود» (ص8 ١‏ 1). 

)0( في «الأحكام الوسطى»: (10/8/5). 

(6) في «بيان الوهم والإيهام»: (1748/7). 


افد 


كتاب | 
الحارث؛ والحارث بن بلال لا يُعرّف حاله. 
- باب الرجل يححٌ عن غيره 

1/ ا ل 0 
إن أبي شبح كبيرء لا يستطيع الحجّ والعمرة ولا الظََّنَ قال: «احجخ(١)‏ عن 
أبيك واعتمرٌا). 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه("2. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الإمام أحمد: لا أعلم في [ق14] إيجاب العمرة حديثًا أجودَ مِن هذا ولا 
أَصمٌ منه. 

قال ابن القيم #يلَّْه: قول الإمام أحمدء قال البيهقي7": قال مسلم: 
سمعتٌ أحمدٌ بن حنبل يقولء فذّكّره. وفي اسئن ابن ماجه)7؟) بإسنادٍ على 
شرط «الصحيحين» عن عائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ قال: «جهادٌ لا قتالّ فيه. الحجّ والعمرة». 

واحتجّ من نفى الوجوب بحديث جابر: «أن النبيّ يك سُئل عن العمرة» 
أواجبةٌ هي؟ قال: «لاء وأنْ تعتمر خيرٌ لك». رواه الترمذي2*7 من حديث 


)١(‏ في (خ- المختصر): «حج) ومثله في اسئن الترمذي». وفي «السئن» كما أثبتناه. 

(0) أخرجه أبو داود .)218١١(‏ والترمذي (447)» والنسائي (5571). وابسن ماجه 
(9305» وأخرجه أحمد .)١١١84(‏ وابن حبان (991"). 

إفرة في «السنن الكبرى»: (5/ .075٠‏ 

(:) (05101). وهو بنحوه في البخاري )١167١(‏ دون ذكر العمرة. وأخرجه أحمد 
(7675)» وابن حبان (71/07). 

00 (971). وأخرجه أحمد (4791١).؛‏ وابن خزيمة (7074) وغيرهم. 


15 لدعم 3 


تهذيب سنن أبي داود 

الحجّاج بن أرطاة» عن محمد بن المُنْكَدِر. عن جابر. وقال: حسن 
مع 

قال البيهقي(١2:‏ كذا رواه الحجاج مرفوعًاء والمحفوظ إنما هو عن 

جابر موقوف عليه غير مرفوع. وقد نوقش الترمذيّ في تصحيحه. فإنه من 

رواية الحجاج بن أرطاة؛ وقد ضُعّفء ولو كان ثقة فهو مدلّس كبير» وقد 

قال: (عن محمد بن المنكدر»»؛ لم يذكر سماعًا. ولاريب أن هذا قادح في 


صحة الحديث. 


وقد قال الشافعي”2): ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع؛ وقد رُوي 
عن النبّ يك بإاسناد ضعيفء لا تقوم بمثله حجة. تم كلامه. 


قال البيهقي(": وروى ابن لهيعة» عن عطاء؛ عن جابر مرفوعًا: «الحجٌ 
والعمرة فريضتان واجبتان»» قال البيهقي: وهذا أيضًا ضعيف لا يصح. فقد 


وفي سنن ابن ماجه)7؟) من حديث عمر بن قيسء أخبرني طلحة بن 


.)319/5( فى «الكبرى»:‎ )١( 

00 نقله الترمذي في «الجامع»: (/551). وقد قال في «الأم»: (/875): «والذي 
هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي ‏ وأسأل الله التوفيق ‏ أن تكون 
العمرةٌ واجبة». 

(©) في «الكبرى»: (5/ .)56٠١‏ 

(4) (25184). من طريق الحسن بن يحيى الحُشني» عن عمر بن قيس به. 
قال البوصيري ف اممباع الرجاعة4 84/3 1): اعلا إساد كع تعمربو تبسن 


بعصو 


المعروف بمندل ضعّفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم - 


8 مم 31 


كتاب | 
0 ًِ 2 
كل يقول: «الحج جهاد. والعمرةٌ تطوع» رواه عن هشام بن عمّار» عن 
6 
- بابكيف!1 التلبية 

10/88/1١‏ - عن عبد الله بن عمر: «أنَّ تلبية رسول الله ككِ: لِك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريكٌ لك لبيكء إنَّ الحمدٌء والنعمةً لك والملك» لا شريكٌ لك؛ 
بيديك. والرَّعْبَاءٌ إليك والعمل». 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه20). 

قال ابن القيم بِيتَلاتَئَه: فى معنى التلبية ثمانية أقوال: 

أحدها: إجابةً لك بعد إجابة» ولهذا المعنى كُرّرت التلبية إيذانًا بتكرير 
الاحانة: 


الثاني: أنه انقياد لك بعد انقياده من قولهم: ليَّّتٌ الرجل» إذا قبضتٌ 
على تلابيبه» ومنه: «فليَبتَهِ بردائه». والمعنى: انقدْتٌ لك وسَعَت نفسبى لك 
ع 2 00 2 5 
خاضعةً ذليلة» كما يُفْعَل بمن لَبَّبَ بردائه» وقُبضٌ على تلابيبه. 


القالية: أنه من «لَبّ بالمكان». إذا أقام به ولزمه. والمعنى: أنا مقيم على 


- وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ والحسن الراوي عنه ضعيف». وضعفه ابن دقيق العيد 
كما في انصب الراية»: (”/ .)١6١‏ وقال أبو حاتم في «العلل» (8050): حديث باطل. 

)١(‏ ط. المعارف: «كيفية») خطأ. 

)0( أخرجه أبو داود (18157)» والبخاري :)١1519(‏ ومسلم .)2191/1١185(‏ والترمذي 
(84))» والنسائي .)7176٠0(‏ وابن ماجه (1914). 


8 مم32 
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طاعتك ملازم لها. اختاره صاحب «الصّحاح)210. 


الراء بع: أنه من قولهم: «داري تلب دارّك», أي تواجهها وتقابلهاء أي 
مواجهك بما تحبٌ متوجّه إليك. حكاه ذ م 

الخامس: معناه: حَُبّا لكَ بعد خُحبّء من قولهم: امرأةٌ لبَّة إذا كانت 
محِبّة لولدها. 

السادس: أنه مأخوذ من لَّبّ الشىء؛ وهو خالصه. ومنه: لَْبّ الطعام» 
ولْبّ الرجل: عقلّه وقلبُّه. ومعناه: أخلصت لُبّي وقَلْبي لك» وجعلتٌ لك لَبّي 
وخالصتي. 

2 5 ا ا ٠6‏ كس 2 1 

السابع: أنه من قولهم: فلان رَخي اللَبّبء وفي لَبَّبٍِ رَحيء أي: في حالٍ 
واسعةٍ منشرح الصدر. ومعناه: أني منشرحٌ الصدر متسعٌ القلب لقبول 
دعوتك وإجابتهاء متوجه" إليك بِلْبَبٍ رَحِيَ تر9 العين إن مضونة 
لايكره ولا تكلف. 

الثامن: أنه من الإلباب؛ وهو الاقتراب: أي اقترايًا إليك بعد اقتراب» كما 
يتقرّب المحبٌ من محبوبه. 

واسعديك»: من المساعدة» وهى المُطاوّعة. ومعناه: مساعدة فى 
طاعتك وما تحب بعد مساعدة. 


.)6١5/1١١ )١( 

.)06١5/١١( )9( 

() الأصل و(ش): «متوجًا؛ والوجه ما أثبت. 
(5) ط. الفقي: «#يوجد». 


ع 17 7 ا 


كتاب ا 

قال الجَرمي(1): ولم يُسْمّع اسعديك» مفردًا. 

و«الرّغْباء إليك» يقال: بفتح الراء مع المدّء وبضمها مع القَضْر. ومعناها 
الطلب والمسألة والرغبة. 

واختلف النحاة في الياء في «لبيك». فقال سيبويه(؟ ): هي ياء التثنية. 
وخومن الخار ةتفك عن البعد عقر اين حدد] وقتكوا وكرامة وهيدة 5 

والتزموا تثنيتّه إيذانًا بتكرير معناه واستدامته. والتزموا إضافتّه إلى ضمير 
المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي. وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب 
نادرّاء كقول الشاع 9©) 
دعوث لِمّانابني مسورًا فل ىفبَيْيَدَيم سور 

والتثنية فيه كالتئنية في قوله تعالى: مَأ لكر 4 [الملك:4] وليس 
المراد ما يشفع الواحد فقط. وكذلك «سعديك ودواليك». 

وقال يونس: هو مفرد.ء والياء فيه مثل الياء في «عليك وإليك ولديك). 

0 و«إلى» يختلفان بحسب 
الإضافة» فإن جَرًَا مُضمرًا كانا بالياء» وإن جَجرَا ظاهرًا كانا بالألف. فلو كان 
«لبيك» كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله. سواء أضيف إلى ظاهر أو 


)١(‏ تصحف في ط. الفقي إلى «الحربي». والجَرمي هو: صالح بن إسحاق أبو عمرو 
الجرمي (ت5١5)‏ له تصانيف كثيرة في النحو واللغة. ينظر (إنباه الرواة»: (؟/ »)8١‏ 
وارقات ادا 1311 

(؟) فى «الكتاب»: -76٠9 /1١(‏ 365), 

فر البيت من شواهد سيبويه. وانظر «الخزانة»: (54//1؟). 


تهذيب سنن أبي داود 

مضمرء كما قال: «فلبّى يَدَي مِسُور). 

وقالت طائفة من النحاة: أصِلٌ الكلمة لبا لباه أي إجابة بعد إجابة» فتقل 
عانم كران الكلية, تكمهر ‏ بين اللفظين ليكون أخففّ عليهم» فجاءت 
التثنية وخذف التنوين لأجل الإضافة. 

وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة: 

إحداها: أن قولك «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك ومنادٍ ناداكء ولا 
يصح في لغْةٍ ولا عقل إجابةٌ مَن لا يتكلّم ولايدعو(©. 

الثانية: أنها تتضمن المحبة كما تقدمء ولا يقال «لبيك» إلا لمن تحبّه 
وتعظَّمُه ولهذا قيل في معناها: أنا مواجةٌ لك بما تحبٌّ» وأنها من قولهم: 
امرأة لَبَّتَه أي مُحِبّة لولدها. 

الثالثة: أنها تتضمّن من التزام دوام العبودية» ولهذا قيل: هي من الإقامة. 
أي : أنا مقيم على طاعتك. 

الرابعة: أنها تتضمن الخضوعً والذّلَّء [قه1] أي خضوعًا لك1(0) بعد 
خضوع.ء من قولهم. أنا مُلِبَ بين يديك» أي خاضع ذليل. 

الخامسة: أنها تتضمّن الإخلاص»ء ولهذا قيل: إنها من اللْبّء وهو 
الخالمن: 


)١(‏ بعده في الأصل: «من أجابه» ثم ضبّبٍ على الكلمتين ووضع فوق الضبة ميمًا صغيرة 
«ض م؛ والظاهر أنه إشارة إلى حذفها لأن المعنى تام بدونهاء وكذلك لم يكتبها في 
ش. ولم يُتنبه لهذه الإشارة في الطبعتين فأئبتوها 

(0) سق سقطت من ط. الفقي. 


5 و 
ابرض 


كتاب | 


السادسة: أنها تتضمّن الإقرار بسمع الرب تعالىء إذ يستحيل أن يقول 
الرجل «لبيك» لجن لا يسمع دعاءه. 


بعة(21: أنها تتضمّن التقرّبٍ من الله» ولهذا قيل: من الإلباب» وهو 

0 

الثامنة: أنها جُعِلّت في الإحرام شعار الانتقال2"0 من حال إلى حال؛ 
ومن مَنْسك إلى مَنْسكء كما جُعل التكبير في الصلاة شعار الانتقال7) من 
ركن إلى ركنء ولهذا!؟) السنةٌ أن يُلَبّي حتى يَشْرَعَ في الطواف» فيقطع 
التلبية» ثم إذا سار لبّى حتى يقف بعرفة فيقطعهاء »ثم يلبّي حتى يقف بمزدلفة 
0 ا ا ل ب ا 
اوسني لتفاقه ان اسان بن ل الس رقن د 1ن 
أكبر»؛ فإذا حل من نُسّكه قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعًا لتكبيره. 

التاسعة: أنها شعار التوحيد وملّة إبراهيم» الذي هو روح الحجٌ 
ومقصده. بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح 
هذه العبادة التى يُدّخَل فيها بها. 

العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يُدحَل منه إليهى 


)200 الأصل و(شء ه): «السابع» سهو. 

إفهة في الطبعتين: «شعارًا لانتقال» والمثبت من الأصل أصح 

() ط. المعارف: «شعارًا لانتقال» مخالف للأصلء؛ وتحرفت في ط. الفقي إلى: اسبعٌاء 
للانتقال»! 

() زاد في ط. الفقي: «كانت» والعبارة مستقيمة بدونها. 


8 بم ف 


تهذيب سنن أبي داود 

وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. 

الحادية عشر: أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحبٌّ ما يَتقرّب 
اليلد لل اشع وار ل سن لدع لوال مواقي السلا 
وخائمتها: 

الثانية عشر: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلّهاء ولهذا عد فها 
باللام المفيدة للاستغراقء أي النعم كلها لك ومنك27", وأنتٌ موليها(") 
والمُنعِم بها. 

الثالثة عشر: أنها مشتملة على الاعتراف بأن المُلْك كلّه لله وحده: فلا 
ملك على الفيقة لعيره: 

الزابطة عشرة أن عنذا المفى موكي القنوك إن والتسفية تعتية 
الخير وطيقة» وأنههها له زدخلةرزيت ولافك: 

الخامسة عشر: في «أنْ» وجهان: فتحها وكسرهاء فمن فتحها تضئّنت 
معنى التعليلء أي لبيك لأن الحمدَ والنعمة لك. ومّن كسرها كانت جملةً 
مستقلَةٌ مستأئَفَة تتضمن ابتداء الثناء على الله والثناءٌ إذا كرت جَمَلَه 
وتعدّدت كان أحسن من قِلّتهاء وأما إذا فحت فإنها تُعَدَّر بلام التعليل 
المحذوفة معها قياسّاء والمعنى: لبيك لأن الحمد لك. والفرق7' بين أن 
تكون جمَّل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسهاء ولهذا قال 


000 سقطت من ط. الفقي. 
() ط. المعارف: «مولاها»! 
زفرة كذا في الأصولء ولعلها: اوفرقٌ». 


الأمرعم قذ 


كتاب | 


ل من قال «إن» بالكسر فقد عمٌء ومن قال: «أن» بالفتح فقد خص. 

ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن 
المؤمنين: # ا ل ار ا [الطور: 18] بكسر 
«إن» وفتحها. فمَن تح كان المعنى: «ندعوه لأنه هو البَرٌ الرحيم» ومن كَسَر 
كان الكلام جملتين» إحداهما قولهم: «ندعوه)» ثم استأنف فقال: «إنه هو 
الريك ا قاوسا ةا ووالكم حو وده اكز 

السادسة عشر: أنها متضمّنة للإخبار عن اجتماع المُلْك والنعمة 
والحمد لله عز وجلء وهذا نوعٌ آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك 
الأوضاف العليّهة كله( سبحان م أوضافة الخلن توعا ثناو: نوع متلق بكل 
صِفَةٍ صِفَِا) على انفرادهاء ونوعٌ متعلّق باجتماعهاء وهو كمال مع كمال 
وهو غاية الكمالء والله سبحانه يَقَرِن في صفاته بين المُلك والحمد. ويُتَوّع 
هذا المعنى إذ0*) اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال؛ فالملك وحدّه 
كمال والحمد كمال» واقتران أحدهما بالآخر كمالء فإذا اجتمع المُّلك 
المتضمّن للقدرة مع النعمة المتضمّنة لغاية النفع والإحسان والرحمة؛ مع 


)١(‏ ذكر قولّه الخطابي في «غريب الحديث): (747/7): وعياض في «المشارق»: 
(4"/1). 

() ينظر «إعراب 5 (ص 888-84817) للنحاس. و«البحر المحيط»: (8/ )١6١‏ 
لسن حيان . وقرأ بفتح «أنّه)» نافع والكسائي, والباقون بالكسر. ينظر «المبسوط» 
(ص١0")‏ 0 

(9) الأصل و(ش): «فإنه» ولعلها ما أثبت. 

(4) صحّح عليهما في الأصل مرتين. 

(5) ط. الفقي: «وسوغ...أن» خطأ وتصرف في النص. 


رف 


تهذيب سنن أبي داود 

الحَمْد المتضمّن لغاية الجلال والإكرام الداعي إلى محبّته- كان في ذلك 
من العَظّمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذِكْر الحَمْد 
له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه» والتوجّه بدواعي المحبّة 
كلها إليه- ما هو مقصود العبودية ولَبّها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ونظير هذا: اقتران الغِنّى بالكرم» كقوله: لوَإِنَرَقَ ع4 [النمل:٠4]‏ 
فله كمالٌ من غناه وكرمه. ومن اقتران أحدهما بالآخر. 

ونظيره اقتران العرّة بالرحمة: «وَإِنَرَيّك لهو لعَِيرُ أيَحِمُ © [الشعراء:9]. 
ونظيره اقتران العفو بالقدرة: ##قَإِنَّ (') أَصّمَكانَ عَهُوا رما 4 [النساء:ة4١].‏ 
ونظيره اقتران العِلّم بالحلم: #وَأَلّهُ عَلِيء حَلِيمٌ 4 [النساء:؟١].‏ ونظيره اقتران 
الربعمة بالقدرةة: واه واه ع4 [الممتحنة:/ا]. وهذا يُطلِع ذا اللبٌ 
على رياض من العلم أنيقات. ويفتح له باب محبّة الله ومعرفته. والله 
المستعان وعليه التكلان. 

السابعة عشر: أن النبي كك قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدين)111وقو اتقيلت القلية على فل الكلمات ينها وتشكتف معانيدا: 


)١(‏ وقع في الأصل و(شء ه): «وكان الله عفوًا...) وهم. 

(؟) أخرجه الترمذي (085”) من طريق حماد بن أبي حميد؛ عن عمرو بن شعيب» عن 
امدق سارة بدح قال اولي الل ودرا عاتب فزن ملا لوده مجان تن رن 
حميد... ليس بالقوي عند أهل الحديث». وأخرجه مالك (7/ا20 » ومن 
طريقه البيهقي: (4/ 07814 )١١1/5‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن - 


.عم 


كتاب | 

وقوله: «وهو على كل شيء قدير»؛ لك أن تُدخلها تحت قولك في التلبية: 
«لا شريك لك»» ولك أن تُدخلها تحت قولك: «إن الحمد(١2‏ لك». ولك أن 
تُدخلها تحت إثبات الملك له تعالى» [ق17]إذ لو كان بعض الموجودات 
خارجًا عن قُذرته ومُلكه. واقعًا بخلق غيره» لم يكن نفي الشريك عامّاء ولم 
يكن إثبات الملك والحمد له عامّاه وهذا من أعظم المحالء والمُلك كله 
لف :والحهد كله له ؤليسن له شريك روجة من الوجوة: 


الثامنة عشر: أن كلمات التلبية م*ذ متضمِّنة للردٌ على كل مطل في صفات 
الله وتوحيده؛ فإنها مُبطِلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهمء 
ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطّلين لصفات الكمال التي هي 
ميعَلى لمان » فهو سبحانه محمرة لذاقه ولعفانه ولا فعاله ا فعن حقه 
صفاته وأفعاله فقد جَحَد حمذه. 


ومُبْطِلةٌ لقول مجوس الأمة من(" القدَرِيّة الذين أخرجواعن ملكِ 
الرب وقدرته أفعالٌ عباده من الملائكة والجن والإنس.ء فلم يُثبتوا له عليها 
قدرةً ولا جعلوه خالقًا لها. فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت مُلكه. إذ مَنْ 
لا قدرةً له على الشيء كيف يكون7" داخلا تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملكٌ 
كلّهلله» ولم يجعلوه «على كل شيء قدير. 


- النبي له قال البيهقي: هذا مرسلء؛ وقد روي عن مالك بإسناد آخر موضصَّلًا ووصله 
000( ط. الفقي زاد: «والنعمة» وليست في الأصل. 

(؟) سقطت من ط. الفقي. 

(©) ط. الفقي: «يكون هذا الشثيء» وهو إقحام لا موجب له! 


تهذيب سنن أبي داود 

وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة. فمن علم معنى هذه 
الكلمات وشهدها وأيقن بها بايّنَ جميمَ الطواتف المبطلة(١©.‏ 

التاسعة عشر: في عطف المُّلك على الحمد والنعمة بعد كمال الحَبَّ 
وهو قوله: إن الحمدّ والنعمة لك والملك» ولم يقل: إن الحمد والنعمة 
والملك لك- لطيفة بديعة» وهي: أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين» 
فإنه لو قال: «إن الحمد والنعمة والملك لك» كان عطففٌ الملك على ما قبله 
عطفَ مفردٍ على مفردء فلما تمّت الجملةٌ الأولى بقوله «لك» ثم عَطَّف 
الملكٌء كان تقديره: والملك لك. فيكون مساويًا لقوله: «له الملك وله 
الحمد)؛ ولم يقل: له الملك والحمدء وفائدته تكرار الجُمّل1(0 في الثناء. 

العشرون: لما عَطّف النعمةً على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر» كان 
فيه إشعار باقترانهما وتلازمهماء وعدم مفارقة أحدهما للآخرء فالإنعام 
والحمد قرينان. 

الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة» 
وهو(" أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله «لبيك»» ثم أعادها عقب 
قوله: (إِنّ الحمدَ والنعمة لك والملك لا شريكَ لك». وذلك يتضمّن أنه لا 
شريك له في الحمد والنعمة والملكء. والأول يتضمّن أنه لا شريك لك في 
إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير قوله تعالى: # سهد أمَهُأتَهُكَاإِكَه إِلَاهْوَ 


1 


)١(‏ هكذا استظهرتها في الأصل و(ش»» وفي الطبعتين: «المعطلة». 
(؟) ط. الفقي: «الحمد». 


(9) ط. الفقى: (وهى». 


82 ؟ 5 ١‏ ذه 


كتاب ا 
وَالْملتيكة وَأَولوا الهأ اما اليس لا إلله إلا هو يرال لحَكيم # [آل عمران: 
4 فأخبر بأنه «لا إله إلا هو» في أول الآية» وذلك داخل تحت شهادته 
وشهادة ملائكته وأولي العلم؛ وهذا هو المشهود به. ثم أخبر عن قيامه 
بالقسط وهو العدلء فأعاد الشهادةً بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط. 
4- باب ما يلبس المحرم 

4 1744 - عن سالم, عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسول الله يل: ما يتركُ 
المحرمٌ من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصٌء ولا البُرْنْسَء ولا السراويل؛ ولا 
العمامة» ولا ثوبًا مَسّهُ وَرْسٌ ولا رَعفرانء ولا الحُمّينء إلا أن لا يجد النعلّين» فمَنْ 
لم يجد النعلين فليلبَسِ الحْين وليقْطَمْهِما حتى يكونا أسفلّ من الكعبين». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه7١).‏ 


قال ابن القيم 5لل»: حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة: 


الحكم الأول: أنه يك سُئل عما يُلْبس(') وهو غير محصورء فأجاب بما 
لا يُلبَس لحصره. فعْلِم أن غيرّه على الإباحة: ونبّهِ بالقميص على ما فُصّل 


للبدن كله من جبّة أو ك0 أو درّاعة أوك رقع 17 وتحوة: وه بالعمامة 


)0( أخرجه أبو داود (18777)» والبخاري (777)؛ ومسلم (/111/7) والنسائي (/55517). 
ولفظ أبي داود: «ما يترك المحرم...». ولفظ الصحيحين: «ما يلبس المحرم...». 

(0) زاد في ط. الفقي: «المحرم» ولا وجود لها في الأصل وش. 

(؟) نوع من الرداء طويل مؤلف من خخرق الجوخ من ملابس القضاة والصوفية. ينظر 
ااقاموس الملابس») (ص 2١57-١5١٠‏ و«تكملة المعاجم): (791/14) كلاهما 
لدوزي. و«مسالك الأبصار»: (559/4). 

(؛) ويقال: عرقجين؛ وهي نوع من اللباس يستعمل لامتصاص العرق» وهي كلمة - 


8 م م 2 


تهديب سنن أبي داود 
على كل بيات لدو أن معتادٍ كالقبّع(' والطاقية والقَلَنْسُوة والكُلْعة9) 
ونحوها. ونبّه بالبُوْنْس على المحيط بالرأس والبدن جميعًاء كالغفارة27) 
ونحوها. ونبّهِ بالسراويل على المفصّل على الأسافل» كالان وتجوويوته 
بالحُقين على ما في معناهماء من الجُرْمُوق7؟) والجورب والزَّرْبول ذي 
السناق97 وتخوه. 


الحكم الثاني: أنه مََعه من الشوب المصبوغ بالوّرْس أو الزعفران. 
وَلقَين علا لكونه علب اء فإن المطيت :ف قيوالو ون والرعقزان قنك ولاتة 
خصّه بالثوب دون البدن. وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه؛ أن 


لاايكون مصبوغا بوّْس ولا زعفرانء وقد تَهَى أن يتزعفر الرجل0! »2 وهذا 
منهيّ عنه خارج الإحرام؛ وفي الإحرام أشد. والنبيٌ يَكِِ لم يتعرّض هنا إلا 


> فارسية مركبة من كلمتين اعَرّق جين»؛ ينظر «المعجم العربي لأسماء الملابس» 
(ص؟27). 

)١(‏ وهومايلبس تحت الخوذة لحماية الرأسء أو طاقية صغيرة توضع تحت العمامة. 
ينظر «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص777). 

6 كذا في الأصلء. وفي (ش): «الكلية) تحريفء ويقال: «الكُلُوتة؛» وهي غطاء للرأس 
مثل الطاقية ونحوهاء ينظر المصدر السابق (ص؛ *؛ - 878 ). 

() الغفارة: خرقة تلبسها المرأة تغطي بها رأسها. ينظر «اللسان»: (577/05). 

(4) الجرموق: خف صغير يلبس فوق الخفه. ينظر «اللسان»: /٠١١(‏ 706). والكلمة 
فارسية معربة. 

(5) الزربول أو الزربون: نوعٌ من الأحذية. مولّدة. ينظر «تاج العروس»: (558/18), 
و«تكملة المعاجم»: (599/5). 


و دور 


6 أخرجه البخاري (2847)؛ ومسلم )31١١(‏ من حديث أنس وَعَليَهَعَنَه. 


8 ع ع م د 


كتاب | 
لأوصاف الملبوس. لا لبيان جميع محظورات الإحرام. 

العو للكالس أنه يك رص في أبس الحْفّين عند عدم النعلين ولم 
يذكر فدية» ورخص في حديث كعب بن عَجُرة ة في حَلّْقَ رأسه مع الفدية» 
وكلاهما محظور بدون العذر. والفرق بينهما: أن أذى الرأس ضرورة خاصة 
لا تعمّ فهي رفاهية للحاجة. وأما لبس الحْمين عند عدم النعلين فبَّدَل يقوم 
مقام المُبْدَل والمُبْدَل ‏ وهو النعل - لا فدية فيه» فلا فدية في بدله؛ وأما 
حلق الرأس فليس ببدل» وإنما هو ترفه للحاجة فجُبر بالدم. 

الحكم الرابع: أنه أمَرَ لابس الحْمَّين بقطعهما أسفل من كعبيه؛ في 
حديث ابن عمرء لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل. 
فاختلف الفقهاء في هذا القطع. هل هو واجب أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنه واجب. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك [ق17] 
والثوري وإسحاق وابن المنذرء وإحدى الروايتين عن أحمد(22, لأمر رسول 
الله يك بقطعهماء وتعجّب الخطابي” ") من أحمد فقال #العكس فق أحيد 
في هذا! فإنه لا يكاد يخالف سن تبلّعُه وَقلّت سنةٌ لم تبلّغْه . وعلى هذه 
الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية. 

والثاني: أن القطع ليس بواجب. وهو أصمٌ الروايتين عن أحمد. 
ويروى عن عليّ بن أبي طالبء. وهو قول أصحاب ابن عباسء وعطاء. 


)١(‏ ينظر: التمهيد):(0١/5١).و«المغني):(0/‏ 170- 0. شرح مسلم): 
(8/ 76). واابدائع الصنائع»: (؟/ .)١185‏ 


00 في «معالم السنن»: (؟/ /ا/3١).‏ 


8 هعم د 


تهذيب سنن أبي داود 


وعكرمة(١2.‏ وهذه الرواية أصح. لما في «الصحيحين»2"7 عن ابن عباس 
قال: سمعث النبيّ بككٍ يبخطب بعرفات: من لم يجد إِزارًا فليلبس سراويل؛ 
ومن لم يجد نعدين فليلبس خُحفين». فأطلق الإذن في لبس الحُفين ولم 
يشترط القطعء وهذا كان بعرفات» والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم 
يشهدوا خطبته بالمدينة» فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي مَن لا 
يحصيهم إلا الله تعالى» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . 


وفي (صحيح مسلم)7" عن جابر قال: كال رسول اله 125 امن لم جد 
نعلين فليلبس حفن ومن لم يجد إزَارًا فليلبس سراويل»» فهذا كلام مُبتداً 
من النبي كَل بين فيه في عَرّفات ‏ في أعظم جمّع كان له أن من لم يجد 
الإزار فليلبس السراويل؛ ومن لم يجد النعلين فليلبس الحُمّينَء ولم يأمر 
بقطع ولا قتّق» وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة: ولا 
سمعوه يأمر بقطع اميه وتأخير البيان عن وقته ممتنع؛ فدلُ هذا على أن 
هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة» وأن الذي شرع بالمدينة هو الخفّ 
المقطوع. ثم شرع بعرفات الخف!؟) من غير قطع. 

ادر تلبت لظي سر رحدو اوعاب طن مطلق, والحكم 
والسبب واحدء وفي مثل هذا يت يتعيّن حمل المطلق على المقيّدء وقد أَمّر في 


.)١١5 /١6( و«التمهيد):‎ »)١15١-١70( ينظر: «المغني»:‎ )١( 

(؟) البخاري .)١1841(‏ ومسلم .)١١78(‏ 

.)١١9238( )9 

00( زاد في ط. الفقي في هذا الموضع والذي قبله كلمة البس» قبل «الخف»». والسياق 
لا يحتاج إليها. 


عم 


كتاب | 
حديث ابن عمر بالقطع. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن قوله فى حديث ابن عمر: «وليقطعهما) قد قيل: إنه مُذَرَج 
من كلام نافع. قال صاحب «المغني1720): «كذلك رُوِيَ في «أمالي أبي 
القاسم بن يشران» بإستاد صحيح: أن نافعا قال بعد روايته للحديث: وليقطع 
الحفين أسفل ه من الكعبين» . والإدراح فيه محتمل» لأن الجملة الثانية يستقل 
الكلام الأول بدونهاء فالإدراج فيه ممكن. فإذا جاء مصرّحًا به أن نافعًا قاله 
زال الإشكال. 


ويدلٌ على صحة هذا: أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء» فأخبر 
صفيةٌ بنت أبي عبيد عن عائشة 0 
الخفين ولا يقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع0("). 

الجواب الثاني: أن الأمر بالقطع كان بالمدينة و رسول الله يك يخطب 
على المنبر» فناداه رجل فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه بذلك» 
وفيه الأمر بالقَطع. وحديثُ ابن عباس وجابر بعده؛ وعمرو بن دينار روى 
الحديثين معًا ثم قال: انظروا أيهما كان قبل(". وهذا يدل على أنهم علموا 
نسخ الأمر بحديث ابن عباس. 


.)2١١/6( (000‏ وفي «المغني': «رُويناه». وليس الحديث فيما طبع من «أمالي ابن 
بشران)». 

4 أخرجه أبو داود (1871)», وأحمد (7550717). وابن خزيمة (75787). والبيهقي: 
(07/5). وإسناده حسن. 

إفرة أخرجه الدارقطني »)7817/١(‏ والبيهقي: (5/ .)0١‏ 


58 


58 عم 


تهذيب سنن أبي داود 

وكا الذا قطي 7 تالاير بكر التسايووى تجديت ابن عمر قبلء لأنه 

ال نادى رجلٌ رسول الله يَلِكِ وهو في المسجد» فذّكره وابنُ عتاين يفول” 
سمعتٌ رسول الله كل يخطب بغرفات. 


8 - 2 : 2 3 
زيد وابن جُرَيج وهِشّيمء كلهم عن عمرو بن دينار. عن جابر بن زيد» عن ابن 
عباسء ولم يقل أحدٌّ منهم «بعرفات» غيدُ شعبة» ورواية الجماعة أولى من 


زؤانة الو اعد 


قيل: هذا عَنّت0'"©» فإن هذه اللفظة متفق عليها في (الصحيحين). 
وناهيك برواية شعبةً لهاء وشعبةٌ حففظها وغيرُه لم يَنْفِهاء بل هي في حكم 
جملة أخرى فى الحديث معفلة ]ل ليت تتضبمل: ا 
هذايُّقبّل ولايُردٌ ولهذارواهاا لشيخان. وقد قال علي رَيَهعَنَُ: «قَطْع 
0 فساد بالسهواكيا» 0 وهذا مقتضى اقباء فإن 000 ل 
عم لوو 3 


.)؟1409/1١( فى «السئن» عقب حديث‎ )١( 

إفة 9 الفقي: اعبّث». 

(9) ذكره في «المغني»: (60/ ))١١١‏ وعنه في كتب المذهبء والأثر نسبه أبو يعلى في 
االتعليقة»: (1/ 747 وشيخ الإسلام في #شرح العمدة»: (4/ 617) إلى رواية أبي 
طالب عن الإمام أحمد. ورواه بنحوه ابن أبي شيبة )١185/4(‏ عن عكرمة؛ وابن 
عبد البر في «الاستذكار»: /١١(‏ 77) عن عطاء. 


تلمع " قة 


كتاب | 


موا وار اكد لاك الاق باسح الا اتاد ولا قر مديوا. واد 
طَرّد القياس وقال: تُفتّق السراويل» حتى تصير كالإزار» والجمهور قالوا: 
هذا خلاف النص. لأن النبي يَكْةِ قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار)(5) 
وإذا فْيِقَ لم يبق سراويل. ومّن اشترط قطمٌ الُّفَ خالفَ القياس مع 
مخالفته النصّ المطلق بالجواز. ولا يسلم من مخالفة النصّ والقياس إلامَن 
جوّز لُبسهما بلا قطع, أما القياس فظاهرء وأما النصّ فما تقدم تقريرٌه0؟ 
والعجبٌ أن من يوجب القطعّ يوجبُ ما لا فائدةً فيه» فإنهم لا يجَوّزون لبس 
المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهماء بل عندهم المقطوع كالصحيح في 
عدم جواز لُبسه. فأيٌّ معنّى للقطع والمقطوعٌ عندكم كالصحيح؟! 

وأما أبو حنيفة7؟ ميته فيجوّز لبس المقطوعء وليس عنده كالصحيح. 
وكذلك المداس والجمجم ونحوهما. 

قال شيخنا*2: وأفتى به جدّي أبو البركات في آخر عمره [ق18] لما 
حجٌ. قال شيخنا: وهو الصحيح. عسي 


ال ا فأبو حنيفة 2 يدنه فهم من حديث ابن عمر أن المقطوعَ 


)١(‏ ينظر: "بدائع الصنائع»: (1/ 184)» وهو مذهب المالكية أيضًا كما في «التمهيد): 
.)١١١7/1١6(‏ 

(؟) في حديث ابن عباسء وقد تقدم تخريجه. 

() في الطبعتين: «تقديره». 

(؟) ينظر: لبدائع الصنائع»: (5/ .)١185‏ 

(5) أي ابن تيمية» ينظر: «مجموع الفتاوى»: .)١97/5١(‏ 

(6) ينظر المصدر نفسه. 


8 وعم ةق 


تهذيب سنن أبي داود 

لبسه أصلٌ لابَدَلء فجَوَّز لبسه مطلقّاء وهذا فهمٌ صحيحء وقولّه في هذا 
أصحٌ من قول الثلاثة. والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند 
عدم الإزار والخفٌ عند عدم النعل؛ وهذا فهمٌ صحيح. وقولهم في هذا 
أصح من قوله. 

وأحمدٌ فهم من النص المتأخر لبس الخفٌ صحيحًا بلا قطع عند عدم 
النعل» وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع. وهذا فهم صحيح. وقوله في ذلك 
أصح الأقوال. 

فإن قيل: فلو كان المقطوع أصلاء لم يكن عدم النعل شرطًا فيه و النبي 
يكِةِ إنما جعله عند عدم النعل. 

لديل الشديكةول علق أنه ايدو كالكت: زد لو كان هالت لما اند 
بقطعه. فدلٌ على أنه بقطعه يخرج عن شَّبَه الخفٌ» ويلتحق بالنعل. 

وأما جَعْله عدم النعل شرطًا فلأجل أن القطعّ إفساد لصورته وماليّه 
وهذا لا يُصارٌ إليه إلا عند عدم النعل» وأما مع وجود النعل فلا يُفْسِدٌ الخف 
ويُعْدِم ماليّته» فإذا تبيّن هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخُفٌء كما 
قال أبو حنيفة؛ وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه؛ فإنهم لا 
يجوّزون لبس المقطوع؛ وهو عندهم كالخفٌ. 

تاوما ول عانيه تحديف عر الاعنان إلى انع 
والسراويل عند عدم النعل والإزار» وهذا يفيد الجواز وأما سقوط الفدية 
فلاء فهلا قلتم كما قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك مع الفدية؟ فاستفاد الجوارٌ 
من هذا الحديث» واستفاد الفدية من حديث كعب بن عجْرة» حيث جوّز له 


85 .وم نك 


كتاب | 


فِغْل المحظور مع الافتداء7١2؛‏ فكان أسعدَّ بالنصوص وموافقتها منكم؛ مع 
موافقته لابن عمر في ذلك. 

قيل: بل إ يجاب الفدية ضعيف في النصٌ والقياس. فإن النبيّ كك ذكر 
البَدَلَ في حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة» ولم يأمر في شيءٍ منها 
بالفدية» مع الحاجة إلى بيانهاء وتأخيرٌ البيان عن وقته ممتنع. فسكوته عن 

0 3 

إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه ‏ لو كان واجبًا ‏ دليل على عدم الوجوب». 
كما أنه جَوّز لبس السراويل بلا فتق» ولو كان الفتقٌ واجبًا لبيّته. وأما القياس 
فضعيف جدًا؛ فإن مئل0 هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم 
مُبْدَلاتهاء كالتراب عند عدم الماء» وكالصيام عند العجز [عن]7" الإعتاق 
والإطعام وكالعدة بالأشهر عند تعدَّر الأقراء ونظائره» ليس هذا من باب 
المحظور المستباح بالفدية. 

والقرق بيتهماءآن النامن مستدركون ف الدائعة إلى يصن نا سشرووية 
عوراتهم, ويَقَوْنَ به أرجلّهم الأرضٌ والحرّ والشوكٌ ونحوّه. فالحاجة إلى 
ذلك عامة؛ ولما احتاج إليه العموم لم يحنْظر عليهم ولم يكن عليهم فيه 
فدية» بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد» فإن ذلك حاجة لعارضء ولهذا 
رخص النبيٌ َك للنساء في اللباس مطلقًا بلا فدية» ونهى عن التقاب 
والقُمازين فإن المرأة لما كانت كلها عورة» وهي محتاجة إلى ستر بدنهاء لم 


)000( ط. الفقي: «الفدية». 

(؟) ط. الفقي: «قيل» تصحيف. 

(9) في الأصل و(شء ه): «او) بدلا من اعن» واستفيد الإصلاح من الطبعتين» لكنهم لم 
يشيروا إلى ما في الأصل. 


8 دوم 3 


تهذيب سنن أبي داود 

يكن عليها في ستر بدنها فدية» وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات 
قات وى عانة الم مايرا الا راروالان» واد فيدر تجاه واه 
عدي العا بحديث القطع. وكان يأمر النساءً بقطع الخفاف. 

ناخد ادمع هدا فش ركه عن عائشة نشة: «أن النبيّ كك أرخص للنساء 
0 

ومما يبيّن أن النبي يَكِةِ أرخص في الخفين بلا قطع بعد أن منع منهما: 
أن في حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقَاء ولم يبيّن فيه حالة من 
حالة» وفي حديث ابن عباس وجابر المتأخرّين ترخيصه في لبس السراويل 
عكد عدم الآزار#قبدل على أن تخسة البندل ل معنن مرعدت ون لسن 
السراويل؛ وأنها إنما شعت وقت تخطبته بهاء وهي متأخرة, فكان الأنحدٌ 
بالمتأحَر أولى, لأنه إنما يُوْحَذ بالآخر فالآخر من أَمْرِ رسول الله كَلِله. 

ودر لفاتصاي الاك كت إحداها: أن رُخصة البدليّة إنما شُرعت 
بعرفات لم تُشْرَ رع قَبل. والثانية : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. 
والثالثة: أن المقطوع(' كالنعل أصلٌ» لا أنه بدل. والله أعلم. 

فصل 

وأما نهيه لهِ في حديث ابن عمر المرأةً أن تنتقب. وأن تلبس القَمَّارينَ 
ركان على اويا لسرا كيده ارج لكر كه امحريع علجيا تنوم 
وُضِع وفْصّل على قَدْر الوجه كالنقاب والبرقع» ولا يحرم عليها ستره 


(6) ط. الفقي: «الخف المقطوع» بزيادة الخف. 


8 مم 3 


كتاب | 


بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا أُصمٌ القولين. فإن النبيًّ كله سوى بين 
وجهها ويديهاء ومنّعها من المََارَين والنقاب» ومعلومٌ أنه لا يحرم عليها سَتر 
يديها(١2»‏ وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصّل على قدرهما وهما 
القفازان» فهكذا الوجه إنما يَحْرّم سَثْره بالتقاب ونحوه؛ وليس عن النبيّ مَل 
حرفٌ واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن 
النقاب» وهو كالنهي عن القُمَارَينَ [ق14] فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة 
القَمَارين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله. 

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تُعْطَّي وجهها وهي محرمة("» وقالت 
عائشة: "كانت الركبانُ يمرون بناء ونحن محرمات مع رسول الله كل فإذا 
حاذوا بنا سدلّثُ إحدانا جلبابها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفنا» ذكرّه أبو 


داود0©. 


واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي(؟) وغيره ضعيفٌ لا 
أصل له دللا ولا مذهبًا. قال صاحب «المغني)20): «ولم أر هذا الشرط ‏ 
يعني المجافاة ‏ عن أحمد ولا هو في الخَبَر. مع أن الظاهر خلافه. فإن 
الثوب المسدولٌ لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان هذا شرطًا لَبَيّن 


)١(‏ (ش): «بدنها» تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (237950)) والحاكم: /١(‏ 457) وصححه على شرط الشيخين. 

فيه (1877).: وأخرجه أحمد (75071)» وابن ماجه (71975). وفي إسناده ضعف. 

)0( لم أره في «التعليقة» المطبوعة؛ وذكره عنه ابن قدامة في «المغني»؛ والزركشي في 
«شرح الخرقي»: .)١50/(‏ 

(ه) (ه/رمه١).‏ 


عو م و 


تهذيب سنن أبي داود 

وإتها شعت الهراةء من البرقع والنقاب ونحوهما مما يَعَدَ لستر الوجه. قال 
أحمد: لها أن تسدل على وجهها يمن فوق» وليس لها أن ترفع الشوبّ من 
أسفل. كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها. تم كلامه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المرويٌ عن النبي يَلِِ أنه قال: «إحرام 
الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجهها!١‏ فجعَل وجة المرأة كرأس 
الرجل» وهذا يدل على وجوب كشفه؟ 

قيل: هذا الحديث لا أصل له. ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب 
المعتمد عليهاء ولا يُمْرَف له إسنادء فلا تقوم به حُججة © ولايّثْرَكَ له 
اليك لمحم الال على اناوعييا كيدها والاتسدن علاشة بن أي 
للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه؛ لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم. 


00 لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ. وأخرجه الدارقطني (7771)» ومن طريقه البيهقي 
(577/6)» وأخرجه العقيلي: )١١7/1(‏ من طريق هشام بن حسان. عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. قال البيهقي: هكذا رواه الدراوردي وغيره 
موقوفًا على ابن عمر. 
أما المرفوع فأخرجه الدارقطني (7770). وابن عدي: »)701/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي: (0/ 47) من طريق أيوب بن محمد أبو الجملء عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها». 
قالابن عدي : لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أ بي الجمل هذا. قال البيهقي: 
اوالريعت تطبه انو انع عم نامي دل العلنييا دخا رعو قاد ممه 
يحيى بن معين وغيره» وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن 
عمر مرفوعًا والمحفوظ موقوف». وانظر «علل الدارقطنى» (79178)) واالنصب 
الراية»: (7/ ”97). و«البدر المنير»: (5/ 73701-1"79), : 

(6) ينظر «مجموع الفتاوى»: .)١١7/55(‏ 


8 ع هم له 


كتاب | 


/١1‏ وعن نانم ؟ تن ايبن مير عن النبى يَكَِةِ بمعناه. زاد: «ولا 
0 تنَْقِبُ المرأةٌ الحرام» ولا تلبس القَقَارّينَ). 


وأخرجه البخاريّ والترمذي والنسائي 


هذا مستثنى من تضييع المال. وكل إتلاف وباب المصلحة فليس بتضييع 
وليس في أوامر الشريعة إلا الاتباع. وقال عطاء: لا يقطعهما فإن في قطعهما 
فسادًا....أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر. وقال الشافعي: أرى أن يقطعهما لأن 
ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباسء وكلاهما صادق 
حافظ. وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يروه الآخر إما غير رغبة وإما شك 
فيه فلم يؤدّهء وإما سكت عنه وإما داه فلم يُوْدَ عنه لبعض هذه المعاني إطلاقا. 

والقفازْ بالضم والتشديد شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يُغطي الأصابع 
والكف والساعد من البرد. يُحْسى بقطن ويكون له أزرار توَّرَ على الساعدين. 
وقيل: هو ضربٌ من الحليّ... المرأة لديها. 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لااشيء على المرأة في لباسه. وعللوا حديتٌ ابن 
عمر بأن ذكر القفّازِين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي يل وعَلّىَ الشافعيٌ 
القولّ في ذلك27©. 


00 


قال ابن القيم م#ولتته: تحريم لبس القَمَارَين قول عبد الله بن عمر وعطاء 


)000( أخرجه أبو داود (21875). والبخاري (1878).؛ والترمذي (84): والنسائي 
5/8 ). 

(") تعليق المنذري من قوله: «هذا مستثنى...) إلى هناء ساقط من مطبوعة «المختصر) 
وهوفي المخطوط (ق5 0 ب) في طرتها. وقد أشار إليه المجرّد وأن ابن القيم ساقه 
إلى قوله: «وعلق الشافعي القولّ في ذلك». وتصحفت في ط. المعارف «علق» إلى 
«على»! ْ ْ 


38 دهم يه 


تهذيب سنن أبي داود 
وطاوس و مجاهد وإبرا هيم النَّحَّحَ ومالك والإمام أحمد والشافعي في أحدٍ 
قوليه وإسحاق بن راهويه(21. وتُذْكّر الرخصة عن عليّ وعائشة وسعد بن 
أبي وقاصء وبه قال الثوريٌٍ وأبو حنيفة() والشافعييٌ في القول الآخر() 
5 ع و 5 0 و 
وتهني المرأةٍ عن لبسهما ثابت في الصحيح. كنهي الرجل عن لبس 
القميص والعمائم. وكلاهما ففى حديثُ واحدٍء عن راو واحدٍ. وكنهيه المرأةً 
عن النقاب» وهو في الحديث نفسه. وسنةٌ رسول الله يكل أولى بالاتباع» 
ل و 2 
وهي حجة على من خالفهاء وليس قول مَن خالفها حجة عليها. 


وأما تعليل حديث ابن عمر في القَمَارّين بأنه من قوله”؟». فإنه تعليل 
باطل» وقد رواه أصحابٌ الصحيح والسئن والمسانيد عن ابن عمر عن النبي 
في حديث نهئيه عن لبس القمُص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة 
ولمبنها القذا رين :زلا ونيا عتد حمق أثينة الويف أنهيةا تسق 
واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله يَكِةِ مرفوعا إليه ليس من كلام ابن 
عمر. 


)١(‏ ينظر: «التمهيد):(0١/8١٠).‏ و«المغنى):(0/8/0١04-1١).‏ و«7الإنصاف): 
(5/ 20077 و#روضة الطالبين»: (/177)؛ ولقول إسحاق «مسائل الكوسج؛ 
.)5١189/6(‏ 

(0) ينظر لمذاهبهم: «مصنف ابن أبي شيبة) (577 :.)١ 45 877-١5‏ و«التمهيد): 
»)0٠١07/15(‏ وابدائع الصنائع»: (5/ .)١1857‏ 

(9) ينظر (نهاية المطلب»: (5/ 59 7)» و(لروضة الطالبين»: .)١71//(‏ 

)2 نقل البيهقي: (0/ 417) عن الحاكم أن الحافظ أبا علي النيسابوري قال: إن قوله في 
حديث ابن عمر: الا تنتقب المرأة» من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث. 


8 مم قو 


كتاب | 
وموضع الشبْهَة فى تعليله أن نافعًا اختلف عليه فيه: فرواه الليث بن 
سعد عنه» عن ابن عمر» عن النبي يَكْهِ فذكر فيه: ولا تلبس القّمازِين» قال 


|5 داود 5 


: ورواه حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق» عن موسى بن 
عقبة موقرنا على ابن عغسر ركذل زواه عيذ الهدن عمووياتك وابوتث 
[عن نافع عن ابن عمر](") موقوفاء وكذلك هو في «الموطأ»(" عن نافع: أن 
عد الديق مر كاق فول الا تيف المراة .ولا تلبس الفازية: ولكن كد 
رفعه الليث بن سعد وموسى بن عقبة في الأكثر عنه. وإبراهيم بن سعيد 
أيضًا رفَعه عن نافع ذكره أبو داود(؟) 
مرفوعاء كما تقدم. 


. ورواه محمد بن إسحاق عن نافع 


فأمااحديث الليث بن سعد فأخرجه البخاري في (اصحيحه) 


والعويلي 91 وقال: : حديث صحيح. . ورواه النسائي في (سئنه)(1) . ولم يروا 
وَقف من وَقَفه عِلّة. 


.)١18755( عقب الحديث رقم‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين مستدرك من «سئن أبى داود). 

ْ (8لة).‎ ١ 

5( بعد حديث (18705) ووقع في الأصل و(ش): «إبراهيم بن سعد» والتصويب من 
«السنن». وقال عقبه: «إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير 
حديث). 

)0( البخاري (221878. والترمذي (”87)), وعبارة الترمذي في المطبوع: حمسن 


صحيح". 
(5) (“"#ا/ا55؟). 


تهذيب سنن أبي داود 

وأما حديث موسى بن عقبة فرواه النسائي في «سننه)(١2‏ عن سويد بن 

ل ل ل 
في آخره : «ولا تنتقب تنتقب المرأةٌ الحرام ولا تلبس القَفازينَ» مرفوعًا. 


قال البخاري”": «تابعه موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» وجُوّيرية» وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين». وقال عبيد الله: [ولا 
مه د 2 دعس او 3 - 5 
0 . وقال مالك 
عن نافع عن ابن عمر: «لادَ: تَتَقِبُ [المُخرمة]7"» وتابعه ليتُ بن أ أبن شلية: 
فالبخاري دنه ذكر تعليله» ولم يرها عِلَّةَ مؤثّرة» فأخرجه في «صحيحه) 
عن عبد الله بن يزيد» حدثنا الليث» حدثنا نافع» عن ابن عمر فذّكّره. 


-٠‏ باب المحرم يَتْكح47) 
0 / /اى”7١‏ - وعن ابن عباس: "أن النبيّ يك تزوّج ميمونة وهو مُخرم). 


وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه(*). 


وعن سعيد بن المسيّب, قال: وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. 


.)3 581١ )١( 

)١6 /9( 6‏ عقب حديث (1878) وماد بين المعقوفين مستدرك منه وسقط من الأصل 
و(ش.ه). 

22 حو را كر ولعي الح 

)2:0 كذا في الأصل و(ش». والذي في «السئن» و«مختصره): «يتزوج» ولعله اختلاف 

© أخرجه أبو داود (2)21855. والبخاري (14877)؛ والترمذي (857). والنسائي 
(5899). 


ممم ه 


كتاب | 


قال أبو عُمر التّمري: والرواية أن رسول الله يكل تزوّج ميمونة وهو حلال 
متواترة عن ميمونة وعن أبي رافع مولى النبي يلد وعن سليمان بن يسار مولاهاء 
وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أخيهاء وهو مولى سعيد بن المسيّب. وسليمان بن 
يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أن رسول 
لله لِكِ لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم؛ وما أعلم أن أحدًا من 
الصحابة روى أن رسول الله كه تكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس» 
ورواية مَن ذكرنا معارضة لروايته» والقلبٌ إلى رواية الجماعة أمْيّلء لأن الواحد 
أقرب إلى الغلط. وأقرب أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضًا مع رواية 
مَن ذكرناء فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على 
هذه المسألة من غيرهاء فوجدنا عثمان بن عفان رََنَهعَنَهُ روى عن النبي كك أنه 
نهى عن نكاح المحرم وقال: «لايَنكِح المحرم ولايُنكِح) فوجب المصير إلى 
هذه الرواية التي لا معارض لها)(1©. 

قال ابن القيم #لدئه: وعن سعيد بن المسيب قال: «وهم ابن عباس في 
تزويج ميمونة وهو محرم»» وقد روى مالك في «الموطأ»('2 عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن سّليمان بن يسار: «أن رسول الله يك بعث أبا رافع 
مولاه ورجلا من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث. ورسول الله يكل 
بالمدينة قبل أن يخرج»؛ وهذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصل7”", لأن 
سليمان بن يسار رواه عن عي رافع: «أن رسول الله تزوّج ميمونة وهو حلال؛ 


)١(‏ كلام ابن عبد البر غير موجود في مطبوعة «المختصر» وسقناه من طرة المخطوط. 
حيث أشار المجرّد على أن المنذريّ قد ساق كلامه إلى قوله: «لا معارض لها». 

.)49650( )0( 

(9) ينظر «التمهيد»: (”/ )١61١‏ لابن عبد البر. 


ومع ع 
دياك ع 
51 8 06 *. ات 


تهذيب سنن أبي داود 
وبنى بها وهو حلال» وكنتّ الرسولٌ بينهما"(١2.‏ وسليمان بن يسار مولى 
ميمونة» وهذا صريح في تزوّجها بالوكالة قبل الإحراء(2). 
11- باب لخم الصيد للمخرم 
/١١/‏ 4- وعن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله يلك حتى إذا كان 
ببعض طريق مكة تخلّف مع أصحاب له مُحْرِمين» وهو غير حرم فرأى حمارًا 
وحشيّاء فاستوى على فرسه. قال: فسأل أصحابّه أن يُناولوه سَوْطَه فأبواء فسألهم 
رُمحه فأبواء فأخدّه ثم شَدَّ على الحمار فقتله. فأكلّ منه بعض أصحاب رسول 
الله يك وأبى بعضّهمء فلما أدركوا رسولٌ الله بِِ سألوه عن ذلك؟ فقال: «إنما 
هي طُّعْمَة أطعَمَكُموها الله تعالى». 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي0). ووقع في البخاري 
ومسل (؟): «أنه يئِةِ أكل منه». وأخرجه الدارقطني في «سئنه)(2) من حديث 
مَعْمَر بن راشدء وفيه: «وإني إنما اصطدته لك فأمر النبيّ بكلِةِ أصحابّه فأكلواء 
ولم يأكل حين أخبرئّه أني اصطدته له». قال الدارقطني: قال أبو بكر يعني 
النبسابوري ‏ قوله: «اصطدنّه لكَ). وقوله: «ولم يأكل منه) لا أعلم أحدًا ذكّرّه في 


)١(‏ أخرجه أحمد(7071917)» والترمذي »)84١1(‏ والنسائي في «الكبرى» (؟5101)) 
وابن حبان (5170) وقال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) بهامش الأصل: «بلغ مقابلة». 

() أخرجه أبو داود(21867))» والبخاري (75914)» ومسلم .)١١95(‏ والترمذي 
(877»)» والنسائي (75815). 

(5) أخرجه البخاري (75865)؛ ومسلم (57/1195)) ولفظه: «قال: هل معكم منه 
شيء؟ قال: معنا رجله» فأخذها النبي كَل فأكلها». 

(ه0) (5719). 


م 


اميه 
8 و 
م ٠‏ َ | 1 91 


كتاب | 
هذا الحديث غير مَعمر. وقال غيره: هذه لفظة غريبة» لم نكتبها إلا من هذا الوجه 
هذا آخر كلامه. وقد تقدم فى «الصحيحين»: «أنه أكل منه يَكِلَا. 
قال ابن القيم #ّةَإاكه: وروى مسلم في (اصحيحه) 2١7‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عُثمان التيمي قال: ١كُنَا‏ مع طلحة بن عُبيد الله في طريق 
ع و سل 5 5 
مكة. ونحن محرمون. فأهدوا لنا لحم صِيدٍ وطلحة راقد, فمنا مَّن أكل ومنا 
مَن تورّع فلم يأكل» فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتم وقال للذين لم 
يأكلوا: أخطأتم, فإنَا قد أكلنا مع رسول الله كه ونحن حُرّم). 
وروى مالك27' عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم يم التيمي. 
عن عيسى بن طلحة:» عن عَمَّي 229 بن سَلّمة الضَمْريء عن البَهْرَئْ(؟): «أن 
وفرااه لاحر بروناك دوعن مبحرة ايت ذا كارا روما سيار 
وحشيٌ عقير فذّكِر ذلك لرسول الله وَل فقال: ادعوه فإنه يوشلك أن يأتي 
مجاه الود كن ا لاد اله 
الك 4ه 5 
حتى إذا كان بالأثاية بين الرُوَيْئَة والعَرْج0*: إذا ظبيٌ حاقِفٌ في ظل وفيه 
سهمء فزعم أن رسول الله يك أمرّ رجلا يقف عنده. لا يريبه أحدٌ من الناس 
)١(‏ (لا9١١).‏ 
(') في «الموطأ» .2230١8(‏ وأخرجه النسائي في «الكبرى» (73787)) وابن حبان 
)011١(‏ وغيرهم. 
[فوة وقع في الأصل و(ش): (١عمرو)‏ والتصويب من «الموطأ» ومصادر الحديث. 
(4) زاد في ط. الفقي: «يزيد بن كعب». 
(6) الأثاية والرّوّيئة والعَْج مواضع بين مكة والمدينة. ينظر «المعالم الأثيرة» (ص 16١.ء‏ 


.)1 8١1١ 


دجم فق 


تهذيب سنن أبي داود 
حتى جاوزوه». 

8[ لالضعيض انين الطتية بخان ذانه امدق ارسيو الله 
لله حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودَّان» فردَّه عليه رسول الله يه وقال: 
١إِنا‏ لم نردّه عليك إلا أنا خُرّم). ورواه مسلم7" عن سفيان وقال: الحم 
حمار وّحش». 

قال الحُمَيدي: كان سفيان يقول فى الحديث: «أهديتٌ لرسول الله عَكِدِ 
لحم حمار وَحَش»» وربما قال سفيان: «يقطر دمًا»» وكان فيما خلا ربما قال: 
حمار وحش» ثم صار إلى «لحم» حتى مات. 

وفي رواية لمسلم7": اشقٌّ حمار وحش وهو محرء”؟) فردّه)» وفي 
رواية له: عجر حمار فردّه»» وفى رواية له: «رجل حمار». 

قال الشافعى227: فإن كان الصَّعْبٌ أهدى للنبيّ يَلِِ الحمار حيّاء فليس 
لمخرم ذبح حمار وحثيّ» وإن كان أهدّى له لحماء فقد يحتمل أن يكون 
علم أنه صِيّْدَ له» فردّه عليه. وإيضاحه في حديث جابر. 

قال: وحديث مالك «أنه أهدى إلى النبيّ كله حمارًا» النكامق عندوف 
من حَرَّك(3) «أنه أهدى له من لحم حمار». تم كلامه. 

6 أخرجه البخاري (1475): ومسلم .)١11917(‏ 
.)2058/١١9#( )0‏ 

إفرة كل هذه الروايات برقم /١١957(‏ 5 0). 

)2 اوهو محرم» ليست في (صحيح مسلم». 


(0) نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: (54/ »)١949‏ و«السئن الكبرى»: (0/ .)١97‏ 
)١(‏ «من حدّث» سقطت من ط. الفقى. 


8 م د 


كتاب | 

قال البيهقي7(١2:‏ وروى يحيى بن سعيد. عن جعفر بن عَمرو بن أمية 
الضمري. عن أبيه: «أن الصعب بن جثامة أهدى للنبيٌ يلخ عجز حمار وهو 
بالجُحْفة» فأكل منه وأكل القوم». قال: وهذا إسناد صحيح, فإن كان 
محفوظًا فكأنه رد الحيّ وقبل اللحمّ تم كلامه. 

وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديثًا في هذه المسألة» وأشكلت عليهم 
الأخاذية:فيهاء فكان عطاء و مجاهن وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما 
صادّه الحلال من الصيد, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه». وهو قول عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العرّام وأبي هريرة. ذَّكّر ذلك ابن 

وحُجّتهم: حديث أبي قتادة المتقدّمء وحديث طلحة بن عبيد الله 
وحديث البَهزي. 

وقالت طائفة: لحم الصيد حرامٌ على المحرم بكل حال. وهذا قول علىّ 
وابن عبان ابن عمر: قال:ابن. عباسن: ١‏ موحرم ع1 هُمْصَي د لبر © [المائدة: 0 
هي مبهمة». وروي عن طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه39". 
وحجة هذا المذهب: حديث ابن عباس عن الصَّعْبٍ بن جثامة(؟)» وحديث 
علي في أول الباب2*0, واحتجّوا بظاهر الآبة» وقالوا: تحريم الصيد يعمّ 
() في «السنن الكبرى»: (6/ .)١97‏ 
(؟) فى «التمهيد): .)١67-1١657/51(‏ 
(9) ينظر «التمهيد): (9/ .)51-5٠‏ 


(4) سبق تخريجه. 
)2( أخرجه أبو داود :))١859(‏ وأحمد (7/47). 


8 مه 


تهذيب سنن أبي داود 

اصطياده وأكله. 

وقالت طائفة: ما صاده الحلالُ للمحرم ومن أجله. فلا يجوز له أكله. 
[و](١2‏ ما ا د" 
أكلهء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم» وقول إسحاق 
وأبي ثور2"2. قال ابن عبد البر7": وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب. 

قال: وحجة من ذهب هذا المذهب: أنه عليه تصمّ الأحاديث في هذا 
الباب» وإذا حولت على ذلك لم تتضادٌ ولم تختلف ولم تتدافع» وعلى هذا 
[13»] يجب أن تُحْمَل السئن ولا يُعارض بعضّها ببعض ما وجد إلى 
استعمالها سبيل. تم كلامه. 

وآثان المتحانة كلها هذا لباب إننا دل غلى هذا التتضيلاقروئ 
البيهقيٌ(؟) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ارأيتٌ عثمانٌ بن 
عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرمء وقد غطَّى وجهّه بقطيفةٍ أرجوان» 
اتلس اميد فقال لأصحابه: كلواء قالوا: ألا تأكل أنتَ؟ قال: إني 
ليك كيقم اونا بن لب» 

وحديث أبي قتادة والبَهْزْيٌ وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان لاعموم 
لهاء وهي تدلّ على جواز أكل المحرم من صيد الحلال» وحديثُ 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق» وأصلحها في ط. الفقي: «فأما ما لم». 

(؟) ينظر «التمهيد»: »)١67/75١(‏ و«نهاية المطلب»: (504-408/5). و«(المغنى): 
2١70 /5(‏ وامسائل الكوسج): (5/ 157 57). ْ 

إفرة في «التمهيد»: »)١554-1651 /5١(‏ وينظر «الاستذكار»: .)70/7/1١(‏ 

00 في «الكبرى»: (5/ .)١9١‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» .)1٠١١7(‏ 


8 عم قه 


كتاب | 
الص لصَعْب بن جثَامة يدل على منعه منهء وحديث جابر صريح في التفريق. 
فحيثٌ أَكَلَ عُلِم أنه لم يُصّد لأجله. وحيث امتدّع عُلِمٍ أنه صيدٌَ لأجله؛ فهذا 
نفل وقول فى ديق تحارو يدل كل الأمرزي ملؤاتعا رفن نين الحاذينه كله 
بحال. 

وكذلك امتناع علي من أكله لعله ظنّ أنه صِيْد لأجله. وإباحة النبي ككل 
لأصحابه حمارٌ البهزيٌ»؛ ومنعهم من التعرّض للظبي(١2,‏ لأن الحمار كان 
عقيرًا في حدٌ الموت. وأما الظبي فكان سالما لم يسقط إلى الأرض»ء فلم 
يتعرّض له لأنه حيوانٌ حيٌ. والله أعلم. 

- باب الإحصّار 

/١1‏ 1ح رمن ابي حاضر العخري - وهو عثمان بن حاضر ‏ قال: 
«خرجت مُمْتَورَا عام حاضر أهلٌ الشام ابنَ الرّير بمكَة وبعتٌ معي رجالٌ من 
قومي بِهَذْيء فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخلّ الحرم؛ فنحرثُ الهِدْيَّ 
مكاني» ثم أحللت, ثم رجعثٌ, فلما كان من العام المقبل خرجتُ لأقضىّ 
عمرتى» فَأتيت ابن عباس. فسألته؟ فقال: أَبْدِلٌ الهدي. فإِنّ يسول الله ع أمرّ 
أصحابه أن يُنْدِلوا الهديّ الذي نحروا عامَ الحديبية في عمرة القضاء»(1). 


في إسناده محمد بن إسحاق. وقد تقدَّم الكلامٌ عليه. وقال البيهقي: ولعله إن 


)١(‏ في الطبعتين زيادة: «الحاقف» ولا وجود لها في الأصل و(شء ه). 

ف أخرجه أبو داود (1875).: والحاكم: /١(‏ 185-4486) وقال: صحيح الإسناد. 
والضياء في «المختارة»: )1877/١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عَمرو بن 
ميمون عن أبو بي حاضر به. ومحمد بن إسحاق متكلم فيه» وهو مدلس وقد عنعن» 
تالكياد معف 


8 معدم قة 


تهذيب سنن أبي داود 
صمّ الحديثٌ استحبٌ الإبدال وإن لم يكن واجبّاء كما استحبٌ الإتيان بالعمرة 
وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا بالتحلّل. والله أعلم. 
وإن صحّ حديثُ الحجَّاجٍ بن عَمرو فقد حَمّله بعضٌ أهل العلم أنه يحلّ بعد 
فواته بما يحل به من يفوته الحجٌ بغير مَرَضء فقد رُوّينا عن ابن عباس ثابنًا عنه أنه 
قال: ١لاحَصْر‏ إلا حَضْر عدوٌ». تم كلامه. 
وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عَمرو أن تحلله بالكَسْر والعرّج إذا كان 
قد اشترط ذلك في عقد الإحرام. على معنى حديث صُباعة. قالوا: ولو كان الكسرٌ 
مبيحًا للحلٌ» لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضًا فلا يقول أحدٌ بظاهر هذا 
الحديث: فإنه لا يحل بمجرّد الكَسْر والعَرّجء فلا بد من تأويله؛ فيحمله على ما 
ذكرناه. قالوا: وأيضًا فإنه لا يستفيد بالحلّ زوال عذره. ولا الانتقال من حاله. 
بخلاف المحصر بالعدو. وقوله: «وعليه الحجٌ يمن قابل» هذا إذا لم يكن حجّ 
الفرضٌ. فأما إن كان متطوّعًاء فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. قال البيهقي(21: 
وحديث الحجّاج بن عَمرو قد اختلف في إسناده؛ والثابت عن ابن عباس خلافه. 
وأنه لا حصر إلا حصر العدوٌ. تم كلامه27). 
قال ابن القيم +##النه: اختلف العلماء من الصحابة فمّن بعدّهم فيمن مُيِعٌ 


.)5١١ /0( في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) هذا التعليق بطوله من قوله: (وإن صح حديث الحجاج» إلى هنا للمنذري مع تصرّّف 
لابن القيم فيه؛ وهو في (خ- المختصر) (ق58ب) في طرتهاء وسقط من طبعة 
«المختصر)؛ وقد ساق منه المجرّد إلى آخر كلام البيهقيء وظنه الفقي في طبعته 
للمؤلف فنسبه إليه. 
وكلام البيهقي في «الكبرى»: (5/ »)75١١‏ وفي «المعرفة»: (5/ 50 517-17). 


حدم د 


كتاب ا 


بالعدوٌ7١2‏ في جواز التحلل؟ فرٌّوي عن ابن عباس وابن عمر ومروان بن 
الحكم: أنه لا يِل إلا الطواف بالبيت» وهو قول مالك والشافعي وإسحاق 
وأحمد في المشهور من مذهبه(). 

ورُوي عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدوٌ» وهو قول عطاء والثوري 
وأبي حنيفة وأصحابه. وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد في الرواية 
الأخرى عنه (29. 

ومن ححجّة هؤلاء: حديث الحجّاج وأبي هريرة وابن عباس. قالوا: وهو 
حديث حسن يحتحٌ بمثله. 

قالوا: وأيضًا ظاهرٌ القرآن بل صريحُه يدل على أن الحصر يكون 
بالمرضء فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرضء يقال: أخصّره المرض 
وتعَضَره العذئ: فتكوق لنظل لكيه سرويكا قن الفريفي وحسس العند تكن 
به فكيف يثبت الحكم في الفرع دون الأصل؟ 

2 2 1 0 - و َ 

قال الخليل 47 وغيره: حصرتٌ الرجلٌ حصرًا منعنّه وحبسئه؛ وأخصر 
عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. 

5 0 عن و 

قالوا: وعلى هذا خرّج قول ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدوٌ)20, 
)١(‏ سة سقطت من ط. الفقي. 
(؟) ينظر «التمهيد):(5١/70-١١5).‏ و«نهايةالمطلب»):(559-578/5)., 

و«المغني»: (0/ 27١7‏ وامسائل الكوسج»: (57177/9). 
(9) ينظر «التمهيد»: 235١5070265 /١6(‏ و(المغنى»: (6/ .)5١1‏ 
(4:) ذكره في «التمهيد»: »)١1914 /١0(‏ وينظر «الصحاح»: (؟/ 57737). 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (5/ 719).؛ وفي «المعرفة»: (4/ 547). 


5 بم يذ 


تهذيب سنن أبي داود 

ولم يقل: لا إحصار إلا إحصار العدوٌ. فليس بين رأيه وروايته تعارض»ء ولو 
قَدّر تعارضهما فالأخذ بروايته دون رأيه» لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة. 

قالوا: وقولكم: لو كان يحل بالحصر لم يكن للاشتراط معنى. جوابه 
عن ورحيين: 

أحدهما : أنكم لات تقولون بالاث شتراط ولا يفيد الشرط عندكم شيئًا. فلا 
يحل عندكم بشرط ولا بدونه» فالحديثان معًا حجة عليكم. وأما نحن فعندنا 
أنه يستفيد بالشرط فائدتين: 

إحداهما: جواز الإحلالء والثانية: سقوط الدم, فإذا لم يكن شرط 
استفاد ١7‏ بالعذر الإحلال وحده. وثبت وجوب الدم عليه فتأثير الاشتر 
في سقوط الدم. 

وأما قولكم: إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يَقُوته الح لغير 
مرضء ففي غاية الضعف. فإنه لا تأثير للكّسْر ولا للعَرّجٍ في ذلك. فإن 
المفوت يحل صحيحًا كان أو مريضًا. 

وأيضًا: فإن هذا يتضمّن تعليقٌ الحكم بوصف لم يعتبره النصء وإلغاء 
الوصف الذي اعتبره» وهذا غير جائز. 

وأما قولكم: «إنه يَُحْمَّل على الحل بالشرط»» فالشرط إما أن يكون له 
تأثر في الحل عندكم. أو لا تأثير له» فإن كان مؤة ثرا في الحِل لم يكن الكَسْر 
والعرّج هو السبب الذي عُلّقَ الحكمٌ به. وهو خلاف النصء وإن لم يكن له 
تأثير في الحل بطل حَمْل الحديث عليه. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 


رمدم قد 


كتاب ا 

قالوا: وأما قولكم: «إنه لا يقول أحد بظاهره» فإن ظاهره أنه بمجرّد 
الكسْر والعرّجٍ يحل. 

فجوايةة أن المفق :ققد ماد مين يخوق له لجل يد أن كان نوها 
منه» وهذا كقوله يَ: (إذا أقبل الليلٌ من هاهنا وأدبرٌ النهارٌ من هاهناء فقد 
أفطر الصائم(١2‏ وليس [ق77] المراد به أنه أفطر حكماء وإن لم يباشر 
المفطّرات» بدليل إذنه لأصحابه في الوصال إلى السَحَرء ولو أفطروا حكمًا 
لاستحالٌ منهم الوصال. ولقوله تعالى: لملا جل لَمِمِنْبَعْدُ حَقٌَتَسَكمَ رُوجًا 
عه 4 [القرة:: 8 ]فإذا كحت روجا آخر جلت ؛لا بمجرّد نكاح الثاني بل 
لا بد من مفارقته. وانقضاء العدة» وعَقّد الأول عليها. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو 
عليها ولا التخلص من أذاه» بخلاف من حَصّره العدو- كلامٌ لا معنى تحته 
فإنه قد يستفيد بحله أكثر مما يستفيده المحصر بالعدوٌ» فإنه إذا بقي ممنوعًا 
من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه. تضرّر بذلك أعظم الضَرّر في 
الحرٌ والبرد» ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترّفه ما يكون سبب زوال أذاه» 
كما يستفيد المحصر بالعدرٌ بحلّه ولا فرق بينهماء فلو لم يأت نصٌّ بحل 
المحصّر بمرضي لكان القياس على المحصر بالعدوٌ يقتضيه» فكيف وظاهر 
القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟ والله أعلم. 

- باب استلام الأركان 


وواءع 


8 / 65- وعنه قال: كان رسول الله يك لا يَدَعٌ أن يستلمٌ الرّكْنَ 


ودر 


لل أخرجه البخاري ))١965(‏ ومسلم )١٠١٠١(‏ من حديث عمر رَََئَهُعَنْهُ. 


عضر 


تهذيب سنن أبي داود 
اليماني والحَجّر في كلّ طَؤْفة» قال(١2:‏ وكان عبد الله بن عمر يفعله. 
وأخرجه الشاف 1 وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد. وفيه مقال. 
قال ابن القيم ماده : وقد روى ابن حبان في (صحيحه70) عن ابن عمر 
عن النبي وََِةِ قال: ١م‏ شح الحَجر والركن اليماني يط الخطايا حطًاة. 
وروى النسائي”؟) من حديث حنظلة , بن أبي سفيان قال لزانت طاوسنا يمر 
بالركن» فإن وجد عليه زحامًا مرّ ولم يُزاجمء فإن رآه خاليًا قَبّله ثلانّاء ثم 
قال: رأيتٌ ابنَ عباس فَعّل مثل ذلكء ثم قال ابن عباس: رأيتٌ عمر بن 
لتو الي ا سا و ا ا 
رات ومفر ل الله لله يِه بلك ما قبّلتك». ثم قال عمر ريا يانَدُعَنُ: ارأيتٌ رسولٌ 
ا ا 0 


وفي يل عن عمر: «أنه قبل الحجرّ الأسود والتزمه. وقال: وَأيت 
أبا القاسم يك بك حَنِيًا . 


)١(‏ من (خ- المختصر». والقائل هو نافع. 

00 أخرجه أبو داود (214177)» والنسائي ة في «الكبرى)» »))39١5(‏ وابن خزيمة (707/71). 
والحاكم: .)4517/١(‏ 

(5) (7948). وأخرجه أحمد(2151). والترمذي (409). والحاكم: )184/١(‏ 
وإسثاد د 

.)59988( ):( 

(5) هذا في «السئن الكبرى» (954") بنحوه. أما في «المجتبى» فترجم للباب بقوله: 
١كيف‏ يقبّل2. 

(7) (1975). وأخرجه مسلم .)١519/1(‏ 


م ا 


كتاب | 


وفى النسائى(١2‏ عن ابن عباسء عن النبى يَكِةِ أنه قال: «الحجّر الأسود 
من الجنة»). 


وفي (صحيح أبي حاتم)2'7 عن نافع بن شيبة الحَجَبي كال سويت 
عبد الله بن عَمْرو يقول: سمعتٌ رسول الله يك يتقول وهو مُسَيِدٌ ظهرّه إلى 
الكعبة: «الركنٌ والمقامٌ ياقوتتان من ياقوت الجنة. ولولا أن الله طمسس 
نورّهماء لأضاءا ما بين المشرق والمغرب». 

وفي «صحيحه70) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: إن 
لهذا الحجّر لسانًا وشفتين يشهدان لمن استلمّه يوم القيامة بحقٌّ). 


وفى (صحيحه) 147 أيضًا عنه. عن رسول الله كلِِ: اليبعئن الله هذا 
الركنّ يوم القيامة له عينان يُبِصِر بهماء ولسانٌ ينطق به. يشهد لمن استلّمَّه 
بالحقٌ). 


وأخرج النسائي0*» عن ابن عباس: أن النبيّ بِةِ كان يطوف بالبيت على 
راحلته؛ فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. 


)١(‏ (7596). وأحمد (7090). وأخرجه الترمذي (/81)) وابن خزيمة (717/737)) قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) .)70٠١(‏ وأخرجه أحمد ))23٠٠١(‏ والترمذي (87/8). وابن خزيمة (71/797). 

.)7071١( )*(‏ وأخرجه أحمد (77948). وابن خزيمة (75/ا7). 

(54) (70715). وأخرجه أحمد .)371١5(‏ والترمذي .)45١(‏ وابن ماجه (5 7944)» وابن 
خزيمة (77/76). 

)0( (25965). وفي «الكبرى» (739177)) والبخاري .)١5١17(‏ والترمذي (856). 


8 بم 3 


تهذيب سنن أبي داود 

وفي «الصحيح170) عن ابن عمر: أنه سّئل عن استلام الحَجَر؟ فقال: 
وات النبيّ يِةِ يستلمه ويقبّله». رواه البخاري. 

وهذا يحتمل الجمعٌ بينهماء ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة وهذا تارة. 

وقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه. ففي «الصحيحين»7" أيضًا عن نافع 
قال: «رأيت ابنَ عمّر استلم الحَجَّر بيده ثم قَبَّل يده» وقال: ما تركته منذ 
رأيث رسول الله ككل يفعله». 

فهذه ثلاثة أنواع صحّت عن النبي كَلِ: تقبيلُهء وهو أعلاهاء واستلامُه 
وتقبيلٌ يده. والإشارة إليه بالمحْجّن وتقبيله» لمارواه مسله0" عن أبي 
الطفيل قال: «رأيتٌ رسولٌ الله كلد يطوف بالبيتء ويستلم الحَجَر بمخجّن 
معه. ويقبّل المخحجّن). 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده)7؟) عن عمر: أن النبي يك قال له: 

00 - 1 0 58 0 

(يا عمر إنك رجل قوي. لا تزاحم على الحجّرء إن وجدت خلوة فاستلمه. 
وإلا فاستقبله. وهلّلء وكبّر). 

وأما الركن اليماني» فقد صح عن النبي وَل أنه استلمه» من رواية ابن عمر 
وابن عباس» وحديث ابن عمر في «الصحيحين»20): «لم يكن رسولٌ الله وَل 


.)١511( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (517). ولم أجده في البخاري!‎ )١( 
.)١؟76ه(‎ )5( 


00 (1) وهو مرسل. 
)0( أخرجه البخاري ))١77(‏ ومسلم .)١141/(‏ 


8 مذ 


كتاب | 
يمسّ من الأركان إلا اليمازِيَيٌن». وحديث ابن عباس فى الترمذي(١‏ 


وقد روى البخاري 5 «تاريخه)(5) عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
كل إذا استلمَ الركنّ اليمانِيّ قبّلها. 


وفي ١«صحيح‏ الحاكم)0" عنه: «كان النبي وك يَقبّل الركن اليماني؛ 
ويضع حَحَدّه عليه! وهذا المراد به الأسود, فإنه يسمى يمايا مع الركن الآخر 
يقال لهما: اليمانيين7؟؟: بدليل حديث عمر في تقبيله الحجر الأسود خاصة 
وقوله: «لولا أني رأيت رسول الله يَكِةِ يقبّلك ما قبّلتك200. فلو قبل الآخرّ 
لقبله عمر. وفي النفس من حديث ابن عباس هذا شيء وهل هو محفوظ أم 
ل 

4 - باب الطواف بعد العصر 

١815‏ عن ججبير بن مُطْعِم يبلغ به النبيّ يك قال: ١لا‏ تمنعوا أحدًا 

يطوف بهذا البيت ويصلي أيّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار». 


.)١579( ومسلم‎ :.)١7١8( وهو عند البخاري‎ .)668( )١( 

.)5950/١( )0( 

(©) «المستدرك»: /1١(‏ 5565). وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (707/571), 
والدارقطني (250757). والبيهقي: (77/5) لكن قال البيهقي: تفرّد به عبد الله بن 
مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 

00 كتب فوقها في الأصل: «كذا». وعلق عليه البيهقي في «السنن»: (6/ 77) بقوله: «إلا 
أيكوة ارا بالرقن البمائق الح الأمرزده قإنه أرقا على زناف ايكون فالتا 
لغيره). 


(0) تقدم تخريجه. 


8 رمه 


تهذيب سنن أبي داود 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث جبير بن 
ولد جد وك اغبا و11 
قال المنذري: «فيه دليل على أن الصلاة [جائزة] بمكة في الأوقات المنهي 
عنها في سائر البلدان» ومنع بعضّهم ذلك لعموم النهي. وتأوّل بعضهم الصلاةً في 
هذا الحديث على الدعاء, وفيه يُعْد)(22. 


قال ابن القيم +6 #الدّئه: وقد روى ابن حبان في «صحيحه)70" عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله َك [ق7] يقول: ١مَن‏ طاف بالبيت أسبوعًاء لا يضع 
قدمًا ولا يرفع أخرىء إلا حطّ الله عنه بها خطيئةٌ وكتب له بها حسنةٌ ورفمٌ له 
بها درجة). 


وأخرج النسائي7؟) عن عبد الله بن عمر عن النبي فَكِِ قال: امن طاف 


بالبيت أسبوعاء فهو كعذل رَقبة). 
وهذه الأحاديث عامة في كل الأوقات» لم يأتِ ما ييخَصّصها ويخرجها 


)١(‏ أخرجه أبوداود (1644). والترمذي (878). والنسائى )١19784.0805(‏ وفى 
«الكبرى) (0101/5 7977). وابن ماجه .)١705(‏ ْ ْ 

إفة لم يذكر المجرّد الحديث الذي علق عليه المؤلف ولا كلام المدنذري» فذكرناه من 
(خ- المختصر) (ق١7‏ ب».» وفي ط. الفقي ذكر أن كلام المنذري هذا ليس له وإنما 
هو كلام الخطابيء وفيه نظرء فهو في (خ- المختصر) مقيد في طرتها نظير كثير من 
تعليقات المنذريء وبمقارنته بكلام الخطابي نجد الفرق بينهماء وإن كان مقتبسًا منه 
كعادته في تلخيص كلامه. 

(9) (79107"), وأخرجه الترمذي (409). وابن خزيمة (7761), والحاكم: )489/1١(‏ 
وصححه. 


2 (1919) وهي إحدى روايات الحديث السابق. 


85 ع بام د 


كتاب | 
عن عمومها. 

وقد روى الترمذي في «الجامع»7١)‏ من حديث عبد الله بن سعيد بن 
جبير» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلةِ: من طاف بالبيت 
8 1 .2 سر ألم خ«لأا ث ده 5 
خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه». قال: وفي الباب عن أنس وابن 
عمرء وحديث ابن عباس غريب. وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: 
إنما يروى هذا عن ابن عباس قولّه. وقال أيوب السختياني: وكانوا يقولون: 
عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه2"7. 

0- باب طواف القارن 

١81٠١ 0١‏ - عن جابر بن عبد الله قال: «لم يَطُبِ النبييٌ يي ولا أصحابه 

بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحداء طواقةٌ الأول)2»0., 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(؟). 
قال ابن القيم مانن : اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على 


أحدها: أن على كل منهما طواقين وسغْيّين» روي ذلك عن علي وابن 
مسعود. وهو قول سفيان الثوريء وأبي حنيفة» وأهل الكوفة, والأوزاعي. 


.)655( )١( 

(؟) ذكره الترمذي (8517) عقب الحديث السابق. 

(©) لم يذكر المجرَّدُ أيّ حديث علق عليه ابن القيم» فالظاهر أنه علق على حديث جابر 
هذا فذكرناه احتمالا. 

46 أخرجه أبو داود (1895)» ومسلم .)35١5(‏ والترمذي (418). والنسائي 
(5985). وابن ماجه (91/9؟7). 


58 بام و 


تهذيب سنن أبي داود 
وإحدى الروايات عن الإمام أحمد0©. 


الثاني: أن عليهما كليهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًاء نص عليه الإمامُ 


أحمد فى رواية أنثه غيل ابنله0؟) 


والثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين» وعلى القارن سعي واحد. 
وهذا هو المعروف عن عطاء؛ وطاووسء. والحسن7". وهو مذهب مالك 
والشافعي» وظاهر مذهب أحمد7؟). وحجتهم حديث عائشة» وقد تقدم. 
وذكرنا ما قيل فيه. 

وقد رُوي عن النبيّ :"أنه طاف طواقَين؛ وسعى سَعْيَينَ) من رواية 

يَّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعِمران بن خصّينء ولا يثبت شيء 
0 
والذين قالوا: لا بد للمتمتع من سعيين تأوّلوا حديت جابر بتأويلات 
مُسْبكرّهة جدًا. فقال بعضهم: «طوافًا واحدًا» أي: طوافين على صفةٍ واحدق 
ف«الواحدة» راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه! وهذا في غاية البَعْد 


» وهو ظاهر حديث جابر هذا. 


2 


() ينظر: «الجامع»: (5/ 73724) للترمذيء و«المحلى»: (7/ 2175). و«التمهيد): 
(8/ 275777 و(بدائع الصنائع»: (5/ »)١59‏ و«المغني»: (5/ 517 7). 

(6) «مسائل عبد الله»: (5857/5). 

إفة روى آثارهم ابن أبي شيبة في «المصنف» (5871 561751 5617801 .)١‏ 

(؟) ينظر: «البيان»: ,)77١/5(‏ و«التمهيد»: (8/ »)7537١‏ و«المغنى»: (6/ 1377 27). 

)5( ينظر لهذه الأحاديث: «سئن الدارقطنى» (7778- 774): وقد ضعفها البيهقى فى 
«السئن»: .)٠١4-108/0(‏ وابن الجوزي في «التحقيق): (149/1)» وابن 
عبد الهادي في «التنقيح»: (/ .)0775-074١‏ وابن حجر في «الفتح»: (؟/ 196). 


اا 


كتاب ا 
وسياق الكلام يشهد ببطلانه. 

وقال البيهقي217: «أراد به أصحاب النبيّ يَكِ الذين كانوا قارنين خاصة. 
فإنه كَليِ كان مفردّاء وأمر أصحابّه أن يحلُّوا من إحرامهم إلا مَن ساق الهَدْيّ 
فاكتفى هو وأصحابه القارنون بطواف واحد). 

وهذا بعيدٌ جدّاء فإن الذين قَرَنوا من أصحابه كلهم حلّوا بعمرة إلاامن 
ساق الهدي من سائرهم؛ وهم آحاد يسيرة» لم يبلغوا العشرة بل ولا 
الخمسة؛ بل الحديث ظاهرٌ جدًا في اكتفائهم كلّهم بطوافٍ واحدٍ بين الصفا 
والمروة» ولم يأتِ لهذا الحديث معارضٌ إلا حديث عائشة. وقد ذَّكّر بع 
الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة لا من قولها. 

وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء المتمبّع بسعي واحد؛ روى الإمام أحمد 
فى مناسك ابنه عبد الله7", عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى. عن عطاء. 
عن ابن عباس أنه كان يقول: «القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طوافٌ 
بالبيت» وسعىّ بين الصفا والمروة». 

ولكن في «صحيح البخاري2"70 عن عكرمة؛ عن ابن عباس: «أنه سُئل 
عن مُنَعَة الحجّ؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصارٌ وأزواح النبيّ يَكِهِ في 
حَجّة الوداع وأَهْلَلْناه فلما قدمنا مكةً قال رسول الله يكِِ: «اجعلوا إهلالكم 
بالحج عمرةً إلا من قلْدَ الهذي». طفنا بالبيت وبالصفا والمروة؛ وأتينا 


.)99/-957/5( بنحوه.؛ وينظر «معرفة السنئن»:‎ )١١5/5( في «السنن الكبرى»:‎ )١( 

)١(‏ «المناسك» لم يُعثر عليه» وليس في المسائل» المطبوعة. وذكره شيخ الإسلام في 
«الفتاوى»: (79/55): وفي «شرح العمدة»: (71/4/0). 

.)١هالا(‎ )5( 


ى 


ببدم 


تهذيب سنن أبي داود 

النساءء ولبسنا الثياب» وقال : امن قَلّد المي فإنه لا بحل له حتى يبل 
الهدي مجِله», نم أمَرنا عشية التروية أن تُهِلٌ بالحج؛ ٠فإذافرغلامن‏ 
المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تمٌ حَجُناء وعلينا الهدي. 
كما قال الله تعالى: قا أسْيَسَرَوِنَ لمَدَي فْن لَّمْ عد مَصِيَام تَكةَ أيأوف للج وَسَيْمقَذًا 
يَجَعْتُمْ # [البقرة:197] إلى أمصاركم, الشاةٌ تجزئ؛ فجمعوا نُسْكَّين في عام 
بين الحج والعمرة» فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه يك وأباحه للناس غير 
أهل مكة» وذَكّر باقيى الحديث. 

فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيين» وهذا مئل حديث عائشة 
سواء؛ بل هو أصرح منه في تعدّد السعي على المتمشع؛ فإن صحٌ عن ابن 
عباس مارواه الوليد؛ عن الأوزاعي؛ عن عطاءء؛ فلعلٌ عنه في المسألة 
روايتان27» كما عن الإمام أحمد فيها روايتان. 

وفي «مسائل عبد الله21(0 قال: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف طواقا واحدًا فلا بأسء 
قال: وإن طاف [طواقين]7" فهو أعجبٌ إ لي واحتجّ بحديث جابر. 

وأحمدٌ مهم من حديث عائشة قولها: «فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا ين 
منى بحجهم)- أن هذا طواف القدوم. 

واستحبٌ في رواية المرّوذي وغيره للقادم من عرفة. إذا كان متمتعًا أن 


)١(‏ كذافى الأصولء والوجه: «روايتين». 
(؟) (5/5ماو5غ/0). 


(9) فى الأصل و(ش.ه): «طوافا واحدًا» خطأء والتصحيح من «المسائل». 


بم 


كتاب | 
يطوف طواف القَدُوم. ورد عليه بعض أصحابه(١2‏ ذلك؛ وقّهم من حديث 
عائشة أن المراد به طواف الفرضء وهذا سهو منه؛, فإن طواف الفرض 
مشترك بين الجميع» وعائشة أثبتت للمتمتع ما نقَنّه عن القارن» وليس المراد 
بحديث عائشة إلا الطواف بين الصفا والمروة. والله أعلم. 

84١5١ 15‏ 1- وعن عائشة: «أن أصحابّ رسول الله يكِةِ الذين كانوا معه 
لم يطوفوا حتى رَمَوَّا الجَمْرّة20. 


قال ابن القيم #َمَالنّئه: وفي «الصحيحين»7؟) عن جابر: أن [ق4/] النبي 
يِه قال لعائشة لما طافت بالكعبة وبالصفا والمروة: «حللتٍِ من حجّك 
وعْمْرّتك جميعًا»» قالت: يا رسول الله إني أجِدُ في نفسي أني لم أطف 
بالببت حين حجَّجْتٌء قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن, نأغمرها من 
التنعيم». 

- باب المَلتَرّم 

1 1818- عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتّح رسولٌ الله يله 
مكة. قلتٌ: ألْبَسَنَّ ثيابي ‏ وكانت داري على الطريق ‏ ولأنظرنَ كيف يصنعٌ 
رسولٌ الله يكِ؟ فانطلقتُ؛ فرأيتُ النبىّ كلِ قد خرجَ من الكعبة هو وأصحايه. قد 
اشتلمُوا البيتَ من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خَُدُودّهم على البيت. ورسولٌ 


)01( ينظر «المغني»: (0/ .)7١16‏ 

(0) لم يسق المجرّد الحديث الذي علق عليه المؤلف. وذكرناه احتمالًا. 

إفرة أخرجه أبو داود (18457)» والنسائي في «الكبرى» )54١0/(‏ وإسناده صحيح. 
05 أخرجه البخاري (1785) بنحوه؛ ومسلم .)١7517(‏ 


38 امه 


تهذيب سنن أبي داود 
لله و وَسَطّهم)(21. 
في إسناده يزيدٌ بن أبي زياد. ولا يحتح به وذكر الدارقطنيٌ أن يزيد بنَ أبي 
زياد تفرّد به عن مجاهد. 
قال ابن القيم ,#6اللنه: وروى البيهقئٌ(!2 من حديث عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه قال: «رأيت رسول الله كله يُْزِقٌ وجهّه وصدّرّه ِالمُلْتَرّم). 
وفي الببهق 0 أيضًا عن ابن عياس: «أنه كان يَلْرّم مابين الركن والباب» 
وكان يقول: ما بينَ الركن والباب يُدْعَى المُلئَرّم» لا يلزم ما بينهما أحدٌ يسألٌ 
اللّه شيعًا إلا أعطاه إياه») . 


وأما الحطيم فقيل فيه أقوال0؟): أحدها: أنه ما بين الركن والباب. وهو 
المُلْتَرّم وقيل: ما بين الركن والمقام والحِجُرء وقيل220: هو جدار الحِجْرء 
لأن البيتَ رَفِعَ وثّرِكَ هذا الجدار محطومّاء والصحيح: أن الحطيمٌ الْحِجِرٌ 
نفسّهء وهو الذي ذكره البخاري في «صحيحه2370» واحتجٌ عليه بحديث 


,)70١1/( أخرجه أبوداود(1894)» وأحمد(15060١) ببعضه. وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي: (47/5) من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهدء عن‎ 
عبد الرحمن بن صفوان به. وقد ذكر المنذري الأمر في يزيد وأنه لا يحتج به‎ 
.)1 417 /7( وضعّف الحديتٌ البخاريٌ في «التاريخ الكبير»:‎ 

(؟) (ه/54١).‏ 

)١54/6( )"(‏ وقال: هذا موقوف. 

(4) ينظر امعجم البلدان»: (ه/ ١94٠١‏ و”/ 777). و«افتح الباري»: (/22,) والمعجم 
المعالم الجغرافية» (ص7١١-7١1).‏ 

(5) قوله: اما بين الركن... وقيل» ساقط من الطبعتين. 

(5) (لاحم). 


كتاب | 


الإسراء قال: «بينا أنا نائم في الحطيمء وربما قال: في الحِجُرا. قال: وهو 
حطيم ؛ بمعبي محطوم. كقتيأ بمعني مقتول. 
-١‏ باب الصلاة بجمع 
75 / 6- وعن عبد الله بن مالك قال: صِلَّيتُ مع ابن عمرٌ المغربٌ 
ثلانّاء والعشاءً ركعتين» فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتّهما 
مع رسول الله يَِةِ في هذا المكان بإقامةٍ واحدة. 


وأخرجه الترمذي 2١7‏ وقال: حسن صحيح. 
وذهب سفيان الثورى وجماعة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لهماء كما جاء 


قال ابن القيم اله قال ابن عبد البر9©: وهو محفوظ من روايات 
الثتقات: «أن النبي يله صلى المغرب والعشاء بِجَمْع بإقامة واحدة». 


قلت: وقد ثبت ذلك عن ابن عباس: «أن النبيّ بَكِةِ صلى الصلاتين 
بالمزدلفة بإقامة واحدة)؟). وقال مالك: صلاهما بأذانين وإقامتين» وهو 


)01 أخرجه أبو داود (21975))» والترمذي (407). وأحمد(4777).: وأخرجه مسلم 
)١١18(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عنهما. 

إفة ذكر المجرّد أن ابن القيم ساق كلام المنذري إلى قوله: «روايات حديث ابن عمرا 
ولم نجد هذا التعليق في «المختصر» لا المطبوع ولا المخطوط (ق8ب))» مع أن 
في «المختصر» تعليقا طويلًا لكن ليس فيه ما نقله المجرّد عنه. فالله أعلم. 

قرف في «التمهيد»: (9/ 156). 

دع أخرجه ابن حزم في احجة الوداع» (ص188١)‏ من طريق قاسم بن أصبغ. 


8 لمعه 


تهذيب سنن أبي داود 
مذهب ابن مسعود. وفى (صحيح اللتقاري)0) من حديث ابن مسعود «أنه 
صلى صلاتين كل واحدةٍ وحدّها بأذان وإقامة». قال ابن المنذر: ورُويَ هذا 


و سج قر 


عن عمر و وللشعنة. 

قال ابن عبد البر("): ولا أعلم في ذلك حديثًا مرفوعًا إلى النبيّ يلل 
بوجه من الوجوه؛ ولكنه رُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة 
كذلك. ومذهب إسحاق وسالم والقاسم: أنه يصليهما بإقامتين فقطء 
وحجّتهم حديث ابن عمر المتقدّم؛ وهو رواية عن أحمد. ومذهب أحمد 
والشافعي في الأصح عنه وأبي ثور وعبد الملك الماجشون والطحاوي: أنه 
يصليهما بأذان واحد وإقامتين. وحجتهم: حديث جابر الطويل. 

وقد تكلّف قومٌ الجممَ بين هذه الأحاديث بضروب من التكلّف. وعن 
ابن عمر في ذلك ثلاث روايات. إحداهن: أنه جمع بينهما بإقامتين فقطء 
والثانية: أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهماء وقد ذكر أبو داود الروايتين7", 
والثالئة: أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة» ذَكَر ذلك البغوي7؟»: حدثنا 
الحجّاج بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أنس بن سيرين قال: 
««وقفتٌ مع ابن عمر بعرفة» وكان يُكثر أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» فلما أفضنا من عرفة دخل 


)١(‏ (0*ى15). 

(5؟) فى «التمهيد»: -55١/9(‏ 5560). 

فيه مود عون 

(4) أخرجه ابن حزم في احجة الوداع» (ص )١180‏ من طريق علي بن عبد العزيز البغوي 


به. 


8 ىم قد 


كتاب | 
الشّْب فتوضأء ثم جاء إلى جَمْعٍ فعرّض راحلتّه: ثم قال: : الصلاة.» فصلى 
المغرب» ولم يؤذن ولم يُّقِم ثم سَلَم ثم قال: الصلاة» ثم صلى العشاء 
ولم يؤذّن ولم يُقم». 

والصحيح في ذلك كلّه: الأخذٌ بحديث جابر» وهو الجمع بينهما بأذان 
وإقامتين لوجهين اثنين 

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة؛ فهذا حديث ابن عمر في 
غاية الاضطراب. كما تقدم فرّويَ عن ابن عمر من فِعْله الجمع بينهما بلا 
أذان ولا إقامة» ورُويّ عنه الجممٌ بينهما بإقامة واحدةء ورُويَ عنه الجمع 
بينهما بأذان واحدٍ وإقامة واحدة» ورُويّ عنه مسندًا إلى النبي يَكِةِ الجمع 
بينهما بإقامة واحدة» ورُويَ عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين» وعنه أيضًا 
مرفوعا الجمعٌ بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وعنه مرفوعًا الجمع 
نيها دون ذكر أذان ول إقامة كوهنة الزوانات صشيحة حنه فتفقط الأبيز 
بهاء لاختلافها واضطرابها. 


وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف علي فعله(23. 


وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادةً على نفى الأذان والإقامة 
الثانية9), ومن أثبثهما معه ويادة عِلَْم وقد شهد على مز ثابيت عَايئه 


4 


وسيوعه. 


)١(‏ ط. الفقي: امن فعله» زيادة لا موجب لها. 
() ط. الفقي: «الثابتين»! 


8 عرم ة 


تهذيب سنن أبي داود 

وأما حديث أسامة فليس فيه إلا بيان تعدّد(١2‏ الإقامة لهما وسكت عن 

الآذان» وليمى سكوثه عن مقدمااعان ديك من أكنه سداعا صريحاء بل لو 
نفاه جملةً لقَدّم عليه حديث مَن أثبته» لتضمُّنه زيادةً علم حَفِيّت على النافي. 


الوجه الثاني: أنه قد صم من حديث جابر("© في جمعه يك بعرفة: أنه 


جمع بينهما بأذانٍ وإقامتين» ولم يأت في حديثٍ ثابت قط خلافه؛ والجمع 
بين الصلاتين بمزدلفة كا لجمع بينهما بعرفة» لا يفترقان إلا في التقديم 
[قه"] والتأخير» فلو فرضنا تدافعَ أحاديثٍ الجَمْع بمزدلفة جملةً لأخذنا 
حك الح بج عرفة 
- باب التعجيل من جَمُع 

-0١ /‏ وعن عائشة أنها قالت: أرسلّ النبيئٌ يك بأ سَلّمة ليله 
النّحرء فرمَثُ الجمرةً قبل الفجر. ثم مضَّتْ فأفاضت,. وكان ذلك اليومٌ اليوم الذي 
يكون رسول الله ككِدْ ‏ تعني عندها». 

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. ذَكَرَ ذلك عقيب حديث أبي 
داود» وقال الشافعي: فدلٌ على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر, ولأنّ 
دفعها كان قبل الفجرء لأنها ل تصلي الصبح بمكة إلا وقد قدمت قبل الفجر 
بساعة. ووافق الشافعيّ عطاءٌ وطاووس فقالا: ترمي قبل طلوع الفجرء وقال مالك 
وغيره: ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك7"©. 


() تحرفت في ط. الفقي إلى: «الإتيان بعدد»! 

(1) تقدم تخريجه. 

( كلام البيهقي هذا ساقه المنذري بحسب كلام المجرّد. وهو في طرّة خ «المختصرا 
(ق59أ) وساتقه الفقي في طبعته في هامشها لا في متنهاء لأنه ورد في هامش 
المنذري من نسخته. قالله أعلم. 


اأعمم كه 


كتاب | 


قال ابن القيم يَإلئه: قال ابن عبد البر('2: كان الإمام أحمد يدفع حديتٌ 
أمّ سلمة هذا ويضَعفه. قال ابن عبد البر("؟: وأجمع المسلمون على أن النبيّ 
إنما رماها ضحى ذلك اليوم؛ وقال جابر: «رأيتٌ النبيّ يل يرمي الجمرةً 
ضحى يوم النحر وحذه. ورمى بعد ذلك بعد زوال اين أخرجه 
ار 

وقال أبو ثور(؟): اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمسء فمن رماها قبل 
طلوع الشمس لم تُجِزِئٌ وعليه الإعادة. قال ابن عبد البر0©©: وحُجّته أن 
رسول الله يك رماها بعد طلوع الشمسء فمن رماها قبل طلوع الشمس كان 
مخالقًا للسنة» ولزمه إعادتها. قال: وزعم ابنٌ المنذر: أنه لا يعلم خلاقًا فيمن 
رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يُجْزئه. قال: ولو علمتٌ أن في 
ذلك خلافا لأوجبتٌ على فاعل ذلك الإعادة. قال: ولم يعلّمْ قولّ 
الثوري2"7» يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمسء وهو قول مجاهد 
00007 


.)7077١ فى «التمهيد»: (/ا/‎ )١( 

إفة في «التمهيد»: (114/19). 

.)21١5/1١99( )9 

(4) تحرفت فى ط. الفقى إلى «أبو داود»! 

)2 في «التمهيد): (1/ 5-5 

(5) حكاه عنه الطحاوي فى «بيان المشكل»: »)١77/4(‏ وهو قول أبى ثور أيضًا كما 
تقدم في «التمهيد). ١‏ ْ 

(0) ينظر «المغني»: (5/ 596). 


تهذيب سنن أبي داود 
فمقتضى مذهب ابن المنذر: أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع 
الشمسء» وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمسء وفعله كه 
متفق عليه بين الأمة» فهذا فعله وهذا قوله» وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام 
أحمد وضعّفه. وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله كل أزخصٌ لأحدٍ رَمَى 
قبل طلوع الفجر. 
5 1857- وعن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ قال: أخبرني مُخْبرْ عن 
أسماء: أنها رمت الجمرة قلت: إِنَا رمينا الجمرةً بليل؟ قالت: إنا كُنّا تَضْبَع هذا 
على عهد رسول الله يَكِ. ْ 


وأخرجه النسائي7١/,‏ وقال فيه: عن عطاء: «أن مولى لأسماء أخبره» وأخرج 
البخاري ومسلم بمعناه أتمّ منه من رواية عبد الله مولى أسماء عنها. 

قال ابن القيم بَِةَاانه: والحديث الذي أشيان الح هحوهنا فى 
الصحيحين)227 عن عبد الله مولى أسماء: أنها نزلت ليلة جَمْع عند 
المزدلفة» فقامت تصلي فصلت ساعد ثم قالت: «يا بُنَىّ هل غاب القم*؟ 
فقلتٌ: لاء فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم, قالت: 
راوز جا تشعو حلي عدو لجر ات متيف تا 6 العترم 
في منزلهاء فقلتٌ لها :يا َتام ما أرانا اللاقد غَلّكنَا؟ قات :يا بنيَّ» إن رسول 
لله يل أذنَ للظلّمُن؛ وفي لفظ لمسلم: ١لِظُعْنْه).‏ 


)01 أخرجه أبو داود (1974)» والنسائي :)0700٠0(‏ وأحمد )١1441(‏ وسيأتي أن أصله 


فى «الصحيحين). 
زف أخرجه البخاري (1717/4)) ومسلم .)١191(‏ 


حنم 


كتاب الح 

وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل» فإن القمر يتأخر 
في الليلة العاشر :إلى قيل الفجره وقد تفيك اسماء بع غيوع ١!‏ !مسن 
يا ا ا ا ا 
و ا 1 .وهو 
مذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابهما(”. 

9- باب يوم الحج الأكبر 

0 1854- عن ابن عمر: أنَّ رسولٌ الله يكِِ وقفَ يوم النَّحْر بين 

الجَمَرَاتٍ في الحجّةٍ التي حَجٌ(4»» فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر؟ قال: هذا 


يومٌ الحجٌ الأكبر)00). 
وأخرجه ابن ماجه. وأخرجه البخارى تعليقً(). 


قال ابن القيم تاللنه: والقرآن قد صرّح بأن الأذان يوم الحج الأكبرء ولا 


)١(‏ ط. الفقي: «غيابه»» ورسمها في الأصل وش: «غيبوبه» ولعله ما أثبت. 

إفة ينظر: «الإقناع» له: (1/ 577). 

(9) ينظر: «نهاية المطلب»: (711/5)» و«المجموع»: (8/ »)18١‏ و«بدائع الصنائع»: 
1737/5 )» و«التمهيد»: (/1/ 7519-57574)) و«المغني»: (0/ 5946). 

(4:) خ «المختصر» زيادة: «فيها». 

(5) لم يورد المجرّد أي حديث علّق عليه المؤلفء فلعله هذا الحديثء استظهارًا. 

0) أخرجه أبو داود .)١1550(‏ وابن ماجه :)72١5/8(‏ وعلقه البخاري بعد حديث 
(1747) مجزومًا به. وإسناده صحيح. 


55 59 
دبا م 
/اى ١‏ فه 


تهديب سنن أبي داود 


الحجٌ الأكبر يوم النحر. وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشافعي 
إلى أنه يوم عرفة. وقيل: أيام الحج كلهاء فعبّر عن الأيام باليوم؛ كما قالوا: 
يوم الجمل» ويوم صفينء قاله الثوري. والصواب القول الأول(). 
- باب من لم يدرك عرفة 

/ 64- وعن عامر ‏ وهو الشعبيّ ‏ قال: أخبر ني عروة بن مُصَرّسِ 
الطائيّ؛ قال: أتيثُ رسول الله يك بالموقف ‏ يعني بِجَمْع ‏ قلتُ: جئتٌ يا رسول 
الله من جَبَلى طَيِّىء أكْلَلْتُ مَطِيّى. وأتعبتٌُ نفسى. واللّه ماتركتٌ من حَبْل إلا 
وقفتٌ عليه. فهل لي من حَجٌ؟ فقال رسول الله كلِ: «مَن أدرك معنا هذه الصلاة» 


- 
ل ماع اه 


وأتى عَرّفات قبل ذلك لبلا أو نهارًا فقد تم حَجُهُ وض تَقَنَهُ)(). 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ا وقال الترمذي: حسن صحيح. 
هذا آخر كلامه. 


قال ابن القيم +2 لله»: وقال علي بن المديني : عروة بن مُصَرّس لم يرو 


عنه غير الث و 


,)17 و«التبيان فى أيمان القرآن» (ص7:-‎ ».) 200-54 /١( وانظر: «زاد المعاد»:‎ )١( 
.)851 /8( و#التمهيد»: (1/ 119)» والشرح مسلم»: (117/4)» وافتح الباري»:‎ 

(؟) لم يسق المجرّد الحديث الذي علق عليه المؤلف. وذكرنا حديث عروة لأن تعليق 
المؤلف كان عليه. 

(9) أخرجه أبو داود (1900). والترمذي (405). والنسائي (*5 ٠‏ ")؛ وابن ماجه 
(7015). وأحمد (22770)) وابن حبان .)7/0١(‏ وإسناده صحيح. 

(4) ساق المجرّد هذه العبارة على أنها من كلام ابن القيم» وهي في كلام المنذري كما 
فى «مختصره). فتركناها كما نسَبها. 
كل «الآحاد والمثاني»: (478/5) لابن أبي عاصم. 


الأحد كه 


١‏ - باب الصلاة بمنى 

89 *188- وعن [الزهري]: أن عثمانَ بن عفان أتمّ الصلاةً بمنّى من 
أجل الأعراب, لأنهم كَثروا عامَقِذِ فصَلَى بالناس أربمًا ليعلمهم أن الصلاة 
أربع2170. 

والظاهر: أن هذا كلّه إنما هو تأويلٌ لفعل عثمان رََزََدُمَنْكُ وقد أجبتٌ عن 
هذا جميعه؛ أما من قال: ١من‏ أجل الأعراب» فردّه أن رسول الله يله صلى بهم 
ركعتين, وهو عليه السلام القدوة للأعراب وغيرهم, وكان الأعراب في زمن 
رسول الله يكِةِ أجهل بأحكام الصلاة, وأمرٌ الصلاة فى زمان عثمان اهز من أن 
يخفى عددها. وأما مَن قال: إنه أجمعَ المقام بمكة بعد الحج. فردّه أن المهاجرين 
فُرض عليهم ترك المقام بمكة؛ ولا يقيم بها بعد قضاء نُسُّكِهِ سوى ثلاث؛ وقد 
زُوي عن عثمان أنه كان لا يودّع النساء إلا على راحلته ويسرع الخروج من مكة 
خشية أن يرجع في هجرته. وأما من قال: إن عائشة تأولت أنها أم المؤمنين 
وعثمان أنه إمامهم؛ فحيث حلا فكأنهما في منازلهماء فردّه أن رسول الله يكِ كان 
أولى الناس بذلك ولم يُتم. وما روي عن عثمان أنه تأهّل بمكة يردّه سفر النبي كَل 
بزوجاته وقد قَصَرا"2. 
)01 أخرجه أبو داود »)١955(‏ والبيهقي: (”/ .)١414‏ ويشهد له ما أخرجه البخاري 

)٠١84(‏ ومسلم (196) عن عبد الرحمن بن يزيد عن عثمان رََِانَعَنْهُ. 
(') ذكر المجرّد أن المؤلف على على كلام المنذري بعد قوله: ؛يردّه سفر النبي كَل 

بزوجاته» فسقنا كلامه إلى هذا الموضعء وبقي منه قوله: «والمختار أن عثمان 

وعائشة أتما في السَّمّر لأنهما اعتقدا أن قصر النبي عليه السلام أنه لما خيّر, بين القصر 

والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمته. وأخذت هي وعثمان في أنفسهما بالشدة 

وتركا الرخصة اختيارًا للأتمٌ والأكمل» وإنما سقناه لأنه غير موجود في أي من 

مطبوعات «المختصر». 

اأومعة 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم جٍإلدئه: وأما ما رُوي عن عثمان «أنه تأمّل بمكّة) فيردٌّه أن 
هذا غير معروف» بل المعروف أنه لم يكن له بها أهلٌ ولا مال. 

وقد ذكر مالك في «الموطأ)(١2‏ أنه بلغه «أن عثمان بن عفان كان إذا 

اعتمر ربما لم يحْطّطْ راحلته حتى يرجع»»؛ ويردٌه ما تقدّم أن عثمان من 

المهاجرين الأولين» وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة. وقال ابن 

عبد البر("2: وأصح ما قيل فيه: أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك. قال غيره: 

اعتقد عثمان وعائشة في قصر النبي يَِ أنه كان رخصةً» أخدّ بالأيسر رفقًا 
بأمته» فأخذا بالعزيمةٍ وتركا الرخصة. والله أعلم. 
- باب(" رَمِي الجمار 

18941- وعن ابن مسعود: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى, جَعَل 

البيتَ عن يساره؛ ومتَى عن يمينه؛ ورّمى الجمرة بسبع حَصّيات, وقال: هكذا رَمَى 


الذي أَنزلَتْ عليه سورةٌ 5 البقرة0؟). 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا 
ومطو لإ20). 
() (9940). 


(0) في «التمهيد»: (55/ 5 .)73١‏ 

(*) كذا في الأصل و(ش). وفي «المختصر» و«السئن»: «بابٌ في...) 

)5( لويلة تمده التعديت علق عليه المولك ف ينذا الناب ا سعطايرت تصلق 
على هذا الحديث لمناسبته لتعليقه» وقد ساق المنذري فى الباب ثلائة عشر حديئًا. 

)0( أخرجه أبو داود (141/4): والبخاري (17/48)؛ ومسلم (1795). والترمذي 
0 ,© والنسائي (؟05١5).‏ وابن ماجه(075٠5).‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
6 


ع 


كتاب | 

قال ابن القيم ##لدّنه: قد صحّ عن رسول الله ككِةِ أنه رمى الجمرةً بسبع 
حَصّيات من رواية عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر. 
وشك الشاكٌ لا يوثّر في جَزْم الجازم. 


+« ماع بي 


واختلف الناسٌُ في ذلك(2'. فالذي ذهب إليه الجمهور: وجوب 
استيفاء السبع في كل رمي وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي 
جميعهن, بعد أن يُكَبِّر عند [7"3] كل جمرة سبع تكبيرات» أجزأه ذلك؛ 
قال: وإنما جَعل الرميٌ بالحصى في ذلك سبيًا لحفظ التكبيرات السبع. وقال 
عطاء: إن رمى بخمس أجزأه. وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه 
ويه قال إسحاق: قال الإمام أحمد: إن نقصّ حصاةً أو حصاتين فلا بأس» 
وقال مرة: إن رمى بست ناسيّاء فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمَّدّه؛ فإن 
تعمَّده تصدّق بشيء. وكان [ابن]227 عمر يقول: «ما أبالي رميتٌ عست أو 
بسبع». وقال مرة: لا يجزثه أقل من سبعء(©. 


وروى النسائي والبيهقي في «سننه» والأثرم وغيرهه7؟) عن ابن أبي 


() ينظر مذاهب الناس فى ذلك: «مصنف ابن أبى شيبة) (9559-/185011), 
و«التمهيد): (107/ 501-706 ): و«المغني»: (0/ 3١‏ و«فتح الباري): 
)١ /0‏ و«اعمدة القاري»: 268/٠١١‏ ). 

0( زيادة لازمة لأن الآثر مرويّ عنه لا عن أبيهء أخرجه ابن أبي شيبة (17715). 

(9) ينظر «المغني»: (65/ ,.)377١‏ و«الإنصاف»: (87-477/5). 

62 أخرجه النسائي (/7011) وفي «الكبرى» (5079) دون أثر طاووس. والبيهقي: 
(159/5). وأحمد .)١559(‏ ومجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص فهو 
منقطع؛ كما ذكر ابن القطان وغيره. 


8 وم 


تهذيب سنن أبي داود 
تجيح: سُئل طاوسٌ عن رجل ترك حَصَّاة؟ قال: يطعم لقمة» [قال: فذكرتٌ 
ذلك لمجاهد](١2‏ فقال أبو عبد الرحمن: لم تسمع قول سعدء قال سعد بن 


2 
. 


مالك: «رجعنا فى .حيكة رسول !الله كلق افونا مق يقول: ميث بيت وهنا من 
يقول: رميتٌ بسبع؛ فلم يعِبْ ذلك بعضّنا على بعض». 
"'" - باب العمرة 


١‏ 1408 - وعن عائشة: (أن رسول الله يكل اعتمرٌّ عُمُرتين؛ عمرةً فى 


ذي القَعْدة. وعمرةً فى شوّال)27). 


قال ابن القيم ِجِقالده: لو يتكلم المندريٌ على هذ الحديفوهووئى) 
فإن رسول الله يل لم يعتمر في شوال قط فإنه لاريب أنه اعتمر عمرة 
الحديبية» وكانت في ذي القَعْدة» ثم اعتمر من العام القابل عمرةً القضيّة 
وكانت في ذي القَعْدة. ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير محرم؛ ثم خرج 
إلى هوازن وحرب ثقيف. ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجِعْرّانة» وكانت في 
ذي القَعْدة» ثم اعتمر مع حَجّته عمرةً قَرمَها بهاء وكان ابتداؤها في ذي 


)١(‏ سقط من الأصلء واستدركته من «مسند أحمد» والبيهقى. 

(؟) أخرجه أبو داود )١991(‏ وذكر الحافظ في «الفتح»: (7/ )1٠١‏ أن سعيد بن منصور 
أخرجه مرفوعًا من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة. قال: «وإسناده قويّ» وقد 
رواه مالك في «الموطأ» (477) عن هشام عن أبيه مرسلاء لكن قولها: «في شوال» 
مخالف لقول غيرها: «في ذي القعدة» ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر 
شوال وأول ذي القعدة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن 
عائشة: لم يعتمر رسول الله يَكِةِ عمرةً إلا في ذي القعدة». واختلف في وصله 
وإزساله كما سيذكر» المؤلف:فن التعليق: 


8 كوم د 


كتاب | 


الككةة وميا حديت اديز ١ك‏ يعن هذا فى أن عموٌه كلها كانت فى ذى 
القعدة. 


وقد روى مالك في «الموطأ)('2 عن هشام بن عروة عن أبيه: أن 
رسول الله كل لم يعتمر إلا ثلانّاء إحداهن في شوّال؛ واثنتين في ذي 
القعدة». وهذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ». قال ابن عبد البر("©: وقد 
زُوِي مسندًا عن عائشة» وليس رواته7؟2 مسندًا ممن يُذْكّر مع مالك في صحّة 


النقل. 

وقال ابن شهاب: «اعتمر رسول الله يَكِةِ ثلاث عمّرء اعتمر عام 
الحديبية» فصذه الذين كفروا في ذي القعدة سنة ستّء واعتمر من العام 
المقبل في ذي القَعْدة سنة سبع» آمنّا هو وأصحابه. ثم اعتمر العمرة الثالثة 
في ذي القَعْدة سنة ثمان» حين أقبل من الطائف من الجعرانة)200. 


وروى معمرء عن الزهري: «أن رسول الله َكِِدِ اعتمر أربعًا)(2» فذكر 


)01 أخرجه أبو داود .)١1195(‏ والبخاري (11/0): ومسلم (1507). 

(؟) (5لا9). 

(9) في «التمهيد»: (55/ 189). 

(4:) الأصل و(ش): «روايته» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن العبارة في «التمهيد» بعد أن 
ساق من رواه مسندًا: «وليس هؤلاء ممن يُذْكّر مع مالك في صحة النقل» وهي 
الموافقة لما أثبتنا. 

)0( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»: (77/ 740) من طريق قاسم بن أصبغ. 

(5) ذكره فى (التمهيد»: (5 7/ .)51١‏ 


2 
<< 
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تهذيب سنن أبي داود 
مثل هذاء وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو7١2‏ وغيره. وكذلك ذكر 
قوسن :تن عفية أوؤزاد: ومو عد جع سارت لقان جار 
«اعتمر رسول الله يل ثلاث عمر كلمن في ذي القعدة؛ إحداهن زمن 
الحديبية» والأخرى في صَلح قريشء والأخرى في رَجْعَته من الطائف ومن 
خُنين من الجعرانة)20). وهذا لا يناقض ما روى الشوري» عن جعفر» عن 
أبيه» عن جابر: أن رسول الله يَكةِ حجّ ثلاث حِجّج: [حجّتين] قبل أن 
يهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عمرة»17) فإن جابرًا أرادَ عمرتّه المفردة 
التي أنشأ لها سفرًا لأجل العمرة. ولا يناقض هذا أيضًا حديتٌ ابن عمر: (أنه 
يكل اعتمر عمرتين»(*2 كما سيأتي بعد هذاء فإن كان هذا محفوظًا عن 
عائشة: «أنه اعتمر في شوال» فلعله عَرَض لها في ذلك ما عرض لابن عمر 
من قوله: اإنه اعتمر في رجب». وإن لم يكن محفوظًا عن عائشة كان الوهم 


)١(‏ كذا في الأصل والظاهر أنه تحريف. وصوابه: ابن عمّرء وحديئه أخرجه البخاري 
(101/5) وأحمد .)5١177(‏ وحديث ابن عَمْرو أخرجه أحمد (57804 و17485) لكن 
فيه: 'اعتمر رسول الله يَكِْةِ ذنلاث عمرء كل ذلك في ذي القعدة...) 

() الذي فى «التمهيد»: )1١١/715(‏ أن هذه رواية معمر. 

إفة ريه النزار كما ون اعشف الأستعان :2000 ) ومن فزي اكد عب انراق 
«التمهيد»: (71/ 1640- 3151)» والطبرائي في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد: 
(/379) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(:) أخرجه الترمذي »)8١5(‏ وابن ماجه (070177) وابن خزيمة (70957)) والحاكم: 
(5 م6 قال الترمذي: هذا حديث غريب... ونقل عن البخاري أنه لم يعرفه من 
حديث الثوري... ولا يعد هذا الحديث محفوظا. وصححه الحاكم على شرط 
مسلم! وما بين المعكوفين من المصادر. 

(6) أخرجه أبو داود .)١997(‏ 


8 عوعق 


كتاب | 


من عروة أو من هشام, والله أعلم, إلا أن يَحْمّل على أنه ابتدأ إحرامها في 
شوالء وفَعَلها في ذي القعدة. فتتفق الأحاديثٌ كلّهاء والله أعل2217. 

7 1904- وعن مجاهد قال: سُيْلَ ابنُ عمر: كم اعتمر رسول الله كَكِِ؟ 
فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد عَلِمِ ابن عمر أن رسول الله كك قد اعتمر ثلانّاء 
سوى التي قَرَنها بحجّة الوداع. 


وأخرجه النسائي. وأخرجه ابن ماجه مختصرًا و9" 


قال ابن القيم اكه : قالابن حزه7": «صَدَقَت عائشة وصَدّق ا 
عمر؛ لأن رسول الله ل لم يعتمر منذ هاجر إلى المدينة عمرةً كاملةً مفردة. 
إلا اثنتين كما قال ابن عمرء وهما عمرة القضاءء وعمرة الجِعْرّانة عام خنين. 
وعدت غائشة وأتسل إلى هتين العشرتين عهدرة الحديية العى :صد عنهاء 
والعمرة التي قَرنها بحَجّته فتَآلمَتْ أقوالهم وانتفى التعارض عنها». 

ثم قال ابن القيم +3015 - بعد قول المنذري7؟): وذّكّر بعضّهم أن رسول 
الله خرج معتمرًا في رمضان. إلى أن قال المنذريٌ: وكان ابتداءٌ خروجهم لها 
في رمضان -: وهذا لا يصح لأنه كَكِ لم يخرج في رمضان إلى مكة إلا في 


000 وهذا ما ذكره الحافظ في «الفتح»: (7/ .)5٠6١‏ وانظر «زاد المعاد): (5/ 15-957 
و*١١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (2119417)) والنسائي في «الكبرى» (5 7١‏ 5).) وابن ماجه (/ا991١)‏ 
يحصو ا عن مجاه عن عائفة عي 

إفوة في احجة الوداع» (ص"5 .)5٠‏ 

(؛) كلامه غير موجود في المطبوع من «المختصر). وهو في المخطوط (ق4 لاب) معلقًا 
على طرتها عند حديث أنس .)191١(‏ 


8 هوم 


غزاة الفتح ولم يعتمر فيها. 
4 - باب الإفاضة في الحج 
١916‏ - عن ابن عمر: أن النبيّ كك أفاض يوم النحرء ثم صلى الظهرٌ 
بمئى. يعنى راجعًا. 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. ولفظ البخاري مختصر27). 


قال ابن القيم ب6الدّئه: هكذا قال ابن عمرء وقال جابر في حديثه الطويل: 
«ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكّة الظهر» رواه مسله(. وقالت عائشة: 
أفاضٌ رسولٌ الله يَكِِ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى. 
فمكث بها)(2 الحديث. وسيأتي. 

فاختلف الناس في ذلك. فرجّحت طائفةٌ ‏ منهم [ق77] ابن حزم وغيده 
ويك عابنو اه عدن الظلهو كه :«قالوا" وق واقتسعائش تواعتصاضدها 
به وقربها منه. واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به أمرٌ لا يُرْتابٌ فيه. 
قالوا: ولأنه يَكِةِ رمى الجمرة وحلَقّ رأسَهء وحطّب الناسّء ونحرّ مائة بِدَنَة 
هو وعليٌ» وانتظر حتى سُلِحَتء وأخذ من كل بَدَنة بضعة. فطّبِحَّت وأكلا 
من لحمها. 


)01 أخرجه أبو داود (1194)» والبخاري (1777), ومسلم (2108) والنسائي 
.)8١6:8(‏ 

.)15١18( (؟)‎ 

(*) أخرجه أبو داود (19177), وأحمد (2251597)» وابن خزيمة (7407). وابن حبان 
(22854. والحاكم: )41///١(‏ وصححه على شرط مسلم. 


حو م د 


كتاب | 


قالابن حزه(١):‏ وكانت حجّته في آذار» ولا يتسع النهارٌ لِفِعْل هذا 
جميعه. مع الإفاضة إلى البيت والطواف وصلاة الركعتين» ثم يرجع إلى 
منى» ووقت الظهر باق. 

وقالت طائفة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية7" وغيره: الذي يترجّح أنه 
إنما صلى الظهرٌ بمنى لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلى الظهرٌ بمكة لنَابَّه1؟ عنه في إمامة الناس بمنى إمامٌ 
باعى بهم الطهرّه ولم تلقن ذلك قظ22: وككال أن تصن بالمسلمين 
الفلور وونى انك الف و لايعل اذا فده العابيق كني غيثد الرخ م به 
عوف لما صلى بهم الفجرٌ في السفرء ونيابةة الصديق لما خرج كَل يصلح بين 
بني عَمرو بن عوفء ونيابته في مرضه. ولا يحتاج إلى ذكر من صلى بهم 
بمكة» لأن إمامهم الراتب الذي كان مستمرًا على الصلاة قبل ذلك وبعده. 
هو الذي كان يصلي بهم. 

الثاني: أنه لو صلى بهم بمكة لكان أهل مكة مقيمين» فكان يتعيّن عليهم 
الإتمام» ولم يقل لهم النبي كَل «أتمُوا صلاتكم فإنا قوم سَفْر) كما قاله في 


)١(‏ في احجة الوداع» (ص5560). 

(0) لم أجد بحث شيخ الإسلام صراحة في هذه المسألة» لكن في ٠‏ مجموع الفتاوى): 
(8؟/ 1١ /53و1١69-1١هالو ١١5‏ ١7١)مايشير‏ إلى اختياره فى المسألة. 

(9) ط. الفقى: «لأناب عنه). 

4 ط. الفقي: «أحد؛ بدلا من «قط» وهو تصرف في النصء وفي ط. المعارف: «ذلك 
أحدٌ قط» فأضاف كلمة «أحد» ولا وجود لها في الأصلء ولعل سبب التباس الجملة 
أنهم قرأوا الفعل «ينقل» مبنيا للمعلوم» وبقراءته مبنيا للمجهول ينحل الإشكال. 


8 بجوم 34 


تهذيب سنن أبي داود 


غزاة الفتح0١).‏ 

الثالث: أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتى الطواف. ولا سيما 
والناس: بعلم نما مع ورقع ةتون بدافرينها تطنيندا:الراقى :الظيئ :و أننا ضلاة؛ 
بمنى والناس خلفه فهذه لا يمكن اشتباهها بغيرها أصلاء لا سيما وهو يك 
كان إمام الحج الذي لا يصلي لهم سواه؛ فكيف يدعهم بلا إمام يصلون 
أفرادًا ولا يقيم لهم من يصلي بهم؟ هذا في غاية البعد. 

وأما حديث عائشة فقد فَهم منه جماعةً ‏ منهم المحبّ الطبري(؟) 
وغيره - أنه صلى الظهر بمنى, ثم أفاض إلى البيت بعد ما صلى الظهرء لأنها 
قالت: «أفاضٌ من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى70"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١579(‏ وأحمد )١19875(‏ من حديث عمران بن حصين. وفى 
إسناده على بن زيد بن جدعان فيه ضعف. 

(؟) المحبّ الطبري هو: أحمد بن عبد الله أبو العباس المكي الشافعي (ت544). ينظر 
«تاريخ الإسلام»: /١5(‏ 85)) و«طبقات الشافعية»: (4// .)73١ -١4‏ وكلامه في 
«الأحكام الكبرى»: (0/ 176). 

إفرة وسبقه إلى هذا الإمام ابن خزيمة فقال في «الصحيح) عقب حديث (51105): 
«وأحسب أن معنى هذه اللفظة (التى في خبر عائشة) لا تضادٌ خبر ابن عمرء لعل 
عائشة أرادت: أفاض رسول الله يَكَِةِ من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى 
منى» فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفًا لخبر ابن عمر» وخبر ابن 
عمر أثبت إسنادًا من هذا الخبر» وخبر عائشة ما تأولتٌُ من الجنس الذي نقول: إن 
آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهرء فقدّم «حين صلى الظهر» قبل قوله: اثم 
رجع"...). 


اروم 3 


كتاب الب 

قالوا: ولعله صلى الظهر بأصحابه؛ ثم جاء إلى مكة فصلى الظهر بمّن 
لم يصل» كما قال جابر» ثم رجع إلى منى» فرأى قومًا لم يصلوا فصلى بهم 
ثالثة» كما قال ابن عمر. 


وهذه خرفشة(١2‏ في العلم» وطريقة يسلكها القاصرون فيه» وأما فحول 
أهل العلم فيقطعون ببطلان ذلك ويحيلون الاختلافٌ على الوهم والنسيان» 
الذي هو عرضة البشر. ومّن له إلمام بالسنة ومعرفة حجّجه(" ككْهِ يقطعٌ بأنه 
لم يصلّ الظهرٌ في ذلك اليوم ثلاث مرّات بثلاث جماعات: بل ولا مرتين. 
إنما صلاها على عادته المستمرّة قبل ذلك اليوم وبعده جَكِلِ. 

وفهم منه آخرون ‏ منهم ابن حزم وغيره ‏ أنه أفاض حين صلاها 
لمكة(), 


وفي نسخة من نسخ «السنن»: «أفاض حتى صلى الظهر ثم رجع»(؟). 
وهذه الرواية ظاهرة في أنه صلاها بمكة, كما قال جابر» ورواية ١(حين»‏ 
محتملة للأمرين» والله أعلم. 


4 1415- وعن أم سلمة قالت: كانت ليلني التى يصير إل فيها رسولٌ 
لله َك مساءً يوم م النحر. فصار إلى فدخل علي وَهُْب بن رَمْعَة» ومعه رجلٌ من آل 
أبي أمية مُتَفَمْصَيْنِ. فقال رسول الله يَكدِةِ لوهب: «هل أَفْضْتَ أبا عبد الله؟». قال: 


.)7596 /5( الخرفشة والخربشة والخرمشة: الفساد والتشويش. ينظر «اللسان»:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل و(ش». وط. الفقي: ابحجته). 

(9) ينظر (حجة الوداع» (ص؟١5).‏ 

(5) نقل هذا اللفظ ابن حزم في «حجة الوداع» (ص5١598-17)‏ بإسناده إلى اسئن أبي 
داود» برواية ابن الأعرابى وابن داسة. وهو لفظ الدارقطنى فى (سئنه») (55/85). 


8 دوع 


تهذيب سنن أبي داود 
لا والله يا رسول الله. قال: «انزغ عنك القَّمِيصٌ). قال: فنزعه من رأسه. ونزع 
صاحبه قميصّه من رأسه. ثم قال: ولِميا رسول الله؟ قال: (إِنَّ هذا يوم رخص لكم 
إذا أنتم رَمَيْتّم الجمرة أن تَحلّواء يعني من كل ما حُرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم 
قبل أن تطوفوا هذا البيتَ صِرْئم حَرّمَا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة» حتى تطوفوا 
00 
في إسناده محمد بن إسحاق, وقد تقدم الكلامٌ عليه 
قال ابن القيم #الدّئه: هذا الحديث يرويه ابن إسحاق. عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن زَّمْعة» عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة» يحدثانه عن أم 
سلمة» وقال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محْصّنء وكانت جارة لهمء 
قالت: #خرج من عندي عُكّاشة بن مِخْصّن في نفر من بني أسد متقمّصّاء 
عشيةٌ يوم النحره ثم رجعوا إليّ عشاء؛ وقْمُصُّهِمٍ على أيديهم يحملونهاء 
فقلت: : أي عُكَاشة ما لكم خرجتم متقمّصين ثم رجعتم وقُمُصكم على 
أيديكم تحملونها؟ فقال: : خيرٌ يا(" أمّ قيس» كان هذا يومًا رخص فيه رسول 
لله يل لنا إذا نحن رمينا الجمرةً حَدَلْنا من كلّ ما حُرِمْنا منه إلاما كان من 
النساء حتى نطوف بالبيتء فإذا أمسينا ولم نطف [به صِرْنا حُرٌمًا كهيئتنا قبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)١9949(‏ وأحمد (731070)) وابن خزيمة  )1940/(‏ ومن طريقه 
الحاكم: -484/١‏ 540)- من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة عن أبيه وأمه (زينب بنت أبي سلمة) عن أم سلمة به. وأبو عبيدة بن زمعة 
مستورء وقال فيه الحافظ «مقبول» يعني حيث يتابّع» وقد اضطرب في هذا الحديث 
على عدة أنحاء» ينظر حاشية ١المسند):‏ (58/ .)١817‏ 

(؟) تحرفت في ط. الفقي وط. «المسند» القديمة وبعض نسخه إلى: «أخبرتنا»! 


كتاب | 


عِِ ع و 
أن نرمي الجمرة حتى نطوف به فأمسينا ولم نطف ف](١)جعلنا‏ قَمُصّنا على 


وهذاتدلعان أن الحدية متحقوظ «فإن آنا عبيدة وؤاء عت أنه وق 
أمه وعن أم قيس. وقد استشكله الناسء قال البيهقي7©: وهذا حكمٌ لا أعلمٌ 
أحدًا من الفقهاء يقول به. تم كلامه. 


وقد روى أبوداود!؟ عَتِبَه عن أبي الزبير» عن عائشة وابن عباس: «أن 
ليق يلل آخر طوافت يوع التحر: إلى اللبل»: اعوج الترمدي والديناتي وانيق 
ج23 ؤقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه البخاري(2 تعليقًا. 


وكأن رواية أبي داود له عَقِبِ حديثٍ أم سلمة استدلال2"7 منه على أنه 
أولى من حديث أمّ سلمة» لأن رسول الله ِةِ أحل قبل طوافه بالبيت» ثم 
أخره إلى الليل. لكن هذا الحديث وهم. فإنَّ المعلومَ من فِمْله بلِ أنه إنما 
طاف طواف الإفاضة نهارًا بعد الزوال» كما قاله جابر وعبد الله بن عمر 


)١(‏ مابين المعكوفين مستدرك من «المسند). 

(؟) هذا لفظ أحمد فى «المسند» (776171) وهو حديث الباب وقد سبق تخريجه. 

( 0 

)5١٠٠٠١( )#(‏ . وتحرف النص في ط. الفقي إلى: اعن عقبة»! 

)0( أخرجه الترمذي ( 2», والنسائي في «الكبرى» )5١56(‏ وابن ماجه(069١7).‏ 
وفي إسناده ضعف. 

.)١/غ/5(‎ )5( 

(0» الأصل و(شء ه) والمطبوعات: «استدلالا». والوجه ما أثبتَ خبر كأنّ. 


ع 


تهذيب سنن أبي داود 
وعائشة» وهذا أمرٌ لايرتاب فيه أهلّ العلم بالحديث؛ وقد تقدّم!') قو 3 
[83/] عائشة: «أفاضٌ رسولٌ الله يَكِةِ حين صلى الظهر» من رواية أبي سلمة 
ا ل ل ل 
البخاري(": في سماع أبي الزبير من عائشة نظرء وقد سمع من ابن عباس. 


وقال المنذريٌ”؟): ويمكن أن يُحْمَل قولها «أخَر طوافّ يوم النحر إلى 
الليل» على أنه أن في ذلك. فثيب إليه» وله نظائر. 


0- باب تحريم مكة(0) 
ه/ 4 - عن أبي هريرة قال: لما فَنَح الله تعالى على رسول الله وك 


مكةٌ قام رسول الله يك فيهم؛ فحَجد الله وأثنى عليه. ثم قال: «إنَّ الله حَبَسَ عن مكة 
الفيلء وَسلّطَ عليها رسولَةُ والمؤمنين؛ وإنما أُحِلّتْ لي ساعة من النهار. ثم هي 
حرامٌ إلى يوم القيامة لا يْمْضَدٌ سَجَرُها ولابتَقَرٌ شَيدها ولا جل لمعه إلا 
لِمُنْشِدٍ). فقام عباس.ء أو قال: قال العباس: يا رسول الله إلا الإذْخٌَْ فإنه لقبورنا 


وبيوتناء فقالرسول الله كد : «إلا الإِذْخرً). 


وزاد فيه ابنُ المصمّى عن الوليد: فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليمن ‏ فقال: 
يا رسول الله اكتبوا لي, فقال رسول الله يكِِ: «اكمُبُوا لأبي شاو'. فقلت للأوزاعي: 


)١(‏ يعني في «سنن أبي داود) (1911) وتقدم تخريجه. 

(0) و في «الكبرى»: (6/ 5 .)١5‏ 

فيه عرو ع افريقي في العلل الكبير»: )١7 5 /١(‏ والحافظ في «التغليق»: (”/ 49). 

دع غذا أن الأصل وحمل فى طبع للع م عاؤة الموتفت رول أجد كلام الشدرى 
في (خ - مختصر السنن) (ق 0 لاب). 

)ه( في مطبوعة «المختصر): (حرم مكة). 


33 ٠+ 8 


كتاب | 
ما قوله: «اكتبوا لأبي شاه؟» قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله يَكِ. 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي(1). 

قال ابن القيم جو الكته: فى حديث: «اكتبوا لأبى شاه»: فيه أن مكة فيِحّت 
عَنْوّة. وفيه تحريم قطع شجر الحرم؛ وتحريم التعرّض لصيده بالتنفير فما 
وق وليه أن اتطني لا :305 إلا لتغوينينا 1ب3اةواتستظ غيان ميا يها 
وفيه جواز قطع الإذخر خاصة؛ رطبه ويابسه. وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا 
يُتَعرَض له ما دام فيه ويؤيده قوله في «الصحيحين)9" في هذا الحديث: 
منه» وأنه لا يشترط اتصاله به ولا نيته من أول الكلام. وفيه الإذن فى كتابة 
السَّئَنْء وأن النهيّ عن ذلك منسوخ. والله أعلم. 

1/ 5- وعن يوس ف :بن ماقك» عن أمه: عن عائفة قالت: قلتا:يا 
ره الله ألا تبني لك بمتى بياء أو بنائ يُظِلِكَ من الشمس؟ فقال: «لا؛ إنما هو 

متاح من من سَبَقَ إليه). 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه(؟). وقال الترمذي: حديث حسن. وفى حديث 
الترمذى وابن ماجه: عن أمه مُسّيكة, وذكر غير هما: أنها مكية. 


)0( أخرجه أبو داود »)73١117(‏ والبخاري (71475), ومسلم (1706)» والترمذي 
0 ©» والنسائي في «الكبرى» (5 0857). 

(؟) ط. الفقي: «لا يجوز أخذها» وهو تصرف في الأصل بما لا حاجة إليه» دون تنبيه. 

[فرة البخاري (5 »)٠١‏ ومسلم )١1105(‏ من حديث أبي شريح الخزاعي َآنَدُعَنَهُ. 

(5) أخرجه أبوداود(94١١35).‏ والترمذي .)88١(‏ وابن ماجه(5١٠73):‏ وأحمد 
.)56651١(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم 5لله»: ا ابن القطان(١)‏ : وعندي أنه ضعيف لأنه من 
رواية يوسف بن ماك عن أَنّه مُسَيكّة» وهي مجهولة. لا يُعرّف روى عنها 
غيوابنها: 
والصوابٌ تحسين الحديثء فإن يوسف بن مامّك من التابعين» وقد 
سمع 3 هانئ وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو, وقد رّوى عن أمه. 
ولم يُعْلّم فيها جرح. ومثل هذا الحديث حَسّن عند أهل العلم بالحديث. 
000 


وأمه تابعية فل سمعت عائشة 
1 باب في تحريم المدينة(") 
-١404 0‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :"لا تجعلوا بِيوتَكُم 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدّا. وصلواعَليَ فإن صلاتكُم تبلغني حيثٌ كنتم)247. 


.)159-4574 /7( في «بيان الوهم والإيهام»:‎ )١( 

(5) لكن فيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر الراوي عن يوسف بن ماهك. متكلّم فيه من قبل 
حفظه. قال ابن عدي: يُكتب حديثه في الضعفاء» وقال يحيى بن سعيد: حدّث 
بأحاديث لا يُتابع عليها. وقد تفرّد بهذا الحديث فلا يحتمل تفرّده وهذه حاله. ينظر 
«تهذيب التهذيب): (158-151//1). 

() في المطبوع بين معكوفين [ باب زيارة القبور] وذكر في الحاشية أنها زيادة من 
«السنن»؛ والمثبت من المخطوط (ق1لاب). ووقع في بعض نسخ «السنن» اباب 
الصلاة على النبي ككل وزيارة قبره». 

(4) أخرجه أبو داود »)3١517(‏ وأحمد (8805) من طريق عبد الله بن نافع» عن ابن أبي 
ذئب عن المقبريء عن أبي هريرة به» وإسناده حسن» وصححه الحافظ في «الفتح): 
وأخرجه مسلم .)278١(‏ والترمذي (07097), وأحمد (871) من 
طريق أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 


فاع .: 3 


كتاب | 

ف إنناد وعد اشاين نافع الضاق القند مول ني نخروم كيت اير 
محمد. قال البخاري : يُعَرّف حفظه وينكر. . وونّقه يحيى بن معين. . وقال أحمد بن 
حنبل: لم يكن صاحبّ حديث. كان ضعيقًا فيه. ولم يكن في الحديث بذاك. 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو ليّنء تَعْرف حفظه وتُنْكِر. وقال أبو 
رُرْعة: لا بأس به. 

قال ابن القيم ##الدّنه: وقد أَبْعَدَ بعض المتكلّفين وقال(21: ١يحتمل‏ أن 
يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره» وأن لا يهْمَل حتى لا يُّرّار إلا في 
بعض الأوقات, كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين . قال : ويؤيد هذا 
التأويل : ما جاء في الحديث نفسه: الأ تجملوا بوتكم تبوراا اي لاتتركوا 
الصلاةٌ ة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلَّى فيها». 

قال بعضهه(") : وزيارةٌ قبره صلوات الله وسلامه عليه غنيّة عن هذا 
التكلّف البارد والتأويل الفاسد, الذي يُعْلّم فساده مِن تأمّل سياق الحديث 
ودلالة اللفظ على معناه. وقوله في آخره: (وصلوا علي فإنَ صلاتكم تبلغني 
حيثُ كنتم». وهل في الإلغاز أبعد من دلالة من يريد الترغيب في الإكثار من 
الثىء وملازمته بقوله: «لا تجعله عيدًا»)؟ 


وقوله: «ولا تسخذوا بيوتكم قبورًا : - ني لهم أن يجعلوها(" بمنز له 


)١(‏ هذا كلام المنذري بنصّه كما في طرة (خ- المختصر) (ق175 أ) وذكره السبكي في 
«شفاء السقام» (ص )١1١‏ نقلا عنه. 

(؟) هذا الجواب ملخصٌ من كتاب «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص709- 
١‏ لابن عبد الهادي. ونقل المؤلف نظير هذه الشبهة وأجاب عنها وفندها فى 
«إغاثة اللهفان»: (١/9ع*-0٠7"6), ١‏ 

(*) في الأصل و(ش): «يجعلوه»» والمثبت من (ه). 


5 
5 
5 


تهذيب سنن أبي داود 
التق لا مضل فيهاء وكذلك نهبه لهم أن يتخذوا قبرّه عدا كَهْيٌ لهسم أن 
يجعلوه مَجْمِعًاء كالأعياد التي يَمَصِد الناسٌُ الاجتماعً إليها للصلاة. بل يُزار 
قبرّه صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم. 
على الوجه الذي يرضيه ويحبّه. صلوات الله وسلامه عليه. 
20 


8 .ع 13 


كتاب الحكام 


-١‏ باب فيمن(١'‏ حَرّم به يعني رضاع الكبير- 

١91/7‏ - عن عائشة زوج النبي كك وأمّ سَلّمة: أن أبا خذيفة بن 
عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبَنَى سالماء وأنكحه ابنةً أخيه هندٌ بنت 
الوليد بن عُتبة بن ربيعة» وهو مولّى لامرأةٍ من الأنصار كما تبنّى رسول الله يكل 
زيدًا. وكان من تبئّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرّتَ ميرانّه. حتى أنزل 
الله سبحانه وتعالى في ذلك: # أَدَعُوشُمٌ ِأَمَإِبِهمَ م وَأَفْسَلٌ عند أل ون لَّ حلمو 
َاسَآءَهُمْ فَِحْوْنْكمفٍ ألَينٍ وَمَوْلِيكُمْ © [الأحزاب: 0]» قَردُوا إلى آبائهم؛ فمن لم 
يُعلم له أبٌ كان مولَّى وأا في الدين» [فجاءت] سهلة2'7 بنت سُهيل بن عَمرو 
القرشي ثم العامري؛ وهي امرأة أبي حذيفة؛ فقالت: يا رسول الله إِنَا كُنَا نرى 
سالما ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد. ويراني مُضُلّاه وقد 
أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمتَء فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي كَلِلِ: 
(أُْضِعيه). فأرضعته خمسّ رضعات,. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة؛ فبذلك 
كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أَحَبَّت عائشةٌ أن 
يراها ويدخُل عليها ‏ وإن كان كبيرًا - خمْسٌ رَضَعَاتِ ثم يَدحُل عليهاء وأبَتْ 1 
سَلّمة وسائرٌ أزواج النبيّ يِه أن يُدْخْلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس» 


() كذا في مخطوطة الكتاب. وفي «المختصر»: ١من».‏ وقوله: «يعني رضاع الكبير؛ من 
توضيح المجرّد وليست من تبويب الكتاب. 

(؟) تكررت كلمة «مواليكم» من الآية في (خ- المختصر)» وسقطت كلمة «افجاءت) منه 
أيضًا فأثبتناها من المطبوع و«السنن». وقوله: «سهلة» ليست في مطبوعة المختصرء 
وأثبتناها من (خ- المختصر) و«السنن». 


8 ع 3 


تهذيب سنن أبي داود 

حتى يُرْضّع في المهد. وقُلْن لعائشة: والله ما ندري» لعلها كانت رُخصةٌ من النبي 
كةِ لسالم دون الناس». 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي7١).‏ 

قال ابن القيم ب##لتئه: وقد قال بقول عائشة في رضاع الكبير: الليتُ بن 
مغل وعطأة واه الظاهر: والامترون ارا الحديث إمناعن الخصوضن 
وإما على النسخ27). 

واستدلوا على النسخ بأن قصّةً سالم كانت في أول الهجرة:؛ لأنها 
جرت7" عقب نزول الآية» والآية نزلت في أوائل الهجرة!؟2. وأما أحاديث 
الحكم بأن التحريم يختص بالصغرء فرواها من تأخَر إسلامهم من الصحابة: 
نحو أبي هريرة وابن عباس وغيرهم فتكون أولى. 


)00 أخرجه أبو داود »)3١71(‏ والبخاري »)40٠00(‏ ومسلم .)١457(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (0575). 

(') ينظر للمسألة: «الاستذكار»: (1/ 71/7 - 57/4؟). و«التمهيد): (8/ /ا1ه؟551-1), 
و«فتح الباري»: :.)١594-1١545/9(‏ و(طصرح التشريب»: (/179-178/19). واازاد 
المعاد»: (5/ ١4‏ 2)0137-5. وإعلام الموقعين»: (14/ )١14‏ وختم البحث بقوله: 
«وفي قصة سالم مسلك آخرء وهو أن هذا كان موضع حاجة: فإن سالمًا كان قد تبنّاه 
أبو حذيفة وربّاه» ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى 
مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك أقوى المسالك» 
وإليه كان شيخنا (يعني ابن تيمية) يجنح؟» اه. 

(©) ط. الفقي: «هاجرت»! 

(4) يعني آية: « أَدعُوهُم لبهم م رفسل عند أشَو إن ل هلما ءاسَآدَهُمْ َإِخْوْنكُم في 
دين مَموَلِيَكُمَ 4 [الأحزاب: 6]. 


آآم١‏ : ه 


كتاب النكاح 
" - باب مايكره الجمع(١)‏ بينهنَ من النساء 


-١1988 4‏ وعن علي بن حسين: أنهم حين قدموا المدينة من عند 
يزيد بن معاوية مَقعَلّ الحسين بن علي يتما لقيه المِسُوّر بن مكرمة, فقال له: 
هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لاء قال: هل أنت مُعْطِيّ سَيْفَ 
رحو ان با ااي أخاضر أ بخاك التو ارارم رلك طخب ا كلمن 
إليه أبدًّا حتى يُبْلَعَ إلى نفسي. إن عليّ بن أبي طالب وعَإيَهعَنْهُ خطّبّ بنتّ أبي 
جَهْل على فاطمةً يهاه فسمعتٌُ رسول الله ل وهو يخطب الناس في ذلك 
عن ملبو هك وأنا يومئذ مُحتَلِم. فقال: إن فاطمة مِئّي, وأنا أتَحَوّفُ أن ثُفتنَ في 
دينهاء قال: ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس: فأثنى عليه في مصاهرته إياه 
فأحسنء قال: اخذنن نصدكي ووعد ي انون لى: وى لاست أعز تعلالا ولا 
أحلّ حراماء ولكن والله لا تجتمع بنثُ رسول الله وبدثٌ عدو الله مكانًا واحدًا 


أبنً2)"001. 
قال المنذري: فيه جواز حلف الرجل على القطع في المستقبل ثقة بالله كما 
3 ج21" , 


قال ابن القيم #ملدّنه: وفي الاستدلال بهذا نظرء فإنَ هذا حكمٌ من 
أبدًا ظاهرٌ فيه ثقةٌ بالله في إبراره. 


)١(‏ كذا في الأصل و(ش»» و«السنن» و(خ- المختصر) (ق84ب): اأن يبجمّع». 

إفة أخرجه أبو داود »23١79(‏ والبخاري ))7١١١(‏ ومسلم (1559) وغيرهم. 

() كلام المنذري ليس في «المختصر» المطبوع وهو في المخطوط (ق85أ) ونصه: 
«حلف على القطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره»» وذكر المجرّد ما أثبتناه منه. 


3 غ٠.‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
وفيه رد على من يقول: إن المِسّوَّر ولد بمكة في السنة الثانية من 
الهجرة» وكان له يوم موت النبي يَكيِ مان سنين؛ هذا قول أكثرهي7١2.‏ 
وقوله: «وأنا يومئذ محتلم» هذا الكلمة ثابتة في ١الصحيحين».‏ 
وفيه تحريم أذى النبيّ بك بكلّ وجه من الوجوه؛ وإن كان بفعل مباح» 
فإذا تأذّى به رسولٌ الله بكلِِ لم يَجُز فعله. لقوله تعالى: #وٌمَامنَ لَك أن 


ريع هس 


ؤْدْوأ رَسُولٌ ألو 4 [الأحزاب:07]. 

وفيه غيرةٌ الرجل وغضبه لابنته [ق79] وحُرمته. 

وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله: «بنت عدو الله»» فدل على أن 
لهذا الوصف تأثيرًا في المنع» وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة. 

وفيه("" بقاءُ أثر صلاح الآباء في الأعقاب. لقوله تعالى #وَكانَّ أبوَهُمًا 
صَدلِحًا # [الكهف:47]. 


)١(‏ ينظر «الإصابة»: (5/ »)١١9‏ و«تهذيب التهذيب»: )101-1١601١/1١(‏ حيث ذكر أن 
قوله: «وأنا يومئذ محتلم» تدل أنه ولد قبل الهجرة. لكن يشكل عليه إطباق العلماء 
أنه ولد بعدها وأن عمره وقت القصة نحو ست أو سبع سنين» وذَّكّر عن بعضهم أن 
قوله: «محتلمًا» من الحِلْم بالكسر لاامن الحُلّم بالضم. يريد أنه كان عاقلا ضابطًا 
لما يتحمّله. وأخذ منه الذهبي أنه كان كبيرًا محتَلِمًا دون تردد كما في «السير): 
5/0 ). 

(؟) غير محررة في الأصل و(ش) ورسمها: «وعلس)ء ولعل الصواب ما أثبت» ويؤيده 
سياق كلام المؤلف ونص ما في (خ- المختصر): «وكذلك الخير والشرف في 
الدين يبقى». وفي ط. المعارف: (وعكسه!. وفي ط. الفقي: «وعليه». 


٠١88‏ كد 


كتاب النكاح 
وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة؛ وأنها سيدة نساء هذه الأمة» لكونها 
وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه و محاسن أفعاله. 
وفيه أن أذى أهل بيته يك وإرابتهم أذى له. وقوله: ايريبني ما أرابها» 
تقول: رابني فلان إذا رأيتَ منه ما يّرِيبيك وتكرهه. وأرابني أيضًا لغتان2"7, 
قال الفراء2!0: هما بمعنى واحد. وفرّق آخرون بينهما بأن «رابني» تحقَّقَتَ 
منه الريبة» و «أرابنى»: إذا ظننتَ ذلك بهء كأنه أوقعك فيها(”©. 


والصّهّر الذي ذكره النبي وَكْةِ هو أبو العاص بن الربيع» وزوجته زينب 


ينك : هذه ا 4 6 قال عدا ىم 7 سشعل :2 ها 
بي : : ي :بن سيعيد و عير 
|| ااا 


)١(‏ سقطت من ط. الفقى. 

هع «معاني القرآن»: (09/1- 46 

(9) ينظر: «اللسان»: /١(‏ 575 5). 

(4) ينظر: «الإصابة»: (9/ 5714 و57/8))؛ و«اغوامض الأسماء المبهمة» -7140/١(‏ 
.»١‏ وقيل: اسمها جويرية ولقبها العوراء. 

2( بعده في الأصل: «هذه العبارة ذكر بعضّها المنذري بمعناها» وهي للمجرّد محمد بن 
أحمد السعوديء يريد أن المؤلف قد اختصر وهذب بعض كلام المنذري وأورده. 
وأشار إلى ذلك لأنه تكفل بتخليص كلام المؤلف من كلام المنذري وإيراد كلام 
المؤلف فقط. فلما لم يستطع ذلك هنا نبّه عليه. وانظر لكلام المنذري بتمامه 
مخطوطة «المختصر» (ق86أ). 


8 ١ع‏ كك 


تهذيب سنن أبي داود 

؟ - باب نكاح(١2‏ المثعة 
١1984‏ - وعن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه: «أن رسول الله يك حَرّمَ مُنَعَة 

النساء)72), 

قال المنذري: اختلف العلماء في المتعة» فقال بعضهم: نيخت مرتين» 
كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت عام خيبر بحديث علي عليه السلام ثم 
أبيحت بعد ذلكء ثم خرّمت ذ الفتح إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: نسخ الله 
8 0 في الخ اا ندم ع ا 0 
الى الجله مرح وكات اللكمة عر وتسريع التخكر لاحي ورتين ول جم 
رابعًا. وقال آخرون: إنما نسخت مرة واحدة يوم خيبر وتحريمها في الفتح كان 
إشاعةً لما تقدم من التحريم وإشهارًا له وكذلك تحريمها في حجة الوداع لهذا 
المعنى. وفي هذا نظر. فإنه قد صحٌ أن رسول الله يك أذن فيها في الفتح ثم حرّمها 
بعد ذلك. وكان سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في 

النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة. 
قال البيهقي7: وهو يشبه أن يكون كما قال, فقد روي عن النبي تك أنه 
رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه. فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرًا حتى تقوم به 
الحجة على ابن عباس. وقال أيضًا(؟؟: فلولا معرفة علي بن أبي طالب بنسخ 
نكاح المتعة وأن النهي عنه كان بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس. والله 


أعلم. 


)١(‏ في مطبوعة «المختصر»: «باب في نكاح». 
هه أخرجه أبو داود ,)7١7/7(‏ ومسلم .)١505(‏ 
(*) «معرفة السنن والآثار»: (0/ 757). 


(8) «السئن الكبرى»: (/ا/ 7 .)75١‏ 
8 ١ع‏ ف 


وقال غير(١2:‏ هذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام, وإنما أباحه 
النبي عليه السلام للسبب الذي ذكره ابن مسعود. وإنما كان ذلك يكون في 
أسفارهم. ولم يبلغنا أن النبي َك أباحه لهم وهم في بيوتهم؛ ولهذا نهاهم عنها 
غير مرة ثم أباحها لهم في أوقات مختلفة» حتى حرمها عليهم في آخر أيامه عليه 
السلام» وذلك في حجة الوداع» وكان تحريم تأبِيدٍ لا تأقبت, فلم يبق اليوم في 
ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة, إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة, 
ويروى عن ابن جريج جوازه. 

وقوله: اللسبب الذي ذكره ابن مسعود» وهو قول ابن مسعود: «كنا نغزو مع 
رسول الله ليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي. فنهانا عن ذلك, ثم رخص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب إلى أجل». أخرجاه في «الصحيح)20). 

قال ابن القيم ,155ه20©: وأما ابن عباسء فإنه سَلَّك هذا المسلك في 
إباحتها عند الحاجة والضرورة» ولم يُبِحْها مُطلقَاء فلما بلغه إكثارٌ الناس منها 
رَجَعء وكان يحملٌ التحريمَ على من لم يحتج إليها. 

قال الخطابي(؟): حدثنا ابن السمّاك» حدثنا الحسن بن سلام» حدثنا 
الفضل بن ذُكّينء حدثنا عبد السلام؛ عن الحجّاج؛ عن أبي خالد» عن 
المنهال؛ عن ابن بير قال: «قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعتء وبما 


)000( هو الحازمي في «الاعتبار»: (؟/ 6 

0( أخرجه البخاري :.)55١5(‏ ومسلم .)١5٠5(‏ 

(9) ذكر المجرّد أن ابن القيم علق على كلام المنذري» وليس في طبعة «المختصر» كلام 
له ونقلنا كلام المنذري بطوله من طرّة المخطوط (5/ب نسخة المحمودية) 
و(ق78١‏ نسخة دار الكتب». 

(5) في «معالم السئن»: (7/ 059 - بهامش السئن). 


تهذيب سنن أبي داود 
أَفتِيتَ؟ قد سارت بِفْبْياكَ الدّكبان» وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: 
قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسٌه(1): يا صاح هل لك في قُنيا ابن عباس؟ 
هل لك في رَخْصَّةٍ الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رَجُعة الناسٍ؟ 
فقال ابن عباس: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيتٌ» ولاهذا 
أردْتُ» ولا أحللتٌ إلا مثل ما أحلّ الله الميتةً والدمَ ولحمَ الخنزيرء وما تحل 
إلا للمضطرٌ وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير»("). 
وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا رَوْحٌ بن عبادة» حدثنا موسى بن عبّيدة» 
سمعت محمد بن كعب القَرَطي يحدّث عن ابن عباس قال: «كانت المتعة 
في أول الإسلام؛ متعة النساء» فكان الرجل يَقَدَم بسلعته البلدّ» ليس له مَن 
يحفظ عليه ضيعتّه") ويضمٌ إليه متاعه» فيتزوَّحٌ المرأةً إلى قَذْر مايرى أنه 
حا ل 1 ا متهن (إلى أجل مسمّى) 
فعا دو هن أجُورهْري 4 [النساء:14] حتلى نزلت: حرمت عَلَِصكُمْ 
وص ك4 إلى قوله: لمحصدِينَ عير مُسفِحورت » [النساء :74-7] فتكت 
النقعة وكاة الاحمناة» :1 ااساء طلق :و31 ابقناء أمسلكا وتوا رفان رئيس ليننا 


0 كذا في الأصل و (هء ش) و«الاعتبار»» وفي نسخة من «معالم السنن»): ١‏ محبسه». 

(0) ورواهالحازمي في «الاعتبار» (ص779- 110) من طريق الخطابيء وأخرجه 
الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ 509).» والبيهقي في «الكبرى»: (/ا/ 04 .)7١‏ 

إفرة ط. الفقي: «شيئه»! لال 


8ع اع وه 


كتاب النكاح 
من الأمر شي21(2. فهاتان الروايتان المقيّدتان عن ابن عباس تفسّران مرادّه 
من الرواية المطلقة(2: والله أعلم. 
؛- باب[في](" الشّفار 

144١ 0١‏ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج: أن العباس بن 
عبد الله بن العباس أَنْكَحَ عبد الرحمن بن الحَكّم ابنتّه. وأنكحَةٌ عبد الرحمن 
ابنته وكانا جَعلا صَدافًا فكتب معاويةٌ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال فى 
كتابه: هذا الشّغَارٌ الذى نهى عنه رسول الله يكلقه)40). 

فى إسناده محمد بن إسحاق. 


قال ابن القيم عاللك»: وقد روى ابن حبان فى لاصحيحه)(05) من حديث 


سات 


عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَكِندِ: 


)١(‏ رواهالحازمي في «الاعتبار؛ (ص 17”5) من طريق إسحاق» وقال: هذا إسناد صحيح 
لولاا موسى بن عبيدة» وهو الربذي. قلت: وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: »)770/٠١١(‏ ومن طريقه البيهقي: (/ ,)7١0‏ 
والخرجة الترمدى :11011 مختمن] مخ طرق ويس بو نيه ايها انكل سايق 
الطبري على هذه القراءة وأنها بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين... 
(التفسير»: (5/ 084). 

(0) ط. الفقي زيادة: «المطلقة المقيدة» وهو إقحام غريب! 

إفرة من (مختصر المنذري» (853ب) وهي كذلك في المطبوعة» و«السئن». 

(5) أخرجه أبو داود (2301765)» وأحمد (15865). وابن حبان (4157). وفى إسناده 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث, فإسناده حسن. ١‏ 

(5) (07157). وأخرجه أحمد »)١1585(‏ وابن ماجه )١186(‏ وهو صحيح بمجموع 


رم 
8 ماع فق 


تهذيب سنن أبي داود 
له شِغارٌ في الإسلام)؛ سن جلايت حماة نن سلمة طن خوتد عنة 
الحسن» عن عمران بن حُصَّين أن رسول الله يك قال: ١لا‏ جَلّبء ولا جَتَبء 
ولا شغار ومن انتهبّ نَهْبةَ فليس م2101 . 
ه- باب التحليل 

/ 5- عن الحارث؛ عن علي قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى 
النبي يكل قال: لين الشحل والجتخلل لذ 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه("2. وقال الترمذي: حديث علىّ وجابر - يعنى 
ابن عبد الله حديث معلول. هذا آخر كلامه. ْ 1 

والحارث ‏ هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفي. كنيته: أبو زُمَيره وكان 
كذَايًا. 1 

وقد روى هُرّيل بن شُرَحْبيل» عن عبد الله بن مسعود قال: ١لعنَ‏ رسولٌ الله 
المُحِلَ والمحلّلٍ له) أخرجه الترمذي7" والنسائي(»» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحبح. ١‏ 


)010 أخرجه ابن حبان (51554)» والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 
(737375), وأحمد .)١14794(‏ وأخرجه أبو داود )708١(‏ من طريقين عن حميد 
الطويل عن الحسنء وعن عنبسة عن الحسن به وزاد فيه: «في الرهان» وليس فيه 
لفظة: «ولا شغار في الإسلام». ١‏ 

(0) أخرجه أبو داود ».)3١1/7(‏ والترمذي ».)١١١9(‏ وابن ماجه »)١9175(‏ والنسائى فى 
«الكبرى» (91765) مرسللاء وأحمد (580). 0 

إفة .»23١٠١(‏ والنسائي (7117)» وأحمد (1787) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (19/ 7 51). 

() «والنسائي» سقطت من مطبوعة «المختصرا. 


3 


كتاب النكاح 

قال ابن القيم #إلدئه: وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي7(١2‏ من 
حديث مُجالد. عن الشعبي. عن جابر: «أن رسول الله يله لعن الجُحِر () 
والمُحَلّلَ له» قال: «هكذا روى أشعتٌ بن عبد الرحمن, عن مُجالِدء عن 
عامر. عن جابر» عن النبي َكل وهذا حديثٌ ليس إسناده بالقائم لأن 
مجالد بن سعيد قد ضعَّفه بعض أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبلء» وروى 
عبد الله بن ثُمَير هذا الحديث عن مُجالِدء عن عامر» عن جابر» عن عليّ» 
وهذاوهمءوهم فيه ابنُ نمي والحديث الأول أصح. قال: وقد رُوي 
الحديثُ عن علي يمن غير وجه؛ قال: وفي الباب عن [ابن مسعود و]أبي 
هريرة» وعقبة بن عامن ابن عباسن. قال: والعمل على هذا الحديف عند 
أهل العلم من أصحاب النبيّ يلد منهم: عمر بن الخطاب. وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمر” وغيرهم؛ وهو قول الفقهاء من النابعين» وبه 
يقول سفيان الشوري وابن المبارك» والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذاء وقال: ينبغي أن يُرمَى بهذا 
الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوج الرجل 
الحرأة لشحلها ذم ببدا له أن وتمسكها قلا يحل له أن يمسكها حتى يروجها 
يتجاح جديد: تم كلام 


وقال إبراهيم النخعي: لا يحلّها لزوجها الأول إلا نكاح(؟) رغبة» [ق٠‏ 6 


.»©١١1١94( )١(‏ ومابين المعقوفين منه. 
200 فى ط. المعارف: «المحلل» خطأ. 


(9) فى الترمذي: اعمرو»! 
(4) في الطبعتين: «بنكاح» خلاف الأصل و(ش). 


اع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
فإن كانت نية أحد الثلاثة: الزوج الأول أو الثاني أو المرأة» أن تُحَلْل 
فالتكاح باطلء ولا تحل للأول(١2.‏ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه 
التردمذي روآاه الإمام 0 فق «مسنئده)(0): أن النبئ د لَعَنَّ المجل 
والفكلن له كال الترنئ :فى «كنابن العلل :20» سنالك محمد بق إمعاغيلن 
عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن.ء وعبد الله بن جعفر المُحَدّمى (؟) 
صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة» وكنتٌ أظن أن عثمان لم يسمع 
١‏ - باب في7*) كراهية أن يَخْطب الرجل على خطْبَة أخيه 
/1١‏ 19917- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل: ١لا‏ يخطِب أَحَدٌكم 
على خطبةٍ أخيه. ولا يَبِيعُ على بيع أخيه إلا بإذنه». 
وأخرجه مسلم وابن تاجيا . 
ذكر الخطابي أن نهيه يَكِةِ عن ذلك نهي تأديب وليس نهي تحريم يُبطل 
العقدّ وهو قول أكثر العلماء. وذكر عن داود: إن خطبّها رجلّ بعد الأول وعَقد 
عليها فالنكاح باطل. وذكر أيضًا أنه دليل على أن ذلك إنما نهِي عنه إذا كان 
الخاطب الأول مسلمّاء ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهوديًا أو نصرانياء 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور: (7/ 00) بنحوه. 

(؟) (4587). ووقع في ط. المعارف: «لعن المحلل» خطأ. 

.)15177/١١( )( 

(:) في ط. المعارف: «المخزمي» بالزاي تحريف. 

(4) ليست في الأصل و(ش).؛ وهي في «المختصر» و«السنن». 

© أخرجه أبو داود (41١35).؛‏ ومسلم .)١5117(‏ وابن ماجه (18574). 


مد كه 


كتاب النكاح 
لقطع الله تعالى الأخوّة بين المسلمين وبين الكفار. وقال غيره: هذا مذهب 
الأوزاعى وجمهور العلماء على خلافه. 

وقال بعضهم: هذا في غير الفْسّاق فأما الفاسق فيخطب على خطبته. وقال 
بعضهم: هذا إذا كان شكلينء فإما إذا لم يكن الزوجان شكلين جاز للمُشاكل أن 

وقال الشافعى: إنما نهى عن ذلك فى حال دون حالء وهو أن تأذن المخطوبة 
في إنكاح رجل بعينه. فلا يحل لأحدٍ أن يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن 
الخاطب له واحتج بحديث فاطمة بنت قيس. وقال غيره: أن يركن كل واحد من 
الزوجين إلى صاحبه ويتفقا على صَداق معلوم لا يبقى إلا الإعلان والإشهاد. 
وقال ابن المنذر: النهي في هذا الحديث نهي تحريم لا نهي تأديب. واستدل 
بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله كِةٍ قال: «المؤمن أخو المؤمن. لا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يَذَّر). وأخرجه 
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وذكر الطبريّ أن بعضهم قال: نهيه عليه السلام أن يخطب على خطبة أخيه 
منسوخ بخطبته يَكِةِ لأسامة فاطمةً بنت قيس. وفيما قاله نظر("). 

قال ابن القيم مجَتالكه: يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم. قال0): 


.)١8١5( )١( 
(؟) هذا بطوله كلام المنذري من طرة نسخة «المختصر» (873ب»» وليس في المطبوع‎ 
منه؛ وقد نقل المجرّد منه قول الطبري الأخير. وقد ساقه في ط. الفقي على أنه من‎ 

كلام ابن القيم! 
() أي محبّ الدين الطبري كما في «الفتح»: (9/ .)23٠١‏ ولم أجده في المطبوع من 
كتاب الطبري «غاية الأحكام». 


8ع ك3 


تهذيب سنن أبي داود 
وهذا غلطء فإن فاطمة لم تركن إلى واحدٍ منهماء وإنما جاءت مستشيرةً 
للنبيّ كله فأشار عليها بما هو الأصلاح لهاء والأرضى لله ولرسوله؛ ولم 
يخطبها لنفسه» ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه. 
فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكّفء الصالح فأين ذلك من الخطبة 
عل حل اع تفن خلا القائز بو الحجة شرايقا فإن مذامية 
الأحكام الممتنع نسخحهاء فإِنَ صاحب الشرع علّله بالأخوّة. وهي علة 
مطلوبة البقاء والدوام لا يلحقها نسخ ولا إبطال. 


- باب الرجل ينظر إلى المرأة وهويريد تزويجها7١)‏ 

-١1998 14‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكةِ: إإذا خطّبّ 
أحدٌكم المرأةً فإن استطاع أن ينظرٌ إلى ما يدعوه إلى يكاحها فليفعل». فخطَّبْتُ 
جاريةً؛ فكنثُ أتخبّاً لهاء حتى رأيتٌ منها ما دعاني إلى يكاجها 
رويع 01 


في إسناده محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام عليه. وقد أخرج مسلم في 


)١(‏ كذافي الأصل و(ش) و«السئن» المطبوعة والمخطوط (ق77١ب-‏ نسخة 
الخطيب)» ومطبوعة «المختصر»» وفي مخطوط «المختصر) (873/ب): اوهو يريد 
أن يتزوجها». ووقع في ط. المعارف: وهو يريد نكاحها» ولم يذكر مستنده في 
التغيير! 

() في نسخة من «السنن»: «فتزوجتها». 

,.)119/1( والحاكم‎ .)١5879و‎ ١1085( أخرجه أبو داود (3087), وأحمد‎ 2١ 
والبيهقي: (1/ 84)» وصححه الحاكم. وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق»‎ 
وقد صرّح بالتحديث.‎ 


٠.58‏ كه 


كتاب النكاح 
«صحيحه) 217 من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: «كنتٌ عند النبي يِه فأتاه 
رجلٌ فأخبره أنه تزوّجَ امرأةٌ من الأنصار, فقال له رسول الله يك أنظرتٌ إليها؟ 
قال: لاء قال: فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيئًا». 

قال المنذري: قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية؛ ولا ينظر 
إلى ما وراء ذلك وقال الشافعي: وسواء كناو ينها أو يغير]ذنها إذ| كانت 
مستترة» وكره بعة بعضُهم ذلك كلّه والسنةٌ تقضي عليهم مع الإجماع على جواز 
النظر للحاجة كالشهادة وغيرهاء وتمسك داودٌُ بظاهر اللفظ. وأجاز أن ينظر إلى 

ثر جسدها("). 

قال ابن القيم جَتَائنه: وعن أحوند تلك روايات: إحداهن: ينظر إلى 
وجهها ويديهاء والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهماء 
والثالثة: ينظر إليها كلّهاء عورة وغيرهاء فإنه نصّ على أنه يجوز أن ينظر إليها 


متجادة()! 


واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب. وقد رواه 
السام 9 طن رجل اقرأة مدق الأننصال :تقال لةرسول اله كه من 
نظرتٌ إليها؟»» قال: لاء فأمره أن ينظر إليها. رواه من طريق يزيد بن كيسان» 


.)١555( )١( 

ف كلام المنذري من هامش (خ- المختصر) (8753ب) وليست في المطبوع منه. وقد 
نقل المجرّد بعضه مع تصرفء. وجعله في ط. الفقي من كلام ابن القيم! 

(©) يُنظر للروايات عن أحمد: «المغني): (9/ »)549١‏ و«الفروع»: (8/ ,)187-1480١‏ 
و«الإنصاف»: .)18-1١1/48(‏ والرواية الأخيرة التي ذكرها المؤلف عن أحمد لعلها 
ما ذكره ابن عقيل بأن للخاطب النظر إلى ما عدا العورة المغلّظة. 

.)7375( ):( 


1١ 8‏ قد 


تهذيب سنن أبي داود 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد: 
شام 2 ع2 5 ءِِ 
١‏ خطب رجل امرأة»). وقال سفيان» عن يزيد» عن أبى حازم» عن أبى هريرة: 
«أن رجه أراد أن يتزوج امرأة)(1). وهذا مفسّر لحديث مسلم: (أنه أخبره أنه 
تزوج امرأة». 


وقل و17 امن عرو رك بز عند الله المزني» عن المغيرة بن 
شعبة قال: خطبتٌ امرأةً على عهد النبى يك فقال النبى كَلِةِ: «أنظَرْتٌ إليها؟» 
قلت: لاء قال: «فانظر27» فإنه أجدر”؟) أن يُوْدمَ بينكما». 


+ - باب لانكاح إلا بولي[0) 


2 


١1994 6‏ - عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِه: «أيّما امرأةٍ نكَحَتْ 


بغير إذن مواليها( فَيْكَاحُها باطِلٌ ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دَكَل بها فالمهر لها بما 
أصنات منها: فق تنا جروا والمسلطار ار مَنْ لا وَلِيَ له. 


010( أخرجه النسائي في «الكبرى» (01579). 
إفة عد مواقي ني الأفيل دز كلمة» ولعلها «النسائى» فإنه أخرجه فى «المجتبى) 
(3715) وفي «الكبرى» (/077) والترمذي )٠١817(‏ وقال: حديث حسنء وأحمد 


.)١181/( 
إفرة في ش كتب فوقها: «إليها» وكتب في الهامش «شك)».؛ وهذه اللفظة ثابتة في رواية‎ 
النسائى للحديث.‎ 


(4) ط. الفقي: «أحرى» خلاف الأصلء وإن كان موافقًا للفظ الترمذي. 

(6) في «السئن» ومطبوعة «المختصر»: «باب في الولي»». والمخطوط: «باب الولي). 
وفي الأصل كما أثبت 1 

() في المطبوع: «وليها». 


3 ع 33 


ا ل ل «هذا حديث حسن». وقال 
في موضع آخر”" ؟: وححديث عائشة في هذا الباب عن النبي يَكْ: الا نكاح إلا 
بولي» هو عندي حسن. ولم يوثّر عند الترمذي إنكارٌ الزهريّ له فإن الحكابة في 
ذلك عن الزهري قد وهّنها بعض الأئمة. قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم 
بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق, وإن نسيه مَن أخبره عنه. وقال علي ابن 
المديني: حديث إسرائيل صحيح في «لا نكاح إلا بوليّ». وسئل عنه البخاري؟ 
فقال: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والشوري أرسلاه فإن 
ذلك لا يضر الحديتث. 


قال ابن القيم مالك : قال الترمذي( 0( ماود كو اسان بن موسى رأويه 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»3١8(‏ والترمذي .)30١7(‏ وابن ماجه (1417/4) مختصرًا. 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان (5015). والحاكم 
وغيرهم. 

00 «الجامع»: (”7/ 7949). 

20 لم أجد كلام الترمذي في «الجامع» ولا «العلل». ونسَبه للترمذي ابن القطان في 
«(بيان الوهم والإيهام»: (017//4) وعزاه للعلل الكبيرء فلعله سقط من المطبوع, 
وعزاه للترمذي أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير»: (1/ 004)؛ وابن دقيق العيد في 
«الإلمام» (ص١575).‏ وابن عبد الهادي في «المحرر؛: .)7714/١(‏ وقد نقل 
الترمذي في «العلل؛: (63/1؟) عن البخاري قوله ففي سليمان بن موسى: 
«سليمان بن موسى منكر الحديث. أنا لا أروي عنه شيئًاء روى سليمان بن موسى 
أحاديث عامتها مناكير». والذي في «التاريخ الكبير»: (79-78/5): و«الضعفاء 
(ص١7):‏ (عنده مناكير». 
فإن ثبت أن الكلام للترمذيء فالظاهر أن آخره عند قوله: «أحاديث انفرد بها». وبقية 
الكلام لابن القيم. 


8 مغ 33 


تهذيب سنن أبي داود 

عن الزهري عن عروة عن عائشة : سليمان بن موسى ثقة عند أهل 
الحديث, لم يتكلم فيه أحدٌ من المتقدمين إلا البخاري وحده. فإنه تكلم فيه 
من أجل أحاديث انفرد بها. 

وذَكّره دحيم فقال: في حديئه بعض اضطرابء وقال: لم يكن في 
أصحاب مكحول أثبت منه. وقال النسائي: في حديئه شيء» وقال البزار: 
سليمان بن موسى أجل من ابن جُْرَيج؛ وقال الزهري: سليمان بن موسى 
اعقاة كحورل 

قال البيهقي(١):‏ مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول 
خبر الصادقء وإن نَسِيّه من أخبره عنه. 

قال الترمذي7": ورواه الحجّاجٍ بن أرطاة وجعفر بن ربيعة» عن 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ عن النبي يَكِةِ. وروى عن هشام بن عروة. 
عن أبيه عن عائشة, عن النبي كَل قال ابن جُرَيج: ثم لقيثٌ الزهريّ فسألته. 
فأنكر”©» فضعَّفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه 
قال: لم يَذْكٌر هذا الحرفّ عن ابن جريج إلا إسماعيلٌ بن إبراهيم؛ قال 
يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جَرّيج ليس بذاك. إنما 
صحّح كتبّه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ما سمع من 
ابن جَرَيج» وضعّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. 


.)777 /0( في «معرفة السنن والآثار»:‎ )١( 
.)1 ٠١-749 /9( زف (الجامع»:‎ 


(*) في «الجامع»: «فأنكره). 


قاع ع 33 


كتاب التكاح 

قال(22: والعمل على حديث النبي يَكِ في هذا الباب: ١لا‏ نكاع إلا 
بوليَ» عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل منهم: عمر بن الخطاب» 
وعليّ بن أبي طالبء وعبد الله بن عباسء وأبو هريرة» وغيرهم. وهكذا 
روي عن فقهاء 17 اضاعين الكم الوا امتح د بوايوحتم 
سعيد بن المسيّبء والحسن البصريء وشّرّيح. وإبراهيم يم النخعي؛ وعمر بن 
عبد العزيز» وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الشوريّ والأوزاعيّ وعبد الله بن 
المبارك50) والشافعى وأحمد وإسحاق. 


/١ 5‏ - وعن أبي موسى ‏ وهو الأشعري ‏ أن النبي يََِِ قال: «لا 
نكاع إلا بوليّ». 

وأخرجه الترمذي وابنُ ماجه("©. وقال الترمذي: وحديث أبى موسى حديث 
فيه اختلاف. وذكر أن بعضّهم رواه مرسلاء وقال- بعد ذكر الاختلاف -: ورواية 
هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بُرّدة عن أبي موسى عن النبي ككلِ: دلا 

٠.‏ 0 و 

قال ابن القيم لل : قال اللوورى 117 وعودييف أبن انوس ديت قبنه 
اختلاف؛ رواه إسرائيل وشّريك بن عبد الله وأبو عَوَانة وزمّير بن معاوية 
وقيس بن الربيع» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي عَلل. 


00 أع الترمذى: 

() في الترمذي زيادة: «ومالك». 

(5) أخرجه أبو داود (2©25086. والترمذي .)١٠١١١(‏ وابن ماج ه(١1881):وأحمد‏ 
)١9601(‏ وابن حبان (ل/ا/ا١‏ 8). 

ددع في الجامع»: (7/ 5919). 


تهذيب سنن أبي داود 
ع 0 . . 0 5 

وروى أسباط بن محمد وزيد بن خباب» عن يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي إسحاق. عن أبي برْدة» عن أبي موسىء عن النبي كَلِ. 

[وروى أبو عبيدة الحداد» عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن 
أبي موسىء عن النبي يَكِةٍ نحوه](١2»‏ ولم يذكر فيه «عن أبي إسحاق». وقد 
روي عن يونس بن أبي إسحاق» [عن أبي إسحاق]ء عن أبي بردة» [عن أبي 
موسى ]ء عن النبي كَكِةِ. 

2900 5 01 5 01 5 4 95 

وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاقء. عن أبي بردة؛ عن النبي كَكةِ: «لا 
نكاح إلا بوليّ). 

وقد ذكر تعفن أضحات سفيان» عن سفيان» [عن أبي إسحاق, عن أبي 
بردة]» عن أبي موسىء ولا يصح. 

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق, عن أبي بردة» لعن أب 
موسى]ء عن النبي كَكِِ: «لا نكاحَ إلا بوليّ» عندي أصح؛ لأن سماعهم من 
أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن كان شعبة والشوري أحفظ وأثبت من 
جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث,. فإن رواية هؤلاء 
عندي أشبه [وأصح] لأن شعبة والثوريّ سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق 

ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمودٌ بن غيلان» حدثنا أبو داود» حدثنا 
شنعة قال :شمعت سفيان التورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت آبنا ترذة يقول: 


)230 ما بين المعكوفين مستدرك من «جامع الترمذي», وكذاما بعده من الزيادات. 


338 5 88 


كتاب النكاح 
قال رسول الله كِِ: «لا نكاح إلا بو ليٌ»؟ فقال: نعم. فدلٌ هذا(١»‏ الحديث أن 
سماع شعبة وسفيان17) الثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو 


1 َ 
200 د 


ما فاتني الذي كك الثوري عن أبي إسحاق. إلا لما اتكلتٌ 
به على إسرائيل. لأنه كان يأتي به أتمّ. هذا آخر كلام الترمذي. 

وقال علي ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في (لا نكاح إلا 
بولى6(0). 

وسئل عنه البخاري فقال: الزيادة من الثقة مقبولة؛ وإ سرائيل ثقة» فإن 
كان شعبة والثوري أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضرٌ الحديث0). 

وقال قبييصة بن عقبة: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا 
الحددي ل رك رم سام 


قلت: وكذلك رواه الحسن بن محمد بن الصبّاح؛ عن أسباط بن 


)١(‏ الأصل: «فدل في» والمثبت من الترمذي وهو أصح. 

(؟) «سفيان») سقط من الطبعتين. 

(5) سقطت من ط. الفقي. 

(4) «الذي فاتني» في الأصل بعد اعن أبي إسحاق» والمثبت من الترمذي, وهو الأولى. 
)0( اغرجه الحاكي 0074/59 والييقي :8/00 

(5) ذكره البيهقي في «السنن»: .)١1١8/10(‏ 


8 1غ 3 


تهذيب سنن أبي داود 

محمدء عن يونس» عن أبي بزدة» عن أبي موسى. ذكره الحاكم في 
«المستدرك)2©(00) فهذا وجه. 

الثاني: رواية عيسى ابنه وحجّاج بن محمد المِصّيصي والحسن بن 
قتيبة وغيرهم» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن النبي كَل مرسلا. 

الثالث: رواية شعبة والثوري عن أبى إسحاق, عن أبى بردة» عن النبى 
كله مرسلا. هذه رواية أكثر الأثبات غنهما. 

32 5 5 09 2 - 9 

الرابع: رواية يزيد بن رَرَيعء عن شعبة؛ ورواية مُؤمَّل بن إسماعيل 
وبشر بن منصور عن الثوري» كليهما عن أبي إسحاق, عن أبي برْدة» عن أبيه 
موصولا. 

فهذه أربعة أوجه. والترجيح لحديث إسرائيل في وصله من وجوه 
عديدة: 

أحدها: تصحيح من تقدَّم من الأئمة له وحكمهم لروايته بالصحة: 
كالبخاري» وعلىّ بن المدينى. والترمذيء وبعدهم الحاكم؛ وابن حيان» 
وابن خزيمة. 

الثاني: ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاقء وهذا 
بشهادة الأئمة له؛ وإن كان شعبة والشوري أجل منه؛ لكنه لحديث أبي 
إسحاق أنقَن وبه أعرّف. 


الثالث: متابعة مَنْ وافق إسرائيل على وصله؛ كشّريك» ويونس بن أبي 


.)١71/5( )١( 


قمع 3 


كتاب النكاح 

إسحاق. قال عثمان الدارمي(21: سألتٌ يحيى بن معين: شريكٌ أحبٌ إليك 

في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شَّرِيك أحبّ إليَّ» وهو أقدم, وإسرائيل 

صدوق. قلتٌ: يونس بن أبي إسحاق أحبٌّ إليك أو إسرائيل؟ نقال 41 2 
الرابع: ما ذكره الترمذيٌ("©؛ وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي 

: ه : 

إسحاق كان في أوقات مختلفة» وشعبة والشوريٌ سمعاه منه في مجلس 

واد 

الخامس: أن وَصْلّه زيادةٌ من ثقة» ليس دون من أرسله. والزيادة إذا كان 
هذا حالها فهي مقبولة» كما أشار إليه البخاريء والله أعلم. 

١ /1١‏ وعن أم حبيبة: أنها كانت عند ابن جَحْشٍ فهّلّك عنهاء 
وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبّشة. فزوّجها النَجَاشِيىُ رسولٌ الله يد وهي 
عندهم. ا 

وأخرجه النسائي بنحوه 

قال ابن القيم #©لدَْه: هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم, أن الذي 
زوّج أمَّ حبيبة للنبيّ كَلِةِ هو النجاشيٌ في أرض الحبشة؛ وأمْهّرها من عنده. 
وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عبيد الله بن جحش بن رئاب 
[ف85]» أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله َكِوْ تنضّر بأرض الحبشة. 
ومات بها نصرانياء فتزووج امرأتّه رسولٌ الله يَكلة. 


ف 


2000 ااتاريخ الدارمي» (ص؟ 0). 
(؟) في «الجامع»: (599/5). 
إفه أخرجه أبو داود (75085)» والنسائي ,)776٠0(‏ وأحمد (775408), وابن حبان 


(/5071). و«أخرجه... بنحوه» مستدركة من مطبوعة «المختصر). 


8 4 كه 


تهذيب سنن أبي داود 
وف اسنها قو لآن: أحدهما زملة وهو الأشين لقان نوز 
وتزويج النجاشي لها حقيقة» فإنه كان مسلمّاء وهو أميرٌ البلد وسلطاته. 
وقد تأوّله بعض المتكلفين على أنه ساق المهرّ من عنده؛ فأضيف التزويج 
إليه. وتأوّلهِ بعضُهم على أنه كان هو الخاطب. والذي ولي العقدّ عثمانُ بن 
عفان وقيل: عَمْرو بن أمية الصْمْري. والصحيح أن عَمرو بن أمية كان وكيل 
رسول الله يَْ في ذلك. بعث به إلى النجاشي يزوّجه إيّاهاء وقيل: الذي ولي 
العقدَ عليها خالدٌ بن سعيد بن العاصء ابن عمٌ أبيها. 


وقد روى مسلم في «الصحيح)7") من حديث عكرمة بن عمّار؛ [عن 
أبي زُمَّيل]» عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه. فقال للنبي يل يا نبي الله» ثلاث أعْطِنِيهنَ» قال: انعم). قال: 
علي المدي اللترب: اليه ا حية بيك الى مناة ار تشكب امال 
انعم)؛ قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك؛ قال: «نعم»؛ قال: وتُؤْمّرني 
حتى أقاتل الكفار كما كنتٌ أقاتل المسلمين؟ قال: «نعم». 

وقد ردٌ هذا الحديتٌ جماعةً من الحمّاظ» وعدٌّوه من الأغلاط في 
كتاب مسلم: قال ابن حزء(): هذا حديث موضوع لاشكٌ في وضعه: 
والآفة فيه من عكرمة بن عمارء فإنه لم يختلف في أن رسول الله يل تزرّجها 
قبل الفتح بدهر وأبوها كافر. 


.)595١ ينظر «الإصابة»: (/ا/‎ )١( 
ومابين المعقوفين منه.‎ )١16١1١( )( 
إهرة في جزء له. طبع ضمن «نوادر ابن حزم» (ص5- 7). وانظر «المحلى»: (؟/ خرف‎ 


.مع 2 


كتاب النكاح 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «الكشف)!(١)‏ لن: : «(هذاالحديث 
وهم من بعض الرواة» لاشكٌ فيه ولا تردّدء وقد اتهموا به عكرمة بن عمار 
راويه» وقد ضكف أحاديئه يحيى بن سعيد7"'» وقال: ليست بصحاح.ء 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعافء وكذلك لم يُخْرجٍ عنه 

قال: وإنما قلنا إن هذا وهم, لآن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة 
كانت تحت عبيد الله بن جحشء. وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى 
أرض الحبشة. ثم تنضّرء وثبتت أمّ حبيبة على دينهاء فبعتٌ رسول الله َكل 
إلى النجاشي يخطبها عليه فزوّجه إياهاء وأصَدّقها عن رسول الله يَكِِ أربعة 
آلاف درهمء وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة 
فدخل عليهاء فتَنَث0) بساطً رسول الله يكل حتى لا يجلس عليه(4). 

ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمانء ولا 
يُعْرَّف أن رسول الله يَكِِ أمّرَ أبا سفيان(20. 


)001( «كشف مشكل الصحيحين»: (؟7/ 14557 -1514). 

إفة ط. الفقي زيادة: «الأنصاري» ولا وجود لها في الأصل و(ش) ولا كتاب ابن 
الجوزيء مع كونها خطأ فيحيى بن سعيد هنا هو القطان وليس الأنصاري. ينظر 
«التهذيب»: (9/ 517). 

إفوة كذا في الأصلء وذ في «المشكل»: : #فتلت»» وفي ط . الفقّي : (فنححّت). 

الدع لشي احرجد انع معدا 6٠‏ وابن هشام في فى (السيرة»: (؟5957/5). 
وعندهما: اطوته). 

(5) هنا ينتهي كلام ابن الجوزي. 


3 م1١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 

اده الحو تمي د يث؛؟ كقول بعضهم: إنه 
وقول بعضهم: إنه ظنّ أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غيرٌ تامٌ. فسأل 
رسول الله يَْةِ أن يزوّجه إياها نكاحًا تائّاء فسلّم له النبي بَةِ حاله. وطيّبَ 


قلبّه بإجابته! 
وقول بعضهم: إنه ظن أن التخيير كان طلاقاء فسأل رَجْعتها وابتداء 
التكاح عليها! 


وقول بعضهم: إنه استشعر كراهة النبيّ يَلِ لها وأراد بلفظ التزويج 
استدامة نكاحها لا ابتداءه! 

وقول بعضهم: يحتمل أن يكون وقع طلاقٌ فسألٌ تجديدَ التكاح! 

وقول بعضهم: يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه. 
كالمشترط له في إسلامه؛ ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمتٌ تُعْطِنيِهِن! وعلى 
هذا اعتمد المحبّ الطبري7١؟‏ في جواباته للمسائل الواردة عليه. وطوّل في 


- 


تقريره. 

وقال بعضهم: إنما سأله أن يزوّجه ابنته الأخرىء وهي أختهاء وحفيّ 
عليه تحريم الجمع بين الأختين لقرب عهده بالإسلام» فقد خفي ذلك على 
ابنته أم حبيبة» حتى سألّتْ رسول الله يكوه" وغَلط الراوي فى اسمها. 

وهذه التأويللات في غاية الفساد والبطلان» وأئمة الحديث والعلم لا 
() سيق التعريف به. 
إهة حديثها أخرجه البخاري :.)201١7:51١١1(‏ ومسلم .)١549(‏ 


8 م 33 


كتاب التكاح 
يرضون بأمثالهاء ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة 
والتأويلات الباردة» التي يكفي في العلم بفسادها تصوّرها وتأمّل الحديث. 
وهذا التأويل الأخير وإن كان فى الظاهر أقلّها فسادًا فهو أَكَْذَبْها 
وأنطلهاء وصريح الحديث يرد فإنه قال: «(أم حبيبة أتوحكها؟ قال: ع 
فلو كان المسؤول تزويج أختها لما أنعم له بذلك يك فالحديث غلط لا 
ينبغي التردّد فيه والله أعلم. 
3-1 00 ره ل" 2 اس عرص رط 
:- باب قوله تعالى: «إلا يِل لكيه أن رو سآ كب 0174 
-7٠١4‏ عن عكرمة عن ابن عباس - قال الشيباني: وذكره عطاء أبو 
ع 5 5 3 حر م اله زر -ه 
الحسن السّوائيء ولا أظنه إلاعن ابن عباس في هذه الآية: إلا يحل لَك أن 
نوأ اليسآء درا ولاسمَصَلُوهنَ4 [النساء: 14] قال: كان الرجلٌ إذا مات. كان أولياؤه 
أحقٌ بامرأته من ولي نفسهاء إن شاء بعضهم زوّجها أو رَوّجوهاء وإن شاؤوا لم 
يزوجوهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك. 
قال ابن القيم 2 إلله»: وقد استشكل بعض المفسرين(') معنى وراثتهم 
النساء المنهيّ عنهاء حتى قال: المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهنً لترثوا 


)١(‏ هكذا التبويب في الأصل و(شء ه)» وفي مطبوعة «المختصر) و«السئن»: «باب في 
قوله تعالى: «لَا يجِلٌ ... وَلَاصَصَوهنٌ 4. 
تنبيه: من هنا إلى باب الخلع» ساقط من نسخة المحمودية من «مختصر المنذري». 
وكتب في هامش (ق1/ب) بخط مغربي: «هنا نقص قدر كراسين فأكثر بين قوله: 
(معنا كتاب الله) وبين قوله: (باب في المملوكة تُعتق). 

)٠(‏ ذكر المنذري في مختصره--خ (ق794١‏ ب) هذا القول عن الماورديء ولم أجده في 
تفسيره المطبوع باسم «النكت والعيون»: /١(‏ 477-1476) عند تفسير هذه الآية. 


5 عم 33 


تهذيب سنن أبي داود 
أموالهنّ ككرمًا. قال: وفى المراد بميراثهن [ق”87] وجهان: 
أحدهما: ما يصل إلى الأزواج من أموالهنَ بالموت دون الحياة» على 
ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث. 
الثاني: الوصول إلى أموالهن فى الحياة وبعدهاء وقد يسمّى ما وصل 
في الحياة ميرانًاء كما قال تعالى: # لذ يَرِثْونَالْفِرَدَوسَ © [المؤمنون:١١].‏ 
وهذا تكلّف وخروج عن مقتضى الآية(2, بل الذي مُنِعوا منه: أن 
يجعلوا حقٌ الزوجية حقا موروثًا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه. وهذه 
نت شبهتهم أن حقٌّ الزوجية انتقل إليهم من موروثهم, فأبطل الله ذلك» 
وحكّمَ بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارثء بل إذا مات الزوج كانت 
المرأةٌ أحٌ بنفسهاء ولم يرث بُضْعَها أحدٌ وليس البِّضْمٌ كالمال فينتقل 
بالميراث. 


وقوله7": «فوَّعَظً الله ذلك» فيه وجهان: أحدهما: أن يُقَدَّر فيه حرف 


ع١‎ 


جرٌء أي في ذلك. والثاني: أن يُضَمَّن (وعَظ) معنى ١مَنَع‏ وحذّر) ونحوه. 
واستنبط بعضُهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأتّه ولا أرب 
له فيهاء طمعًا أن تموت فيرث مالهاء وفيه نظر”". والله أعلم. 


)١(‏ ينظر في مناقشة كلام ابن القيم «اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسيرا 
(/-7071) للدكتور محمد القحطاني رسالة علمية لم تطبع. 

(؟) أخرجه أبو داود )75١941١(‏ من قول الضحاك. 

(*) في هامش الأصل و(ش) حاشية نصها: «ذكر المنذري بعضّ هذا بمعناه». وقد سبق 
مثلها قبل عدة أبواب» وعلقنا هناك على دلالة هذه الحاشية» فليُنظر. 


8 عم 3 


كتاب النكاح 
-٠‏ باب في البكر يزوجها أبوها(١)‏ 

7١١ 4‏ - عن ابن عباس: أن جارية بكرًا أنتِ النبيّ يلك فذكرّثُ أن 
أباها زوّجها وهى كارهة. فخيّرها النبى كَل 

وأخرجه ابن ماجه"2: وأخرجه أبو داود أيضًا مرسلا2). وقال: وكذا رواه 
الناس مرسلًا معروف. وقال البيهقي7؟2: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم 
على أيوب السختياني» والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة: «أن النبي كلا مرسلا. 
وقال أيضًا: وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولاء وهو أيضًا خطأء 
وذكره عن عطاء عن جابر. وقال: هذا وهم؛ والصواب مرسلء وقال: وإن صح 
ذلك فكأنه كان وضعها فى غير كُفَءٍء فخيّرها النبى كَلل. 

قال ابن القيم ب76[ألنه: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل 
الأصول: هذا حديث صحيح. لأن جرير بن حازم ثقة ثبتء وقد وّصَله 

11 1 50" ' 
وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة» فما بالها ثقبّل في موضعء بل في أكثر 
المواضع التي توافق مذهبَ المقلّد ونُرّدٌ في موضع يخالف مذهبه؟! وقد 
قبلوا زيادة الثقة فى أكثر من مائتين من الأحاديث رفعًا ووصلا وزيادةً لفظ 
ونحوهء هذا لو انفرد به جرير» فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيدٌ بن 


)١(‏ كذا الباب في الأصل و(ش»» وفي «السئن» و«مختصر المنذري» زيادة: «ولا 
يستأمرهاه. ' ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ».)7١957(‏ وابن ماجه (141/5)» والنسائي في «الكبرى» (5155)) 
وأحمد (159 ؟) من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

() أخرجه أبو داود 91 .)7١‏ وقال عقبه: لم يذكر ابن عباس...2 وبقية العبارة ذكرها 
المنذري. 

(5) في «السئن الكبرى»: (/ا/ .)١11/‏ 


تهذيب سنن أبي داود 
حبانء ذكره ابن ماجه في (ستنه270, 
وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شُعَيبٍ بن إسحاق, عن الأوزاعي, 
رسام عو سناد لتر اع ركدرهي رد وواخور ابرعه ذانت 
النبيّ كك فرق بينهما» رواه النسائي7؟). 


ورواه أيضًا من حديث أبي حفص التئيسيى0©: سمعتٌ الأوزاعيّ قال: 

1 5 03 5 5 2200 ب 2 
حدثني إبراهيم بن مرة» عن عطاء بن ابي رَباح قال: «زوج رجل ابنته وهي 
بكر») وساق الحديث. 


وهذا الارال لايد لعن أن الموهز خط بد ده 


وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي7؟) إلى أنه أخطأ فيه على أيوب. 


فرواه النسائي”*2 أيضًا من حديث جرير» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 


عباس: «أن جارية بكرًا أتتِ النبيّ كَلِِ فقالت: إن أبي رَرّجنيء وهي كارهة. 


وقد تقدّء0 قولٌ النبي كل «لا تُنْكَح البكرٌ إلا بإذنها». وهذا نهىٌّ 
سر ف الس كنله على الابهوات عد جد 


() ساقه عقب حديث (181/0). 

() فى «الكبرى) (607557). 

قرم في «الكبرى» (071). 

2 في «السئن الكبرى»: (9/ .)١10/‏ 

(5) (8757). وأخرجه ابن ماجه (181/6). 

030( أي في «سئن أبي داودا )73١97(‏ وأخرجه البخاري (0517): ومسلم )١419(‏ من 


ساسا سو سدور 


حديث أبي هريرة رََعَيَه نك. 


8 م ه 


كتاب النكاح 

وفي حديث ابن عباس: «والبكر يستأمرها أبوها» وام 
وسيأتي, فهذا خبرٌ في معنى الأمر على إحدى الطريقتين» أو خبر محض» 
ويكون خبرًا عن كم الشرع. لا خبرًا عن الواقع» وهي طريقة المحققين. 
فقد توافق أمرّه يك وخبره ونهيه على أن البكر لا تُوّج إلا بإذنها. ومثئل هذا 
يَقرْبِ ين القاطع(" ويبعُد كل البعد حَمْلّه على الاستحباب. 

ع ع 

وروى النسائي7 من حديث عكرمة؛ عن ابن عباس قال: «أنكَحَ رجل 
من بنى المنذر ابنتّه وهى كارهة, فأتى النبىّ يل فردَ نكاحها». 

وروى أيضًا(؟) من حديث عبد الله بن برّيدة» عن عائشة: أن فتاةً دخلت 
عليها فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ وأنا كارهة, قالت: 
اجلسى حتى يأتى النبن لَه فجاء رسول الله بككِةِ فأخبرثه. فأرسل إلى أبيها 
فدعاه» فجعلٌ الأمرّ إليهاء فقالت: يا رسول الله» قد أجزتٌ ما صنع أبي. 
ولكني أردت أن أَعْلّم أللنساء من الأمر شي2؟». 
من بنى المنذر ابنتّه وهى كارهة. فأتى النبىّ تل فردَ نكاحها». 

وحَمْل هذه القضايا وأشباهها على الشّبٍ دون البكر خلاف مقتضاهاء لأن 
النبيّ يك لم يسأل عن ذلك ولا استفصلء ولو كان الحكم يختلف بذلك 


.)١551١( )١( 

(؟) كذا ولعله «القطع». 

.)0758( )*( 

(:) (0559). قال النسائي عقبه: هذا الحديث يرسلونه. 
(6) 7517 ة), 
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تهذيب سنن أبي داود 
0 ع_- و رسع : أ ع 

لاستفصل وسأل عنه. والشافعي ينَزْلُ هذا منزلة العموم» ويحتيح به 00 

5 ع . * 06 ع 5 7 

وذكر أبو محمد بن حزه( ' من طريق قاسم بن أصبغ؛ عن ابن عمر: 

"أن رجلا زوّج ابنتّه بكرّاء فأتت النبيّ يله فردَ نكاحه» وذكر الدارقطني هذا 

الحديث فى «سننه200 وفى كتاب «العلل2400» وأعله برواية من روى: «أنْ 
َّ 2 000 07 و 5 

عمّها زوجها بعد وفةة أبيهاء وزوجها من عبيد الله بن عمرء وهي بنت 
٠. 8‏ 7 5 5000-5 2 و سات 

عثمان بن مظعون, وعمها قدامة؛ فكرهته., ففرّق رس ول الله د بينهماء 

فتزوّجها المغيرة بن شعبة». قال: وهذا أصحٌّ من قول من قال: زوجها أبوهاء 

والله أعلم. 

١‏ - [ق84] باب في اليب 
-7١1١6‏ وعن خنساء بنت خِدَّام الأنصارية: «أن أباها زوّجها وهي 

نيب فكرهثُ ذلك, فجاءت رسول الله يَكةِ فذكرّتٌ ذلك له. فردًّ نكاحها». 
وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه20). 

)١(‏ قال السبكي في «الأشباه والنظائر»: (177//1): «اشتهر عن الشافعي أن ترك 
الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يُنْزّل منزلة العموم في المقال. 
وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه» يعني أبا المعالي 
الجوينى». ينظر: «البرهان»: )71137/١(‏ له. و«المستصفى»): )١59/7(‏ للغزالى. 
واالمسودة» (ص8١٠١).‏ 


هع في «المحلى»: (9/ 57). 
(9) (علاه"؟). 


.)77/١( ):(‏ 
(0) أخرجه أبوداود(١ »٠‏ والبخاري (2778)) والنسائي (7774)) وابن ماجه 
)١181/7(‏ بنحوه. 


ارمع 3ه 


كتاب النكاح 

قال ابن القيم #ِلدَته: وقد اختّلِف في خنساء هذه. هل كانت بكرًا أو 
ا فقال مالك: وهي ثيّب»ء وكذلك ذكره البخاري في (صحيحه)؛ من 
حديث مالكء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن عبد الرحمن 
ومجَمّع ابني يزيد بن جرير: عن خنساء. 

وخالف مالكًا سفيانٌ الثوريٌ» فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم: عن 
عبد الله بن يزيد» عن خنساء قالت: «أَنكَحَنِي أبي وأنا كارهة:؛ وأنا بكر 
فشكوت ذلك للنبيّ لِةِ فقال: «لا تُنْكِحها وهي كارهة» رواه النسائي7١2‏ من 
حديث ابن المبارك عن سفيان. 


قال عبد الحق(": رُوِي أنها كانت بكرا ووقع ذلك في كتاب أبي داود 

والنسائي» والصحيح أنها كانت ثَيبًا. 
- بابفي التزويج على العمل يفمَل0؟) 

-١١75 ١‏ عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله يك جاءته امرأةٌ 
فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لكء فقامت قيامًا طويلًاء فقام رجلء 
فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؛ فقال رسو الله كيه دمل 
عندكٌ شيء تُضْدِقُها إيّاه؟» فقال: ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله كَلله: 
الإنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارٌ لك؛ فالتمِسٌ شيئًا». قال: لا أجدٌ شيئًاء 
قال: «فالتَهِسٌ ولو خاتما من حديد؛ فالتمس فلم يجد شيئَّاء فقال رسول الله ككلِ: 


)١(‏ في «الكبرى» )277١(‏ وقال عقبه: «خالفه مالك بن أنس في إسناده وفي لفظه)». 

(؟) في «الأحكام الوسطى»): (7/ .)١54‏ 

() قوله: «يعمل» ليست في ط. «المختصر؛ وهي ثابتة في الأصل و(ش) و«السنن» 
و(خ- المختصر). 
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تهذيب سنن أبي داود 

اهل معك من القرآن شيء؟2 قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسُّوَرِ سَمّاهاء فقال 
له رسول الله يَكلهِ: «قد رَوَّجْنَكَهَا بما مَعَكَ من القرآن». 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(١).‏ 

وفى رواية: فقال: «ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة البقرة والتى تليها. قال: 
اقم فعلّمها عشرين آية» وهي امرأتك» في إسناده عسل بن سفيان» وهو ضعيف. 

وفي رواية قال: وقد كان مكحول يقول: ليس ذاك لأحدٍ بعد رسول الله َك. 

روي ملك ( وروي أيضًا «مُلَكْتها؛ بضم الميم وكسر اللام. قال أبو 
الحسن الدارقطني: رواية من روى «مُلَكتّها) وهم. ورواية من قال: «زوّجُتكها» 
الصوابٌ وهم أكثر وأحفظ (). 

قال ابن القيم مٍِاانه: وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله: (لا 
نكاح إلا بوليٌ"7" ولا يصحٌ ذلكء فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله ككل 
وقد جعلَتٌ أمرّها إليه. فزوّجها بالولاية. 

وأمادعوى الخصوص في الحديث. فإنها من وجه دون وجه. 
فالخصوص به يوَلِ: 0 إن وفيت 
نَفْسَهَالِابَيَ 4 إلى قوله ‏ #حَالِصة َلك من دون لْمُوْمِنِينَ * [الأحزاب:00]. 


)0( أخرجه أبو داود :»)35١١١(‏ والبخاري (2070).؛ ومسلم .)»١5705(‏ والترمذي 
.)»03١١(‏ والنسائي (77379)) وابن ماجه .)١18489(‏ 

(؟) كلام المنذري هذا بطوله لا وجود له في (ط- المختصر) وهو من المخطوط 
(1873- نسخة دار الكتب). 
وكلام المنذري أطول من هذا لخصّه المؤلف وزاد عليه في باقي كلامه. 

(9) تقدم تخريجه. 


88 .عع ه 


كتاب النكاح 

وأماتزويج المرأة على تعليم القرآن» فكثير من أهل العلم يجيزه. 
كالشافعي وأحمد وأصحابهماء وكثير يمنعه كأبي حنيفة ومالك200). 

وفيه جواز نكاح المُعْدّم الذي لا مال له. 

وفيه الردّ على من قال بتقدّر(" أقل الصَّدَاق إما بخمسة دراهم كقول 
ابن شبرمة» أو بعشرة كقول أبي حنيفة» أو أربعين درهمًا كقول النخعيء أو 
خمسين كقول سعيد بن جُبَيرء أو ثلاثة دراهم, أو ربع دينار كقول مالك. 

وليس لشيءٍ من هذه الأقوال حجةٌ يجب المصيرٌ إليهاء وليس بعضّها 
بأولى من بعض. وغاية ما ذكره المُقَدّرون: قياس استباحة البْضْع على قَطْع 
يد السارق. وهذا القياسٌ ‏ مع مخالفته النصّ ‏ فاسدء إذ ليس بين البابين علة 
الصَّدَاق؟! وهذا هو الوصف الطَّرُدي المحض الذي لا أثر له فى تعلّق 

وفية جوان عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 
«صحيحه)() كذلك» وذكّر الحديث. 


وفيه جواز سكوت العالم» ومّن سُئل شيئًا لم يْرِدْ قضاءه ولا الجوابَ 


)١(‏ ينظر: «التمهيد؛: »)١1١١-١١8/71١(‏ و«المغني»: »)٠١/٠١١(‏ واشرح مسلم): 
»)35١1 /9(‏ و«فتح الباري»: (9/ »)7١7‏ و«اعمدة القاري»: /7١(‏ 50). 

(؟) في المطبوعتين: «بتقدير» والمثبت من الأصول. 
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تهذيب سنن أبي داود 


عنه» وذلك أَلَْيَنْ فى صرف السائلء وأَحْمَدٌ من جَبْهِهِ بالرد3١»‏ وهو من 
وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحرّ صَدَافَاء وفيه نظر. والله أعلم. 
7 - باب فيمن تزوج ولم يسم لها صَدَاقًا [حتى مات](") 

؟6١/‏ 6- عن عبد الله وهوابن مسعود ‏ في رجل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فقال: لها الصداق كاملاء وعليها 
العدة» ولها الميراث. قال مَعْقِل بن سنان: سمعت رسول الله يو قضى به في بَرْوَعَ 
بنت واشق. 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(". وقال الترمذي: حديث حسن 
' ؟ه١/‏ 648- وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود: «أن عبد الله بن مسعود 
أي في رجل - بهذا الخبر ‏ قال: فاختلفوا إليه شهراء أو قال: مَرّات ‏ قال: فإني 
أقول فيها: إن لها صدافًا كصداق نسائهاء لا وَكْسَ ولاسَطّط فإن لها الميراث؛ 
وَعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله» وإن يك خطأ فمنّى ومن الشيطان» والله 


)١(‏ هكذا فى الأصل: «وأحمد) وعليها علامة التصحيح, وفي الهامش كتب أمامها: 
«وأجمل» وفوقها حرف «خ فلعله في نسخة؛ والعبارة في الطبعتين: «وأجمل من 
جهة الرد؟ وفيه تغيير وتصحيف. ولم يشيرا إلى ما كتبه الناسخ ولا لتصحيحه. وفي 
ش: «وأحمد وأجمل..» ووضع عليها رمز (خ. م)! 

(0 «لها» ليست في «المختصر» ولا «السنن»؛ و«حتى مات») مستدركة منه ومن 
(السنن»). 

(*) أخرجه أبو داود .)»5١١5(‏ والترمذي .)١١55(‏ والنسائي (77057)؛ وابن ماجه 
.)١1891(‏ وأخرجه أحمد .)١185715(‏ وابن حبان .)5١9/(‏ 


8 عع 3 


كتاب النكاح 
ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع, فيهم الجرّاح وأبو سنان» فقالوا: يا ابن 

د نحن نشهدٌ أن رسول الله يك قضاها فيناء في بَرْوَعَ بنتٍ واشق»ء وإن 
زوجّها هلال بن مُرّة الأشجعي, كما قضيتَ. قال: ففرح عبدٌ الله بن مسعود فرحًا 
شديدًا حين وافق قضاؤه قضاءً رسول الله كنِ)(١2.‏ 

قال الشافعي 7" رََلَتََعَنهُ في هذا الحديث: فإن ثبت عن النبي يك فهو 
أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحدٍ دون النبي يك وإن كثروا ولا في قياس فلا 
شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي يَكةٍ لم يكن 
لأحدٍ أن يُثبت : عاك انا ل فيح وال لتقي بعداان قوعت يغبت مثله. وهو مرة يقال: 
تومل ذو سداراوس )عن معد[ | موستان ودر امن بن الع ينان 

وذكر البيهقي 7 أن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة أهل الحديث قد 
رواه- وذكر سنده أو قال: هذا إسناد صحيحء وقد سمّى فيه معقّل بن سنان وهو 
صحابي مشهورء ورواه يزيد بن هارون وه وأحد حفاظ الحديث ‏ مع 
عبد الر حمن بن مهدي وغيره بإسنادٍ آخر صحيح ‏ وذكر سنده -. 

وقال البيهقي 7؟) أيضًا: وهذا الاختلاف في قصة بَرُوع بنت واشق عن النبي 
يك لا يوهن الحديث, فإن جميع هذه الروايات أسانيدٌها صحاح؛ وفي بعضها ما 
دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلكء فكأنّ بعض الرواة سمّى فيهم واحدًا 
وبعضهم سمى آخر وبعضهم سمَّى اثنين وبعضهم أطلق ولم يسمٌ. وبمثله لا يرد 


0010 أخرجه أبو داود »)35١15(‏ والنسائى (/776). وأحمد (49 1١٠‏ و4775) وإسناده 
0 
00 في «الأم) : (5/ .)١1725-1176‏ وما بين المعكوفين منه. 


(9) في «السنن الكبرى»: (/9/ 56 ؟). 
(5) المصدر نفسه: (/ا/ 555؟). 
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تهذيب سنن أبي داود 
الحديث,. ولولا ثقة من رواه عن النبي يَكِةِ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود 
بروايته معنى. هذا آخر كلامه. وقد صححح الحديتٌ الترمذي .)١(‏ 
قال ابن القيم الدئه: وفيه أن الصواب فى قول واحدء ولا يكون القولان 
المتضادان صوابًا معًا. وهو منصوص الآئمة الأربعة والسلف وأكثر الخلف. 
وفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب المُلّْهم له بتوفيقه وإعانته. وأن 
الخطأ من النفس والشيطانء ولا يضاف إلى الله ولا إلى رسوله. ولا حجّة 
فيه للقدرية المجوسية2"7: إذ إضافته إلى النفس والشيطان إضافة إلى محلّه 


ومصدره وهو النفسء وسببه0©» وهو الشيطان وتلبيسه الحقٌّ بالباطل. 

دل فرعتن القدزية الجركة الذين يرون الس والغطان مه 
االأففال البق ولا برو للمكلف فدلة الخار يا ركو ن ضوايا أرخطأ: 

: 0 و 0 

والذي دل عليه قول ابن مسعودء وهو قول الصحابة كلهم وآئمة السنة 
من التابعين ومن بعدهم: وهو إثبات القَدّره الذي هو نظام التوحيدء وإثباتِ 
فعل العبد الاختياريء الذي هو نظام الأمر والنهي. وهو متعلّق المدح 
والذم. والثواب والعقاب» والله أعلم. 

4 - باب في خُطبة النكاح 
4 ”707- وعن أبي الأحوص وأبي عُبيدة عن عبد الله قال: «علّمنا 


)١(‏ كلام المنذري بطوله ليس في مطبوعة المختصر وهو في المخطوط (ق؟87١‏ أ) 
نسخة دار الكتب. وله بقية لكن المؤلف نقل منه إلى هنا فقط. 

(؟) ط. المعارف: «والمجوسية» والواو مضروب عليها في الأصلء؛ وليست في (ش). 

(9) ط. الفقي: (وشبهها»! 


عع 3 


كتاب النكاح 
عوك الله عد خطبة الحاجة: إن الحمد للى نستعيئه ونستغفره. ونعوذ به من 
وراك ات رو ار اع ارورم جار اااي 7 0 


إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا #أنَّْوا أله الى كه 
0 د عَلْيَكمْ رَقِيبًا 4 [النساء: »]١‏ يناما لذبن اموا ناكرا الله عق تال 
0 َّ م غره مي ل جر و 6 سو ار 


وَلَا مون إلا وَأسْم مُسَْلِمُونَ © [آل عمران: ؟١٠]»‏ هيام أَلَنَ امنوا سوا أله وقُولوا َوََا 


تيك © بتيح لكر اتلك رتنيزتم اريك ته بيع ال وزغة قد كدو 
عَظِيمًا # [الأحزاب: -٠١‏ الا]. 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(2. وقال الترمذي: حديث حسن. 
ومنهم من أخرجه عن أبي الأحوص وحده. ومنهم من أخرجه عنهما. 

قال ابن القيم #الدنه: وقد روى النسائيٌ في «سننه)(؟) من حديث 
عَمرو بن سعيد!")) عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس: أن رجلا كلم النبيّ 
ِدِ في شيء, فقال النبي كَلِْة: إن الحمد لله. نحمده ونستعينه؛ من يهله الله 
فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد). 

والأخاديث كلها متفقة عنلى أن #تيفيةه وتيفكفره وتعوذيةة بالتوة: 
والشهادتان بالإفراد» «وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله). 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)225١١148(‏ والترمذي .)»٠3١١05(‏ والنسائى .)١5٠4(‏ وابن ماجه 
(؟1895١).‏ وأحمد(١‏ الال وة6١١1).‏ ْ 

زفقة (7737), وأخرجه مسلم (854).: وابن ماجه .)١1897(‏ 

(*) ط. الفقي: اشعيب» ورسمها في الأصل قريبء. والصواب ما أثبت من المصادر. 


تهذيب سنن أبي داود 

قال شيخ الإسلام [ق45] ابن تيمية217: لما كانت كلمة الشهادة لا 
يتحمّلها أحدٌ عن أحد. ولا تقبل النيابة بحالٍ أفردَ الشهادةً بهاء ولمّا كانت 
الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك. فيستغفر الرجل لغيره. 
ويستعين الله له» ويستعيذ بالله له» أتى فيها بلفظ الجمعء ولهذا نقول: اللهم 
أعناء وأعِذْناء واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه 
«نحمده»؛ وفي حديث ابن عباس «١نحمله»‏ بالنون» مع أن الحمد لا يتحمّله 
أحدٌ عن أحد. ولا يقبل النيابة» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه.... () 
إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نَسَق واحد. 

وفيه معنى آخرء وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب 
وإنشاءء فيستحبٌ للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة 
فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» وهي خبر يطابق عقد 
القلب واتسيديقه وعد تإنمنا'يخبرييه الالننان عق شه لعلمة بسالة كاذف 
إخباره عن غيره؛ فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه. لاعن عَقَد قلبه. والله أعلم. 

ه٠١/‏ 7- وعن أبي العياضء عن ابن مسعود: «أن رسول الله يَكلةِ كان 
إذا تشهّد ذكر نحوه. وقال بعد قوله «ورسوله»: ١أرسله‏ بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا بين 
يدي الساعة: مَنْ يُطع الله ورسولّه فقد رَشد. ومن يعصهما فإنه لايَضُرٌ إلا نفسّه 
ولا يضرّ الله شينًا2"0. 


)01 لم أعثر على نصه في كتبه المطبوعة؛ وانظر رسالة «المرابطة بالثغور؛ ضمن «جامع 
المسائل»: (0/ )790٠١‏ لابن تيمية. 

)١(‏ مطموسة في (ه)» وبياض في الأصل و(ش) بمقدار كلمتين» وكتب بجانبه بخط 
أصغر: «كذا». 

(6) أخرجه أبو داود ٠١917/(‏ و14١2)»‏ والطبراني في «الكبير» »)51١/1١(‏ والبيهقي: 


8 جع 3 


كتاب النكاح 
في | إسناده عمران د بن دَاوَرَ القطان» وفيه مقال. 


قال ابن القيم 5 لننه: وقد روى النسائي واغيك20 فين يدنف عدي بن 
حاتم قال: «تشهّد رجلان عند النبيّ ككل فقال أحدهما: مَن يطِع الله ورسوله 
جاو يي 8 كل يفني التخطيت أنيتا . فإن 
صحّ حديثُ عمران بن داورء فلعله رواه بعضُهم بالمعنى, فظن أن اللفظين 
سواءء ولم يبلغه حديث: «بئس الخطيبٌ أنت». وليس عمران بذلك 
الحافظ. 


0- باب تزويح الصفار 
35-5 3 2 50000 0 
-1١0 5‏ عن عائشة قالت: «تزوّجني رسول الله يك وأنا بدت سَبْع ‏ 
قال سليمان وهو ابن حرب: أو ست ودّكَل بي» وأنا بنتٌ تسع». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه(©. 


قال ابن القيم عله : وروى النسائي7؟) من حديث هشام بن عروةء)عن 
أبيه» عنها: «أن رسول الله كِةِ تزوّجها لسبع سنين؛ ودخحل عليها لتسع 


)١5١6 /(‏ وفي إسناده ضعف, ولخطبة الحاجة طرق أخرى صحت بها. 

)200 أخرجه النسائي (771/9) وأخرجه مسلم (8170). وأبو داود .)1١99(‏ 

ف كذا في الأصل ليس فيه «فقد غوى» وهو موافق للفظ أبي داود؛ أما لفظ النسائي 
ومسلم ففيه ١فقد‏ غوى». 

إفرة أخرجه أبو داود .»5١71(‏ والبخاري (0177): ومسلم (1477).: والنسائي 
(5556). وابن ماجه (لا/ل41١).‏ 

20 (5505) وهو في مسلم .)07١/١577(‏ 


تهديب سنن أبي داود 


سنين». ثم روى17) من حديث الأعمش. عن إبراهيم؛ عن الأسود عنها: «أن 


رسول الله يله تزوّجها وهي بنت تسع؛ ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة». 
ثم روى() من حديث مُطَرّف بن طريف. عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدة 
قال: قالت عائشة: اتزوّجني رسول الله كد لتسع سنين» وصَحبته تسعًا». 

وليس شيءٌ من هذا بمختلف. فإن عَقده ككِِ عليها كان وقد استكملّتُْ 
ستّ سنين ودخلت في السابعة» وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدهاء فعبّر 
عن العقد بالتزويج. كان لم1 , وعبّر عن البناء بها بالتزويج وكان 
لتسع. فالروايتان حق. 

5- باب ما يقال للمتروج 

161 41 7- عن أبي هريرة: أن النبي ب كان إذا رَفَّأْ الإنسانّ إذا تزوّج 

قال: «بارك الله لك وباركٌ عليك, وجمع بينكما في خير». 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(؟). وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال المنذري: «رفأه» من قولهم: رفأتٌ الشوب ورفوتّه. فيكون دعاء له 
بالموافقة والملائمة» ويكون أيضًا معناه التسكين والطمأنينة من قولهم: «رفوتٌ 
الرجل» إذا سكنت ما به من رَوْع20). 


)١(‏ (08ه5"). 

0( هو في «السنن» برقم (/3701) قبل الحديث السابق. 

(*) زاد في ط. الفقي: «سنين» خلاف الأصل و(ش. ه). 

(:) أخرجه أبو داود .)75١70(‏ والترمذي .223١94١1(‏ والنسائى فى «الكبرى» (/1١١١٠)؛‏ 
وابن ماجه (1400). 0 

(5) قول المنذري هذا نقله المجرّدء وليس في مطبوعة «المختصر» وهو في مخطوطته 
(ق187ب) في كلام طويل له. 


أذمع ع 


كتاب النكاح 
قال ابن القيم كاأئكن:(١)‏ فعلى الأول أصله «رفأًا بالهمزء ثم ل 
فقيل: «رفا)ا» وعلى الثاني: أضالة الواو» فهو من المعتل. 


قال الجوهري("): رفوت الرجلّ» سكنته من الرعبء قال أبو خراش 
الهذلي: 
رَفوني وقالوا: يا خويلد لم ترح فقلتٌ وأنكرت الوجوه هُمْ ه92" 
والمرافاة: الاتفاق. قال: 
ولما أن رأي تبِاروَيم يرافنشى ويكر أن يلاما 
والرّفاء: الالتحام والاتفاق» ويقال: رَفَينُهِ تَرِْئَةه إذا قلت للمتزوج: 
بالرفاء والبنين. قال ابن السّكّيت: وإن شعت كان معناه بالسكون والطمأنينة» 
من: رفوثٌ الرجلٌ إذا سَكَنَه. تم كلامه. 
[قال المنذري: وروي «رفْح» بالحاء المهملة أبدل من الهمزة حاءء وقال 
بعضهم: «رقح) بالقاف. والترقيح: إصلاح المعيشة» وقد روي من حديث 
عقبل بن أبي طالب يَمِدَليََعَنَهُ أن رسول الله يك نهانا أن نقول: بالرفاء والبنين 
وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك إلا أنه من رواية الحسن البصري عت 
والحسن البصري لم يسمع من عقيل بن أبي طالب. وروي أيضًا عن الحسن 


)١(‏ في ط. الفقي بعد قوله: «قال ابن القيم» زيادة: «على قول الخطابي في معنى رفأ» ولا 
وجود لها في النسخ! 

)0( في «الصّحاح»: (”/ *,», وينظر الإصلاح المنطق» (ص57١).‏ 

(5) أسقط البيت وقائله في ط. الفقي؛ واستبدلها بقوله: «ثم ذكر بيت أبي خراش»!! 


ديات ا 
8 و 4ه 


تهذيب سنن أبي داود 
0000-7 


قال ابن القيم جاده ننه بعذه: وقد رواه التسنافة 2 الينكنه )11 عو العسة 
مه ىلا0 وت اه 
قال: «تزوّج عقيل بن أبي طالب امرأةً من بني جْشَه( '» فقيل له: بالرفاء 
والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله يكِةّ: «بارك الله فيكم. وبارك لكم). 

١‏ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 

/١ 6‏ 4 - عن سعيد بن المسيّب» عن رجل من الأنصار ‏ قال ابن أبي 
السّري وهو محمد: من أصحاب النبي يك ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا يقال 
له: بَضْرّة قال: تزوجث امرأةً بكرًا فى سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هى خبلى؛ 
فقال النبي :لها الصداقٌ بما استحللتٌ من فرجهاء والولدٌ عبدٌ لك. فإذا 
ولَدَثْ». قال الحسن وهوابنٌ عليّ - : «فاجلدها». وقال ابسن أبي السرى: 
«فاجلِدوها». أو قال: «فخُدٌوها»(؟). 


وذَّكر أن منهم من رواه مرساا00). 


2000 قال المجرّد: «ثم ذكر المنذريٌ حديث عقيل». وقد سقناه بين معكوفتين من (خ- 
المختصر) (ق ١187‏ ب) من طرتهاء ولا وجود لها في مطبوعته. 

(؟) (77191), وأخرجه ابن ماجه :.)١9057(‏ وأحمد .)1١9778(‏ 

22 كذا في الأصل و(ش) والمصادرء وفي ط. الفقي: «خيثم»» وفي ط. المعارف وفي 
بعض مطبوعات «السنن2: ١جثم)‏ 

ع6 أخرجه أبو داود (7171)» والدارقطني »271١7(‏ والطبراني في «الكبير»: (4//5)؛ 
والحاكم: (5/ 2387. والبيهقي: (101//1). قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
والحديث معلول كما سيذكره المصنف. 

(6) (5177). هنا ينتهي كلام المنذري بحسب مطبوعة «المختصر؛؛ لكن المجرّد ذكر 
أن المنذري حكى كلامٌ الخطابي على الحديث إلى قوله: «وقد يحتمل أن يكون هذا - 


١8‏ مع قه 


قال الخطابي (١2:مز‏ الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به» وهو مرسل. 

ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن وَلّد الزنا حرٌ إذا كان من حرّة 
فكيف يستعبده؟ ويُشبه أن يكون معناه ‏ إن ثبت الخبد ‏ أنه أوصاه به خيرًا أو أمره 
باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ. فيكون كالعبد له في الطاعة 
مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه. 

وفيه حجة ‏ إن ثبت الحديثُ ‏ لمن رأى الحَمْل من الفجور يمنع عقد 
النكاح» وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النكاح جائز. وهو قول الشافعي. 
والوطء على مذهبه مكروه. ولا عِدَّة عليها فى قول أبى يوسف وكذلك عند 
الشافعى. 

ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا 
الحديث من رواية زيد بن نعيم عن ابن المسيب: أنه فرّق بينهماء ولو كان النتكاح 
وقع صحيحًا لم يجب التفريق» لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا 
يوجب للزوج الخيار. ويحتمل أن يكون الحديث - إن كان له أصل ‏ منسوخًًا. 

قال ابن القيم آللَنه: هذا الحديث قد اضْطَّرب في سنده وحكمه؛ واسم 
الصحابي راويه. فقيل: «بصرة» بالباء الموحّدة والصاد المهملة. وقيل: 
«نضرة» بالنون المفتوحة والضاد المعجمة, وقيل: ١نَضْلَّة».‏ بالنون والضاد 
المعجمة واللام. وقيل: البِسْرّة) بالباء الموحدة والسين المهملة. وقيل: 
نضرة بن أكثم الخزاعي, وقيل: الأنصاري» وذكر بعضهم: أنه بصرة بن أبي 


- الحديث منسوشًا». فسقناه من المخطوط (ق87١ب)‏ نسخة دار الكتب. 
)١(‏ في «معالم السنن»:(7/ 500-6599 - بهامش السنن). 


5 دمع ك3 


تهذيب سنن أبي داود 

بصرة الغفاري» ووهم قائله. وقيل: بصرة هذا مجهول. 

وله علة عجيبة» وهي: أنه حديتٌ يرويه ابن جُرَيج. عن صفوان بن 
سُلَيم» عن سعيد بن المسيّب» عن رجل من الأنصار. وابنُ جُرَيج لم يسمعه 
من صفوانء إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. عن 
صفوان. 

وإبراهيه(١‏ هذا متروك الحديث؛ تركه أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن 
معين وابنْ المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسُئل عنه 
مالك بن أنس: أكان [ق51] ثقة؟ قال: لاء ولا فى دينه. 

وله علة أخرى: وهي أن المعروف إنما يّرِوَّى مرسللا عن سعيد بن 
المسيب عن النبي يك كذا رواه قتادة ويزيد بن تُحَيم وعطاء الخراساني. 
كلهم عن سعيد عن النبي ككك2"1. 

ذَكّر عبد الحق9”) هذين التعليلين» ثم قال: «والإرسال هو الصحيح». 

وقد اشتمل على أربعة أحكام: 

أحدها: وجوب الصَّدَاق عليه بما استحل من فرجهاء وهو ظاهر لأن 
الوطء فيه غايته أن يكون وطءً شبهة» إن لم يصمٌ النكاح. 

الثاني: بطلان نكاح الحامل من الزنا. 


.)١51١-١08/١( ترجمته فى ١تهذيب التهذيب»:‎ )١( 
.)56١ (؟) ذكرها أبو داود فى «السئن»: (؟/‎ 
.)١577/75( في «الأحكام الوسطى؛:‎ )*( 


38 ؟مع 3 


كتاب النكاح 0 

وقد اختلف في نكاح الزانية؛ فمذهب الإمام أحمد بن حنبل: أنه لا 
يجوز تزوجها حتى تتوب. وتنقضي عذتهاء فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل 
انقضاء عدتها كان النكاح فاسدًاء ويفرّق بينهم7١).‏ 

وهل عِدَّتها ثلاث حِيّض. أو حيضة؟ على روايتين عنه. 
صحَّة العقد» كما لم يوجب فسحّه طريانه2"©. 

ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عذتها: فمَنَحَه مالكء احترامًا لماء 
والشافعى إلى أنه يجوز العمّد عليها من غير انقضاء عدة. 

ثم اختلفاء فقال الشافعي: يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا, لأنه لا 
حزمة لهذا الحمل. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: لا 
يجوز العقد عليها حتى تضع الحملء لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرعًَ 
غيره» ولنهي النبي يَليْةِ أن توطأ المَسْبية الحامل حتى تضع. مع أن حملها 
مملوك له فالحامل من الزنا أولى أن لا تُوطّأ حتى تضع. ولأنّ ماء الزاني 
وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم» فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء 
الفجور؟ ولأن النبي كل همّ بلعن الذي يريد أن يطأ أَمَته الحامل من غيره 
وكانت مسبية» مع انقطاع الولد عن أبيه؛ وكونه مهلو كا لهز وقال آأبى عدف 
000 ينظر ١المغني»:‏ (9/ .)077-6571١‏ 
(0) ينظر: «الأم»: (5/ 84”- 7 و«الذخيرة»: :))51١-709/4(‏ واشرح فتح 


القدير»: .)511-174١/5(‏ ووقع في ط. الفقي: «طريانه فسخه) والمثبت من 
الأصل و(ش. ه). وبضبطه يزول الإشكال المتوهم. 


9 مو ع 34 


تهذيب سنن أبي داود 
في الرواية الأخرى: يصح العقد عليهاء ولكن لا توطأ حتى تضع. 
الثالث: وجوب الحدٌ بالحَبّلء وهذا مذهب مالك وأحمد فى إحدى 
الو 
وحجّتهم: قول عمر وَوَزَبَهُعَنْهُ: «والرّجُم حق على مَّن زنى من الرجال 
والنساء إذا كان ا إذا قامت البيّنَة أو كان حَمْل أو اعتراف» متفق 
عليه(). 


ولأن وجود الحَمْل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة» وما 
يتطرّق إلى دلالة الحمل يتطرق مئلّه إلى دلالة البينة وأكثر. 

وحديث بصرة هذا أمره(" بجَلّْدها بمجرّد الحمل» من غير اعتبار بِيََّةٍ 
ول قرارى وتظي ها سد الضسضانة تن التفين بالوائجة و لقو 

الحكم الرابع : إرقاق ولد الزناء وهو موضع الإشكال في الحديث؛. 
وبعضٌ الرواة لم يذكره في حديثه. كذلك رواه سعيد وغيره» وإنما قالوا: 
«ففرّق بينهماء وجّعل لها الصداقٌ وجَلَّدَها مائة» وعلى هذا فلا إشكال فى 
الحديث. 

وإدتعت هده النفطه فد كيل : إن هذا لعلّه كان في أول الإسلام؛ حين 
كان الد قت يثبت على الحُرٌ المدين ثم نُسخ. وقيل: إن هذا مجازء والمراد به 


)١(‏ ينظر: التمهيد): (41/77)) و«المغني): »)771//١1(‏ و مجموع الفتاوى): 
مت 


زهة أخرجه البخاري (5874)؛ ومسلم )١591(‏ بنحوه. 
(*) ط. الفقي زيادة: «فيه أنه أمره» ولا لزوم لها! 
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كتاب التكاح 


ل 


- باب في حق الزوج على المرأة 

/١48‏ و ل عن بسن سعد كال انحن جد الجيرزة: نرأينق يسجاون 
لِمَرْرئَانِ لهم فقلت: رسولٌ الله يكلِِ أحقٌ أن يُسْجَدٌ له! قال: فأتبثُ الي يك 
فقلت: إني أتيثُ الحِيّرة» فرأيتهم يسجدون لمَرْرُبانِ لهم, فأنتٌ يا رسول الله أحقٌّ 
أن نسجد لك! قال: «أرأيتٌ لو مَرَرْتَ بقبري أكنتَ تسجدٌ له؟»., قال: قلت: لاء 
قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحد لأمرثٌ النساءً أن يَسْحُدْن 
لأزواجهنٌّ لِمَا جعلّه لهم عليهنّ من الحٌ270). 

في إسناده شّريك بن عبد الله القاضي, وقد تكلّم فيه غيرُ واحد. وأخرج له 

قال ابن القيم +5 |للك»: وقد أخرج الترمذي7" من حديث أبي هريرة» عن 
النبي يَلِةِ قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجدٌ لأحدٍ لأمرتٌ المرأةً أن تسجد 
لزوجها». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح8؟). قال: وفي 
الباب عن معاذ بن جبلء. وسَرّاقة بن مالك. وعائشة. وابن عباس». 


0010 وقد أشار لهذين المعنيين الخطابي ة في «المعالم»: (5949/5- )50١‏ وقد نقلناه عنه 
آنفا. 

00( أخرجه أبو داود .)3١50(‏ والدارمي ))١571(‏ والحاكم: (1417//1) وصححه. 
وفي سنده شريك القاضي والكلام فيه معروف, وله شواهد من حديث عدد من 
الصحابة سيذكرها المؤلف في تعليقه. 

.)١١69( )9( 

(5) كذا في المطبوع؛ وفي «تحفة الأشراف»: :)18/1١(‏ احسن غريب من هذا الوجه 
من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة, عن أبي هريرة». 


8 ممع فق 


تهذيب سنن أبي داود 

وعبد الله بن أبي أوفىء وطَلق بن عليّ» وأم سلمة» وأنس» وابن عمر. 

فوله أحد ع موي00 

وحديث ابن أبي أونى رواه أحمد في م77 فال لبا قَدِم اد 1 
الشام سَجَد للنبي كلل فقال: «ما هذايا معاذ؟». قال: أتيتٌ الشامٌَ فوافيتهم 
سسحدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فودِذت97) في نفسي أن نفعل ذلك بك! 
فقال رسول الله كِةِ: «فلا تفعلواء فلو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأةً أن تسجد لزوجهاء. والذي نفس محمد بيده لا تؤدّي المرأةٌ 
حقٌّ ربها حتى تؤدّي حنّ زوجهاء ولو سألها نفسّها وهي على قَتَبِ لم تمنعه) 
ورواه ابن ماجه7؟). 

وروى النسائيٌ*؟ من حديث حفص ابن أخي أنسء عن أنس,ء رَفَحَه: 


الايصلح لبشر أن يسجدٌ لبشرء ولو صاح لبشر أن يسجدّ لبشر لأمرتُ 


المرأة أن تسجدّ لزوجها من عِظَّم حقّه عليها». 
وزواة أ حيد"" وفنهزياذة«والدف صميو نيةه له كانام: كديا 
2 في «فسدي ب ون 107 


)١(‏ وروي أيضًا من حديث بريدة بن الحصيبء وغيلان بن سلمة؛ وجابر بن عبد الله 

.)١195:5198١( )6( 

(9) كذا في الأصل و(شء. ه) وابن ماجه. وفي «المسند» : «فروأتٌ» . وفي ط. المعارف: 
«فرددت). 

(:) (1867). وصححه ابن حبان (519/1). 

(4) في «الكبرى» .)41١7(‏ 

002 650 يقل المنذري في «الترغيب»: (”/ 786): الإسناده جيد رواته ثقات 


مشهورون». وقال الهيثئمي في «المجمع؛: (9/ 4): ارجاله رجال الصحيح غير - 
دهع 3 


كتاب النكاح 
مفرق رأسه قُرْحَة تنبجس بالقيح والصديد, ثم استقبكَتْه تلحسّه ما أَدَتْ 


حفها. 

وروى الشباتق 17 أرضنا من يديت اب عتبنة؛ عن عائشة قالت: سنالت 
النبيّ كلِ: أيٌّ الناس أعظم حمًا على المرأة؟ قال: «زوجها). قلت: فأي 
الناس أعظم حمًا على الرجل؟ قال: «أمه». 

وروى النسائي وابن حبان(") من حديث عبد الله بن عَمروء عن النبي 
تكد قال: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه»). 

وقد روى الترمذي وابن ماجه7؟ من حديث أم سلمة أن النبي يليه قال: 
«أيّما امرأة مانت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» قال الترمذي: [ق807] 
حسن غريب. 


وفى «الصحيحين »4700 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله «(إذا دعا 
الرجلٌ امرآته لفراشه؛ فأَبَتْ أن تجىء فباتَ غضبانًا عليهاء لعنتها الملائكةٌ 


- حفص ابن أخي أنس وهو ثقة»؛ لكن في هذه الزيادة ضعف حيث تفرد بها حسين 
المرؤذي وهو مختلطء. ينظر: حاشية «المسند) /7١(‏ 575-56). 

2000 في «الكبرى» .)41١7(‏ والحاكم: (5/ )١15‏ وصححه. 

هه أخرجه النسائي في «الكبرى» (4087)» ولم أجده عند ابن حبان» وأخرجه الحاكم: 
(191/5) وصححه. ورواه النسائي (4041 و4084) من طريق أخرى موقوقًا. 

فرة أخرجه الترمذي .)1١171(‏ وابن ماجه (218014). والحاكم: (1077/4) وصحح 
إسناده. وفيه نظرء ينظر اسلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١575(‏ 

6 أخرجه البخاري (7771), ومسلم .)١575(‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 
9 - باب ما يؤمر به من غض البصر 
790- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله بَل: «لا تباشر المرأةٌ 
المرأةً لتنعتها لزوجهاء كأنما ينظر إليها». 
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي .)١(‏ 
قال ابن القيم د لنه: فيه أن الوصف يقوم مقام الرؤية» فتمسّك به من 
أجاز بيع الغائب بالصفة» والسَّلّم في الحيوان0»). 
- باب في وطء السبايا 
/١١‏ 48- وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله كَكِ كان في غزوةء فرأى 
امرأة مجحًاء فقال: لعلَّ صاحبها ألَمَ بها؟ قالوا: نعم؛ فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورّئه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه. وهو لا 
يحل له؟). 
ولوقي سبل ج01 . 
قال ابن القيم #اللئه: فيه قولان: أحدهما: أن ذلك الحَمْل قد يكون من 
زوجها المشركء فلا يحلّ له استلحاقه وتوريشه. وقد يكون إذا وطئها 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)25١15٠0(‏ والبخاري (25150)» والترمذي (273747)» والنسائي في 
«الكبرى» (9185). ْ 

)١(‏ لم يذكر في ط. الفقي: (7/ )7١‏ تعليق المؤلف على الحديث قال: «لأنه ذكر كلام 
الخطابي» فحذفناه تفاديًا من التكرار»! وليس في كلام المؤلف تكرار لكلام 
الخطابي» ولو سلمنا بتكراره فليس مبررًا للحذف والإسقاط من كتاب المؤلف. 

(8) أخرجه أبوداود(157١73)»‏ ومسلم .)١541(‏ والمجمٌ: هي المرأة الحامل التي 
اقتربت ولادّتها. وألم بها: أي وطئهاء وكانت ضمن سبايا حنين. 


كتاب النكاح 
5 ني كنان قن اللاظن خمياة و تتلو مع فطنة عبد وهر ولده 
فيستخدمه استخدام العبد. وينفيه عنه. وهذان الوجهان ذكر معناهما 
المذرى 10 


قال ابن القيم اكه : وهذا القول ضعيف. فإن النبيّ كِِ جمع بين إنكار 
الأمرين: استخدامه واستلحاقه» وقد جاء: ١كيف‏ يستعبده ويوةفه؟00 
ومعلوم أن استلحاقه واستعباده جمْعٌ بين المتناقضَيْنء وكذا إذا تفشَّى الذي 
هو حمل في الظاهر وعَلِقَتْ منه لا يتصوّر فيه الاستلحاق والاستعباد. 
فالصواب القول الثاني» وهو أنه إذا وطئها حاملًا صار في الحمل جزء منه. 
فإن الوطء يزيد في تخليقه. وهو قد علم أنه عبدٌ له. فهو باق7؟» على أن 
يستعبده ويجعله كالمال الموروث عنه؛ فيورثه أي يجعله مالا موروثًا عنه. 
وقد صار فيه جزء من الأب. 


قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره(22. وقد صرّح النبي عَكل 


)١(‏ كذا رسمها في الأصل و(ش) لم يعجم من حروفها إلا الفاء. وفي (خ- المختصر): 
ا(ينفكن0: وتنفكن أي: انتشر وتفرّق. وكان يمكن أن تقرأ «تفشى» كما سيأتي بعد 
أسطر لولا أنها واضحة الرسم 

هم (خ- المختصر) (ق185١ب»2»‏ وليس في المطبوع من «المختصر» تعليق للمنذري» 
وقد سقطت من مطبوعته نصوص كثيرة نبهنا عليها فيما مضى. وهذان الوجهان 
ذكرهما الخطابي في «المعالم»: (؟154/5١5).‏ 

إفة لع سور ا ل ا لل 
رجل من أصحاب النبي كك وفيه: «ويحه أَيُوَرّئه وليس منه أو يستعبده... 

ع رسمها في الأصل و(ش): «بان». 

(0) ينظر «زاد المعاد»: »)١51١/6(‏ و«المبدع»: (5/ 55 7). وقد جاء ذلك في حديث - 
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تهديب سنن أبي داود 


بهذا المعنى في قوله: «لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرعَ غيره»(1). ومعلوم 
أن الماء الذي يُسْقى به الزرع يزيد فيه» ويتكوّن الزرع منه» وقد شبّه وطءَ 
العا يات ادي الواتزوا جد درل اناي محل الوطء حرنًاء 
وشبّه النبيّ يَلةِ الحملٌ بالزرع» ووطء الحامل بس بسَقي الزرع. 


وهذا دليلٌ ظاهر جدًا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تُعْلّم براءةٌ 
رحمها إما بثلاث حِيّضء أو بحيضة. والحيضة أقوى؛ لأن الماء الذي من 
الزنا والحمل» وإن لم يكن له حَُرْمة» قَلِماء الزوج حُزْمة» وهو لا يحل له أن 
ينفى عنه ما قد يكون مِن مائه ووطئه» وقد صار فيه جزةٌ منه» كما لا يحل 
لواطئ المسبية الحامل ذلكء ولا فرق بينهما. 

ولهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه إذا تزرَّج الأمة 
وأخْبَلّها ثم مَلَكها حاملًا - أنه إن وطئها صارت أمَّ ولي له تُعْتّق بموته. لأن 
الولد قد يلحق من مائه الأول والثاني7". والله أعلم. 


- رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده: «كيف يصنع بولدها... أم يستعبده وهو يغذو في 
سمعه وبصره...» أخرجه الطبراني في «الكبير»: (707/77)) ونحوه في حديث 
أسد بن وداعة عن رجل من أصحاب النبي وَكِِ: «وقد غذاه في سمعه وبصره) 
أخرجه الطحاوي في «بيان المشكل» ))١575(‏ وفي مرسل عبد الرحمن بن جبير: 
اوقد غذوت [تصحفت إلى: عَدَرت] في سمعه وبصره» أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» ١ .)75١9(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود(64١25).‏ والترمذي )١١7١(‏ وحسّنه؛ وابن حبان (4460) من 
حديث رُوَيفع بن ثابت الأنصاري وََإَلَهْعَنَهُ. 

(0) ينظر: «المغني»: /١5(‏ 089)» و«المبدع»: (7/ لا7). 
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كتاب النكاح 
١‏ - باب في جامع التُكاح 
/١57‏ 375- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع «مَلْعُونٌ مَنْ أتى 
امرأته في ذُبْرهًا». 


وأخرجه النسائي وابن ماجه0١2.‏ 


قال ابن القيم آلكئه: هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا الباب» وقد بقي 
في الباب أحاديث أخرجها النسائي» ونحن نذكرها. 

الأول: عن خزيمة بن ثابت: أنه سمع رسول الله يك يقول: (إن الله لا 
يستحبي من الحقٌ, لا تأتوا النساءَ في أدبارهنّ)20). 

الثاني: عن عَمرو بن شّعيبء عن أبيه» عن جدّهء عن النبي كلِ: أن 
رجلا سأله عن الرجل يأتي امرأةً في دبرها؟ قال: «تللك اللوطية 
الصغرى)7". رقَعّه همام؛ عن قتادة» عن عَمرو. ووقفه سفيان. عن حمّيد 
الأعرج؛ عن عَمروء وتابعه مَطَرٌ الورّاق» عن عمرو بن شعيب موقوفا. 

الثالث: عن كُرّيبء عن ابن عباس. عن النبي كلةِ قال: ١لا‏ ينظر الله إلى 


)01 أخرجه أبو داود (3177)» والنسائي في «الكبرى» (89477): وأحمد (2727814)) ولم 
أره في ابن ماجه بهذا اللفظ» وإنما بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في 
ديّرها» .)١19377(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7977). وابن ماجه ,.)١975(‏ وأحمد ,)5١855(‏ 
ف كاه معن ونه وله شواهد يتقوى بها. 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8451) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي عن 
عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بهء والأسانيد التي ذكرها المؤلف عند النسائي 
(8601-8945). وقال عقبه: «زائدة لا أدري من هوء هو مجهول). 


>١8‏ كه 


تهذيب سنن أبي داود 
رجل أتى رجلا أو امرأةً في دُبُر)(21. هذا حديث اختلف فيه؛ فرواه 
الضحّاك بن عثمان» عن مَخْرمة() بو سليفان هن كزين عن امد عباس. 
فرواه وكيع» عن الضحّاك موقوفا. ورواه أبو خالد عنه مرفوعًاء وصحّح 
التق زفعفه رز أروركالد هو الأحد 
الرابع: عن ابن الهاد» عن عمر بن الخطاب. عن النبي وكَديَِةٍ قال: «لا تأتوا 
النساء فى أدبارهنّ)(2. 


الخامس: حديث أبي هريرة» وقد تقدم. وله عن النبي كَكِِ: «لا ينظر الله 
إلى رجل أتى امرأةً فى ذيرها»7؟). 

السادسسن: عن على بن طَلْق قال: جناء أغرابي) فقال:يارسول الله إِنّا 
نكون في البادية فيكون من أحدنا الرّوّيحة» فقال: (إن الله لا يستحيى من 
الح ولا تأتوا النساء في أعجازهِنَ)20). 


0)0 أخرجه النسائي في «الكبرى» (5407)) والترمذي )١١70(‏ وحسّنه؛ وابن أبي شيبة 
)70 اران ان 40). 

(؟) في الأصل: محرمته»! وصوّبها أحد المطالعين في الهامش إلى ما هو مثبت وأحال 
على «التقريب». 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8404).: وأبو يعلى كما في «المقصد العلىي): 
(5/ 14 3))؛ ومن طريقه الضياء في «المختارة»: ١ ١ .)559/1١(‏ 

(:) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8955)» والبيهقي: (1/ .)١198‏ 

)0( أخرجه النسائي في «الكبرى» (5 89417 )» والترمذي )١١55(‏ وحسّته وابن حبان 
1ر43 6 ويرسي رفي سناد تيل الح مسكور والناهة مين 
الحديث له شواهد يتقوى بهاء وقد ساقها المؤلف في الباب. ولفظ الحديث هنا 
مختصر وتمامه: «لا يستحبي من الحقء إذا فسا أحدكم فليتوضاء ولا تأتوا...). وقد- 


8 كوىع ه 


كتاب النكاح 
فقال: يا رسول الله. هلّكتٌ! قال: «وما الذي أملّكك؟». قال: حوَّلتٌ رحلي 


له يد 


العا ير يد . فأُوحِيَ إلى رسول الله يك هذه الآية: نآو حرث 


لَك اا ركيم أن قي # [البقرة 7 يقول: «أقبل وأذبر رافق الخدير 
والحيضةً)(2. 


قال أبو عبد الله الحاكم7"): وتفسير الصحابي في حكم المرفوع. 

الثامن: عن أبي تميمة الهنُجيمي» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: 
امن أتى حائضًا أو امرأةٌ ني دُبُرهاء أو كاهئاء فقد كفر بما أنزل على محمد 
ج202 , 


[ق8] ثم ذكر أبو داود تفسيرٌ ابن عباس7؟) لقول الله تعالى: كبوا 


- زادها في ط. المعارف بين معقوفين» ولا لزوم لها. 

,)77١( أخرجه النسائي في «الكبرى» (8478)» والترمذي (5985)) وأحمد‎ )١( 
وغيرهم. والحديث قال الترمذي: حسن‎ )١118 /1( والبيهقي:‎ »)57١7( وابن حبان‎ 
غريب؛ وصححه ابن حبان» وقال ابن دقيق العيد: رجاله رجال الصحيح.‎ 

)١(‏ في «المستدرك»: (310//1 177 و109/7). 

إفرة أخرجه أبو داود (73405)» والنسائي في «الكبرى» (894571)» والترمذي ,)١78(‏ 
وابن ماجه (514): وأحمد (471940). وفي سنده انقطاع فلم يسمع أبو تميمة 
الهجيمي من أبي هريرة. وضعّفه البخاري جذًا كما نقله الترمذي في «العلل): 
(1995-1941/5). وضعفه البزار والذهبي وغيرهم. 

(4:) وقع في الأصل و(ش): «ابن عمر» وإنما ذكر أبو داود )5١74(‏ تفسير ابن عباس 
وتعليقه الآتي عليه. وهذه الجملة من كلام المجرّد. 


مع 3 


تهذيب سنن أبي داود 


ف 700 
وهموا عليه لم يهم هو. فروى النسائي(١2‏ عن أبي النضر أنه قال لنافع: "قد 
أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يُوْنَى النساءٌ في 
أدبارها”"). قال نافع: لقد كذبوا عليّ. ولكن سأخبرك؛ كيف كان الأمر: إن 
وح عرض المطيحت بر اران عد ع بان لوجان رت لَك نوأ 
ردك أن شخي 4 [البقرة:75؟] قال: يا نافع» هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إِنَّا كُنَا 
عر قريكن تجن الشباء قله وخلنا المدة وها دياه الانسار أزدنا 
منهن مثلّ ما كنا نريدٌ من نسائناء فإذا هّن قد كرهنّ ذلك وأَعْظَّمْتَهه وكانت 
نساء الأنصار إنما يونين على جنوبهن؛ فأنزل الله عز وجل: نآو حَريثٌ 
َم نورك أن سِقَمٌ ميد 4 [البقرة 217 

فهذا هو الثابت عن ابن عمره ولم يَفُهِم عنه من نقلّ عنه غيرَ ذلك. 

ويدلٌ عليه أيضًا ما روى النسائي7" عن عبد الرحمن بن القاسم قال: 
قلت لتاللك: «إنعندتا مسر الليث ين سعد يحدث غن الجارت د 
فنحَمّض لهنّ قال: وما التحميض؟ قال نأتيهن فى أدبارهنء قال: أفّ! 


6 في «الكبرى» (845759)) والطحاوي في «بيان المشكل» .)5١54(‏ 

66 كذا في الأصل و(شء ه). وفى المصادر: «أدبارهنٌ». 

زفرة في «الكبرى» (89470): وأخرجه الدارمي .2١١87(‏ والطحاوي في «بيان المشكل») 
(110©)) من طرق عن مالك به. 


ع 3 


كتاب النكاح 

فقد صحّ عن ابن عمر أنه فسّر الآية بالإتيان في القَرْج من ناحية ادر 
ل ا ا ل ل 

ا ل 
الإحماض لهِنّ» فإنما مراده إتيانهنَ من طريق الدبر» فإنه قد صرّح في الرواية 
الأخرى بالإنكار على مَن وطئهنّ في الدبر» وقال «أْوَيفْجَلُ هذا مسلم»؟! 
فهذا يبين تصَادُقٌ الروايات وتوافقها عنه. 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه النسائى7(١)‏ من حديث سليمان بن بلال» 
عن زيل , بن أسلم؛ عن عبد الله بن عمر: «أن رجلا أتى امرأتّه في دُبُرها في 
خعد روك له زجعن دك وج تعديةاء برل الل مز وجل: 
ناوه محرت لم وأ حرق أن شِفيرٌ 4 [البقرة:177]»؟ 
راويه عنه. وانقلبت عليه لفظة «من» بلفظة «في» وإنما هو «أتى امرأةً من 
دبرها»» ولعل هذه هى قصة عمر بن الخطاب بعينها لما حول رَخحْلَهء ووجد 
من ذلك وجدًا شديدَّاء فقال لرسول الله يَكِةِ: «هملكت»؛ وقد تقدمت(2). أو 
يكون بعض الرواة ظنّ أن ذلك هو الوطء في الدَّبّر فرواه بالمعنى الذي ظنّه. 


.)8691757( في «الكبرى»‎ )١( 


0 
هه 
عي 
© 
08 


تهذيب سنن أبي داود 
مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمانَ في هذاء فرواه عن زيد ب بن أسلم» عن 
١‏ 
عغظاء بن يسان مر 209 


والذى يق هذا ويريذة وقيرحاء أن هد القلط قوع م يله لضو 
الصحابة حين أفتاه النبيٌ يل بجواز الوطء في قَبّلها من دُبرهاء حتى بيّن له 
تِْةِ ذلك بيانًا شافيًا. 

قال الشافعي'") : أخمبرني عَمّي قال : أخبرني عبد لجرل سن 
السائب؛ عن عَمرو بن أحيحة بن الجلاح؛ أو عن عَمرو بن فلان بن أحيحة 
- قال الشافعي: أنا شككتٌ ‏ عن خزيمة بن ثابت: «أن رجلا سأل النبيّ كل 
عن إتيان النساء في أدبارهن. أو إتيان الرجل امرأتّه في ذُيُرها فقال النبي كَكل: 
«حلال»؛ فلما ولى الرجل دعاه؛ أو أَمّر به فذُعِي» فقال: «كيف قلتَّ؟ في أيّ 
الخحربتين أو في أي الحَززتين؛ أو في أيّ الحَصْفَتين0)؟ أَمِنْ دُبرها في 
قُبُلها فنعم, أم من دُبُرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الح لا تأتوا 
النساءً في أدبارهنٌ». 


قال الشافعي”؟): عمّي ثقة» وعبد الله بن عليّ ثقة» وقد أخبر ني محمد 
وهو عمّه محمد بن علي عن الأنصاري المحدّث به أنه أثنى عليه خيرًاء 
وخزيمة ممن لايك عالءدفي ثقته20). والأنصاريٌ الذي أشار إليه هو 


() ذكره النسائى فى «الكبرى» عقب الحديث (89757). 

زه في «الأم): (3/ 40 1-.147)- وهو في المسنده» (ص 11/8) - والبيهقي: (1595/90). 
(*) أي الثقبين» والثلاثة بمعنى واحد. ينظر «النهاية»: (؟5/ )١18‏ لابن الأثير. 

(؟) في «الأم»: (544/5). 

() سيأتي بقية كلامه (ص178). 


دوع كك 


كتاب النكاح 
عَمرو بن أحيحة. 

فزق الاشتباه ف كون الدَبر طريقا إلى موضع الوطء أوهتوماتى. 
واشتبه على من اشتبه عليه معنى «من» بمعنى ١في»‏ فوقع الوهم. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه البيهقي7١‏ عن الحاكم: حدثنا الأصم 
قال: سمعثُ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعيّ 
يقول: ليس فيه عن رسول الله كِةِ في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت, 
والقياس أنه حلال» وقد غلط سفيانُ في حديث ابن الهاد ‏ يريد حديئّه عن 
عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه: إن الله لا يستحبي من الحقٌّ لا تأتوا النساء 
في أدبارهنَ»7""» ويريد بِعَلَطِهِ: أن ابن الهاد قال فيه مرةٌ: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن حصينء عن هَرّمِيّ بن عبد الله الواقفي؛ عن خُرّيمة. 

ثم اختّلف فيه عن عبيد الله. فقيل: عنه عن عبد الملك بن عَمْرو بن 
قيس الخَطْميء عن هَرّميء عن خزيمة. وقيل: عن عبد الله بن هَرّمي» فمداره 
على هَرّمِيّ بن عبد الله» عن خزيمة» وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا 
من حديث ابن عبينة. وأهل العلم بالحديث يروونه خطأ. هذا كلام البيهقي. 

قيل(: هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي؛ [ق14] 
جَرَت بينه وبينَ محمد بن الحسن. وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد 
الذبٌ عن أهل المدينة على طريق الجَدّل, فأما هو فقد نص في كتاب عِشْرة 


.)7385-776 /0( في «معرفة السنئن والآثار»:‎ )١( 
هذا الجواب للبيهقي في المصدر السالف (77””57/0) كما سيذكر المؤلف في آخره.‎ )9( 


8 اع ك3 


تهذيب سنن أبي داود 

النساء على تحريمه. هذا جواب البيهقي. 

والشافعيٌ فك قد صرّح في كتبه المصرية بالتحريم؛ واحتحّ بحديث 
تون نود ورقاني كما راو كالااي الجرودا قال التحاق لسارم 

عَرَتٌ لَك أرقي نش شِقٌُ 4 [البقرة :7 وبيّن أن موضع الحرث هو 
موا وا له أل ا ا و ا 2 
نتم بمحوون أبن شجعم قال وإباحة الاتيان فق افر ضع الكرك ينمه ان 
يكون اه تحريم إتيان غيره» فالإتيان في الدُيّر حتى يبلغ منه مبلغ الوتيان في 
اشع محرّمء بدلالة الكتاب ثم السنة» فذّكّر حديث عمّه. ثمقال : «(ولست 
اتخعيفيه نل انين عي . فلعل الشافعيّ له توقّف فيه أولاء ثم لما تبيّن 
له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه. وهو أولى بجلالته ومنصبه 
وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانهاء يذبٌ بها عن أهل المدينة 
جدلا تم يقرل: والعبان جلي ويقولةاليمن نمع رسرل الله َك في 
المحتريم والتقبليا تحديث تابيت على طرق الجبدك بل إن كنان ادن 
عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح 
التحريم. والله أعلم. 

؟" - باب إتيان الحائض ومباشرتها 

-١8(١ /١‏ وعن ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله يَكلِةِ كان إذا أراد 
أن يُباشر امرأة من نسائه وهي حائض. أمرها أن تَتَْرَ ثم يباشرها». 
)١(‏ من قوله: «وفي سياقها...» إلى هنا في الأصل و(ش) في غير موضعه؛ حيث تأخر 


إلى آخر تعليق المؤلف على الباب بعد قوله: «والله أعلم» فلعله كان معلقًّا في طرة 
الأصل و لم يتفطن الناسخ لمكانه» وهو على الصواب في نسخة (ه). 


اأرى كه 


كتاب التكاح 


وأخرجه البخاري( 0 


قال ابن الة 0 70 وقد تقدم فى «الصحيحين)(7) ماري عائتشة: 
د ْ أنا والنبيّ كلد من إناء واحدء كلانا جَنْبء وكان يأمرني فأتّزن 
فيباشر ني وأنا حائض). 


قال الشافعيٌ7": قال بعض أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: 
لمَأعَمِلُوا لَه ف الْمَحِيِضٍ * [البقرة:177] يعني: في موضع الحيض. 
وكانت الآية محتملة لما قال» ومحتملة اعتزال جميع أبدانهنٌ» فدلت سنة 


4 ع ال 2 و . اع 
الحيض خا وهو النكاح» وأباح كل ما دونه. وأحاديث الإزار لا تُناقضهء 
لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى» وهو أولى. 


وأما حديث معاذ قال: اسألت رسول الله َكل عما يحل للرجل من 


000( أخرجه أبو داود »)7١571/(‏ والبخاري (707). 

(؟) أخرجه البخاري (2799 »)7٠0١‏ ومسلم )77١(‏ وليس في لفظ مسلم: «وكان يأمرني 
فأتزر...). 

[فرة في «الأم): (5/ .)45١-55٠١‏ 

(:) ط. الفقي: أسقط «المتقدم» وأبدلها «هذا»» وط. المعارف زاد «هذا» ولا وجود لها 
في الأصل وش. وحديث أنس تقدم عند أبي داود (/786)» وهو في مسلم (907) 
في شأن اليهود مع الحائض وأنهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها فسّئل عن ذلك» فأنزل 
الله: # وَيسَعَلوْتلَكَ عِن الْمحِيض ... 4. 


5-5 5-5 
دبا م 
550 ذه 


تهذيب سنن أبي داود 
امرأته وهى حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار» والتعفف عن ذلك أفضل)!/١)-‏ 
ففيه بقيّة» عن سعد الأغطش. وهما ضعيفان. 


قال عبد الحق(2): رواه أبو داود ثم قال: ورواه أبو داود7"© من طريق 
حرام بن حكيم ‏ وهو ضعيف - عن عمّه: «أنه سأل رسول الله كِ: ما يحل 
لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار». 

قال: «ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي يَكهِا. ذكره أبو بكر بن 
أب فيا وليس بقوي. 

"١‏ - باب كفارة من أتى حائضًا 

4 *7008- وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّم فديناٌ وإذا 

أصابها في انقطاع الدَّم فنصف دينار». 


وأخرجه النسائي2*”7. وهذا الحديث قد اضطرب الرواةً فيه اضطرايًا كثيرًاء 
في إسناده وفي متنه» فروي تارة مرفوعًا وتارة موقوفاء وتارة مرسلا عن مقسم عن 
النبي كلاد وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الر حمن. عن النبي كلك وتارة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١7(‏ قال أبو داود عقبه: «وليس بالقويّ». 

)2 في «الأحكام الوسطى»: .)5١97/١(‏ 

.))3١25( )*(‏ وأخرجه الترمذي (177). وابن ماجه (1717/8١).؛‏ وأحمد(1960019١),‏ 
والحديث صحيح. 

)17١١( )4(‏ من طريق عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب, وروايته عنه مرسلة. 
ينظر «تحفة التحصيل) (ص317). واجامع التحصيل» (ص”7١35).‏ 

)2( أخرجه أبو داود (319:776)» والنسائي )١189(‏ وفي «الكبرى» (7078)) وابن 
ماجه (510)., وأحمد (070775 71١١١5151١‏ وغيرها. والبيهقي: -9١4/١(‏ 
206 واختلف فيه وقمًا ورفعًا كما سيذكر المنذري والمؤلف. 


83 لاع هه 


كتاب النكاح 
على الشك: «دينار» أو نصف دينار»» وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره. 
وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجل امرأنّه حائضًاء أو بعد تولية الدم؛ ولم 
تغتسلء فليستغفر الله ولا يَعْد. وقد رُوي فيه شىء لو كان ثابنًا أخذنا به. ولكنه لا 
ينبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إنى كنت مجنونًا 
فصححت, فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه. 
قال ابن القيم جَولكَه: هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة 
موقوفا/١"»‏ وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوًا('"2. ثم قال: قيل 
لشعبة: إنك كنت ترفعه. فذكر ما تقدم. 
وقال النسائي() بعدما رواه عن شعبة موقوفًا: قال شعبة: أنا حفظي 
مزنوء وكال فزن وثاورن: إنه كان لا يرفعه. فقال بعض القوم: واأبا بيطاي 
حدّئنا بحفظك ودَعْنا من فلان» فقال: والله ما أحبّ أني حدثتٌ بهذا وسكت 
عن هذاء وأني عمِّرتَ في الدنيا عمر نوح في قومه. 


وقد روى النسائي7؟) من حديث سعيد بن جُبيره عن ابن عباس: «أن 
رجلا أخبر النبيّ كَكِ أنه أصاب امرأتّه وهي حائض. فأمره أن يعتق نّسّمة). 
وله علتان أشار إليهما النسائي: 


إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم. عن ابن جابر؛ عن 


)01 أخرجه الدارمي »2»3٠٠١7(‏ وابن الجارود .)1١١(‏ والبيهقي: /١(‏ 714- 0519). 
(؟) أخرجه ابن الجارود .)3١١١(‏ والبيهقى: /١(‏ 16"). 

(9) في «الكبرى» (4001). ْ 

):) في «الكبرى» (4074). وأخرجه الطبراني ))447/١11(‏ والطحاوي في (شرح 


المشكل) (57377). 
8 الع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
علي بن بُدّيمة» عن ابن جُبير» عن ابن عباس. واختلِف على الوليد. فرواه 
عنه موسى بن أيوب كذلك,. وخالفه محمود بن خالدء فرواه عن الوليد.» عن 
عبد الرحمن بن يزيد السلميء قال النسائي: هو عبد الرحمن بن يزيد بن 


3- 


اميم 1 00 

العلة الثانية: الوّقف على ابن عباسء ذكره النسائى92"). 

وقال غبد الحق9): حديث الكفارة فى إتيان الحائض لا يُروى بإسناد 
يحتج به ولا يصحٌ في إتيان الحائض إلا التحريم. 

4 - باب ما جاء في العزّل 

ه١/‏ 6 - وعن رفاعة؛ عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا قال: يا 

00 2 الوب 6ل 30 5 ع اع 
رسول الله إن لي جارية. وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد مايريد 
الرجالء وإن اليهود تَحَدَّث أن العزل مَوؤْدةٌ الصغرى؟ قال: ١كَذَّبَتْ‏ يَهُودُ لو أراد 
الله أن يخْلّقَه ما استطعتٌ أن تصرقّه)(4). 

اختلِفَ على يحيى بن أبى كثير فيه فقيل فيه: عنه عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله مختصرًا بمعناه» وأخرجه الترمذي 
والنسائي من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة» كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مُطيع عن 


)١(‏ الذي في «الضعفاء» له (رص5١3):‏ «متروك الحديث» ونقل عن الوليد بن مسلم أنه 
قال فيه: كذاب. ونقل الحافظ فى «التهذيب»): (71917/57) عنه قال: «ليس بثقة). 

() في «الكبرى)» (4059). ْ 

.)5١١ /١( في «الأحكام الوسطى)»‎ 2١ 

6 أخرجه أبو داود (711/1)» والنسائي في «الكبرى» (4071). وأحمد ,)١١51848(‏ 
وصحح إسناده المؤلف في «زاد المعاد»: (؟/ /59). 


أ بع أ 


كتاب النكاح 
رفاعة. وقيل فيه: عن أبى رفاعة. 

قد أخرج مسلم في «صحيحه» من رواية جذامة بنت وهب قالت: ثم سألوه 

عن العزل؟ فقال رسول الله يكِِ: «ذلك الوأد الخفي» قال بعضهم: جعل العزل عن 
المرأة بمنزلة الوأد | إلا أنه خفيّ» لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولده 
ولذلك سماه الموؤدة الصغرى. لأن وأد الأحياء الموءودة الكبرى. 

وقد اختلف السلف فى العزل. فاختاره جماعة منهم. قال الشافعي 
وَانَدْعنْهُ: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي كَلِةِ أنهم أرخصوا في ذلك 
ولم يروا به بأسًا. 

قال البيهقي: وقد روينا الرّخصةً فيه من الصحابة» عن سعد بن أبي وقاص 


و سحو 


وذكر غيرٌه أنه رُوي عن علي بن أبي طالب رََإيَهعَنهُ وخباب بن الأرت 
وجابر بن عبد الله. ومن التابعين: سعيد بن المسيب وطاوس ومالك والشافعي 
والكوفيون وجمهور العلماء. واحتجوا بالأحاديث التي جاءت في ذلك. 

وكرهت طائفة العزلٌ» رُوي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. 
وعن علي رواية أخرىء وعن ابن مسعود وابن عمر. 

وذكر بعضهم أن حجة القائلين بالكراهة حديث جذامة. وقال غيره: يشبه أن 
يكون حديث جذامة على طريق التنزيه وضععف حديث جذامة. وقال: كيف يصح 
أن يكون النبي كَكةِ كذبهم في ذلك ثم يخبرهم به كخبرهمء وفيما قاله نظرء فإن 
الحديث في تكذيبه يل اليهودَ فيه اضطراب» وحديث جذامة في «الصحيح». ثم 
من أين بت ينو 1 تقد اد الحديين علي ار ا 
اليهود كانت تقول: العزل لا يكون معه حمل أصلاء فكذّبهم تل ني ذلك. ويدل 


تهذيب سنن أبي داود 
عليه قوله يك بعد تكذيبهم: «لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتٌ أن تصرفه)217. 


قال ابن القيم مَِمَاانَده: فالبهود ظتت أن العز ل ننزلة مواد قي عدن 
انعقد سببٌ خلقه. فكذّبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله حَلّقَه ما صرفه 


ع افو 


أاحد. 


وأما تسميته «وأدًا خفيًا» فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربًا من الولد 
وحرصًا على أن لا يكون. فجرى قصذه ونيّته وحرصّه على ذلك مجرى مّن 
أعدمَ الؤلدَ يواد لكن ذالك واد ظاهر باشرء17) العبدَ قعلا وَقْصدّاء وهنا وأ 


خفىء إِنّما أراده ونواه عزمًا ونية» فكان خفيًا. 


وقد روى الشافعيٌ7" [ق١40]‏ تعليقاء عن سليمان التيمي» ؛عن أبي عَمرو 
الشيبانى» عن ابن مسعود فى العَزْل» قال: «هو الوّأد الخفيٌ». 

وقد اختلف السلف والخلف في العزل؛ فقال الشافعي: ونحن نروي(؟) 
عن عددٍ من أصحاب النبيّ بكِ أنهم رخصوا في ذلك. ولم يروا به بأسًا. 


قال البيهقي07) : ورُوّينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي 


)١(‏ كلام المنذري بطوله من (خ- المختصر) (ق187 أ) نسخة دار الكتب. ولا وجود 
لها في مطبوعة المختصر. وقد أعاد المؤلف بعص كلام المنذري مع زيادات. 

() ط. الفقي: #امن») تصحيف. 

فيه في «الأم»: (4/ 471-470). وجاء تسميته بالوأد الخفي في اصحيح مسلم' 
(5* )من حديث عائشة وَووَالبَُعَنهَا. 

(:) تصحفت في ط. الفقي إلى: «الشافعي وغيره: يروى...» 

)0( في امعرفة السنن والآثار»: (57/6)» والآثار عنهم في «السئن الكبير»: 
فوسف إشفة” 


عا ف 


كتاب النكاح 
وقاصء وأبي أيوب الأنصاري. وزيد بن ثابت» وابن عباس» وغيرهم. 


وذَّكّرغيرء(١؟:‏ أنه رُوي عن علي وحَبّاب بن الأرتّ» وجابر بن 
عبد الله. والمعروف عن علي وابن مسعود كراهته. 

قال البيهقي: وررويت عنهما الرّخصة. ورويت الرخصة من التابعين 
عن سعيد بن المسيّب» وطاوس.ء وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة 


ع 


وألزمهم الشاة فعنٌُ7") المنعّ منه» فروّى عن علي وعبد الله بن مسعود 
المنعَ منه ثم قال: وليسوا يأخذون بهذاء ولا يرون بالعزل بأسًا. ذَكّر ذلك 
فيما خالف فيه العراقيون عليًا وعبدَ الله. 

وأما قول الإمام أحمد(" فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سُرّيته 
وأما زوجته فإن كانت خُرّة لم يعزل عنها إلا بإذنهاء وإن كانت أمة لم يعزل 
إلا بإذن سَيّدها. 

02 0 5 و م 1 

ورَويّت كراهة العَزْل عن عمر بن الخطاب. ورَويّت عن أبي بكر 
الصديق» وعن عليّ وابن مسعود في المشهور عنهماء وعن ابن عمر(؟). 


.)7579/١٠١( و(المغني»:‎ ».)١594--1١41/ /7( ينظر «التمهيد»:‎ )١( 

هه في «الأم»: (// لالع ع83). 

(9) ينظر «المغني»: /1١١(‏ 770). و«الفروع»: (// 288). 

(:) ينظر (مصنف عبد الرزاق» (1/ »)١547/-١557‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (157419- 
ال/ا4ك١).‏ 


دبا م 
0/ام نه 


تهذيب سنن أبي داود 


أصحابه: يباح مطلقًا(1). 


وقد روى مسلم في ااصحيحه)7") عن سعد بن أبي وقاص: «أن رجلا 
جاء إلى النبي كَلةِ فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال رسول الله كِ: لم 
تمل ذلك 4ا فال الرجل : أشقى على تزلدها ا عن أو ادها فقال رستول 
الله يك «لو كان ذلك ضارًا ضرَّ فارسٌ والروم». 

وفي ١الصحيحين»7©‏ من حديث جابر: «كُنَا نعزل والقرآنُ ينزل» فلو 
كان شيء يُنْهَى عنه لنهى عنه القرآن». 

وفي "صحيح مسلم»7؟) عنه في هذا الحديث: ١كُنَا‏ تَعْزِل على عهد 
رسول الله وك فبلغ ذلك النبيّ كك فلم يَنْهنا». 

وفي «الصحيحين»2*7 من حديث أبي سعيد قال: «ذْكِر العَزْل عند النبىّ 
كل فقال: ذوما ذاكم؟: قالوا: الرجلٌ تكونٌ له المرأةتُرْضِعء فيصيثُ منهاء 
ويكرّه أن تحمل منه؟ [والرجل تكون له الأمة فيصيب منهاء ويكره أن تحمل 
منه]ء قال: «فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم, فإنما هو القَدّر». قال ابن عون: 
فحدَّئتٌ به الحَسَن فقال: والله لكأن هذا زجة. 


.)758/ //( ينظر «الفروع»:‎ )١( 

(؟) ”غ1 .)1١:9/١‏ 

زفرة أخرجه البخاري (/070). ومسلم .)١440(‏ 

.)1١؟8/1١55٠١(‎ ):( 

)0( البخاري )251١(‏ وليس فيه قول الحسنء ومسلم .)17١/١578(‏ ومابين 
المعقوفين مستدرك منه. 


3 بلع 2 


كتاب النكاح 

وق لفظ فى «السسكييه :قال محمة ين سيرية قرول دلا 
عليكم' أقرب إلى النهي. ووّجُه ذلك والله أعلم : أنه إنما تَقَى الحرج عن 
عدم الفعل فقال: ١لا‏ عليكم أن لا تفعلوا» يعني في أن لا تفعلواء وهو يدل 
بمفهومه على ثبوت الحرّج في الفعلء فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل 
لقال: لا عليكم أن تفعلوا. والحكم بزيادة «لا» خلاف الأصلء فلهذا هم 
الحسن وابنْ سيرين من الحديث الزجر. والله أعلم. 

55/ 5- وعن ابن مُحَيْرِيزْ قال: «دخلتٌ المسجدّ فرأيت أبا سعيد 
اللصترو اماي ل ل اكه لعز فعا ابو مسو يناسع ور أنه 
كِدِ في غزوة ب: بني المصْطَلِنْ فَأْصَيّنا سبايا من م سَبِي العرب. فاشتهينا النساءًء 
واشتدَتْ علينا اميه وأحببنا الفِدَاءه فأردنا أن تَعزلء ثم قلنا: تَعزل ورسول الله 
يك بين أظْهرِنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ [فسألناه عن ذلك] فقال: ما عليكم أن لا 
تفعلواء ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي20). 

قال ابسن القيم يقالكته: وفيه دليل على جواز استرقاق العرب ووطء 
سباياهم» وكن كتابيات. وقد تقدم حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس7" 

5 ” 0-4 5 ىو 
وإباحة وطئهن» وهن من العرب. وحديثه الآخر: «لا توطأ حامل حتى 


6 أخرجه مسلم )17١ /١478(‏ ولم أره في البخاري. 
6 أخرجه أبو داود (7117)» والبخاري (4178): ومسلم .)١478(‏ والنسائي في 
«الكبرى)» (/71 ٠‏ 6).» وابن : ماجه أيضًا .)١975(‏ 


إفرة يعنى فى اسئن أبى داود» .)75١1660(‏ 


8 رباع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
تضع)(1). 
وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي يَكةِ من العربء وكانوا 


يظؤؤْهن بإذة الي كلقن ولم بجنترط في الوطء غير استتبزانونَ» لم يشرط 
إسلامهن, وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجور. 


وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأةٌ من السبي. تَفْلَها إِيّاه من 
العرب7'؟. وأخذ عَمْرو بن أمية من سبي بني حنيفة7©, راعذ السيعا به 
سَبِي المجوسء ولم ينقل أنهم اجتنبوهن. 


قال ابن عبد البر(؟): «إباحة وطئهن منسوخٌ بقوله: لوَلَا تَدكحُوأ 
المُشركت حَقٌَّ موصن * [البقرة:4]771. وهذا في غاية الضعف. لأنه في النكاح. 
وسأل محمد بن الحكم أحمدّ عن ذلكء فقال: لا أدري؛ أكانوا أسلموا أم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١151/(‏ وله شاهد من حديث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي 
50 )وقال: «حديث غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم». 

(؟) أخرجه مسلم .)١9/50(‏ 

() كذا العبارة في الأصلء ولم نجد خبر عَمرو بن أمية في سبي بني حنيفة ولعل في 
الكلام سقطًا أو تحريماء ففي «المغني»: (/ 067- 0014): اوقد دفع أبو بكر إلى 
سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه» وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن» 
وكذلك غيرهما من الصحابة. والحنفية أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة» 
وقد أخذت الصحابةٌ سبايا فارس وهم مجوس.ء فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن» وهذا 
ظاهر في إباحتهن». 
فكلام ابن القيم ملخص من هناء ولا ذكر فيه لعمرو بن أمية» والله أعلم. 

:2 في «التمهيد»: (7/ 17"0). 


كتاب التكاح 


0- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون بينه وبين أهله 


-70١88 7‏ عن أبي نضرةٌ قال: حدّثني شيخ من طُفاوَة قال: «تَتَوَيْتٌ أبا 
هريرة بالمدينة» فلم أر رجلًا من أصحاب النبي يك أشَدَّ تَضْجِيرَ ولا 1 على 
ضيْفٍ منه. فبينا أنا عنده يومًا وهو على سرير له. مع كيس فيه حصّى أو نوى. 
وأسفَلٌ منه جارية له سَوْدَاء» وهو يُسَبْحُ بهاء حتى إذا أنْقَدَ ما في الكيس ألقاه إليهاء 
فجمعَته فأعادته في الكيس, فدفعته إليه. فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله 
ي؟ قال: قلت: بلى» قال: بينا أناأُوعَكُ في المسجده إذ جاء رسو ل الله يَكِْةٌ حتى 
دخل المسجد. فقال: «مَنْ أحَسّ الفتى الدَّوْيِيَ؟» ثلاث مرات,؛ فقال رجل: يا 
رسول الله هو ذَا يُوعَك في جانب المسجدء فأقبل يمشي حتى انتهى إليّ» فوضع 
يده عليّ» فقال لي معروفاء فنهضتُء فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي 
فيه, فأقبل عليهم؛ ومعه صَفَّانِ من رجال وصففٌ من نساءء أو صَقَّان من نساء 
وَضف سو برعتال) قال" : ١إنْ‏ تَسَّانِيَ الشيطان شيئًا من صلاتي فَلْمُسبّح القومٌ 
ولْيُصَفْقٍ النسائ»؛ قال: فصلى رسول الله يله ولم يَنْسَ من صلاته شيئًاء فقال: 
١مجَالِسَكُم:‏ مجَالِسَكم». زاد موسى ‏ وهو ابن إسماعيل ههنا : ثم حمد الله 
تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد». ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرّجال فقال: «هل 
منكم الرجلٌ إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه يستره» واستتر بستر الله؟», 
قالوا: نعم» قال: «ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذاء فعلت كذا؟», قال: 
فسكتواء قال: فأقبل على النساء فقال: «هل منكنّ من تحدّث؟»» فسكتنّ فَحَنَتْ 


.)005 /9( نقله في «المغني»:‎ )١( 
(؟) فى هامش الأصل ما نصه: «قابله على أصله فصح. محمد بن أحمد السعودى».‎ 
. في هامش الاصل فصح بن‎ 


تهذيب سنن أبي داود 
فتاةٌ على إحدى ركبتيهاء وتَطاوآت لرسول الله يك ليراها ويسمع كلامهاء فقالت: 
يا رسول الله. إنهم لَِتَحَدَّنُون وإنهنٌ لَيِتَحَدَّئْنَه فقال: «هل تدرون ما مكل ذلك؟»» 
فقال: «[ «إنما مَثّل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطائًا في السّكّة فقضى منها حاجته 
والناسٌ ينظرون إليهء ألا إنَّ طِيبَ الرّجال ماظهر ريحُهُ ولم يَظْمّر لَؤْنه ألا إن 
طيبَ النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه). 


قال أبو داود: ومن ههنا حفظته عن مؤمّل وموسى: «ألا لا بْفُضِيَنَ رجلٌ إلى 
رجل» ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثةٌّ فنسيتها». 


وأخرجه الترمذي والنسائي(١)‏ م: مختصرًا بقصة الطيب. وقال الترمذي: هذا 
امو ب ال و ل 0 0 
وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي مجهول. هذا آخر كلامه. وذكر أبو 
موسى الأصبهاني أنه مرسلء وفيما قاله نظرء وإنما هي رواية مجهول. وقد سمى 
الحاكم أبو عبد الله وغيره رواية المجهول منقطعةً» فيحتمل أن يكون أبو موسى 
سلك طريقهمء وخالفهم غيرهم في ذلك. وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من 
حديت ابي سعد الخدري قال: قال رسول الله ككِيه: إن من أشرٌ الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه. ثم ينشر سرها»ء وسيجيء 
في كتاب الأدب إن شاء الله. 


قال ابن القيم ##اللثه: وقوله فى الحديث: «وليصفق النساء» دليل على أن 
قوله فى حديث سهل بن سعد المتفق عليه «التصفيق للنساء»(') أنه إذن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (711/54)» والترمذي (74454)» والنسائي في «الكبرى» (/475)) 


وأحمد (لا/ا9 .)١١‏ 
هه أخرجه البخاري (5 »)١١١‏ ومسلم .)47١(‏ 


2 7 
ف 2/8٠‏ له 


كتاب النكاح 
وإباحة لهنّ في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوبء لا أنه عيب وذم. 

قال الشافعي: حكم النساء التصفيق» وكذا قاله أحمد. وذهب مالك إلى 
أن المرأة لا تصفق وأنها تسبّح(١2.‏ واحتجٌ له الباجيٌ(" وغيره بقوله يَكِ: 
امن نابه شيء في صلاته فليسبّح)7) قالوا: وهذا عام في الرجال والنساء. 
قالوا: وقوله «التصفيق للنساء» هو على طريق الذمٌ والعيب لهن, كما يقال: 
كفران العشير مِنْ فِعْل النساء. 


أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التسبيح بين الرجال والنساء؛ وإنما 
ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له. فالمرأة لما 
كان صوتها عورةً مُنِعَت من التسبيح» وججعِل لها التصفيق» [ق41] والرجل 
لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح. 


الثاني؟ أن فن «الصحيحين )ور تحديث أى هريزة قتال: قال رسول 
الله عَكَئهِ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». فهذا التفسيم والتنويع صريح 
في أن حكم كل نوع ما حصّه به. وخرّجه مسلم بهذا اللفظ» وقال في آخره: 
«فى الصلاة»). 


,)559/١( و«التهذيب فى اختصار المدونة»:‎ .)8 ٠١-509 /7( ينظر «المغنى»:‎ )١( 
١ .)190-184/7( وانهاية المطلب»:‎ 

00( لم يذكره في «المنتقى». 

إفة أخرجه البخاري ).)١15١1/(‏ ومسلم .)1١7/47١1(‏ 

25 أخرجه البخاري ))١17١7(‏ ومسلم (471). 


فك 


اىء 


تهذيب سنن أبي داود 
الثالث: أنه أمر به في قوله: «وليصفق النساء». ولو كان قوله: «التصفيق 
للنساء» على جهة الذمٌ والعَيّب لم يأذن فيه. والله أعلم. 
2 
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يه 


كتاب الطلاق 


خحنار الطلاق 


١‏ - باب كراهية الطلاق 
-04١ 4‏ عن محارب - وهو ابن دثار ‏ قال: قال رسول الله كِنة: «ما 
أحلّ الله شيئًا أبغضٌ إليه من الطلاق)(22, 
هذا مرسشل. 
قال ابن القيم جِلدَته: وقد روى الدارقطنيٌ2"7 من حديث معاذ بن جبل 
عن النبي ككلِ: «ما أحلّ الله شيئًا أبغضٌ إليه من الطلاق»؛ وفيه حُحمّيد بن 
مالك وهو ضعيف. 


تُطّلّق النساء إلا مِن ريبة» إن الله لا يحب الذوّاقِين ولا الذوّاقات». 
" - باب في طلاق السنة 


8 / -- وعن أبي الزبير: «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى 


)01 أخرجه أبو داود (/711/1)» وابن ماجه (23018)) والحاكم: )١197/17(‏ وصحح 
إسناده» وقال الذهبي: على شرط مسلم. والبيهقي: (17/ 777). وقد روي مرسلا 
وموصولاء ورجح الأئمة المرسلء ينظر: «العلل» )١751(‏ لابن أبي حاتم و«البدر 
المنير»: (//38-5757)» و«المقاصد الحسنة» (ص؟7١-7١).‏ 

إفة (9857). قال الحافظ في «التلخيص»: (7/ 03377): (إسناده ضعيف ومنقطع». 

() (77/8). والطبراني في «الأوسط» (7281/8) قال عبد الحق: ليس لهذا الحديث 
إسناد قوي, قال ابن القطان: صدق فيه» وهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع. 
ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (5/ 041 و7/ /004-601). 


لىع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
عروة يسأل ابنَ عمرء وأبو الزبير يسمعء قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته 
حائضًا؟ قال: طلَّقّ عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله يق 
فسأل عمرٌ رسول الله يكت فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض؟ قال 
عبد الله: فَرَدّمَا على ولم يرها شيئًاء وقال: «إذا طَهرَثْ فليطلق أو ليُمْسك»»؛ قال 


َم و ع سي نري م 
- 


ابن عمر: وقرأ النبي كك بيبا آل إِدَا طلسم لَك مَطَلَمُوهُنَ 4 [الطلاق: ]١‏ في 


كو 2 
قبل عد تهن»2. 


وقال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الإمام الشافعي”'': ونافع أثبتٌ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من 
الحديئين أولى أن يقال به إذا خالفه. 

وقال أبو سليمان الخطابي27: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال 
أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. 


وقال أبو عمر النَّمَريِ(؟: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقدرواهعنه 
جماعة جلّة فلم يقل ذلك واحدٌ منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه 
مثله. فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا 
بانّا يحرّم معه المراجعة, ولا تحل له إلا بعد زوج؛ أو لم يره شيئًا جائرًا في السنة 


)001 أخرجه أبو داود »)7١1425(‏ والنسائي في «الكبرى» (2000): ومسلم )١5/١11571(‏ 
- دون قوله: «ولم يرها شيئًا» كما سينبه المؤلف ‏ وأحمد (5 007). 

(0) ذكره البيهقى فى «الكبرى»: (/ا/ /7371). 

فوم في «معالم السئن»: (35/7). 

(4) في «التمهيد»: .)51/١6(‏ 


عم كه 


كتاب الطلاق 
قاضيًا في حكم الاختيار» وإن كان لازمًا له على سبيل الكراهة والله أعلم. 

قال ابن القيم يانه وقد أخرج مسلم في «صحيحه)17) حديث أبي 
الزبير هذا بحروفه إلا أنه لم يقل: «ولم يرها شيئًا؛ بل قال: «فردّها»» وقال: 
«إذا طهْرّت» إلى آخره. 

وقددلٌ حديث ابن عمر هذا على أمورء منها: تحريم الطلاق في 
الحيض. 

ومنها: أنه حجَّة لمن قال بوقوعه. قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد 
الطلاق. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق والأمر 
بالمراجعة» فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى, بل أَمْرُه 

0 ش[ 1 ع 

بار تجاعهاء وهو رذها إلى حالها الآأولى قبل تطليقهاء دليل على أن الطلاق 
لم يقع. 

قالوا: وقد صرّح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنمًا. قالوا: وأبو 
الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ إنما نُكُلّم في بعض ما رواه عن جابر 
عمرء فلا وجه لرده. 

قالوا: ولا يناقض حديئه ما تقدَّم من قول ابن عمر فيه وقولّه: «أرأيتَ إن 
عَجَرْ واستحمق»» وقوله: (فحسيبّت من طلاقها»» لأنه ليس في ذلك لفظ 
مرفوع إلى النبي يل وقوله: «ولم يرها شيئا» مرفوع صريح في عدم الوقوع. 


.)١8971( )١( 


ف ممع ه 


تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: وهذا مقتضى قواعد الشريعة؛ فإن الطلاق لمّا كان منقسمًا إلى 
حلال وحرام» كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتدٌ به كالتكاح 
وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام؛ ولايّرد على ذلك الظهاره فإنه 
لا يكون قط إلا حرامًاء لأنه منكرٌ من القول وزورء فلو قيل: لا يصح. لم 
يكن للظهار حكم أصلًا. 

قالوا : وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يق يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي 
الفسَاده وليس معناها يستدل به على فسا العقد إلا النهى,غنه. 

قالوا: ولأنَ هذا طلاقٌ مَنَع منه صاحبٌ الشرعء وحَجّر على العبد في 
إيقاعه» فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدمَ نفوذه. وإلا لم 
يكن للحَجر فاتدة» وإنما فائدة الحَجْر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه. 

لاني : ولأن الزوج لو أذن لرجلٍ بطريق الوكالة أن يطلّق امرآنّه طلاًا 

معّنّاء فطلّق غير ما أَذْنَ له فيه لم ينفذ لعدم إذنه . والله سبحانه إنما أذن 
للسواق لعزلا الماع رام ,]ان لق لسن مكرك اه عر 
يأذن به وتوقعونهء وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟! 

قالوا: ولأنه لو كان الطلاق نافدًا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة 
والتطليق بعده تكثيرًا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لما بقي من عدده 
الذي يتمكّن من المراجعة معه. ومعلومٌ أنه لا مصلحة في ذلك. 

قالوا: وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض. لو كان واقمّاء لا يرتفع 
بالرجعة والطلاق بعدهاء بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرّة التي تلم شََعَتْ 
النكاح؛ وترقع خرقه. فأما رجعة يَعْقبها طلاق» فلا تزيل مفسدة الطلاق 
الأولء لو كان واقعًا. 


5م كه 


كتاب الطلاق 

قالوا: وأيضًا فما حرّمه الله سبحانه من العقود. فهو مطلوبٌ الإعدام 
بكلّ طريق حتى يُُجْمَل وجوه كعدمه في حكم الشرع؛ ولهذا كان ممنوعًا 
من فِغْله باطلًا في حكم الشرعء والباطل شرعًا كالمعدوم. ومعلومٌ أن هذا 
هو مقصود الشارع مما حرّمه ونهى عنه. فالحكم ببطلان ما حرّمه ومع منه 
أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب, بخلاف ما إذا صحح. فإنه يثبت يشت له 
حكم الموجود. 

قالوا: ولأنه إذا صحّح استوى هو والحلال في الحكم الشرعيء وهو 
الصحة. وإنما يفترقان في موجَب ذلك من الإثم والذمٌ» ومعلومٌ أن الحلال 
المأذون فيه لا يساوي المحرّم الممنوع منه البتة. 

قالوا: وأيضًا فإنما حَُرّم لئلا ينفذ ولا يصح. فإذا نفذ وصح وترنّبٍ عليه 
حكم الصحيح, كان ذلك عائدًا على مقتضى النهي بالإبطال. 

قالوا: وأيضًا فالشارع إنما حَرَّمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من 
وقوعه. فإن ما نَهَى عنه الشرعٌ وحرّمه لا يكون قطّ إلا مشتملًا عن مفسدة 
خالصة أو راجحة» فنهى عنه قصدًا لإعدام تلك المفسدة. فلو حُكِم بصحته 
ونفوذه لكان ذلك تحصيلًا للمفسدة التي قَصّد الشارعٌ إعدامهاء وإثبانًا لها. 

قالوا: وأيضًا فالعقد الصحيح هو الذي يترئّبٍ عليه أثره ويحصل منه 
مقصوده. وهذا إنما يكون في العقود التي أَذِنَّ فيها الشارع؛ وجعلّها أسبايًا 
لترتّب آثازها عليهاء فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كف يكون سببًا لترئب آثاره 
عليه» ويَجْعَل كالمشروع المأذون في ذلك؟! 

قالوا: وأيضًا فالشارع إنما جَعَل للمكلف مباشرةً الأسباب فقطء وأما 


1غ 3 


تهذيب سنن أبي داود 

أحكامها المُرَئّبة0١»‏ عليها فليس إلى المكلّف. وإنما هو إلى الشارع؛ فهو 
نصب الأسباب وجعلّها مقتضياتٍ لأحكامهاء وجعل السببَ مقدورًا للعبد. 
فإذا باشره رنّبٍ عليه الشارعٌ أحكامّه. فإذا كان السببٌ محرّمًا كان ممنوعًا 
منه ولم يَنُصبه الشارعٌ مقتضيًا لآثار السبب المأذون فيه» والحكمٌ ليس إلى 
المكلف ع كر إبقاعة لبه الس الدق اللدغبرماذون قنة ولا تضية 
الشارعٌ لترئب الآثار عليه» فتَرتبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح 
المأذون فيه» وهو قِياسٌ في غاية الفساد. إذ هو قياس أحد النقيضين على 
الآخرذ في التسوية بينهما في الحكم. ولا يخفى فساده. 

الف امنا افو العقة عود هاو ناميه ث يت انا سور الا 
عليه» وهذا الترتيب نعمة من الشارع أنعم بها على العبد» وجعل له طريقا 
إلى حصو لها بمباشرة الأسباب التى أذن له فيهاء فإذا كان السببٌ محرّمًا 

َ : 00 2 
قَصَّد المكلّفٌ حصو لها؟! 

قالوا: وقد علّل مّن أوقع الطلاقٌ وأوجب الرجعةً إيجاب الرجعة بهذه 
العلة بعينهاء وقالوا: أوجَبّنا عليه الرجعةً معاملة له بنقيض قصده. فإنه 
سن من الزوجة» فعومل بنقيض قصده. 

قالوا: فما جعلتموه أنتم علةٌ لإيجاب الرجعة: فهو بعينه علة لعدم وقوع 
الطلاق الذي قَصّده المكلّف بارتكابه ما حَرّم الله عليه. ولاريب أن دفع 
وقوع الطلاق أسهل من رفعه بالرجعة؛ فإذا اققتضت . ت هذه العلة رفع أثر 
)١(‏ في الطبعتين: «المترتبة» خلاف الأصل و(ه. ش). 
اذى ف 


كتاب الطلاق 
الطلاق بالرجعة: فلَأنْ تقتضي دفمّ وقوعه أولى وأخْرّى. 

قالوا: وأيضًا فللّه تعالى في الطلاق المباح حكمان: 

أحدهما: إباحته والإذن فيه. 

والثانى: جعله سببًا للعخلص من الزوجة. 

فإذا لم يكن الطلاقٌ مأذوئًا فيه انتفى الحكم الأول؛ وهو الإباحة؛ فما 
الموجب لبقاء الحكم الثاني» وقد ارتفع سبَّبّه؟! ومعلومٌ أن بقاء الحكم 
بدون سببه ممتنع» ولا تصح دعوى أن الطلاقٌ المحرّم سببٌ لما تقدم. 

قالوا: وأيضًا فليس في لفظ الشارع «يصح كذاء ولا يصح" وإنما يستفاد 
ذلك من إطلاقه ومنعه؛ فما أطلقّه وأباحه فبِاشّرَه المكلّفُ حُكِم بصحّته 
بمعنى أنه وافق أمر الشارع فصحً وما لم يأذن فيه ولم يطلقه. ف 56 
المكلّف حُكِم بعدم صِحَّته بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه. 

وليسن معنا ما يُسَعدل تهعلن الصبخة والفنساد إلا موافقنة الأمنوالاذن 
وعدم موافقتهما. فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته؛ لم 
يبقّ طريقٌ إلى معرفة الصحيح من الفاسدء إذ لم يأت من الشرع إخبارٌ بأنَّ 
هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم, فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع 
التحريم, فبأيّ شيء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه؟! 


قالوا: وأيضًا فإن النبىّ ل قال: «كلّ عَمَلٍ ليس عليه أَمْرّنا فهو ردّ(1), 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكره ابن القيم في عدد من كتبه هكذاء وذكره غيره من 
المصنفين قبله وبعده كذلك» وكأنهم ذكروه بمعناه. 


3 8 


تهذيب سنن أبي داود 

وفي لفظ: امن عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد0١2.‏ والرّدٌ قَمْل بمعنى 
المفعول» أي: فهو مردود, وعَبّر عن المفعول بالمصدر مبالغةً» حتى كأنه 
لفن ارد 

وهذا تصريح بإبطالٍ كل عمل على خلاف أمره. وردّه وعدم اعتباره في 
حكمه المقبول. ومعلومٌ أن المردود هو الباطل بعينه» بل كونه ردًا أبلغ من 
كونه باطلاء إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه» أو لما منفعنّه قليلة جدَاء وقد 
يقال لما ينتقع به ثم يبطل نفعْه؛ وأما المردود فهو الذي لم يُجْديِ(") شيئًا ولم 
بترتي عليه مقصوةة أضلة: 

قالوا: فالمطلّق في الحيض قد طلّق طلاقًا ليس عليه أمر الشارع» فيكون 
مردودّاء فلو صم ولزم لكان مقبولًا منه» وهو خلاف النص. 

قالوا: وأيضًا فالشارع أباح للمكلّف مِن الطلاق قدرًا معلومًا في زمن 
مخصوصء ولم يُمَلّكه أن يتعدَّى القدرٌ الذي حدَّ له. ولا الزمنَ الذي عُيّن 
لهء فإذا تعدّى ما حَُدَ له من العدد كان لغوًا باطلاء فكذلك إذا تعدَّى ما د له 
مخ لمات كرون لعو باطلة او 010 فكت ركرن عدوانانن الى فك يما 
معتبوًا لازمّاء وعدوائه فى الخدد لغْرًا باطل؟ 


)001 أخرجه مسلم (18/1718) من حديث عائشة وَََلَتََعَنْهَا. وأخرجه البخاري 
(3100). ومسلم )١7/1718(‏ من حديثها أيضًا بلفظ: «مَن أخدّث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا. 

زه ط. الفقي: ١‏ يجعله). 

(؟) سقطت «وإلا» من الطبعتين» وهي في (ه؛ ش).؛ وملحقه في الأصل فوق «فكيف" 
مصححًا عليها»). 


8 .وغ 33 


كتاب الطلاق 

قالوا: وهذا كما أن الشارع حَدَّ له عددًا من النساء معيّنًا في وقت معيّن, 
فلو تعذى اخة تددن النرد كان لعو اوباطلابى ذلك لو تعدى نا د له 
من الوقتء بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلاء أو في وقت الإحرام, فإنه 
يكون لغرًا و('باطلا. فقد شمل البطلانُ نوعي التعدّي عددًا و(" وقنًا. 

قالوا: وأيضًا فالصحةٌ إما أن تُمّسَّر بموافقة أمر الشارع» وإما أن تفسّر 
بترنّب آثر[ق45] الفعل علية» فإن فُسَّرت بالأول لم يكن تصحيح هذا 
الطلاق ممكنًاء وإن فُسَّرت بالشاني وجب أيضًا أن لا يكون العقد المحرّم 
صحيحًاء لأن ترب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك. 
ومعلومٌ أنه لم يعتبر العقّدَ المحرَّمَ ولم يجعله مثمرًا لمقصوده؛ كما مر 
تقوو 

قالوا: وأيضًا فْوَصّف العقد المحرّم بالصحة؛ مع كونه مَنْشأْ المفسدة. 
ومشتملًا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده؛ جمْعٌ بين النقيضين؛ فإن 
الصحة إنما تنشأ عن المصلحة. والعقد المحرّم لا مصلحة فيه. بل هو مُنشئ 
لمفسدةٍ خالصة أو راجحة. فكيف تنشأ الصحة من شيء هو مَدْشأ المفسدة. 

قالوا: وأيضًا فوصف العقد المحرّم بالصحة إما أن يُعْلّمِ من نص 
الشارع؛ أو مِن قياسه؛ أو من توارد عَرْفِه في محال حكمه بالصحة؛ أو من 
إجماع الأمة. 


ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع» بل نصوص الشَّرْع 


)١(‏ في الطبعتين: «أو؛ خلاف الأصل و(ه. ش). 


أ دوع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
تقتضى ردّه وبطلانه» كما تقدم. وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه» وكذلك 
ا موارد عُرف الشرع في محال الحكم بالصحة: إنما يقتضي البطلان 
في العقد المحرّم لا الصحة. وكذلك الإجماع. فإن الأمة لم تُجْمِع قط 
- ولله الحمد ‏ على صحة شيء حَرّمه الله ورسوله. لا في هذه المسألة ولا 
في غيرهاء فالحكم بالصحة فيها إلى أيّ دليلٍ يستند؟ 
قالوا: وأما قول النبي كَك: مره فليراجعها» فهذا حُجّة لنا على عدم 
الوقوع. لأنه لَّمّا طلّقها - والرجلٌ من عادته إذا طلقّ امرأتّه أن يخرجها عنه - 
أَمَرّه بأن يراجعها ويمسكهاء فإن هذا الطلاقّ الذي أَوْقَعَه ليس بمعتبر شرعًاء 
ولا تخرج المرأة عن الزوج بسببه» فهو كقوله يك لبشير بن سعد في قصة 
نَحْلِه ابه النعمانَ غلامًا: «رُدَّه)(١2.‏ ولا يدل أمْرُه إياه برَدّه على أن الولد قد 
مَلّك الغلام» وأن الردً إنما يكون بعد الملكء فكذلك أَمْره بردٌ المرأة 
ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق بل لمّا ظنًّ ابن عمر 
جوارٌ هذا الطلاق فَأْقَدّم عليه قاصدًا لوقوعه. رد إليه النبي يكٍ امرأنَه وأمره 
أن يردّها. 
ورد الثيء إلى ملك مَن أخرجه لا يستلزم خروجّه عن ملكه شرعًاء كما 
رَدُ العينُ المغصوبة إلى مالكهاء ويقال للغاصب: ردَّها إليه؛ ولا يدل ذلك 
على زوال ملك صاحبها عنها. وكذلك إذا قيل: رُدَّ على فلان ضَالّته. ولمًا 
باع علينٌ أحدَ الغلامين الأخوين قال له النبي كَلِِ: رده رُدّه2"(0. وهذا أمرٌ 


)000( أخرجه البخاري (70857)», ومسلم )١1/1777(‏ واللفظ له. 
إفه4 أخرجه الترمذي ».)١3184(‏ وابن ماجه (49 77) من طريق الحجاج بن أرطأة عن 


88 جوع ه 


كتاب الطلاق 
بالردٌ حقيقةٌ. 

قالوا: فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وَضِع لها. 

قالوا: وأيضًا فقد صرّح ابنُ عمر ابأنَ النبيّ يك ردّها عليه و يَرَها 
شينًا» وتعلّقكم على أبو بي الزبير مما لا مُتَعَلّق فيه فإن أبا الزبير إنما يُخَاف 
من تدليسه» وقد صرّح بالسماع كما تقدم» فدلٌ على أن الأمرٌ بمراجعتها لا 
يستلزمٌ نفوذ الطلاق. 

قالوا: والذي يدل عليه أن ابنَ عمر قال في الرجل يطلّق امرأنّه وهي 
حائض: الايقة بذلك» كر الأتشسييلن في «الأحكام)21(7 من طريق 
محمد بن عبد السلام الحُشَّني قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع» عن 
ابن عمر أنه قال في الرجل يطلّق امرأتّه("» وهي حائضء قال ابن عمر: لا 
يَعْتَد بذلك». 


- الحديث لكنه كثير الإرسالء قال أبو داود: لم يدرك عليًا. قاله ابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (4/ 48). 
ورواه أبو داود (3185». والدارقطني )7١40(‏ من طريق يزيد بن عبد الرحمن 
الدالاني عن الحكم به: أنه فرق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي يَكِْ فردٌ البيع. قال 
الذهبي وابن عبد الهادي: ويزيد صدوقء. وهو أقوى من الحجاج. 
وفي أسانيده اختلاف وله طرق أخرى عن علي َدَلنَدعَنكُ ينظر: «نصب الراية): 
(/5» و«البدر المنير»: (7/ 077).» و«علل الدارقطنى» .)5١١(‏ 

1 .)١91١/7( «الوسطى»:‎ )١( 

(؟) في «الأحكام» زيادة: «ثلانًا». 


8 مو ع 3 


تهذيب سنن أبي داود 

وذَّكّره ابن حزم في كتاب «المحلى)1(7) بإسناده من طريق الخُشَّني. 
وهذا إسناد صحيح. 

قالوا: وقد روى الدارقطني في «سننه)(' بإسنادٍ شيعي عن أبي الزبير 
قال: «سألتُ ابنَ عمر عن رجل طلَّقى امرأته ثلانّا وهي حائض؟ فقال لي: 
أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم, قال: طلقتٌ امرأتي ثلانّا على عهد 
النبي يَكلِةِ [وهي حائض] فردَّها رسولٌ الله يكل إلى السنة». قال الدارقطني: 
كلهم شيعة؛ ولم يَزْدْ على هذا("©. 

ولكن هذا الحديث باطل قطعًّاء ولا يحتجٌ به. وإنما ذكرناه للتعريف 
بحاله» ولو كان إسناده ثقانًا لكان غلطاء فإن المعروف من رواية الأثبات عن 
ابن عمر: أنه إنما طلق تطليقةٌ واحدةٌ كما رواه مسلم في «الصحيح)7؟» من 
حديث يونس بن جبير. 

ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرٌون به من أن رواية أهل البدع 
مقبولة» فكم في «الصحيح) من رواية الشيعة الغلاة» والقدرية» والخوارج. 
والمرجئة» وغيرهم- لم يتمكّنوا من الطعن في هذا الحديث بأن روائّه 


شيعة, إذ مجرّد كونهم شيعة لا يوجبٌ ردَّ حديثهه!*). 


.) 37م١ (و/ر هلا‎ )١( 

99 ).وما بين التعقوفين منه: 

(6) في «السئن» عقبه: «والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدةً في الحيض». 

1 .)1400( )4( 

(5) قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: /١(‏ 5-0): «البدعة على ضربين: فبدعة صغرى 
كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف, فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع - 


8 ع وع 3 


كتاب الطلاق 


وبعدُ» ففي معارضته بحديث يونس بن جبير «أنه طلقها تطليقة) كلامٌ 
ليس هذا موضععه. فإِنْ مَن جعل الثلاتٌ واحدةً قال: هي ثلاث في اللفظء 
وهي واحدة في الحُّكُم. على ما في حديث أبي الصهباء عن ابن عباس ١7‏ 
والله أعلم. 

قالوا: وأما قولكم: إن نافعًا أنْبَت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير 
وأخصٌّء فروايته أولى أن نأخذ بهاء فهذا إنما يختاج إليه عند التعارض» 
فكيف ولا تعارض بينهما؟ فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تُحْسَب 
عليه» وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قط أن النبيّ وك حَسّبها عليه 
الك ااا لم 0 


ومرة قال: (أرايك إن عجر و امستحمق وهذارأيٌ محض. ومعناه: أنه 


- الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه 
مفسدة بينة. 
ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه؛ والحط على أبي بكر وعمر وعَليَدَعَنْهَاء 
والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضًا فما أستحضر الآن في 
هذا الضرب رجلا صادقًا ولا مأموئاء بل الكذب شعارهم. والتقية والنفاق دثارهم. 
فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلا. 
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرْفِهم هو مّن تكلم في عئمان والزبير وطلحة 
ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا جَوَلَِهعَنَهُ وتعرّض لسبهم. 
والغالي في زماننا وعَرْفِنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة. ويتبرأ من الشيخين أيضًاء 
فهذا ضال معّرٌ». 

.)١5/١405(ملسم أخرجه‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري (0754)), ومسلم (07/1511. 


تهذيب سنن أبي داود 
رَكِبٍ خخطَةَ عجز واستحمقء [ق44] أي: ركب أحموقةً وجهالةً» فطلّق في 
زمن لم يُؤدَّن له في الطلاق فيه. 

و ري يحتج أن يقول 
للسائل: «أرأيت إن عجن واه ستحمق؟2. فإن هذا ليس بدليل على وقوع 
الطلاق؛ فإِنْ من عَجَرْ واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله 
ئة ؛ فكيف يُظَنَ بابن عمر أنه يكتم نضا عن رسول الله كي اتاد يدك 
الطلقة» ثم يحتجٌ بقوله: «أرأيتَ إن عجر واستحمق»؟! وقد سأله مر رجلٌ 
عن شيء فأجابه بالنصّء فقال السائل: أرأيتَ إن كان كذا وكذا؟ قال: «اجعل 
أرأيتَ باليمن2(١2»‏ ومرة قال: اتُحْسَبٍ من طلاقها»» وهذا قول نافع ليس 
قول ابن عمرء كذلك جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث في «الصحيحين)7") 
قال عبد الله لنافع: «ما فعَلَتٍِ التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها». وفي بعض 
ألفاظه: «فحيبّت بتطليقة»» وفي لفظ للبخاري7" عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر: «فحسبت علي بتطليقة». 


ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه» وخالفه نافع وأنس بن 


: 4 4 9 4 0 1 0 
سيرين ويونس بن مجبير وسائر الرواة عن ابن عمر(؟»» فلم يذكروا: 


)001 أخرجه البخاري »)١11١1(‏ والترمذي (8571)» والنسائي (51557). وأحمد (3797) 
من حديث ابن عمر وَفَْيَدعَتهًا. 

)0( أخرجه مسلم ))275/١14171(‏ ولم أره في البخاري. 

,.)656( )9( 

(:) ينظر «صحيح البخاري» (0797005701).: ومسلم )١75-١/15417/1(‏ لرواياتهم 
على التوالي. 


دوع ك2 


كتاب الطلاق 
«فحُيبّت عليّ». وانفراد(١؟‏ ابن جُبير بهاء كانفراد أبي الزبير بقوله: «ولم 
يرها شينًا»» فإن تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على 
الوقوع؛ وإن رجح إحداهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في 
الرفع» ورواية سعيد بن جبير غير صريحة في الرفع» فإنه لم يذكر فاعل 
الحسابء فلعلٌ أباه رَيََتَهعَنَُ حَسّبها عليه بعد موت النبيّ بل في الوقت 
الذي ألزمَ الناس فيه بالطلاق الثلاث. وحَسّبه عليهم؛ اجتهادًا منه ومصلحة 
رآها للأمة» لثلا يتتايعوا(؟2 في الطلاق المحرّم» فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ 
عليهم أمسكوا عنه. وقد كان في زمن النبي يَكةِ لا يحتسب عليهم به ثلانّا في 
لفظ واحد, فلما رأى عمرٌ الناسّ قد أكثروا منه رأى إلزامهم به. والاحتساب 
علوي 

قالوا : وبهذا تتآلفُ الأحاديث الواردةٌ في هذا الباب ويتبينُ وجهّهاء 
وتو اطنين يفطن والاعسط ارت امار فين كفك الشا ولاك 
المستكرهة لهاء ويتبين موافقتّها لقواعد الشرع وأصوله. 

قالوا: وهذا الظنٌ بعمر رََدَنَهعَنهُ أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق 
الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيضء وكون النبي كَل 
لم يرها شيئًا مثل كون الطلاق الثلاث على عهده كان واحدة. وإلزام عمر 


)00 في الأصل و(ش): «وانفرد» ومطموسة في (ه) والصواب ما أثبت. 

(؟) في الطبعتين ‏ هنا وفي موضعين آخرين -: «يتتابعوا» بالموحدة» وهي غير معجمة 
ي اميل بوا تزع ما انك بدلل ورودانا كناف رراءة الى عد امن الكل ف هين 
في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. وهو عند مسلم وأبي داود كما سيأتي. 

() أخرجه مسلم .)١١//114177(‏ وأبو داود (5199). 
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تهديب سنن أبي داود 

الناسّ بذلكء كإلزامه لهم بهذاء وأدّاه اجتهاذه رَيَدَنَدُعَنْهُ إلى أن ذلك كان 
تخفيفًا ورفقًا بالأمة. لقلّة إيقاعهم الطلاقٌ وعدم تتايّعهم فيه» فلما أكثروا منه 
وتتايعوا فيه ألزمهم بما الترموه. 

وَهذا كما أذاه اجتهاذه فى الجلد فى الحم ثمائي20) وخلق الرأمن فيه 
والتفي7"» والنبيٌ يل إنما جَلّد فيه أربعين» ولم يحلق فيه رأسّاء ولم يغرّب» 
فلما رأى الناسٌ قد أكثروا منه» واستهانوا بالأربعين ضاعفها عليهم, وحَلّق 
وتّفى. ولهذا نظائر كثيرة ستذكر في موضع آخر إن شاء الله. 

قالوا: وتوهم مَن توهّم أنا خالفنا الإجماعَ في هذه المسألة غَلّطء فإن 
الخلاف فيها أشهر من أن يُجْحَدء وأظهر من أن يُسْتّر. 

وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتشال ما أمر الله به 
ورسوله. من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله. وتحكيم الله ورسوله 
دون تحكيم أحدٍ من الخَلْىَء قال تعالى #إقن تَتَرَهُمٌ فِسَىْء دوه َال 
رح هه علر ورم م ل محرء | 270 ساسا سو ع سر مع ع 
والرسول إن كمُؤْمِبُونَ أله ولو الجر دِكَ حَيروَأَحْسَنُ تويلا 4 [النساء:؟0]. 

فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع, ولو استوفينا الكلامٌ في 
المسألة لاحتملّتٌ سفرًا كبيرّاء فلنقتصر على فوائد الحديث. 

قال المُوقِعُون: وفيه دليل على أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الوليٌ 


010 أخرجه البخاري (7171/9) من حديث السائب بنيزيد. وأخرجهمسلم 


(0”) من حديث أنس بن مالك رَصَدَتَدعَنَهُ. 


(؟) حلق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (777-1777/9). والنفي أخرجه عبد الرزاق 
أيضًا (9/ .)7578١-177١‏ والنسائى (05175). والبيهقى: .)371١/4(‏ 


حرو 3ه 


كتاب الطلاق 
ورضا المرأة» لأنه جَعَل ذلك إليه دون غيره» ودلالة القرآن على هذا أظهر 
من هذه الدلالة» قال تعالى: #وَيْمولهنَأَحنْرِوَوِنَ في ذَّلِكَ 4 [البقرة:8١1]‏ فجعل 
الأزواج أحقٌّ بالرجعة من المرأة والولي. 

واختلفوا في قوله: مره فليراجعها» هل الأمر بالرجعة على الوجوب أو 
الاستحباس(1)؟ 

فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان الشوري 
وأحمدٌ في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه: الأمر بالرجعة استحباب. قال 
بعضهم: لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك. 

وقال مالك في الأشهر عنه» وداود وأحمد في الرواية الأخرى: الرجعة 
واجبة للأمر بهاء ولأن الطلاقٌ لما كان محرّمًا في هذا الزمن كان بقاء 
النكاح واستدامته فيه واجبّاء وبهذا يبطل قولهم: إذا لم يجب ابتداء التكاح 
لم تجب استدامته؛ فإن الاستدامة هاهنا واجبة لأجل الوقتء فإنه لا يجوز 
فيه الطلاق. 

قالوا: ولأن الرجعة إمساك بدليل قوله: # الطَّلَيُ ميان مَإِمْسَاك مغرو 
ورب بح ياِحْسَنٍ 4 [البقرة:9؟1] فالإمساك مراجعتها في العدة» والتسريح 
0 

وإذا كانت الرجعة [ق40] إمساكاء فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن 
)١(‏ ينظر للأقوال في المسألة: «التمهيد): »)57//١15(‏ وابدائع الصنائع»: (9/ ))9١‏ 


و«الهداية):(5/ 676-6715).؛ و«المغنى): .)378/١١(‏ واروضة الطالبين»: 
(4/ غ). و١فتح‏ الباري»: (07548/94. 
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تهذيب سنن أبي داود 

الحيضء وتحريم طلاقهاء فتكون واجبةً. 

ثم اختلف الموجبون للرجعة في علّة ذلك؛ فقالت طائفة: إنما أَمَرٌه 
برجعتها ليقع الطلاقٌ الذي أراده في زمن الإباحة» وهو الطَّهْر الذي لم 
يمسّها فيه» فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتَبَتٌ عليه الأحكامٌ هو 
الطلاق المحرّم؛ والشارعٌ لا يرنّبٍ الأحكامٌَ على طلاق محرّم فأمّر 
برجعتهاء » ليطلقها طلاقًا مباحًا يترنّب عليه أحكام الطلاق. 

وقالت طائفة: بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض» 
فعاقبه بنقيض قصلده. وأمره بارتجاعها عكس مقصوده. 

وقالت طائفة: بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض 
معلل بتطويل العِدّة فَأمَّر(١؟‏ برجعتها ليزول المعنى الذي خُرّم الطلاقٌ في 
الحيض لأجله. 

وقال بعض الموجبين: إن أب رَجعَتها أجير عليهاء » فإن امتنع رب 
وحُبس» فإن أصرٌ حُكِم عليه برجعتهاء وأَنْهد أنه قد ردّها عليه؛ فتكون 
امرأته. يتوارثان» ويلزمه جميع حقوقهاء حتى يفارقها فراقًا ثانيّا. قاله أصبغ 
وغيره من المالكية(). 

ثم اختلفوا. فقال مالك: يجْبّر على الرجعة وإن طهرتء ما دامت فى 
العدة» لأنه وقت للرجعة. وقال أشهب: إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم 
تجب رجعتها فى هذه الحال وإن كانت فى العدة, لأنه لا يجب عليه 


)١(‏ ط. الفقي: «فأمره» وط. المعارف: «وأمر» خلاف الأصل و(ه. ش). 
(0) ينظر «النوادر والزيادات»: (0/ .)4١-‏ و«التاج والإكليل»: (:/ .)1١‏ 
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كتاب الطلاق 
إمساكها فى هذه الحال لجواز طلاقها فيه» فلا يجب عليه رجعتها فيه؛ إذ لو 
وجبت الرجعةٌ في هذا الوقت لَحرّمَ الطلاقٌ فيه. 


وقوله يك احتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد 
ذلك وإن شاء طلق» قال البيهقي(1؟: أكثر الروايات عن ابن عمر: (أن النبيّ 
ل أمره أن يراجعها حتى تطهر» ثم إن شاء طلَّقّ وإن شاء أمْسَك؛ فإن كانت 
الرواية عن سالم ونافع وابن دينار("2 في أمره بأن يراجعها حتى تطهرء ثم 
تحيض ثم تطهر» محفوظة. فقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون إنما أراد 
بذلك الاستبراء؛ أن يكون أن(" يستبرئها بعد الحيضة التي طلّقها فيها بطهر 
تام لم يض تناز ليكتون تطالقيا وه تتم عذتها |بالحيل عب ام 
بالحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» وهو غير جاهل ما صنع. أو 
يرغب فيمسك للحملء أو ليكون إن كانت سألتٍ الطلاق غير حامل أن 
تكن عنه ايد : أخر كلدمة. 


وأكثر الروايات فى حديث ابن عمر مصرّحة بأنه إنما أذنَ فى طلاقها بعد 
أن تطهر من تلك الحيضة؛ ثم تحيض ثم تطهر, هكذا أخرجاه فى «الصحيحين») 
من رواية نافع عنه(؟؟؛ ومن رواية ابنه سالم عنه20). وفي لفظٍ متفق عليه17): 


.)150- 4059 /6( في «معرفة السئن والآثار»:‎ )١( 

(؟) رواية سالم ونافع في «الصحيحين»» ورواية ابن دينار في مسلم. 
(؟) «يكون أن» سقطت من ط. الفقي. 

:2 أخرجه البخاري :.)2070١1(‏ ومسلم .)١/11417/1(‏ 

)2 أخرجه البخاري (5408).: ومسلم /١5411(‏ 4). 

© أخرجه البخاري :)7١70:0761١(‏ ومسلم )١571(‏ واللفظ له. 
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تهذيب سنن أبي داود 

ام بمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضةٌ أخرىء ثم يمهلها حتى تطهر 
من حيضها". وفي لفظ آخر متفق عليه(١2:‏ ١مْرْه‏ فليراجعها حتى تحيض حيضة 
مستقبلةً سوى حيضتها التي طلقها فيها». 

فى تعد |الحيض والطهر ثلائة ثة ألفاظ محفوظة متفق عليهاء من رواية 
ابنه سالم؛ ومولاه نافع وعبد الله بن دينار("2 وغيرهم, والذين زادوا فقد7”) 
حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. ولو قُدّر التعارض فالزائدون أكثرٌ وأثبثُ في ابن 
عمر وأخصٌ به. فرواياتهم أولى, لأن نافعًا مولاه أعلمٌ الناس بحديثه. 
وسالابنه كذلكء وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه وأَرُْوَاهم عنه. 
فكيف يُقَدْم اختصار أبي الزبير ويونس بن ججبير على هؤلاء؟! 

ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردّها عليه من غير احتساب 
بالطلقة بمخالفة غيره له» ثم تقدّم روايته التي سكت فيها عن تعدّد الحيض 
والطور على زواارة اقم والين ديناق وسال4! 

فالصواب الذي لاا شك فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة. ولذلك 
أخرجها أصحاب «(الصحيحين». 

واختلف في جواز طلاقها في الطّهر المتعقّب للحيضة التي طلّق فيها 
على قولين 47 هما روايتان عن أحمد ومالك» أشهرهما عند أصحاب مالك: 


)00 أخرجه مسلم /١547١(‏ 5) ولم أرها في البخاري. 

(؟) أخرجها مسلم (1/14171). 

(*) في الطبعتين: «قد) خلاف الأصل و(ه. ش). 

6 ينظر للمسآلة: التمهيد»: (58/16) و«المغني): ,)770-779/1١(‏ وابدائع 
الصنائع»: (431/75).: و«نهاية المطلب»: .)١١-947/١5(‏ و«اروضة الطالبين)»: - 
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كتاب الطلاق 
المنع حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى تلك الحيضة. ثم تَطْهّر كما أمر به 

والثاني: يجوز طلاقها في الطّهُر المتعمّب لتلك الحيضة وهو قول 
الشافعى وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الأخرى. 

ووجهه: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض. فإذا طهرت زال موجب 
التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز فى الطهر الذي بعد وكما 
يجوز أيضًا طلاقها فيه لو لم يتقدّم طلاقٌ في الحيضء ولأن في بععض طرق 
حديث ابن عمر في الصحيح: اثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملًا(١2؛‏ وفي لفظ: 

و 

"ثم ليطلقها طاهرًا من غير جماع في قبل عدتها)27). 

وفي لفظ: «فإذا طَهُرت فليطلّقُها لِطهْرهاء قال: فراجعها ثم طلقها 
لظطهره]»”"). وفى حديث أبى السربير؛ (وقال: إذا طهرت فليظلّق أو 

١ 0" 

ليمسك»247. وكل هذه الألفاظ في «الصحيح). 

وأما أصحاب القول الثاني فاحتجّوا بما تقدّم من أمره يَكِِ بإمساكها 
حتى تحيض.ء ثم تطهر ثم تحيضء ثم تطهر. وقد تقدم. 

قالوا: وحكمة ذلك من وجوه: 


(8/ 4 ) وهفتح الباري»: .)560١-549/9(‏ 


)000 في اصحيح مسلم)» /١417/١(‏ 6). 

(؟) في (صحيح مسلم) .)8/١1141/١(‏ 

() في «صحيح مسلم)» .)١١/1141/1(‏ وفيه: (فراجعتها ثم طلقتها...». 
(4) أخرجه مسلم .)١5/١141١1(‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 

أحدها: أنه لو طلّقها عَقِبَ تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا 
عكس مقصود الرجعة. فإن الله سبحانه إنما شَرّعَ الرجعة لإمساك المرأة 
وإيوائهاء ول شَعَت النكاح. وقَطع سبب الفرّقة» ولهذا سماه إمساكاء فأمره 
الشارع [433] أن يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلّقّ فيه حتى تحيض 
حيضةً أخرىء ثم تطهرء لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. 

قالوا: وقد أكّدَ الشارعٌ هذا المعنى» حتى إنه أمر في بعض طُرّق هذا 
الحديث بأن يمسّها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة؛ فإذا حاضت بعده 
وطَهّرت»ء فإن شاء طلّقها قبل أن يمسهاء فإنه قال: «مرُه فليراجعهاء فإذا 
طهرت مسّهاء حتى إذا طهرت أخرى. فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». 

ذكره ابن عبد البر(١2»‏ وقال: الرجعة(1 لا تكاد تُعْلّمِ صحتها إلا 
بالوطء»؛ لأنه المبتغى من التكاحء ولا يحصل الوطء إلا في الطهرء فإذا 
وطئها حَرّم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهرء فاعتبرنا مظنة الوطء ومحلّه. 
ولم يجعله محلا للطلاق. 

الثاني: أن الطلاق خُرّم في الحيض لتطويل العِدَّة عليهاء فلو طلّقها 
عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة» فإن تلك 
الحيضة التي طُلّقت فيها لم تكن تُُحْتَسب عليها من الهِدّة وإنما تَسْتقبل 
العِدّة من الطهر التي”" يليهاء أو من الحيضة الأخرى على الاختلاف في 
الأقراء» فإذا طلّقها عقب تلك الحيضة كانت في معنى من طُلّقت ثم راجعها 


.)١80 /١8( وينظر «الاستذكار؛:‎ .)6 5 -07 /١6( فى «التمهيد):‎ )١( 
فرع فى «التمهيد»: المراجعة».‎ 
كذا في الأصل و(ه. ش).‎ )9( 


8ع ١ه‏ ل 


كتاب الطلاق 
ولم يمسَّها حنى طلّقهاء فإنها تَبْني على عِدّتها في أحد القولين؛ لأنها لم 
تنقطع بوطء. فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هناء 
لم يَزْل بطلاقها عقب الحيضة. فأراد رسول الله يك قطع حكم الطلاق جملة 
بالوطء؛ فاعتبرٌ الطهرٌ الذي هو موضع الوطء؛ فإذا وطئ حَرّم طلاقها حتى 
تحيض ثم تطهر. 

ومنها: أنه ربما كانت حاملًا وهو لا يشعرء فإن الحامل قد ترى الدَّمَ بلا 
ريب وهل حكمه حكم الحيض أو دم فساد؟ على الخلاف فيه فأراد 
الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بِطّْهْر تام ثم حيض تامٌ» فحينئذ يعلم 
هل هي حامل أو حائل؟ فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل منه. وربما 
كنت هي ع الرغنة لي الفرلاق إذا عليت أنه جامان»تروييما بور لالد 
الموجب للطلاق بظهور الحملء فأراد الشارع تحقيق علمهما بذلك. نظرًا 
للزوجين» ومراعاةً لمصلحتهماء وحسمًا لباب الندم. وهذا من أحسن 
كاه الشررعة 

وقيل: الحكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاءً له على ما فَعَله 
من إيقاعه على الوجه المحرّم. 

ورد هذا(١'‏ بأن ابن عمر لم يكن يعلم التحريم. 

وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة. وكونه رَهَوَلَهعَنَهُ لم 
يكن عالما بالتحريم يفيدٌ نفي الإثم لا عدم ترتّب هذه المصلحة على الطلاق 
المحرّم في نفسه. 


() «هذا» سقطت من ط. المعارف. 


58 
60 
60 
5 
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ودر كته او الطهبر اندي يكدندك انم موعن عري الك 
الحيضة قينا كلا ء الواحد فلو شرِعَ الطلاق فيه لصار كموقِع طلقتين في 
تزعو الكل ولين هذا تطلذق السنة. 

وقيل: حكمته أنه نهى عن الطلاق فى هذا الطَّهْرء ليطول مقامه معهاء 
والعله تدعو تن لل :وطلنيناة وخقانا با فى انمه هي الكراعة لوا كيه 
ذلك حرصًا على ارتفاع(١)‏ البغيض إلى الله» المحبوب إلى الشيطان» وحضًا 
على بقاء النكاح» ودوام المودّة والرحمة: والله أعلم. 

وقوله َك انم ليطلقها طاهرًا»؛ وفي اللفظ الآخر: «فإذا طهرت 
فليطلقها إن شاء» هل المراد به انقطاع الدم, أو التطهر بالغسلء وما يقوم 
مَقامه من التيمم؟ على قولين7"©, هما روايتان عن أحمد. أحدهما(": أنه 
انقطاع الدم» وهو قول الشافعي. والثانية: أنه الاغتسال. 

وقال أبو حنيفة: إن طَمُرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم, 
وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد 
ثلاثة أشياء: إما أن تغتسل» وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي. وإما أن يخرج 
عنها وقت صلاة» 5500 


)١(‏ ط. الفقي: «ارتفاع الطلاق» ولا وجود لها في الأصل و(ش)! 
(0) ينظر للمسألة: «الأم»: (5/ ولق و«فتح الباري»: (94/ )"6٠‏ و«الإنصاف): 
(9/1؟ ؟). 


(9) كذا في النسخ.ء والوجه: «إحداهما» وقد مفى مثلها غير مرة. 


.هق 


كتاب الطلاق 

منها ما يزول بنفس انقطاعه. كصحة الغسل والصومء ووجوب الصلاة 
في ذمتها. ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء. وصحة الصلاة» وجواز 
اللّث في المسجدء وصحة الطوافء وقراءة القرآن على أحد الأقوال. فهل 
يقال: الطلاقٌ من النوع الأولء أو من الثاني؟ 

ولمن رجّح إباحَمّه قبل الغُسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها 
صارت كالجنب» يحرم عليها ما يحرم منه. ويصح منها ما يصح منه. 
ومعلومٌ أن المرأة الجُنْبٍ لا يحرم طلاقها. 

وسور لس اي لمعي بقعت الت يذ 
وطؤهاء ويحتجٌ بمارواه النسائي في «سننه)17) من حديث المعتمر بن 
سليمان. قال: سمعت عَبِيدَ الله عن نافع عن عبد الله: «أنه طلّقٌ امرأتّه وهي 
حائض تطليقة» فانطلق عمرٌ فأخبر النبيّ يكل بذلك. فقال النبيّ يك: «مُرْ 
عبدٌ الله فليراجعهاء فإذا [اغتسلت فليتركها حتى تحيضء فإذا] اغتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتى يطلقهاء فإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء 
فإنها العذة التي مر الله أن تُطَلّقَ لها النساء». وهذا على شرط «الصحيحين»» 
وهو مقشر لقوله: 3فإذا طهرت»» فيجب مله [ق/اة] غليه. 

وتمام هذه المسألة: أن العِدَّة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع 
الرجعة, أم لا تنقطع إلا بالغسل؟ وفيه خلاف بين السلف والخلفء يأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى7"). 


000 )6 وفي «الكبرى» (6059). وما بين المعقوفين مستدرك منها. 
(؟) لم نجد هذا الموضع هنا في التجريد ولعله مما لم يذكره المجرّد. 


8 بره د 


تهذيب سنن أبي داود 
وقوله يكل: انم ليطلقها طاهرًا قبل أن يمسٌ» دليلٌ على أن طلاقها في 
الطّهّر الذي مس فيه ممنوعٌ منه. وهو طلاق بدعة؛ وهذا متفق عليه. 
فلو طلق فيه. قالوا: لم يجب عليه رجعتهاء قال ابن عبد البر7١):‏ 
أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في هذه الصورة. وليس هذا الإجماع ثابنّا 
وإن كان قد حكاه صاحب «المغني)(") لكان اد الوجهين في مذهب 
أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق» حكاه في «الرعاية»2"0» وهو القياس» 
لأنه طلاق محرّم؛ فتجب الرجعة فيه» كما تجب في الطلاق في زمن 
النعيفن: 
ولمن فَرَّق بينهما أن يقول: زمن لطر وقت للوطء وللطلاقء» وزمن 
الحيض ليس وقنًا لواحد منهماء فظهر الفرق بينهماء فلا يلزم من الأمر 
بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه. 
ولكن هذا الفرق ضعيففٌ جدًاء فإن زمن الطّهْر متى اتصل به المّسِيْس 
صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواءء, ولا فرق بينهماء بل الفرق 
الفؤثر بي الئاس أن النعى الى وت لأخلنة الرجعة إذا طلفها حائقا 
منت في صورة الطلاق في الطهر الذي مَسِّها فيه فإنها إنما حَرّم طلاقها في 


2000 في «التمهيد»: )19/١16(‏ بنحوه. 

659/3١١ )0( 

(9) ينظر «الإنصاف»: (8/ 507). والرعاية لابن حمدان الحراني الحنبلي (795) وهي 
صغرى وكبرىء وذكر ابن رجب وابن مفلح وابن بدران أنهما غير محررتين» وأشار 
ابن مفلح إلى عدم الاعتماد عليهما. ينظر «المدخل المفصل؛: (؟/ 7157-1/16) 
لبكر أبو زيد. 


ممه ا 


كتاب الطلاق 
زمن الحيض لتطويل العِدّة عليهاء فإنها لا تُحْتّسب ببقية الحيضة قُرْءًا اتفاقًاء 
فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل. 

ونا نطوو ترقا ةع بقن ةزر لسوتي قا لودل قرو خانكة ييا 
إلى أن يراجعهاء فإنْ مَن قال: الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عقيب(1١)‏ 
طلاقهاء ومّن قال: : هي الحيض استأنف بها بعد الطّهْر وهو لو راجعهائم 
أراد أن يطلّقها لم يطلَقها إلا في طَهْرِ فلا فائدة في الرجعة. هذا هو الفرق 
المؤثّر بين الصورتين. 

وبعدٌ» ففيه إشكال لا يتنبّه له إلا من له خبرة بمآخذٍ الشَّرْع وأسراره. 
وجمعِه وقَرْقِه؛ِ وذلك أن النبىّ يكل أمره أن يطلّقها إذا شاء قبل أن يمسّهاء 
وقال: «فتلك العدة التي أموالها أله أن تُطَلّن لها النساء». وهذا ظاهرٌ في أن 
الهدّة إنما يكون استقبالها من طهر لم يمسّها فيه. إن دل على أنها بالأطهار, 
وأما طَهْر قد أصابها فيه فلم يجعله النبي يك من العدّة التي أ مر الله أن تَطَلقٌ 
لها النساء» فكما لا تكون عِدّتها متصلةٌ بالحيضة التي طلّق فيها ينبغي أن لا 
تكون متصلةً بالطّهر الذي مسّها فيه؛ لأن النبيّ بك سرّى بينهما في المنع من 
الطلاق فيهماء وأخبر أن العدّة التي أ مر" الله أن يُطلّقَ لها النساءً هي ين 
وقت الطَّْر الذي لم يمسّها فيه. قمع آرث لذ ]0 السك ذ الذي مها فهو اران 
العدّة التي أمر الله أن تُطلّقَ لها النساء؟! 

وهذا مذهب أبي عبيد. وهرافي الطهور .والح كماترئ برقال الإمام 
أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم: لو بقي من الطَّهُر لحظة حُمِبّت لها 
)١(‏ ط. الفقي: اعنده عقب»! 
(؟) ط. الفقي: «أمر بها» خلاف الأصل و(ه. ش). 
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قرءًاء وإن كان قد جامَعٌ فيه. إذا قلنا: الأقراء الأطهار7١).‏ 


قال المنتصرون لهذا القول: إنما > حَرّم الطلاقٌ في زمن الحيض دفعًا 
لضرر تطويل العِدة عليهاء » فلو لم تَحْتَِسب ببقية الطهر قُرءًا كان الطلاق في 
تنه لعن اف بهارو اط لعانها . وهذا ضعيف جداء فإنها إذ طُلّقت فيه قبل 
المسيس احتسب به وأما إذا طُلَقت بعد المسيس كان حكمها حكم المطلّقة 
في زمن الحيضء فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لاا تحتسب ببقية هذا الطهر 
ار 

طالراةوك معدم اللتلاق ىلولا جل اقظوينن التوتسيرة فين 
الحيض. بل إنما حُرّم لكونها مرتابة» فلعلها قد حملت من ذلك الوطء. 
فيشتد ندمّه إذا تحمَو تحقق الحمل؛ ويكثر الضرر. فإذًا أزاة أ ةجظلفيا طلفها ةا 
من غير جماع؛ لأنهما قد تيقنا عدم الرّيبة وأما إذا ظهّر الحملُ فقد دتَلٌ 
على بصيرة» وأَقْدّم على فراقها حاملا. 

قالوا: فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطَّهْر المُجَامَع فيه. قالوا: 
وسِرٌ ذلك أن المرأةً إن كانت حاملًا من هذا الوطء فعِدَّتها بوضع الحملء 
وإن لم تكن قد حَمّلت منه فهو قرء صحيح, فلا ضررٌ عليها في طلاقها فيه. 

رودم دوك أي عبيد أو كول الشان لماعل ابتبال ند 
المطلقة من طَُّهِرٍ لم يمسّها فيه ليكون المطلّق على بصيرة من أمرهء 
والعطلفة عاو بصدزة تن عدنها أنه نالا 21:0 ناما إذا مها 520 


)١(‏ ينظر: «المغني»: »2٠7/1(‏ و«روضة الطالبين»: ))7١8//(‏ و«تهذيب المدونة): 
١9/9‏ :). 
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كتاب الطلاق 


عياع 


طلقهاء لم يَذْر أحاملًا أم حائلا ولم تدر المرأة أعِدّتها بالحمل أم بالأقراء 
فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أَشْدٌ من الضرر في طلاقها وهي حائض» 
فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قُرءًاء كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع 
الطلاق فيه. 

وهذا التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور. وأما من لم يوقع 
الطلاقٌ البدعيّ فلا يحتاج إلى شيء من هذا. 

وقوله: اليطلقها طاهرًا أو حاملا» دليل على أن الحامل طلاقها سني 
قال ابن عبد البر(23: «لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة». قال 
الإمام أحمد: أذمَبُ إلى حديث سالم. عن أبيه: «ثم ليطلّقُها طاهرًا أو 
حامكة)(00), 


وعن أحمد رواية أخرى أن طلاق الحامل ليس بِسُنى ولا بدعىّ» وإنما 
يثبت لها ذلك من جهة العدد. لا من جهة الوقت29. 

ولفظة «الحمل» في حديث ابن عمر انفرد بها مسلمٌ وحدّه7؟) في بععض 
طرق الحديث. ولم يذكرها البخاري. فلذلك لم يكن طلاقها سيا ولا 
بلع لأن الشارع لم يمنع منه. 


7 
3 
- 


فإن قيل: إذا لم يكن سنا كان طلاقها بدعيّ لأن النبيّ كل إنما أباح 


.)١7/14( وينظر «الاستذكار»:‎ .)6١ /1١( في «التمهيد»:‎ )١( 
.)7176 /1١١( ينظر «المغني»:‎ 68 

() كما في «الفروع»: »)5١/9(‏ و«الإنصاف»: (509/4). 
(4) (الا# ال ه). 
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طلاقها ل ل 
ينثا هذه اللفلة لم يكن طلاق الخامل جادل. . 


فالجواب: أن المعنى الذي لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدومٌ 
عند يور الحول الآن المطان عند ووو العمل اقدكه ا على تصيرة كلد 
يخاف ظهور أمر يتجدّد به الندمٌ» وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر 
عليهاء بخلاف طلاقها مع الشكٌّ في حملها. والله أعلم. 


وقوله: «طاهرًا أو حاملا» احتجّ به من قال: الحامل لا تحيض. لأنه 
كه حَرّم الطلاقٌ في زمن الحيض. وأباحه في وقت الطّهر والحملء فلو 
كانت الحامل تحيض لم يُبّح طلاقُها حاملًا إذا رأت الدَّمَ وهو خلاف 
الحديث. 

ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك. بأن حيض الحامل لما لم 
اا ا ل ا ا د 0 
ا لأن الحيض يؤثّر في اهدق لأن عذتها بالأقراء. 

فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان: إحداهما: أن تكون حائلاء فلا 
تطلّق إلا في طّهْر لم يمسّها فيه. والثانية: أن تكون حاملاء فيجوز طلاقها. 

والفرقٌ بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمه. 
لاسب سيفن ولاطكوو لهذا حووطلةق الحامل مد المننسن دون 
الحائل» وهذا جواب سديد والله أعلم. وقد أفرذتٌ لمسألة الحامل هل 


8 ١١د‏ د 


كتاب الطلاق 
تحيض أم لا؟ مصئّقًا مفردَ!(0). 

ولاح الريك كن بريىا أذ اليه عور الطاخاك عدلى ل براه 
فيطلق لكل قرء طلقة» وهذا قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين» وعن أحمد 
رواية كقولهم7). 

قالوا: وذلك لأن النبيّ كك إنما أمره بإمساكها 55-2 
ايفن نان ليون ننه رمن طلوف 1ت كاف لوانت أنا ركفل بيد 
الطلقة والطلقة قُرءٌ كامل» فإذا طَهّرت ثم حاضت ثم طهرت طلّقها طلقة 
انيً2"7» لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل. قالوا: فلهذا المعنى اعتبر 
الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني. 

قالوا: وفي بعض حديث ابن عمر: «السنة أن يُستقبّل الطهرء فيطلّق لكل 
قرء400). 707 النسائي في «سننه»90) عن ابن مسعود قال: «طلاق لد أن 
يطلقها تطليقةً؛ وهي طاهر في غير جماع؛ فإذا حاضت فطَهّرت طلقها 
أخرى. فإذا حاضت وطَهُرت طلقها أخرى. ثم تعتدٌ بعد ذلك بحيضة». 

وهذا الاستدلال ضعيف. فإن النبيً يك لم يأمره بإمساكها في الطهر 
الثاني ليفرّق الطلقات الثلاث على الأقراءء» ولا في الحديث ما يدل على 


010( ولم يعثر عليه حتى الآن. 

فم ينظر «بدائع الصنائع»: (5/ 88)» و«المغني»: .)777/١1١(‏ 

(9) غير معجمة في الأصلء؛ وفي ش كما أثبت وهو المناسب للمعنى. وفي الطبعتين: 
«بائنة) . 

:)2 أخرجه الدارقطني (2793754)» والبيهقي: (1/ 0 

ك4 (39)) وفي «الكبرى» (/0001): وأخرجه ابن ماجه .)75١71(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 

ذلك. وإنما أمَرّهِ بطلاقها طاهرًا قبل أن يمسّهاء وقد ذكرنا حكمة إمساكها في 
الطهر الأول. 

وأما قولة«والمينة أن تتعقيل الطير فتطلق لكل قرّء» نه حلت قد 
تكلّم الناسٌ فيه وأنكروه على عطاء الخراساني فإنه انفرد بهذه اللفظة دون 
سائر الرواة. 

قال البيهقي(7١)‏ : وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني؛ عن ابن 
عور لاو أن النبي كَكِيْهِ قال: «اللمنة اممتكفين لطر تطلق قر 
ُزْء»» فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابَع عليهاء وهو ضعيف في 
الحديث لا يُقَبّل منه ما ينفرد به. 

وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه؛ فهو حديث يرويه أبو 
0 عن أبي الأحوص؛ 0 الله » ا على أبي م ا فيه» 
الأحوص عنه: «طلاق السنة 0 0 
حديثان؛ والذي يدل عليه: أن الأعمين قال :سالت إبراهيم» فقال لى مثل 
ذلك. وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود وقد خالفه ع.*() 
وغيره. 

وقد روي عن ابن مسعود روايتان: إحداهما: التفريق. والثانية: إفراد 
)١(‏ في «معرفة السنن»: /١١(‏ 75- ط قلعجي). وينظر «الكبرى»: (1/ 779). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ »)27١7‏ والنسائي (0008)» وابن ماجه .)7١17١(‏ 
إفرة حديث علي أخرجه البيهقي: (1/ 5 777)» والضياء في «المختارة»: (17/ 18 )١‏ قال: 

«ما طلّق رجلٌ طلاقٌّ السنة فيندم أبدًا». 


38 ع ده فق 


كتاب الطلاق 
الطلقة وتركها حتى تنقضي عدتها. قال: «طلاق السَّنْة أن يطلقها وهي طاهر 
ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء أو يراجعها إن شاء». ذَكّره ابن عبد البر عنه7١).‏ 
ولأن هذا إرداف طلاق لطلاق”27 من غير حاجة إليه» وتعريضٌ لتحريم 
المرأة عليه إلا بعد زوج وإصابة» والشارعٌ لا عْرَض له في ذلك؛ ولا مصلحة 
500 فكان يدعي . والله أعلم. 

قوله: «فتلك العدَّة التي أمر الله أن تطلّق [ق44] لها النساء» احتج به من 
يرى الأقراء هي الأطهار. قالوا: واللام بمعنى الوقتء كقوله تعالى 8 أَقِرِ 
ألصّلَةَ لدُوكِ لشَّمييس © [الإسراء:74] وقول العرب: كُتِبٍ لثلاثٍ مَضَيْن 
ولثلاث بقين. وفي الحديث: «فليصلّها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت)7". 
قالوا: فهذه اللام الوقتية بمعنى (في)». 

وجاك عرو عو تايان الحاو ااي نوكه تعالى سرون 
لع لعِدَّمهِركَ 4 [الطلاق:١]‏ هي اللام المذكورة في قوله كَلَه: «أن تُطَلّق لها 
النساء»» ولا يصح أن تكون وقتيّة. ولا ذَّكّر أحدٌ من أهل العربية أن اللام 
تأتي بمعنى «في» أصلاء ولا يصحٌ أن تكون هنا بمعنى «في» ‏ ولو صح في 
غير هذا الموضع ‏ لأن الطلاقٌ لا يكون في نفس العِدَّة ولا تكون عدّة 
الطلاق ظرفًا له قطء وإنما اللام هنا على بابها للاختصاص. والمعنى: 


.)78/١6( فى «التمهيد»:‎ )١( 
(؟) ط. الفقى: «هذا أردأ طلاق لأنه طلاق» وهو تصرف بالزيادة وتصحيف!‎ 
إفرة ع د في البخاري (59465)) ومسلم (581) من حديث‎ 


بي قتادة رَصِوَايدُعَنهُ. 


تهذيب سنن أبي داود 

طلقوهن مستقبلاتٍ عدّتَهنَ. 

2 ا : صلاله : 520006 3 5 

ويفسّر هذا قراءة النبيّ يكةِ في حديث ابن عمر: «فطلقوهنٌ في قبل 
عِذَّتهن2172, أي فى الوقت الذي تستقبل فيه العدة. 

وَعَلى هذا فإذا ظلقها فن طهرها استقيلت العدّة من التفيشة العن تلية: 
فقد طلقها فى قبل عِدّتهاء بخلاف ما إذا طلقها حائضًاء فإنها لا تعتدٌ بتلك 
الحيضة» وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة» فلا 
يكون طلاقّها حائضًا طلاقًا في قُبُل عِدّتها. 

وقد فرك ليذه العيالة مهنا سيف ةوكر ف رمد اهنك النامن 
ومآخدّهم, وترجيصٌ القول الراجح؛ والجوابَ عما احتجٌ به أصحابٌ القول 
. (5 
الآخر 0" 


وقوله: مره فليراجعها) دلِيلٌ على أن الأمر بالأمر بالشيء أمرٌ به. وقد 
اختلف الناس في ذلك27: وفَضل النزاع: أن المأمور الأول إن كان مبنّمًا 
محضًّاء كأمر النبي يك آحادَ الصحابة أن يأمر الغائبَ عنه بأمره. فهذا أمرّ به 
من جهة الشارع قطعًاء ولا يُقبل ذلك نزاعًا أصلاء ومنه قوله: «مُرها فلتَصْبر 
ولتحتسب»247» وقوله: «مروهم بصلاة كذا في حين كذا)(*2 ونظائره. فهذا 


.)١5/١51/1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ولم يعثر عليه حتى الآنء يسّر الله الوقوفٌ عليه. 

(9) ينظر: «المستصفى): (7/ 47-91)., و«البحر المحيط»): (”/ 546 5)» و«إرشاد 
الفحول»: /١(‏ 77/7). 

(4:) أخرجه البخاري (7/77/7): ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيد ودَإِيِدَعَنْهًا. 

(5) أخرجه البخاري (585) من حديث مالك بن الحويرث ووعََدُعَنةُ. 


تدده 


كتاب الطلاق 
الثاني مأمور به من جهة الرسول ككهِ فإذا عصاه المبلّعْ إليه فقد عصى أمرٌ 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه» والمأمور الأول مبلّمْ محض. 

وإن كان الأمر متوجّهًا إلى المأمور الأول توجّه التكليف. والثاني غير 
مكلّف. لم يكن أمرًا للثاني من جهة الشارع. كقوله كَل امروهم بالصلاة 
لسبع70١2.‏ فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمرهم الصبيانَ بالصلاة. فهذا فصل 
الخطاب في هذا البابء والله أعلم بالصواب. 


فهذه كلمات نهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمرء ولا تستطلهاء 
فإنها مشتملة على فوائد جمّة» وقواعد مهمة؛ ومباحث م:0) قَصُده الظّمَّر 
بالحق؛ وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّهء من غير ميل مع ذي مذهبه؛ ولا خدمة 
لإمامه وأصحابه بحديث رسول الله َك بل تابعٌ للدليل» حريص على الظّمّر 
بالسنة والسبيل» يدور مع الحق أنى توجّهت ركائبه؛ ويستقرٌ معه حيث 

.سس © 5 3 
استقرّت مضاريه. 

ولاايعرف قدرٌ هذا السير إلا من علَّتْ هِمّته وتطلعت نوازعٌ قلبه. 
واستشرفت نفسّه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة» والورود من عين حوض 
النبوة» والخّلاص مِن سباك الأقوال المتعارضة. والآراء المتناقضة. إلى 


2000 أخرجه أبو داود (595)» والترمذي (5094).؛ وأحمد .)١10779(‏ وابن خزيمة 
.»23٠١7(‏ والحاكم )١198/١(‏ من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه 
عن جده. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وحسّنه ابن 
القطان في «بيان الوهم»: (5/ 17/8). 

(0) كذا فى الأصولء وفى ط. الفقى: «لمن». 


8 رهق 


تهذيب سنن أبي داود 

فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى. ولا يتجاوز نطقه البيان 

والرشاد والهدى. وبيداء اليقين التي مَن حلها حشر في زمرة العلماء» وعد 

من ورثة الأنبياء» وما هى إلا أوقاتٌ محدودة. وأنفاسٌ على العبد معدودة» 
فليتفقها فيماشاء217. 

أنتَ القتيل بكل من أحببته فانظر لنفسكٌ في الهوى مَن تصطفي7") 

؟ - باب في نسخ المراجعة7”) 
ذكر أبو داود حديثين فقال ابن القيم #لتَنه: لم يذكر أبو داود في النّسْخْ 
هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلّق امرأنّه. ثم ارتجعها قبل 


فطلقهاء ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عِدَّتها ارتجعهاء ثم طلقهاء وقال: 
والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدًَاء فأنزل الله عرز وجل: # الطَلَقُّ ميَّنَان 
َِمْسَا كأ مَعْرُونٍ أو سرب بِحْسَنٌ 4 [البقرة:179]. فاستقبلَ الناسٌُ الطلاقٌ 


)١(‏ «وماهى إلا...» إلى هنا ليس فى (ه). 

فة البييت لابن الفارض من فائينه المشهورة؛ ينظر«ديواته» (1/ 146- مع شرخه). 

(؟) ليس في «السئن» ولا «المختصر» باب بهذه الترجمة. وإنما فيهما: «باب الرجل 
يراجع ولا يشهد) وساق تحته حديث عمران بن حصين فقط: اسئل عن الرجل 
يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يُشهد على طلاقها ولا رجعتها...» الحديث. أخرجه أبو 
داود .)5١185(‏ وابن ماجه (6؟5١5).‏ 
ثم بعد أربعة أبواب ‏ كما سيأتي ‏ ساق ترجمة (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 


الثلاث) وساق تحته عدة أحاديث. 


مده كد 


كتاب الطلاق 

2 5 2 5 ّ 
جديدًا من يومئذ مَن كان منهم طلّق أو لم يطلّق20©. 

ورواه الترمذي(' متصلا عن عائشة؛ ثم قال: والمرسل أصح. 

وفيه حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة» وقول النبى كَكلةِ: «لا. حتى 
تذوقي عُسَيلتَه ويذوقٌ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين»7"» وهو صريح في 
تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة. 

+ - باب في سُنَّة طلاق العبد 

"٠١١‏ أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَّ عباس 
في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين» ثم عَتقا بعد ذلك. هل يصح له 

1٠١١ /١‏ وفي رواية: قالابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة: قضى به 
رسول الله كَكِِ). 


وأخرجه النسائى وابن ماجه2؟). 


قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌّ من العلماء فيما أعلم؛ وفي إسناده 
مقال. 


وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (7/ 777) وقال: هذا مرسلء وهو الصحيح قاله 
البخاريّ وغيره. 

.)١1١99( (؟)‎ 

(9) أخرجه البخاري (7579)) ومسلم .)١471(‏ 

(4) أخرجه أبو داود 71417)» والنسائي في «الكبرى» (50941 و20947). وابن ماجه 
)5١485(‏ وأحمد 7١1١١‏ و088). 


دبا ع 
8 ١ه‏ ذه 


تهديب سنن أبي داود 

لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمّل صَخْرَّةٌ عظيمة! 

قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به الحديث. هذا آخر كلامه. وأبو 
الحسن هذا قد ذُكِر بخير وصلاحء وقد ونّقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» غير أن 
الراوي عنه عمر بن مُعَنّبِء وقد قال علي بن المديني: عمر بن مُعتّبٍ منكر 
الحديث, وسئل أيضًا عنه؟ فقال: مجهولء لم يرو عنه غير يحبى ‏ يعني ابن أبي 
كثير - وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عُمر بن مُعَتَب ليس بالقوي. وقال الأمير 
أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديثء هذا آخر كلامه. 

قال ابن القيم 2 للك : وليس في المسألة إجماعء فإِن إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد القولٌ بهذا الحديث؛ قال: ولا أرى شيئًا يدفعٌه وغيدُ واحدٍ 
يقول به: أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب. هذا كلامه(١2.‏ 

وقال مرة: حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيّدء وحديث ابن 
عباس يرويه عمر(' بن مُعَتَبء ولا أعرفه. ثم ذكر كلام ابن المبارك. قال 
أحمد: أما أبو حسن فهو عندي معروفء ولكن لا أعرف عمر بن مُعتّب29. 

وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور7؟»» في عبدٍ تحبّه مملوكة, 
وطلقها تطليقتين» ثم عتقا: يتزوجها وتكون على واحدة؛. على حديث 
عمر بن مُعتبء» قال فى رواية أبى طالب فى هنذه المسألة؛ت وهنا ولا 


.)0757/١١( ذكره في «المغني»:‎ )١( 

() الأصل و(هه ش): «عُمرو) والتصويب من المصادر. وترجمته فى «التهذيب»: 
٠ .)498/190(‏ 

(؟') ذكر ابن قدامة هذه الرواية فى «المغنى»: .)0757/1١(‏ 

ْ 1 .)1845/54( ):( 


٠.١8‏ ٠ه‏ قة 


كتاب الطلاق 
يبالي عنقا أو بعد العدة. وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة 
وقتادة. 


قال أبو بكر عبد العزيز: إن صم الحديث فالعَمّل عليه وإن لم يصح 
فالعمل على حديث عثمان وزيد. 

وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه: هو ما رواه الأثرم في ااسئنه؛ عن 
عدليمال اتن بسار أن تُقَيعَا مُكاتّب أم سلمة طلّق امرأتّه حرّةٌ تطليقتين» فسأل 
عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك؟ فقالا: حَرّمت عليك170). 

١م 7١7‏ - وعن عائشة, عن النبي كلد قال: «طلاقٌ الأمة ة تطليقتان» 
قرز ؤٌها حَيْضّتان». 


٠‏ ليا 3 و 
وفي رواية: «وعِدتها حيضتان). 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه("؟. وقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال 
الترمذي: «حديث غريب. لا نعرفه مرفوعًا إلامن حديث مُظاهر بن أسلم. 
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث». هذا آخر كلامه. وقد ذكر له أبو 
أحمد بن عدي حديثا آخر, رواه عن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة: «أن 
رسول الله يَكِةِ كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة». 

قلت: ومظاهر هذاء مخزومي مكي. ضعَّفه أبو عاصم التبيل» وقال يحبى بن 
معين: ليس بشيء مع أنه لا يُعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. 
)000( اع ا 0 


لي ل يي ل ا 
سيذكر المنذري في تعليقه» والمؤلف في تعقيبه. 


١‏ كاوق 


تهذيب سنن أبي داود 

وقال الخطابي: والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت» ولكن أهل الحديث 
ضعّفوه. ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا. 

وقال البيهقي: ولو كان ثابنّا قلنا به: إلا آنا لا نبت حديًا يروبه من نجهلٌ 
عدالته. :هذا آنخر كلافه: 

قال ابن القيم ##لتنه: وللحديث بعدٌ عِلَةٌ عجيبة» ذكرها البخاريٌ في 
"تاريخه الكبير»(1١2‏ قال: مُظاهِر بن أسلم؛ عن القاسم. عن عائشة رَفَحَه: 
«طلاقٌ الأمة تطليقتان وعِدّتها حيضتان» قال أبو عاصم: حدثنا ابن جريج. 
عن مُظاهرء ثم ليت مظاهرًا فحدثنا به وكان أبو عاصم يُضعُفٌ مُظاهرًا. 

وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهبء. قال: حدثني أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه: أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسولٌ الأميرء فقال: إن 
الأمير يقول لك: كم عِدَّة الأمّة؟ قال: عِدََّ الآمّة حيضتان؛ وطلاق الحُرّ الأَمَةَ 
ثلاث؛ وطلاق العبد الحرَّةَ تطليقتان» وعِدّة الحُرّة ثلاث جِيّض». ثم قال 
للرسول: أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسمٌ بنَّ محمد, وسالم بن 
عبد الله. قال: فأقسمُ عليك إلا رجعتّ إليّ فأخبرتني ما يقولان» فذهب 
ورجع إلى أبيء فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالاله: قل: إن هذا ليس في 


)١(‏ في «التاريخ الكبير»: (// ”/) مختصرًا بدون حديث يحيى بن سليمان ولا إسناد 
الحديث. والنص بنحوه مع بعض الاختلاف في «التاريخ الأوسطا: (008/9). 
وعلق الشيخ أحمد شاكر في هامش ط. الفقي (7/ )١١5‏ بأنه لم يجد النص في 
«التاريخ الكبير» وأنه في «التاريخ الصغير» بنحوه. والأمر كما ذكرتٌ أنه في 
«الأوسط» مع بعض الاختصار والاختلاف. فلعله في نسخة من «الكبير» أو وهل في 
العزو إليه وإنما هو في «الأوسط». 
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كتاب الطلاق 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولكن عمل به المسلمون0©). 

وذكر الدارقطني7") حديتٌ مُظاهر هذاء ثم قال: والصحيح عن القاسم 
خلاف هذا. وذّكر عن القاسم أنه قيل له: بلغك في هذا عن النبي كِدْ؟ قال: 
لا. وذّكّره الدارقطني(" أيضًا من حديث ابن عمر مرفوعاء وقال: تفرّد به 
عمر بن شّبيبء والصحيح أنه من قول ابن عمر. 

- باب في الطلاق على غلط 

17 عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «لا طلاقٌ 
ولاعَتَاقٌ في غلاق». 

قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. 


وأخرجه ابن ماجه7؟. وفي إسناده محمد بن عُبيد بن أبي صالح المكيء 
وهو ضعيف. والمحفوظ فيه «إغلاق»» وفسروه بالإكراه. لأن المكره يُغلق عليه 
أمرّه وتصرّفه. وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. 
وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب. كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع 

08 1 

الطلاق الثلاث كله فى دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شىء» ولكن ليطلق للسنة كما 
5 5 ِ 
أمر. 


() هنا ينتهي كلام البخاري. 

.)0١05-غ.١(‎ )0( 

©) (9944* ه299 ). 

(5) أخرجه أبو داود ,»)75١97(‏ وابن ماجه (55 »)7١‏ وأحمد (7177750) من طريق ابن 
إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن 


عائشة به. 


صو 5-5 
دياك ا 
07*88 5 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم فلدته: قال شيخنا(١»:‏ والإغلاق انسدادُ باب العلم 

وَالقَصّدٍ عليه. فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران وَالمَكْره 

والغضبان الذي لا يَعْقِل ما يقول. لأن كلا من هؤلاء قد أُغْلِق عليه باب العلم 
وَالقَضْدء والطلاقٌ إنما يقع من قاصدٍ له عالم به. والله أعلم. 


* - باب في الطلاق على الهزّل 
وهَرْلهنٌ جد: النكاح» والطلاق» والرّجعة». 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه2"7. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا 
آخر كلامه. وقال أبو بكر المعافري: روي «والعتق» ولم يصح شيء منه. فإن كان 
أراد ليس منه شىء على شرط الصحيح. فلا كلام. وإن أراد أنه ضعيف. ففيه نظر 
فإنه حسن كما قال الترمذي. 

قال ابن القيم م النّئه: وقد احتجّ به من يرى طلاقٌ المكره لازمّاء قال: 
لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده. والقصد لا يعتبر في الصريح, بدليل وقوعه من 
الهازل واللاعب. 


)000 يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم أجده بنصه في كتبه المطبوعة. وانظر رسالة 
المؤلف «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص5١-55).,‏ وازاد المعاد»: 

»)5١6 /0(‏ و(إعلام الموقعين»: (5/ .)6١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)5١44(‏ والترمذي .)١5١١(‏ وابن ماجه(79١5)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن مامّك عن أبي هريرة به» 
وعبد الرحمن بن حبيب متكلم فيه؛ قال الذهبي: صدوق له ما ينكر. وله شواهد 

يَحسّن بهاء ينظر «نصب الراية»: (7/ 0797 و«التلخيص الحبير»: (775/7). 


8 ع ١ه‏ د 


كتاب الطلاق 
وهذا قياس فاسد, فإن المُكَره غيرٌ قاصدٍ للقولء. ولا لموجبه. وإنما 
عو عورا لوطل لكيه وال تكره على القصد. 

وأما الهازل فإنه تكلّم باللفظ اختيارًا وقّصّد به غير موجّبه. وهذا ليس 
إليه بل إلى الشارع» فهو أراد اللفظ الذي إليه؛ وأراد أن لا يكون موجّبه. 
ولس لفان كو باش سيت لمحي بالسياره لزه منة ا وتمعضاء وإن لم 
يرده. وأما المكره فإنه لم يُرِد لا هذا ولا هذاء فقياسه على الهازل غير 

4 
دكرءة ١‏ ل 
١‏ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث(") 

-1١٠١‏ وعن ابن عباس قال: «طَلّقّ عبد يزيد أبو ركانة وَإِخُوَتَهِ- 
أمّ ركانة» ونكح امرأةٌ من مُرَيَْهَ فجاءت النبيّ يِه فقالت: ما يُغْنِي عَنَّى إلا كما 
تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء فَرّق بيني وبينه» فأخذت الي 5 
0 فدعا بِرٌكَانَةَ وإخوته. ثم قال لجلسائه: أَتَرَوْنَ فلانًا يشبه منه كذا وكذاء من 
عبد يزيد؛ وفلانًا منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم, قال النبي يك لعبد يزيد: طلّقهاء 
ففعلء ثم قال: راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلانّا يارسول 
الله قال: قَدْعَلِمُتٌ رَاجئْها) وتلا: فِيَايبًا الى إذَا طلّقسُم ليسا مَطْلْموهنَ 
لِعِدَّتبركَِ 74" [الطلاق: .]١‏ 


آ# أ 


() ينظر «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان) (ص )01-65٠ ,89-178 7١0‏ 
للمؤلف. 

(؟) بنظر ما سبق التعليق عليه عند (باب نسخ المراجعة). 

() أخرجه أبو داود »)7١97(‏ وعبد الرزاق (7/ 274٠0‏ ومن طريقه أبو داود والبيهقي: 
2274/1 من طريق ابن ريج حدثني بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس 


به. 


58 
58 


60 


تهذيب سنن أبي داود 

قال أبو داود: وحديث نافع بن عُجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
عن أبيه عن جده: «أن ركانة طلق امرأته فردّها إليه النبيٌ ييا أصحٌ» لأنهم ولد 
الرجلء, وأهله أعلي(١2‏ به. أن ركانة إنما طلّق امرآتّه البتةّ فجعلها النبي كَل 
واحدة. 

وقال الخطابي(": في إسناد هذا الحديث مقالء لأن ابن جريج إنما رواه 
عن بعض بني أبي رافع» ولم يسمّه. والمجهول لا تقومٌ به الحجة. وحكى أيضًا 
أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعّف طرق هذا الحديث كلها. 

قال ابن القيم ©#التئه: والحديث الذي رجّحه أبو داود هو حديث نافع بن 
عخير أن زكانة بو غيد يزية طلك امراكة شونمة اله فاخي مدللة الس 
يي وقال: والله ما أردث إلا واحدة؛ فقال النبي كلِهِ: «والله ماأردْتٌ إلا 
واحدة؟»», فقال ركانة: والله ما أرذتٌ إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله يكل 
فطلّقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان». قال [ق١١٠]‏ أبو داود: 
وهذا أصح من حديث ابن جَرَيج» يعني الحديث الذي قبل هذا. تم كلامه. 

وهذا هو الحديث الذي ضعّفه الإمامٌ أحمد والناسٌء فإنه من رواية 
عبد الله بن علي بن السائبء عن نافع بن عجيرء عن رُكانة» ومن رواية 
الزبير بن سعيد. عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة» عن أبيه. عن جده. 

0 0 0 . 1 5 0 ع سم 2 
وكلهم ضعيف» والزبير أضعفهم. وضعف الغار 0 أيضا هذاالحديث» 
قال: علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» لم يصح حديثه. 


)١(‏ في «السئن»: ١لأن‏ ولد الرجل وأهله..». 
(؟) في «معالم السنن»: (155/5). 
(9) في «التاريخ الكبير»: »)23٠1١/7(‏ وقال في )19١ /١(‏ عنه: مرسل. 
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كتاب الطلاق 

وأما قول أبي داود: إنه أصحٌ من حديث ابن جُرَيج» فلأنَ ابن جريج 
رواه عن بعض بني رافع مولى النبي كَل عن عكرمة» عن ابن عباسء ولأبي 
رافع بنون ليس فيهم من يحتحٌ به إلا عبيد الله بن رافع» ولا نعلم هل هو هذا 
أو غيره؟ فلهذا ‏ والله أعلم ‏ رجّح أبو داود حديتٌ نافع بن عجير عليه. 

ولكن قد رواه الإمام أحمد في «مسنده)(1) من حديث ابن إسحاق» 
حدثني داود بن الخُْصَّينء عن عكرمة» عن ابن عباس. وهذا أصح من 
حديث نافع بن عجير» ومن حديث ابن جُريج. وقد صحح الإمام أحمد هذا 
السند في قصة ردٌّ زينب ابنة رسول الله يك على أبي العاص بن الربيع(", 
وقال: الصحيح حديث ابن عباس: «أن رسول الله يَكِِ ردها على أبي العاص 
بالتكاح الأول». 

وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق» عن داود بن الحُصَّين؛ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

وهكذا ذكر الترمذيٌّ والدارقطني”” أن رواية ابن7؟) إسحاق هي 
الصواب. وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة» عن عَمرو بن شُعيبء 


لق (فتكرفة 

(؟) أخرجه أبو داود(5510)» وأحمد(1475)» والترمذي )١١57(‏ وغيرهم لكن 
رواية داود بن حصين عن عكرمة مضطربة» قال ابن المديني: ما روي عن عكرمة 
فمنكر الحديثء وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ينظر «تهذيب الكمال»: 
(/ ١٠خ"-‏ ام ). 

(9) أخرجه الترمذي »)١١547(‏ والدارقطني (2755705 075375. 

)0( تصحف في الأصل و(ه»ء ش) هنا وفي الموضع قبله إلى «أبي»! 


صو 5 
دياك مك 
9 /ا؟ 0 ذه 


تهديب سنن أبي داود 

عن أبيه» عن جده: «أن النبي يَكِةِ ردّها عليه بنتكاح جديد». وحجاحٌ بن أرطاة 
ا 1 ار 2 00 1 
اعرف من نافع بن عجير ومّن معه. وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث 
محمد بن إسحاق ولا ذَكّره. والله أعلم. 

-5١١14 5‏ وعن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما 

و 5 2 

كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي كَل وأبي بكر. وثلاثا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس: نعم». 

وأخرجه مسلم والنسائي217. 

قال ابن القيم بلدّئَه: قال البيهقى2"0: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه 
سائر الروايات عن ابن عباس وساق الروايات عنه ‏ ثم قال: فهذه رواية 
سعيد بن جْبَّير وعطاء بن أبي رَباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار 
ومالك بن الحارث و محمد بن إياس بن البكير» ورُوّيناه عن معاوية بن أبي 
عياش الأنصاري؛ كلهم عن ابن عباس: أنه أجاز الثلاتٌ وأمضاهنٌ. 

قال ابن المنذر: فغيرُ جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى كك 


وقال الشافعى("): فإن كان معنى7؟2 قول ابن عباس: (إن الثلاث كانت 


,)0079( ومسلم (11/15177). والنسائي في «الكبرى»‎ :)7370١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)581/0( وأحمد‎ 

(؟) في «الكبرى»: (/1/ /73517), وينظر «معرفة السنن والآثار»: (5737/0). 

ف في «اختلاف الحديث ‏ آخر الأم»: /٠١(‏ /01). ونقله البيهقي في كتابيه ١السئن»‏ 
و«المعرفة). 

2 في الأصل: 'يعني» والمثبت من كتاب الشافعي وما نقله البيهقي. 


كه د 


تُخْتَسبٍ على عهد رسول الله يكِةِ واحدة» يعني أنه بأمر رسول الله يلق 
فالذي يشبه ‏ والثه أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فسخ . 
قال البيهقي(١2:‏ ورواية عكرمة؛ عن ابن عباس فيها تأكيد لصحَّة هذا 


التأويل. يريد البيهقيٌ الحديتٌ الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة 
وقد تقدم. 


وقال أبو العباس بن سُرَيجِ77) : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع 
خاصٌ من الطلاق الثلاثء. وهو أن يفرّق بين اللفظ كأنْ يقول : أنتِ طالق» 
أنت طالق» أنت طالق. وكان في عهد النبيٌ كْةِ وعهد أبي بكر والناس على 
د ل ا م ل و ا 
أنهم أرادوا به التوكيد, ولا يريدون الثلاث. ولما رأى عمر وَدَإْتَُعَهُ في 
ل ا ال ا 
فألزمهم الثلاث. 

وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها. وذهب إلى هذا 
جماعة من أصحاب ابن عباس» ورأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول 
بهاء لأنها بالواحدة تين فإذا قال: أنتِ طالق بانت» وقوله: «ثلانا» وقع بعد 
البينونة فلا يعتدٌ به» وهذا مذهب إسحاق بن راهويه7”) 


.)37/8 «الكبرى»: (/ا/‎ )١( 

(0) ينظر لكلام ابن سُريج: «معالم السئن»: (؟/ )56٠‏ للخطابي. وتصحف فيه إلى "ابن 
شريح). 

() ينظر #مسائل الكوسج»: (5/ ١١/5‏ - ه/ا/ا١),‏ 


تهذيب سنن أبي داود 

وقال بعضهم: قد ثبتَ عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن المغيرة 
طلقها ثلاناء فأبانها النبيٌِ ولم يجعل لها نفقةً ولا سكْنى7(١2.‏ وفي حديث 
ابن عمر: أنه قال: يا رسول الله أرأيتَ لو طلقتها ثلانًا؟ قال: «إذن عصيتٌ 
رتك وبانت منك امرأثك» . رواه الدارقطني7). وعن علي قال: سمع النبي 
له رجلا طلّق امرآته البتة» فغضب وقال: «ايتخذون آيات الله هزوًا؟ مَن طلق 
البنة ألزمناه ثلانًا لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره». رواه الدارقطني7”) 


ص 


أنفيل: 

قالوا: وهذه الأحاديث أكثر وأشهر من حديث أبي الصهباء» وقد عمل 
نذا الأكنة الا حذانها أولن: 

وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي وَل تطليقة واحدة؛ 
وقد اعتاد الناسٌ الآن التطليق الثلاث» والمعنى: كان الطلاق المُوقَع الآن 
ثلانًا يوفع في عهد النبّ يك وأبي بكر واحدة. 

وقال بعضهم: ليس في هذا الحديث أن ذلك كان يبلغ النبيّ يك فيِقِرٌ 
عليه والحجة إنما هي في إقراره بعد بلوغه. ولمًا بلغه طلاق رُكانة امرأتّه 
البتة استحلفه: ما أردْتٌ بها إلا واحدةٌ؟7؟2 ولو كانت الثلاث واحدةٌ [ق7١٠]‏ 
لم يكن لاستحلافه معنى» فإنها واحدة» سواء أراد بها الثلاث أو الواحدة. 


)010( أخرجه مسلم »)١15180(‏ وأبو داود (5588». والترمذي )١1١5(‏ وغيرهم من 
إفع (7971). وضعّفه البيهقي: (/1/ 07170). 

() (7956) وضعّفهء وفيه زيادة «أو دين الله هزوًا ولعبًا». 

(:) تقدم تخريجه. 


8 .م0 


كتاب الطلاق 

وقال بعضهم: الإجماع منعقدٌ على خلاف هذا الحديث, والإجماعٌ 
معصوءٌ من الغلط والخطأء دون خبر الواحد. 

وقال بعضهم: إنما هذا في طلاق البتة. فإنها كانت على عهد رسول الله 
كله يراد بها الواحدة» كما أراد بها رُكَانة ثم تتايع(١‏ الناسٌ فيهاء فأرادوا بها 
الثلاث؛ فألزمهم عمر إِيّاها. 


فهذه عشرة مسالك للناس فى رد هذا الحديث7),. 


وقال أبو بكر بن عربي7”") المُعَافري في كتابه «الناسخ والمنسوخ)(4): 
«(غائلة) قال تعالى: #اَلطَلَنُميّتَانِ 4 [البقرة:114]: زلّ قومٌ في آخر الزمان 
فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم» وجعلوه واحدة» ونسبوه إلى 
السلف الأول» فحكوه عن علي والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود 
وابن عباسء وعزوه إلى الحجّاجٍ بن أرطاة الضعيف المنزلة» المغموز00) 
المرتبة» ورووا في ذلك حديثًا ليس له أصل. 


وغوى قومٌ من أهل المسائلء فتتبعوا الأهواءًَ المبتدعة فيه» وقالوا: إن 


)١(‏ الأصل والمطبوعات: «تتابع» والظاهر ما أثبتء وقد مضى التعليق على مثل هذه 
الكلمة فيما سلف فلا نعيده. 

(5) وانظر في نقد هذه المسالك «زاد المعاد»: (6/ )١4/8-1147‏ ووصفها بأنها مسالك 
وعرة لا يصح منها شيء. 

(*) كذا في الأصل و(ش». وغيّرت في الطبعتين إلى «العربي». 

)4١ -//1( 040‏ والنص إلى آخر هذا المبحث منه. 1 

)0( في الأصل غير معجمة. وفي ط. المعارف: «المغمور» وما أثبته مناسب للسياق» 
والمعنى أنه متكلّم فيه من قبل حفظه. ومرتبته في الثقة مغموزة. 
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7 : «أنت طالق ثلانًا» كذب» لأنه لم يُطلّق ثلاناء كما لو قال: «طلقت 

ثلاما» ولم يطلّى إلا واحدة. وكمالوقال: «(أحلف د 

واحدة. 

(منبهة): لقد طوّفتٌ ف الآفاق» ولقيتٌ من علماء الإسلام وأرباب 

الفذاهب كل هفاق3افنماسففت ليذه الدقالة تخين ولا يدت لهنا 

بأثر”"2, إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرًا ولا يرون الطلاق واقعًا. 
ولذلك قال فيهم ابن سُكّرة الهاشمي7) 

امن يشر المتعة في :ديقة 9و0 وإن كاتيت بل مي 

ولايرى سبعين تطليقة تين نيه رنسة الججدر 

و 
منهاهناطابت وواليذكم فاع فجانكات ي النظ ليك 


وقد اتة عبان وما يايد نشدي لمان ان 
الطلاق الثللاث في كلمة - وإن كان حرامًا في قول بعضهم. وبدعة في قول 
الآخرين ‏ لازمٌ. وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين, وَعَلَّم الإسلام 


)١(‏ ط. الفقي: «صادق» تصحيف. وفي «الناسخ»: «صفاق آفاق». 

(؟) كذا قال ابن العربي. مع أنه حكى قبل قليل عددًا ممن قال بهاء وقد جمع د. سليمان 
العمير من قال بها في جزء مفرد بعنوان «تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد طلقة واحدة». فبلغوا إلى عصر ابن العربي اثنين وعشرين عالما. 

() هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سكّرة الهاشمي (ت786)) ترجمته في "تاريخ 
بغداد»: (5/ 115-14575) و«تاريخ الإسلام»: (0817/17). وله ديوان شعر كبير. 

لدع في «الناسخ»: «حلالا». 

)20 كذا في الأصل و(ش»» وفي «الناسخ»: «صخر». 


8 مه 33 


كتاب الطلاق 
محمد بن إسماعيل البخاريء وقد قال في «صحيحه2)170: باب جواز الثلاث 
لقوله تعالى: #الطَلَنٌ ران 4. ودَّكّر حديث اللعان: «فطلّقها ثلانّا قبل أن 
يأمره رسول الله يله1"). ولم يخبّر عليه النبي كل ولا يُقَرَ على الباطل» ولأنه 
و 3 و 
جَمّع ما فيح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمّه. 
وما نسبوه إلى الصحابة كذبٌ بحت لا أصل له في كتابء ولا رواية له 


3 


عن أحد. 

وقد أدخل مالك في «موطئه)7 عن علي: «أن الحرام ثلاث لازمة في 
كلمة" فهذا في معناهاء فكيف إذا صرّح بها؟! 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في المِلّة ولاعند أحدٍ من 
الأئمة. 

فإن قيل: ففي «صحيح مسلم)7؟) عن ابن عباس وذكر حديث أبي 
الصهباء هذا. 

نان هذا لأمصاى :قدامة خمسة أوحه: 

الأول: أنه حديث مختلّفٌ في صحته. فكيف يقدَّم على إ جماع الأمة؟ 
ولم يُعرّف في هذه المسألة خلافٌ إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين» وقد 


)١(‏ (47/7) والباب فيه: «باب من أجاز طلاق الثلاث». 
(؟) (0069), وأخرجه مسلم .)١597(‏ 

.)١7/5( وينظر «الاستذكار»‎ .)١085( )*( 
.)1؟/١47(‎ )4( 
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سبق العصران الكريمان والاتفاق(١2‏ على لزوم الثلاث؛ فإن رووا ذلك عن 
أحدٍ منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم. فِعْل7" العَذّل عن العَذْل ولا 
فعوهن: العيالة ديرب إن أعومن العلت ابد 

الثاني: أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباسء ولم يرو عنه إلا من 
طريق طاوس. فكيف يُقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحدء وما لم يروه 
عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على جميع أصحاب ابن عباس إلا 
طاوس؟! 

الثالث: يحتمل أن يراد به قبل الدخول. وكذلك تأوّله النسائيٌ؛ 
فقال7): باب طلاق الثلاث المتفرّقة قبل الدخول بالزوجة. وذَكّر هذا 
الحديث بيضه!2؟. 

ع - ج. 

الرابع: أنه يعارضه حديث محمود بن لَبيدء قال: أخبر رسولٌ الله لله 
عن رجل طلّق امرأتّه ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان, ثم قال: «أيُلْمَبِ 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ 
زواه النسائي97), 


فلم يردّه النبيٌّ يلِةِ بل أمضاه. وكما في حديث عَوّيمر في اللعان حيث 


000 في «الناسخ»: «والإصفاق». 

(؟) ط. الفقي: «نقل»» وفي الأصل محررة كما أثبتنا. 
.)١40/35( )5(‏ ْ 

.)735905( )5( 

.)3غ١ل(‎ )06( 


ع مه 2 


كتاب الطلاق 
أمضى طلاقه الثلاث ولم يردّه(١‏ 

الخامس: وهو قويٌٍ في النظر والتأويل؛ أنه قال: «كان الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله يكِِ واحدة»» يحتمل أن يريد به: كان حكم الثلاث إذا 
وقعَتٌ أن تجْكل واحدة» وأن يريد به: كانت عبارة الغلاث على عهده أن 
تذْكَر واحدة» فلما تنايع الناسُ في الطلاق وذكروا الثلاتٌ بدل الواحلةً: 
أففى ذلك مر كما أمضاه وسو ل الله يك على عويمر حين طلّق ثلانًا . فلا 
يبقى في المسألة إشكال. فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث(). 

4- باب في أمرك بيدك 

-1١١8 7107‏ عن حماد بن زيد قال: «قلت لأيوب: هل تعلم أحدًا قال 
بقول الحسن ذ في «أَئْرّكِ بِيِكِ»؟ قال: لاء إلا شيء حدثناه قّتادة عن كثير مولى ابن 
شمر غن ابي سلئة عن أن هزيزة عن النني لل بتجوة قنال أنوب: ندم عليه 
كثير» فسألته؟ فقال: ما حدئتٌ بهذا قط. فذكرته لقتادة؟ فقال: بلى؛ ولكنه نّسي». 


وأخرجه الترمذي والنسائي7”". 


سليمان بن حربء وذكر [عن] البخاري أنه قال: إنما هو عن أبى هريرة موقوف. 
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال النسائي7؟؟: هذا حديث منكر. 


وقال الترمذى: لا نعرفه إلاامن حديث 


000 تقدم تخريجه. 

() والأجوبة عن هذه الاعتراضات ذكرها المؤلف في «زاد المعاد): (5/ 77/1-141), 
و(أعلام الموقعين»: (7/ 479» 4/ »)35١17‏ و(إغاثة اللهفان»: .)041-01١1 /١(‏ 

() أخرجه أبو داود (5 »)77١‏ والترمذي »2١178(‏ والنسائي في «المجتبى» )*1٠١(‏ 
وفي «الكبرى» (60617) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به. 

)ع( في «المجتبى». 


5 همه قه 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم 6للنه: هكذا وقع في «السنن2(١2‏ لأبي داود» ولم يفسّر 

قول الحسن في حديثه. ورواه الترمذي7" [ق7١٠]‏ مفسّرًا عن حماد بن زيد 

قال: قلت لأيوب: هل علمتٌ أحدًا قال: أمرك بيدك ثلانًا09" إلا الحسن؟ 

قال: لاء ثم قال: اللهم غَفْرَاه إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة» 

عن أبي سَلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يَكللِ قال: «ثلاث». ثم ذكر الترمذيٌ 
عن البخاري إنما هو موقوف. 


5 ٠. ه«‎ . 3 8 ّ - 

الحسن فى «أمرك بيدك» قال: «ثلاث)(6). 
5- باب في البتة 

1١١١‏ - وعن عبد الله بن على بن يزيد بن رُكانة» عن أبيه. عن جده: 
أنه طلّقّ امرأته البتةّ» فأتى رسولٌ الله يك فقال: ما أردثٌ إلا واحدة, قال: «آلله؟) 
قال: آلله» قال: «هو على ما أردْتٌَ». 1 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه(١2.‏ وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وسألت محمدًا ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. وذكر 
الترمذي أيضًا عن البخاري أنه مضطرب فيه: تارة قيل فيه: ثلاناء وتارة قيل فيه: 


.)35١8( )١( 

.)١١078( )0( 

) الأصل و(ش): «ثلاث» والوجه ما أثبت. 

(:) في «المحلى»: .)١١9/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)77١6(‏ 

() أخرجه أبو داود »)73١04(‏ والترمذي »)١١1/1/(‏ وابن ماجه .)7١51١(‏ 


كتاب الطلاق 
واحدة. وأصحه: أنه طلقها البتة» وأن الغلاث ذُكرت فيه على المعنى. وقال أبو 
داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظرء فقد تقدم عن الإمام 
أحمد أن طرقه ضعيفة» وضعّفه أيضًا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده 
ومثله. 

قال ابن القيم #الئه: وفي «تاريخ اللنقاري)0: علي بنيزيدبن 
رَكانة الترتي عن أبيه: لم تصح خليده . هذا لفظه. وقال عبد الحق() 
في سنده : كلهم ضعيفء والزبير أضعفهم . وذكر الترمذيٌ في «كتاب 
العلل»0 عن البخاري أنه مضطرب فيه؛ تارةً قيل فيه: ثلانًا» وتارة قيل فيه: 
«واحدة». 

ثم ذكر الشيخ7؟) كلامَ الحافظ المنذري”* واعتراضّه على أبي داود في 

ثم قال الشيخ: وفيما قاله المنذري نظرء فإن أبا داود('؟ لم يحكم 
بصحته, وإنما قال بعد روايته: «هذا أصحٌّ من حديث ابن جريج أنه طلّق 
امرأتّه ثلاناء لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقصتهم وحديثهم». وهذا لايدل على 
أن الحديث عنده صحيح.» فإن حديث ابن جُريجٍ ضعيف, وهذا ضعيف 


.))001/6( )1١( 

(؟) في «الأحكام الوسطى»: .)١957/5(‏ 

.)ة5١/١١‎ )6( 

(:) أي ابن القيم, والكلام هنا للمجرّد. 

للد سقنا كلام المنذري كاملا بعد حديث الباب. 
() في «السنن»: (8/ -07١‏ ط. الرسالة). 
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تهذيب سنن أبي داود 

أيضاء فهو أصح الضعيفين عنده» وكثيرًا ما يُطْلِق أهلّ الحديث هذه العبارة 
على أرجح الحديثين الضعيفين» وهو كثير في كلام المتقدمين. 

ولو لم يكن اصطلاحًا لهم لم تدلّ اللغةٌ على إطلاق الصحة عليه» فإنك 
تقول لأحد المريضين: «هذا أصح من هذا»»؛ ولايدل على أنه صحيح 
مطلقًا. والله أعلم. 

-٠١‏ باب الرجل يقول لامرأته : يا أختي 

-1١25 84‏ وعن أبي هريرة عن النبي كَكِ: «أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكذب قط إلا ثلاث كذبات: ثنتان في ذات الله تعالى: قوله لاق سَقِيمُ 4 [الصافات: 
اق وقوله: #بل مَعَلَه, مِكييرهُم هذا 4 [الأنبياء 7ت]» وبينما هو يسير في 
أرض جبَّار من الجبابرة؛ إذ نزل منزلاء فأتي الجباره فقيل له: إنه نزل ههنا رجل 
معه امرأة هى أحسنٌ الناس. قال: فأرسل إليه. فسأله عنها؟ فقال: إنها أختى» فلما 
رجع إليها قال: إن هذا سألني عنكء فأنبأته أنكِ أختي, وإنه ليس اليومَ مسلمٌ غيري 
وغيرك؛ وإنكِ أختى فى كتاب الله فلا تُكذّبينى عنده ‏ وساق الحديث». 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي17). 

قال ابن القيم #لتئه: وفيه دليلٌ على أنَّ مَن قال لامرأته: إنها أختي أو 
أمّى على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مُظاهرًا. وعلى هذا فإذا قال لعبله: 
لهو حرٌ), يعني أنه ليس بفاجر لم يُعْتَّقَه وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي أن 
يُقْتَى بخلافه» فإن السيد إذا قيل له: «عبدك فاجر زان», فقال: «ماهو إلا 


000 أخرجه أبو داود .)55١7(‏ والبخاري (770/8), ومسلم(١5930),‏ والترمذي 
.»”١5(‏ والنسائى فى «الكبرى) (87516). 


8 رمه د 


كتاب الطلاق 
حرا» قطَّمّ سامعْه أنه إنما أراد العفة لا العتق(١؟.‏ وكذلك إذا قيل له: 
«جاريتك تبغى»» فقال: «إنما هى حرّة). 

وَسَمَى هذه كذبات7) لأنها تورية. 

وقد أشكل على الناس تسميتها كذيّاء لكون المتكلَّم إنما أراد بلفظه 
المعنى الذي قصده. فكيف يكون كذيًا؟ 

والتحقيقٌ في ذلك: أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطبء لا بالنسبة 
إلى عناية المتكلم» فإن الكلامٌ له نسبتان: نسبة إلى المتكلّم ونسبة إلى 
المخاطبء فلما أراد الموّرّي أن يُفْهم المخاطّبَ خلافَ ما قصده بلفظه. 
أطيِق الكذبٌ عليه بهذا الاعتبارء وإن كان المتكلّم صادقًا باعتبار قصده 
ومراده. 

١‏ - باب في عدة المختلعة(”) 

5107"- وعن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه. 

فجعل النبي كك عِذَّتها حَيِضَةً)(4). 


وذكر أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي مسندًا. وقال: هذا حديث حسن 


)١(‏ ط. الفقي: «الصفة لا العين» بدلا من «العفة لا العتق»! 

زفة ط. الفقي: (وسمّي قول إبراهيم هذا كذبًا...» وفيه تصرّف وإضافة بلا داع» وبدون 
إشارة! 

إفرة في «المختصر» و«السنن»: «باب في الخلع». وهذا الباب مكانه في مطبوعة 
المختصر» و«السنن» (577/7): بعد (باب الظهار). فأبقيناه كما في الأصل و(ه. 
قل ). 

(5) أخرجه أبو داود (73779). والترمذي .)١7717(‏ 


85 ودعه قة 


تهذيب سنن أبي داود 

غريب. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ككِةِ وغيرهم: عدة المختلعة 
حيضة: قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي . وذكر غيره: أنه 
أدل شىء على أن الخلع فسخ وليس بطلاقء وذلك أن الله سبحانه قال: 
« وَالْمُطلْعَدت يربص يِأنَمْسِهنَ تَلَمََ وو 4 [البقرة:718]» فلو كانت هذه مطلّقة 
لم يقتصر لها على حيضة واحدة. 

قال ابن القيم #لدَئه: وروى النسائئٌ7١2‏ حديتٌ امرأة ثابت بن قيس 
موصولَا مطوَّلا عن الربيّع بنت معوّذ: «أن ثابت بن قيس بن شمًّاس ضربٌ 
امرأئه فكسر يدّهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ» فأتى أخوها يشتكيه 
إلى رسول الله كك فأرسلّ رسولٌ الله يل إلى ثابت» فقال له: «خذ الذي لها 
عليك؛ وخلّ سبيلّها»» قال: نعم فأمرها رسولٌ الله يلِِ أن تربص حيضةً 
واحدة» وتلحق بأهلها. 

قال الترمذي في «جامعه)27): «الصحيح في حديث الرّبيّع: أنها 35 
أن تعتدٌ بحيضة. وهذا مرفوع؛ وقد صرَّح في الرواية الأخرى: أن الذي أمرها 
بذلك هو رسول الله يكِ. ثم ذكر الترمذيٌ(2) حديتٌ ابن عباس: «أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي يك فأمرها النبي يك أن 
تعتدٌ بحيضة» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


000( (7491): وفي «الكبرى» (205717. وأخرجه الترمذي )١١0(‏ وسنده صحيح. 
.)١١186( )5(‏ 


8 عه 4 


كتاب الطلاق 

والمعروف عن إسحاق(؟: أن عدتها حيضة؛ وهي إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء نقلها عنه [ابن](1) القاسمء وهو قول عثمان بن عفان. 
وعبنت الله من عنامن:«وغين ابن عستو رؤإتاق: إتحذاهما: أن عند باعدة 
المطلقة» ذكره مالك في «الموطأ»7" عن نافع عنه. والثانية: حيضة: نقلها 
ابن المنذر؟) عنهء وهي رواية القعنبي عنه. 


قال أبو داوو20): حدثنا القعنبي» عن مالك عن نافع» عن ابن عمر قال: 
(اعدة المختلعة حيضة». واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة. 


وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام: 

أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء. الثاني: أنه مرّتان. الثالث: أن الزوج 
أحق بردٌ امرأته في المرّتين. 

فَالْخُلْع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفافّاء وقد دلت السنةٌ أنه ليس 


)١(‏ الذي في «مسائل الكوسج» )110-١707/4(‏ أن عدتها عدة المطلّقة. لكنه قال: 
إن الذين قالوا تعتد بحيضة على ما أمر النبي يَكةِ امرأة ثابت بن قيس مذهب قويء. 
وحكاه عنه الترمذي في اجامعه»: (؟7/ 1 ). 

(؟) رسمها في الأصل: «أبو»» والتصويب من «المغني»: /١١(‏ 118). 
ومن أصحاب الإمام ممن يكنى أبا القاسم: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو 
القاسم العجليء نقل عنه أشياء. ينظر «طبقات الحنابلة»: (1/ 717/5-11/0): ومنهم 
جعفر بن محمد أبو القاسم الوراق المؤدّبٍ (ت2587). ينظر «الطبقات): 
(0/1"-681©). 

.)١د*"م(‎ )5( 

(:) فى «الإشراف»: (7588/5). 

07: 2) 
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تهذيب سنن أبي داود 
دالا في الحكم الأول» وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد: 
فيكون فسحًا. وهذا من أحسن ما يُحتج به على ذلك. 
- باب في الظهار 

0١‏ 1175- عن سليمان بن يسارء عن سَلّمة بن صخر البّياضيء قال: 
«كنتٌ امراً أصيبٌ من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان حفْْتٌ أن 
أصيب من امرأتي شيئًا يَنَايَعُ بي حتى أصبح. فظاهَرْتٌ منها حتى ينسلحٌ شهر 
رمضانء فبينا هي تحني ذات ليلة» إذ تكشّفَ لي منها شيء. فلم ألْبَثْ أن تَرَوْتٌ 
عليهاء فلما أصبحتٌ خرجت إلى قوميء فأخبرتهم الخبرء وقلت: امشوا معي 
ار عاد اراك ست رح اا د 
بذاكَ يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين» وأنا صابر لأمر الله عز وجلء. 
فاحكم في ما أراك الله» قال: «حَرّرْ رقبة»» قلت: والذي بعثك بالحقٌ ما أملك رقبةً 
غيرهاء وضربثٌ صفْحَةٌ رقبتيء قال: «فصَمْ شّهرين مُتتابعين»» قال: وهل أصبتٌ 
الذي أصبتٌ إلا من الصيام؟ قال: افأطّهِمْ وَسْقَا من تمر بين ستين مسكيئاء» قلت: 
والذي بعئك بالحق لقد بتنا وَحْشيْن ن ما لنا طعام؛ قال: «فَانْطَلِق إلى صاحب صدقة 
بني زُرَيقَء فليدفعها إليك. فأطعم ستين مسكيئًا وَسْقَا من تمرء وكُلُ أنتَ وعيانّك 
بقيّنها». فرجعتٌ إلى قومي؛ فقلت: وجدتٌ عندكم الضيقٌ وسُوء الرأي؛ ووجدتٌ 
عند النبيّ يك السَّعَةَ وحن الرأي» وقد أمرنيء أو أمر لي بصدقتكم». 


وأخرجه الترمذى وابن ماجه(١2.‏ وقال الترمذى: وهذا حديث حسن. وقال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75717)» والترمذي »)779941١9/(‏ وابن ماجه(77١75).:‏ وأحمد 


47 » وابن خزيمة (/7717)» والحاكم: )١١4/1(‏ وغيرهم من طرق عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء.» عن سليمان بن يسار. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. وفيه نظر» وانظر «البدر المنير»: (8/ 18517- .)١60‏ 


0 5 
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كتاب الطلاق 
محمد يعني البخاري -: سليمانٌ بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صَحُْر. 
وقال البخاري أيضًا: هو مرسلء. سليمانٌ بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. هذا 
آخر كلامه. وفى إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه. 

قال ابن القيم ءانه : [ق4١٠]‏ قد ورد في هذه الكفارة «أنه أمره بإطعام 
وتلق والرك معون موا عاق وهر كك ما قل قد ؤي الموشفان 
الثوريٌٌ وأصحابٌ الرأيء مع قولهم: إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي. 

وورد فيها: أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعَرّق الذي 
دفعه إليهاء والعَرّق الذي أعائَيْه به30"). 

واختلف في مقدار ذلك العَرّق: فقيل: ستون صاعاء وهو وهم., وقيل: 
ثلاثون؛ هو الذي رجّحه أبو داود» على حديث يحيى بن آدم؛ وقيل: خمسة 
عشرء فيكون العرقان ثلاثين صاعاء لكل مسكين نصف صاع. وإلى هذا 
ذهب الإمام أحمد ومالك. وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن 
يتصدق به كان زنبيلا(!) من خمسة عشر صاعاء وإلى هذا ذهب الشافعيٌ 
وعطاء والأوزاعي» وروي عن أبي هريرة. فيكون لكل مسكين مُدَّء وهو 
مقدار سدس(" ما يوجبه أهل الرأيء فإنهم يوجبون صاعًاء وهو ثمانية 
أرطال» فيوجبون زيادةً على ما يُوجبه هؤلاء ست مرات. 


.)57١8 0551١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) ط. الفقى: «قريبًا» تصحيف. 

() ط. الفقي بدل قوله «سدس»؛: "لا شيء بالنسبة إلى»)! وهو تصرّف لا معنى له. ودون 
إشارة 
1 ر8. 
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تهذيب سنن أبي داود 
كيه #ا. 02 07 
وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان. فإن النبي كه أتي 
بعرّق فيه خمنسة عشر صاعاء فقال: «خذه وتصدق بدا وان إن شاء 
ا300), 


ثم اختلفوا كي هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء؟ 
فقال الشافعث في :ايد حو الحسيع» واقالبناللك: مدان من الجميع؛ وقالأحمد 
رأف سيق ال على اسفن خرن عاى امتايما فين ا حا 5 
أو نصف صاع من غيره» وعند أبي حنيفة مُذَانَ مِن بُرّء أو نصف صاع من 
غيره على اختلافهما في الصاع. 

- باب في المملوكة تحت الحر أو العبد(7) 
4/ 1+ وعن ابو عباس :"أن زوع بريرة كان عدا اوه يسمئ 
كاه فَكيرها ب يعني النبي كك وأمرها أن تَعْمدّ). 
وأخرجه البخاري مختصرًا. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
بمعناه7). 
قال ابن القيم جَلكَنَه: هكذا الرواية فيه(؟): «وأمَرَها أن تعتدًّاء وزاد 


الدارقطنى (22: «عدّة الخرّة». ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة. 


)١(‏ يعني عند أبي داود (71"47) وعنده: «خذ هذا فتصدق به). 

(؟) في «المختصر» و«السئن»: «باب في المملوكة تعتق وهي تحت خرٌ أو عبد). 

إفرة أخرجه أبو داود (7777)» والبخاري (0181)» والترمذي »)١١06(‏ والنسائي 
65١0‏ ). وابن ماجه .)7١1/6(‏ 

ع أي عند أبي داود (1717). 

(ه) «لالالا). 


كتاب الطلاق 

وقد روى ابن ماجه في «سئنه21(0: أخبرنا علي بن محمد, حدثنا وكيع؛ 
عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود, عن عائشة قالت: «أُمِرَت 
بريرة أن تعتدٌ بثلاث حِيّض). وهذا مع أنه إسناد «الصحيحين»»؛ فلم يروه 
أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه؛ ويبعد أن تكون الثلاث حِيّض 
محفوظة فيه. فإن مذهب عائشة: أن الأقراءَ الأطهاد2'0؛ وقد أم 3 
المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم؛ فهذه أولى؛ ولأن الأقراء الثلاثة | 
ا ا ل 8 
شاءء ثم أَجْرِي الطلاقٌ كله مجرّى واحذًا. وطَرّد هذا: أن الكرزق بها نجهرا 
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وبالجملة: فالأمر بالتريُص ثلاثة قروء إنما هو للمطلّقة. والمُغْمَةُ إذا 
فسّخت فهي بالمختلعة والأمةٍ المستيرأة أ شي ]ة المقصيوة بول رصمينا 
فالاستدلال على تعدّد الأقراء في حقّها بالآية غير صحيح, نيما ليس 
تطلقة ولو كانت مطلفة لقيكة اذوجها عليها الرحعة. 


وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر. وحديثٌ الدارقطني 
المعروف أن الحسن رواه مرسلا: «أن النبيّ يك أمر بريرة أن تعتدٌ عِدَّة الحُدة)(4) 


.)5١الال(‎ )١( 

(0) أخرجهابن جرير: (4/ 41-906).: وينظر «تفسير القرطبى»: (7/ »)١1‏ وازاد 
المعاد): .)5١75-51١١/6(‏ ْ 

(9) ينظر «المغني»: .)١957/١1١(‏ 


)2 رواه ابن أبي شيبة .)١93115(‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 
ورواه البيهقي في «سننه)(21 من حديث عكرمة عن ابن عباس. 


وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدّتها عدةً المطلّقة؛ رواه البيهقي(2 من 
حديث أبي مَعْسَّره عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. ورواه أبو يعلى 
الموصلي7"؛ عن محمد بن بكار عن أبي مَعْشّر. 

فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتد. الثاني: عِدَّة الحُرّة. الثالث: عِدَةَ 
المطلقة. الرابع: بثلاث حِيّض. 

- باب في المملوكين يُعتقان معا(4) 

-71١140 8‏ عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لهاء زوحٌ؛ قال: 
فسألتٍ النبيّ يِه عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. 

وأخرجه النسائي وابن ماجه2). وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مَؤْهَب. وقد ضعّفه يحبى بن معين وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك 
القوي. 

قال ابن القيم جَوائّنه: واستدلٌ به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعيّفٌة 
تحت عبدٍء ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حرٌ لم يكن لتقديم عتق الزوج 
عليها معنى ولا فائدة. وفيه نظر. 


.)451١ (ا/‎ )١( 

(0) (لا/ اه؛). 

.)619/48( )9( 

(4) في «المختصرا و«السئن» زيادة: «هل تخيّر امرأته». 

() أخرجه أبو داود (57137)» والنسائي في الكبرى» (5415)؛ وابن ماجه (59757), 
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كتاب الطلاق 
0- باب إلى متى ترد عليه امرأثّه إذا أسلم(١)‏ 

-71١48 14‏ عن ابن عباس قال: رَدّ رسول الله يك ابَنَهُ زيدبَ على أبي 
العاص بالنكاح الأول لم يُحدِث شيئًا ‏ قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد 
ست سنينء وقال الحسن بن علي: بعد سنتين. 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه"2. وفي حديث الترمذي: بعد ست سنين». 
وفي حديث ابن ماجه: بعد سنتين». وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس, ولكن لا 
لعرت ويه هذا لديف ولعله قل بان هلمن و ذا راك عا الاسصني يا ا 
حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «أن النبي يَكِ رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». 
وقال(): حديث ابن عباس أجود إسنادًا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 
وقال الخطابي: وهذا إن صح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت؛ لاعتراض 
سببء حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث. إما الطولى منها وإما القصرى, 
إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه؛ وقد ضعف أمره 
علي بن المديني وغيره من علماء الحديث. 

وقال بعضهم: معناه ردّها عليه على النكاح الأول؛ أي على مثل النكاح الأول في 
الصداق والحباء. لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري: 
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني 
في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس. 


)210 فى «المختصر) و«السنن» زيادة: ابعدها!. 
(؟) أخرجه أبو داود (57510). والترمذي .)١١57(‏ وابن ماج ه(8١١5).وأحمد‏ 
(0/ا19). 


() يعني يزيد بن هارون. 


تهذيب سنن أبي داود 

وقال الخطابى(»: وإنما ضعّفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل 
الحجاج بن أرطاة:» لأنه معروف بالتدليسء وحكي عن محمد بن عقيل أن 
يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عَمرو. 

قال ابن القيم ##لكنه: وقال الإمام أحمد(2©: حديث ابن عباس في هذا 
أصحٌ» قيل له: أليس يروى «أنه ردَّها بنكاح مستأنف7)؟ قال: ليس لذلك 
أصل. 

وقال ابن عبد البر(؟»: قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو مِن أن تكون 
قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار» فتكون منسوخة بما جاء بعدهاء أو 
6 0 7 0 1 ع م 
تكون حاملا واستمرٌ حملها حتى أسلم زوجهاء أو مريضة لم تحض ثلاث 
حيضات حتى أسلم. أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ثم ذكر حديث 
عمرو بن شعيب - تم كلامه. 

وللناس فى حديث ابن عباس عدة طرق: 


أحدها: رده باستمرار العمل على خلافه قال ال 0 سمعتت 


)000( في «معالم السنن»: (51/57/5). 

هه في «العلل»: /١(‏ 717) لأحمد ذكر هذا الحديث من رواية حجاج عن عمرو بن 
شعيبء ثم ذكر أنه قرأ في بعض الكتب: عن حجاج عن العرزمي عن عمرو بن 
شعيبء قال: والعرزمي تركه الناس. 

(*») رسمها في الأصل و(شء ه): ايستأنف» ولعل المثبت أصح. وينظر «المغني»: 
.)٠١ /16١(‏ 

(5) في «التمهيد»: (؟١/ .)١5-17‏ 

.)5 4١ /5( «الجامع»:‎ (6) 


كتاب الطلاق 
عند نين عفد فول سيعة نزيةا ين هازون يو ل عدوت انن فناس جره 
إعتاذ انزو العم كل لمعللية عموو ادن تسمه 

وال ان انه ل 07 لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ 
الك الاتىء زر عر لصحي لداح كن جز السبكان فلم ري عليه 
أحد. زعم أنها ترد إلى زوجهاء وإن طالت المدة. 

الثانى: معارضته بحديث عمرو بن شعيب. 

الرابع: حمله على رَدِّها بنكاح مثل الأول» لم يحدث فيه شيئًا. 

الخامس: حمله على تطاول زمن العِدّة. 

السادس: القول بموجّبه. ويّروى عن علي بن أبي طالبء وإبراهيم 
النخعي وغيرهما("). 

السابع: [ق5١٠]‏ أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة: 
وهي قد نزلت بعد الحديبية» ولم يكن نكاحٌ الكافر المسلمة قبل ذلك 
حرامًاء ولهذا في قصة الممتحنة لما نزلت: #ولا تن كوأ بِعِصم الْكَوَاِ » 
[الممتحنة:١٠]‏ عَمّد عمر إلى امرأتين له فطلقهما. ذكره البخاري(». فدل على 
أن التحريم كان من يومئذ. 
(0) فى «التمهيد): /١5(‏ 57). 


6 ينظر «التمهيد»: /١5(‏ 717). واالمغنى): .)1١ /١١(‏ 
إفرة ارضخ 562 


ا 


تهذيب سنن أبي داود 

وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد ما 
أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه. فأتى المدينة فأجارته زينبء فأنفذ 
رسول الله يلِ جوارهاء ودخل عليها فقال: أي بنيِّة أكرمي مثواه ولا 
يخلّصُ إليكء فإنك لا تحلين له؛(١).‏ وكان هذا بعد نزول آية التحريم في 
الممتحنة. 

ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة: فأدَى ما كان عنده من بضائع أهل مكة. 
ثم أسلم. وخرج إلى المدينة» فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية 
التحريم» فردَّها عليه بالنكاح الأول. 

الشامن: أن حديث ابن عباس في قصته منسوخ؛ وسلك ذلك 
الطحاوي7", وادَّعى أن النبىّ يَكِةِ [ردّها إليه]0؟؟ بعد رتجوعة مين بدن حين 
٠: 5‏ 1 2 ٍ 
كلذ فردٌ عليه ابنته» ثم إن الله سبحانه حرم نكاح الكفار في قصة الممتحنة. 

التاسع: ما حكاه/ عن بعض أصحابهم في الجمع بين الحديثين» بأن 
عبد الله بن عمرو علمّ تحريم نكاح الكافر؛ فلم يكن ذلك عنده إلا بنتكاح 
جديدء فقال: «ردّها عليه بنكاح جديد), ولم يعلم ابن عباس بالتحريم» 
فقال: «ردّها بالتكاح الأول». لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح. 


.)477/55( أخرجه الحاكم: (/73117-17777)» والطبراني في «الكبير»:‎ )١( 

(؟) في (شرح معاني الآثار»: (9/ 55). 

(9) زيادة يتم بها السياق. 

(4) يعني الطحاوي في كتابه السالف: (/507).» وقد حكاه عن محمد بن الحسن 
الشياني. 00 


8 .ده فق 


كتاب الطلاق 

فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث. أفسَّدُها هذان الأخيران» 
فإنهما غلط محض. و النبي يَْةِ لم يردّها على أبي العاص يوم بدرٍ قطء وإنما 
الحديث في قصة بدر أن النبيّ تلِةِ أطلقه وشّرَط عليه أن يردّ عليه ابنته» لأنها 
كان لما امو ابو الحاهى أطرففة عاط أن يلها الل نينا رفع ؛ 
ف متيس ذلك بوساف :قن البلئة «هنااهو المعروف التي لايك يسن 
له علم بالمغازي والسيرء وما ذكره(١)‏ عن الزهريٌ وقّتادة فمنقطع لا يثبت. 

وأما المسلك التاسع» فمعاذ الله أن يُظَنَ بالصحابة أنهم يروون أخبارًا 
عن الشيء الواقع والأمر بخلافه» لظنهم واعتقادهم, وهذا لا يدخله إلا 
الصدق والكذب. فإنه إخبار عن أمر واقع مشامّدء هذا يقول: «ردّها بنكاح 

5 ع 2 2 

جديد»؛ فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناءً على اعتقاده من غير أن يشهدٌ القصة 
أو ترف له؟ وكذا مَن قال: «ردَّها بالنكاح الأول»؟ 

وكيف يظنّ بعبد الله بن عَمرو أنه يروي عن النبي يَكِِ عقدَ نكاح لم يثبته 
ولم يشهده ولا كيبي له؟! وكيف يُظِنَ بابن عباس أن يقول: «ردّها بالنتكاح 
الأول» ولم يَحْدِث شيئًا»» وهو لا يحيط علمًا بذلك؟! ثم كيف يشتبه على 
مثله نزول آية الممتحنة» وما تضمّنته من التحريم قبل ردٌ زينب على أبي 
العاصء ولو قدَّر اشتباهه عليه في زمن النبيّ يَكِةِ لحداثة سنه. أفترى دام هذا 
الاشتباه عليه واستمرٌ حتى يرويه كبيرًاء وهو شيخ الإسلام؟! 

ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة» ولا يرمّى بها الحُذَّاق. 

وأما تضعيف حديث داود بن الخُصين عن عكرمة» فمما لا يُلْتََت إليه. 


ل إذا 


00 أي الطحاوي. 


تهذيب سنن أبي داود 
فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعّن فيها(١2»‏ وقد صحّح 
الإمامُ أحمد والبخاريٌ والناسٌ حديتٌ ابن عباس» وحكموا له على حديث 
وأما حَمْلها على تطاول العدّة فلا يخفى بعذه. 
حأج تع عي مرح رك ا رامال أله تح عاو ليام 
واللفط وعنه: 
وأما ردّه بكونه خلاف الإجماع ففاسدء إذ ليس في المسألة إجماع. 
0 و 
والخلات ها اثدير والح ها بين الثاين: 
فليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعيء وإما 
قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابنًا إلى حين نزول الممتحنة» فكانت 
الزوجية مستمرة قبل ذلك. فهذان المسلكان أجود ما سلِك فى الحديث. 
والله أعلم. 
5- باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 
-"١494 6‏ عن الحارث بن قيس الأسدي وََإْيَدُعَدَهُ قا ل اسلفت 
وعندي ثمانٌ نسوة, فذكرت ذلك للنبى يك فقال النبى يَك: «اخمّد منهنَّ أربعًا». 


وفي رواية17): قيس بن الحارث)؛ وصوبه بعضهم. 


000( سبق نقل كلام من ضعَّفها من الأئمة كعليّ ب بن المديني وغيره. 
إزقة رواها أبو داود عقب الرواية السابقة )١15١(‏ من طريق شيخه أحمد بن إبراهيم 


الدّورقي؛ وذكر أن أحمد بن إبراهيم قال: «هذا الصواب». 


8 كمه ف 


كتاب الطلاق 

وأخرجه ابن ماجه( .١‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وقد ضمًّفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي(2): ولا أعلم 
للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري”): ليس له إلا حديث 


واحد ولم يأت من وجه صحيح. 

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه؟) من حديث عبد الله بن عمر: «أن غَيلان بن 
سلّمة الثقفي أسلم وله عشرٌ نسوة في الجاهلية فأسلمن معه. فأمره النبي كَل أن 
يتخيّر أربعًا منهن». 

قال البخاري(22: هذا حديث غير محفوظ. يعني أن الصحيح إرساله. وقد 
ذكر ذلك وبيّنه. 


وقال مسلم بن الحجاج7: أهل اليمن أعرف بحديث 0 فإن حدّث 
به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديئاء وإلا فالإرسال أولى. يعني أن 
أهل البصرة تفردوا بإسناده» وقد روي الحديث عن غير أهل البصرة موصو ل(8). 


)١(‏ برقم )١1967(‏ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي. 

(؟) انظر: «معجم الصحابة» له (4/ )١94‏ ط. مبرة الآل والأصحاب. 

.)7"٠6١/١( «الاستيعاب»)‎ )9( 

(:) الترمذي .)١١58(‏ وابن ماجه )١9457(‏ من طريقين عن معمر» عن الزهري. عن 
سالم؛ عن ابن عمر 

(©) نقله عنه الترمذي ة في «الجامع» عقب الحديث وفي «العلل الكبير؛ (ص4١١).‏ 

00 أسنده عنه البيهقي فى فالستن القبرى» (0/ 141). 

4 وذلك أشعية الرر رو العجمانى رواء عو مراع الوهر كوس اوبات 

(4) روي من طريق بعض أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عن معمر موصولاء 
أخرجه ابن حبان (/5108:4151): والحاكم (7/ 2197-1947 والبيهقي - 


28 مه د 


تهذيب سنن أبي داود 

وأخرجه الدارقطني 2١7‏ من حديث عبد الله بن عباس, وإسناده ضعيف. 

قال ابن القيم 6ت النّئه: وقد اختصر كلامً البخاري. ونحن نذكره لكمال 
الفائدة: قال البخاري: حديث غيلان بن سلمة ‏ يعني من حديث عبد الله بن 
عمر ‏ غير محفوظء والصحيح ما رواه شعيب وغيره؛ عن الزهري: 
حَُدَّنتَ(') عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان أسلم. 

قال البخاري: وإنما”") حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلا من 
ثقيف طلق نساءه. فقال عمر وََوَلَدُعَنْهُ: لتراجِعَنّ نساءك» أو لأرجمسّ قبرك 
كما رّجِم قبر أبي رغال. 

وقال ابن عبد البر(؟؟: الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربعة كلها 
معلولة. 

وقال ابن القطان(*2: هذا حديث يُختلف فيه على الزهري. فمالك 
ومعمر يقولان عنه: بلعَنا أن رسول الله يك قال [ق7١٠]‏ لرجل من ثقيف00). 


ويونس في روايةٍ عنه يقول: عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي 


(3185/2). ولايفيد ذلك شيئًا لأنهم سمعوه منه بالبصرة. لا باليمن حيث كان 
يحدث من كتبه على الصحة. انظر: «التلخيص الحبير» (”/ .)١54‏ 

)2000 في اسننه) (7337247)), وفي إسناده الواقدي. وهو متروك. 

(؟) ساقطة من ط. الفقي. 

9ه في الأصل والطبعتين: «وأما» ولا يأتي لها جواب. والمثبت من «الجامع» و«العلل». 

(:) «التمهيد» (؟١2)28/1.‏ والمؤلف صادر عن «بيان الوهم والإيهام» (1977/7). 

)0( اابيان الوهم» (7/5 917-1595 5) بتصرف واختصار وتحرير. 

69 رواية مالك في «الموطأ» »)11١1(‏ ورواية معمر عند عبد الرزاق .)١7751١(‏ 


8 ع مه قه 


كتاب الطلاق 
سويد أن رسول الله َك قال لغيلان حين أسلم. ذكره ابن وهب عن يونس. 

وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب: بلغني عن عثمان بن أبي سويد 
أن ومتول الله يكللةِ... الحديث2(0. 

وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري: حدثت عن 
محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان أسلم. ذكره البخاري والناس. 

وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن غيلان أسلم. ذكره الإمام 
أحمد بن حنبل2"7 وغيره. فهذه خمس وجوه. آخر كلامه. 

وقدرواه الدارقطنى7؟ من حديث سيف بن عبيد الله؟2 الجَزمى» 
أخبرنا سَوّار بن مُجَشّر0*»» عن أيوب» عن نافع وسالم؛ عن ابن عمر: أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» فأمره النبي وَكةِ أن يممسك منهن 
أربعاء فلما كان زمن عمر طلقهنء فقال له عمر: راجغهنء وإلا ورئتهن 
مالّك» وأمرث بقبرك20. 


)000 روايتا يونس أخرجهما الدارقطني 275450 /7741). 

(؟) في «المسند» (57054)» وأخرج أيضًا الترمذي وابن ماجه كما سبق. 

(*) «السنن» (559415) من طريقين عن سيف به. 

(4) في الأصل وط. الفقي: «عبد الله»» تصحيف, وسيأتي على الصواب قريبًا. 

() في الأصل: «سوار بن محسر» فأصلحه بعضهم في الهامش من «تقريب». 

(5) كتب فوقه في الأصل بخط صغير: «كذا»» ولعله يعني أن ليس بعله: ايُرجم)؛ وهو 
موجود في لفظ الحديثء إلا أن الدارقطني أسند الحديث من طريقين عن سيف. 
فساق اللفظ بتمامه من الطريق الأولى» واقتصر في الثانية على هذا القدر لبيان موضع 
الخلاف في اللفظ مع الطريق الأولى. 


تهذيب سنن أبي داود 

ولكن سيف وسرّار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه. وقال 
الدارقطنى فى كتاب «العلل»70١ 2‏ وقد ذكر هذا الحديث -: تَمْرّد به سيف بن 
عبيد الله الجرمي عن سرّار» وسرّار ثقة من أهل البصرة. 
هو أجل من سيف لكان تفرّده علة. والله أعلم. 

85/ - وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه رَََلِيَدَعَدْهَا قال: قلت: يا 
رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان؟ قال: «طلّق أيّتهما شئت». 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه2"7, وقال الترمذي: حديث حسن. 

وفى لفظ الترمذى: «اختر أيتهما شئت»». ولفظ ابن ماجه: «طلّق) كماذكره 
أبو داود. 

قال ابن القيم #6أندئه: هذا الحديث يرويه أبو وهب الجَيُشانى» عن 
الضْحَاك بن فَيُروزء عن أبيه. قال البخاري7©: فى إسناد هذا الحديث نظر. 
ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك مجهولٌ حالّهماء وفيه يحيى بن أيوب» 
فعف47). 


وقوله: «طلق أيتهما ششئت) د أنه إذا طلق واحدة اختيانا 
صر 2 ل و 3 يار 


)١(‏ رقم(59919). 

(5) أبو داود (757147)» والترمذي .)١١70(‏ وابن ماجه .)١9601(‏ 

(*) في «التاريخ الكبير» (7/ /1594-554). 

(4) هو يحيى بن أيوب الغافقي المصريء. من رجال الجماعة؛ وهو صدوق سيئ 
الحفظء قال أبو حاتم: محله الصدق, يكتب حديثه ولا يحتجٌ به. وعد الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره. انظر: «الرد على ابن القطان» (ص79). 


8 -مه كه 


كتاب الطلاق 
لها كما قال أصحابنا(١)‏ وأصحاب الشافعي2"7, قالوا: لأن الطلاق إنما يكون 
للزوجة لا للأجنبية» فإذا طلّقها كان دليلًا على استبقاء نكاحها. وهذا ضعيف 
جدَاء فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها وقطع لنكاحهاء فكيف يكون 
اختيارًا؟! وهو لو قال: طلّقتٌ هذه؛ وأمسكت أو اخترت هذه؛ جعلتم التي 
اختار إمساكها مفارقةً والتي اختار طلاقها مختارةً! وهذا معلوم أنه ضد 
مقصوده. 

وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتهاء والنبي ككل 
قال له: «فارق سائرهن». والفراق أيضًا من صرائح الطلاق عندكم, فإذا قال: 
فارقت هذه. كان اخحتيارًا لها! 

وهذا أحد الوجهين لهم. وإنما يكون مفارقًا لها إذا قال: فسخت نكاح 
هؤلاء؛ أو اخترت هؤلاء» ونحوه. وصاحب الشرع قد أمره بالفراق 
والطلاقء فإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقًا لا اختيارًا. 

وأما قولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة:؛ قلنا: هذا ينتقض 
بالفسخ» وإنكم قد قلتم: لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارًا للباقية» ومعلوم 
أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة:؛ فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في 
الطلاق. 

وأيضًاء فالطلاق جعِل عبارةً عن الفسخ, وإخراج المطلقة» واستبقاء 
الأخرى؛ فكأنه قال: أرسلت هذه وسَيَّبتها ونحوه. وأمسكت هله. 


000 انظر: «المغني» »)١١7/١١(‏ و«الفروع» (705/4). 
() انظر: «نهاية المطلب» /١1(‏ 55-747 73)., وااروضة الطالبين» .)١557//7(‏ 


8 امه 3 


تهذيب سنن أبي داود 

وأيضًاء فإن النكاح لم تَزل أحكامّه كلها بالإسلام» ولهذا قلتم: إن عدة 
المفارقات من حين الاختيار» لا من حين الإسلام على الصحيح. وعللتم 
ذلك [بأنهن](7 إنما بنَّ منه بالاختيار لا بالإسلام» فالطلاق أَنَّر في قطع 
أحكام النكاح وإزالتها. 

وأيضًاء فإن العبرة بالقصد والنية» وهو لم يرد قط بقوله «طلقت هذه» 
اختيارهاء بل هذا قلب للحقائق!! 

وأيضًاء فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغةً ولا شرعًا ولا عرقًاء ولا 
هو اصطلاح خاص له يريده بكلامه» فحمله على الاختيار ممتنع. 

-١‏ باب في ادعاء ولد الزنا 

-١١17١ 17‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبى يَكلةٍ تَضَى 
أنَّ كل مُسْتَلْحَق استُلحق بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادّعاه ورثتهء فقضى أن كل من كان 
من أَمَةٍيَملكها يومَ أصابهاء فقد لَحِق بمن استلحقه؛ وليس له مما قُسم قبله من 
الميراث. وما أدرك من ميراث لم يُّقسّم فله نصيبه. ولا يَلحَق إذا كان أبوه الذي 
يُدعَى له أنكره. وإن كان من أْمَةٍ لم يملكها أو من خرَّة عامّر بهاء فإنه لايتلحق ولا 
يرث؛ وإن كان الذي يُدعَى له هو ادّعاه فهو ولد زِنْيةِ من خُرَّة كان أو أمة». 

وفي رواية: افق والنا زلا لأهل أتدامن #انوك خد كاك ]و ام ولك قينا 
استلحق في أول الإسلام؛ فما اقنّسم من مالٍ قبل الإسلام فقد مضى)27). 


)١(‏ في هامش الأصل: ١لعله‏ بأنهن» استظهارًاء فظنه ناسخ (ش) لحقا فأقحمه كلّه في 
النص هكذا: «ذلك لعله بأنهن إنما»! 
(؟) رواه أبوداود )١1577657705(‏ من طرق عن محمد بن راشد» عن سليمان بن 


موسى الأشدقء عن عمرو بن شعيبه به. 


8 ممه ف 


كتاب الطلاق 
وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وروى عن عمرو هذا الحديث 
محمد بن راشد المكحو لىء وفيه مقال(١©.‏ 


قال بعضهه(2): هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة» وكان حدوثها ما 
بين الجاهلية وبين قيام الإسلام» كان لأهل الجاهلية إماء وهن البغايا اللواتي 


مه 2 اج رار ره رصم 


ذكرهن الله عز وجل في قوله: #ولا تكرهُوأ فقي عل الْيِعَِ 4 [النور: 199 إذ 
كانت السادة يلمّون بهن فإذا جاءت بولدٍ وكان سيِّدّها يطؤها وقد وطئها غيره 
بالزناء فريما اذّعاه الزانى وريما ادّعاه السيد. فحكم يَكةِ بالولد لسيّدهاء لأن الأمة 
فراش له. ونفاه عن الزاني ‏ ثم ذكر الاستلحاق0©. 

قال ابن القيم #ِوْلَنه: وليس كما قال فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة 
بعد قيام الإسلام ومصيرها دارٌ هجرة. وقد جعله النبي وَل على صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الولد من أمنه التى فى ملكه وقت الإصابة» 
فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه؛ وما قسم من ميراث قبل استلحاقه 
لم ينض ويورَث منه المستلحق» وما كان بعد استلحاقه من ميراثِ لم يُقسّم 
ورث منه نصيبه؛ فإنه إنما تثبت بَنْوّته من حين استلحقه؛ فلا تنعطف على ما 


)١(‏ كذاء ولم يروه محمد بن راشد عن عمرو مباشرة» وإنما بينهما سليمان بن موسى 
الأشدق. ومحمد بن راشد ثقة صدوق في روايته» وإنما تكلّم فيه لأنه كان يرى 
القدر. وسليمان في حديثه بعض اضطرابء وقد سبق الكلام فيه بالتفصيل في «باب 
لا نكاح إلا بولي». 

0( هو الخطابي في «معالم السنن» 7/6 1). 

(*) هذه الفقرة من كلام المنذري أثبتناه من مخ «المختصر» (النسخة البريطانية)» وهي 
ساقطة من المطبوع؛ وذكرها بذكر طرفيها فقال: «قال المنذري: هذه أحكام وقعت 
في أول زمان الشريعة» إلى أن قال: ثم ذكر الاستلحاق». 


تهذيب سنن أبي داود 

وإن أنكره لم يَلحق به. وسمّاه «أباه» على كونه يدعى له ويقال إنه منه» 
[ل21(]1 لأنه أبوه في حكم الشرعء إذ لو كان أباه حكمًا لم يُقبّل إنكارٌه ولّحِق 
به. 

الصورة الثانية: أن يكون الولد من أَمّة لم تكن في ملكه وقت الإصابة» 

وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بهاء فالولد غير لاحق به ولايرث منه. 
وإن كان هذا الزاني الذي يُدعى الولد له يعني أنه منه ‏ قد ادّعاه- لم تُفِد 
دعواه شيئّاء بل الولد ولد زناء وهو لأهل أمه؛ إن كانت أمةٌ فمملوك لمالكهاء 
وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلهاء دون هذا الزاني الذي هو منه. 

وقوله فى أول الحديث: [ق7١٠]‏ (استّلحق بعد أبيه الذى يدعى له. 
ادّعاه ورثته», الأب هاهنا هو الزاني الذي منه الولدء وسمَّاه أَا تسميةً مُقيدةً 
بكون الولد منه» ولهذا قال: «الذى يدعى له»؛ يعنى يقال: إنه منه» ويدعى له 
في الجاهلية أنه أبوه. فإذا ادّعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر. 

ونظير هذا القضاء: قصة سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن أَمَة 
زمعة؛ فإن ورثة عتبة ‏ وهو سعد _ادذَّعَى الولد أنه من أخيه. وادعى عبد أنه 
أخوه ولد على فراش أبية فالحقه الى عله يمالك الأمق دون عقة :وهر 
تفسير قوله: «وإن كان من أمَة لم يملكها أو من حرَّةٍ عاهر بها فإنه لا تلحق 


7 زيادة لازمة ليستقيم المعنى» وقد يكون الأنه» مصحمًا عن «لا أنه) كما أت‎ )١( 
القت‎ 


8 .ده قه 


كتاب الطلاق 
ولايرث». وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقد يتمسك به من يسول: إن الأمّة لا تكون فراشَاء وإنما يُلحق الولد 
للسيد بالدّعُوة7١©‏ لا بالفراشء كقول أبي حنيفة» لقوله: لعن كا من أ 
يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه)؛ فإنما جعله لاحقًّابه 
بالاستلحاق. لا بالإصابة. 

ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح في كون الأمة تصير 
فراشاء كما تكون الحرة. يَلحق الولد بسيّدها بحكم الفراش» كما يلحق 
بالحرة» كما سيأتي. وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يَلحق ولده من 
أمته إلا بالاستلحاق» وإنما فيه أنه عند تنازع سيّدها والزاني في ولدها يلحق 
بسيدها الذي استلحقه دون الزاني» وهذا مما لا نزاع فيه؛ فالحديثان متفقان. 
والله أعلم. 

- باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 

/ - عن عبد الله بن الخليل, عن زيد بن أرقم ويَدَيَُعَنَهُ قال: 
كنت جالسًا عند النبى يَكَِةِ فجاء رجل من أهل اليمن, فقال: إن ثلاثةَ تَمَر من أهل 
البمن انز هلنًا يشتصمون إليه فى ولد وقد وقموا نعل امراة قن طهر واخده:ققيال 
لاثنين: طِيْا بالولد لهذاء فعَلّياء فقال: أنتم شركاء مُتشاكسونء إني مُقرِعٌ بينكم؛ 


فمن قَرّع فله الولد وعليه لصاحبّيه تلا الدية» فأقرع بينهم فجعله لمن قرع؛ 
فضحك رسول الله يَكَِةِ حتى بدت أضراسه أو نواجذه. 


وأخرجه السات 517 وفى إسناده الأجلح, واسمه يحيى بن عبد اللّه الكندي. 


)01 ط. الفقي: «الدعوى» خلافًا للأصل. والدّعوة» بكسر الدال: الادعاء في النسب. 
(؟) أبو داود (5579).» والنسائى (-359). 


8 رجه فق 


تهذيب سنن أبي داود 


ولا يحتجٌ بحديثه17©. 


19/ وعن عبد خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: أُنِيَ علي يعن 
بثلاثة» وهو باليمن» وقعوا على امرأة في طهر واحد. فسأل اثنين: أَتُقِرّان لهذا؟ 
قالا: لا حتى سألهم جميعًاء فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا فأقرع بينهم؛ فألحق 
الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلشي الدية» قال: فذّكر ذلك للنبي 
يَكِةِ فضحك حتى بدت نواجذه. 


(". ورواه بعضهم مرسلًا. وقال النسائي: هذا 


وأخرجه النسائي وابن ماجه 
صواب. وقال الخطابي7؟ ': وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد , بن أرقم. . هذا 
آخر كلامه. ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم, فأما حديث عبد خير 
فرجال إسناده ثقات. غير أن الصواب فيه الإرسال. والله عز وجل أعلم. 

قال ابن القيم ّةٍإالكه: وقال أبو محمد بن حزء”؟2: هذا الحديث إسناده 
صحيح. كلهم ثقات. 

قال: فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه؛ فأرسله شعبة» عن سلمة بن 


(1) وثّقه ابن معين» والأكثر على تضعيفه. قال أبو حاتم: ليس بالقوي يُكتب حديثه ولا 
يحتج به. انظر «تهذيب التهذيب» .)١149/١(‏ 

(؟) أبو داود (3710)» والنسائي (/2748)» وابن ماجه (/714) من طريق الشعبي» عن 
عبد خيرءبه . ورواه أبو داود )273717١(‏ والنسائي في «الكبرى» (07557) عن 
الشعبي ٠‏ عن أبي الخليل - أو ابن الخليل . أن ثلاثئة نفر...فذكر نحوه؛ ولم يذكر 

يد بن أرقم. 5 يرفعه. قال النسائي: هو أولى بالصواب. وكذا استصوبه أبو حاتم 

كما فى «العلل» لابنه (5 .)١١١‏ 

2 «معالم السنن» (90/ 1001). 

.)١5١ /١١( في «المحلى»‎ )4( 


8 ١؟ده‏ ذه 


كتاب الطلاق 
كهيل» عن الشعبي» عن مجهول؛ ورواه أبو إسحاق الشيباني» عن رجل من 
حضرموتء عن زيد بن أرقم- قلنا: قد وصله سفيان» وليس هو بدون شعبة» 
عن صالح بن حي (وهو ثقة)؛ عن عبد خير (وهو ثقة)؛ عن زيد بن أرقم. 
آخر كلامه. 

وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين: 

أحدهما: إلحاق الولد عند التنازع7١2‏ بالقرعة» وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه» قال: هو السنة في دعوى الولد”'2. وكان الشافعي يقول به في 
القديه20. 

وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه؟؟. قيل لأحمد في 
حونث اين هذا فقال حديف القافة أحب إلي(20. 


ولديقل: أنوه يفة بو اعد م التعذيف ب لأسا لقدفة وال ول 
2 سر ع ل : 


)١(‏ ط. الفقي: «إلحاق المتنازع فيه» خلاقًا للأصل. 

00 المسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج .)4١١-141٠١ /١(‏ 

(9) انظر: «الأم» (4600-449/4). و«السئن الكبرى» للبيهقي ))75717/١١(‏ وامعرفة 
السنن والآثار» له /١5(‏ 1/7 ””). 

(4) انظر: «مسائل أحمد» برواية الكوسج )4١١-4٠١ /١(‏ وبرواية عبد الله (ص 20700 
و«المدونة الكبرى» (6/ 57(:)51560/ 0١45‏ (8/ 6" 7189), 

(6) «مسائل أحمد» برواية الكوسج.ء ولفظه: «حديث عمر في القافة أعجب إليَّ». وحديث 
عمر في القضاء بالقافة مروي في عدة وقائع عند عبد الرزاق (2158515 215884 
»)1748٠0 50‏ وابن أبي شيبة (17///8)» والبيهقي .)1114-1771/1١(‏ 

(7) عند أبي حنيفة إذا ادّعاه رجلان ‏ وليس لأحدهما بينة ‏ يثبت نسبه منهما جميعًاء 
وتكون الجارية أم ولد لهما تخدم هذا يومًا وذاك يومًا. انظر: «الأصل» لمحمد بن - 


8 ده 


تهذيب سنن أبي داود 
الأمر الثاني: جَعْلَّه ثلني الدية على من وقعت له القرعة» وهذا مما 
أشكل على الناسء ولم يُعرف به قائل(١2.‏ وسألت عنه شيخناء فقال: له 
وجه. ولم يزد. 
ولكرد قل رواه الحميدي فى «مسنده)(5) بلفظ آخر يرفء7) الإشكال 
جو :فال شراء م عاش قبي الجاررة لماعي ره لكأن لرلك ا لحف 
به صارت أم ولد له. وله فيها ثلثهاء فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على 
الشريكين بالاستيلاد. فلعل هذا هو المحفوظء وذكرٌ ثلثي دية الولد وهم أو 
يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية» لأنها هي التي تُودَى بهاء فلا يكون بينهما 
تناقض. والله أعلم. 
- باب الولد للفراش 


َو 


-1١178‏ عن عائشة رَََْنَهَعَنْهَا قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن رَمْعَةَ إلى رسول الله يَكِْ في ابن أَمَةٍ زمعة» فقال سعد: أوصاني أخي غتبة 
إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمةٍ زمعة فأقبضّهء فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: 
أخيء ابن أمة أبي» وُلدَ على فراش أبيء فرأى رسول الله يك شَبَهَا بَينّا بعتبة» فقال: 


الوَلَدٌ للفراش257. واحتجبى منه يا سودة». 


- الحسن الشيباني (5/ 574)) و«بدائع الصنائع» .)١757/5(‏ 

)١(‏ في الطبعتين: «ولم يُعرف له وجه» خلافا للأصل. 

(؟) برقم (2)607) وفي إسناده الأجلح الكنديء وقد سبق بيان ضعفه. 

(1) في الطبعتين: يدفع»» والمثبت أقرب إلى رسم الأصل وموافق ل(ش). 

0( أثبت في ط. الفقي بعده: «وللعاهر الحجر' بين حاصرتين» وزعم في الحاشية أن 
هذه الزيادة ثابتة في كل نسخ سنن أبي داود». وليس الأمر كما زعم, فهي لا توجد 
في النسخ الخطية» بل إن سفيان بن عيينة ‏ ورواية أبي داود من طريقه ‏ أنكر أن - 


8 عحه فق 
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وفي رواية قال: «هُوَ أخوك يا عبدُ». 

وأخرجه البخاري والنسائي ومسلم وابن ماجه(١)‏ 

قيل في خصومتهما('؟: إن أهل الجاهلية كان يكون لهم إماء يبغين؛ وفيه 
نزل قوله تعالى: ولا مُكْرهُوا يني عل الْبِمَا إن أَردنَ تحصن 4 [النور: *]: وكانت 
السادة تأتى الإماء فى خلال ذلك. فإذا أنت إحداهن بولد فربما يدّعيه السيّد وربما 
يتغية الزاتى.'فإنافات اليد ولح يكن اتعاواولا الكرى فائعاه ورت لحق به 
إلا أنه لا يشارك مستلحقه فى ميرائه إلا أن يستلحقه قبل القسمة. وإن كان السيد 
قد أنكره لم يلحق به بحال. 1 

وكان لزمعة بن قيس (والدٍ سودة زوج رسول لله ي) أمةٌ على ما وُصِف. من 
أنّ عليها ضريبةٌ وهو يلم بهاء فظهر بها حملٌ كان يظن أنه من عتبةً أخي سعد بن 
أبي وقاصء وهلك كافراء فعهد إلى أخيه سعدٍ قبل موته فقال: استلجق الحمل 
الذي بأمة زمعة. فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة, فقال سعد: هو ابن 
أخي. يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» وقال عبد: بل هو أخي. ولد على 
رس أبي؛ د يشير إلى ما استقرٌ عليه الحكم في الإسلام؛ فقضى رسول الله ككل 
لعبد بن زمعة إبطالًا لحكم الجاهلية9؟. 


- يكون سمع هذه اللفظة من الزهريء كما في مراجعة الحميدي له في «مسنده) 
(0. وإنما صحت الزيادة من رواية الليث عن الزهري في «الصحيحين»؛ ومن 
رواية مالك عنه في البخاري. 

)001 أبو داود (7717)» والبخاري (7067. ومواضع). والنسائي (75/14)؛ ومسلم 
.)١5019(‏ وابن ماجه .)5١١4(‏ 

() قاله ابن الجوزي في «كشف المشكل) (5/ .)191-79٠١‏ 

(9) ذكر المجرّد في أن المؤلف ساق كلام المنذري إلى قوله: «إبطالّا لحكم الجاهلية »2 - 


85 همده قه 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم #لدّنه: وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس» من 
حيث إن النبي كَةِ أمر سودة بالاحتجاب منهء وقد ألحقه بزمعة فهو أخوهاء 
ولهذا قال: «الولد للفراش»؛ قالوا: فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر 
بالاحتجاب منه؟ 

فقال بعضهم: هذا على سبيل الورع لأجل الشبه الذي رآه بعتبة(1). 

وقال بعضهم: إنما جعله عبدًا لزمعة. قال: والرواية: «هو لك عبد)7", 
فإنما جعله عبدًا لعبد بن زمعة لكونه رأى شبَهّه بعتبة» فيكون منه غير لاحق 
بواحلٍ منهماء فيكون عبدًا لعبد بن زمعة» إذ هو ولد زنا من جارية زمعة. 

وهذا تصحيف منه وغلط في الرواية والمعنى» فإن الرواية الصحيحة: 
«هو لك يا عبدٌ بنَ زمعة»» ولو صحّت رواية «هو لك عبد» فإنما هي على 
إسقاط حرف النداء» كقوله تعالى: 9 يوْسُتٌ أَعْرِضعَنْ هنذا © [يوسف:4؟]. 
ولا يتصور أن يجعله عبدًا له وقد أخبره أنه ولد على فراش أبيه» ويحكم 
النبي كَل بأن الولد للفراش. 

وهذه الزيادة التي ذكرها أبو داود وهي قوله: «هو أخوك يا عبد» ترفع 
الإشكال» ورجال إسنادها ثقات7©. ولو لم تأتٍ فالحديث إنما يدل على 
إلتحاقة بعيد أخاله: 


- وأكثره لا يوجد فى مطبوعة «المختصر)»» فاستد ركناه من أصله الخطى (ق7/ -١67‏ 
النسخة البريطانية). ْ 

)١(‏ ط. الفقي: «بعينه»» وط. المعارف: «بعينيه»» كلاهما تصحيف. 

(؟) لم أعثر عليها. 

[فرة وقد وردت من طريق آخر أيضًا في «صحيح البخاري» (4707). 
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وأما أمره سودةً ‏ وهي أخته ‏ بالاحتجاب منه. فهذا يدل على أصل 
حيصي أ حكاء اليه دكرة العاف التحري والعير انه رفيزهه لا 
يكون أخحا في المحرمية والخلوة والنظر إليها؛ لمعارضة الشبه للفراش. 
فأعطى الفراشٌ حكمه من ثبوت الحرمة وغيرهاء وأعطى الشَّبّه حكمّه من 
عدم ثبوت المحرمية لسودة. 

وهذا باب من دقيق العلم وسرّه لا يلحظه إلا الأئمة المطّلعون على 
أغواره» المعنيُون بالنظر في مآخذ(١2‏ الشرع وأسراره. ومّن نبا فهمّه عن هذا 
وغلّظ عنه طبعه [ق8١1]‏ فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في 
التحريم؛ لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية. 

وهذا ينفع في مسألة البست المخلوقة من ماء الزاني» فإنها بنته في تحريم 
التكاح عليه عند الجمهورء وليست بننًا في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية. 

وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها 
الأحكام؛ وترتيب مقتضى كل وص عليه. ومن تأمل الشريعة أَطلعنّه من 
ذلك على أسرار وحِكّم تَبِهَر الناظرٌ فيها. 

ونظير هذا: ما لو أقام شاهدًا واحدًا وحلف معه على سارق أنه سرق 
متاعه ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح, ولم يثبت حكمها 
في وجوب القطع اتفاقًا. فهذا سارق من وجه دون وجهء ونظائره كثيرة. 

فإن قيل: فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث: 
١واحتجبي‏ منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ70''؟ قيل: هذه الزيادة لا يُعلم 


)١(‏ قراءةا لطبعتين: «مأخذ»» ولعل الأولى ما أثبت. 
6 أخرجه أحمد (211177))» والنسائي (7486)» والحاكم (97/4)» والبيهقي - 
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ثبوتها وصحتهاء فلا يعارّض بها ما قد علمت صحته؛ ولو صحت لكان 


وجهها ما ذكرناه: أنه ليس لها بأخ في الخّلوة والنظرء وتكون مفسرة لقوله: 
«واحتجبي منه), والله أعلم. 


فى كتاب الصحابة(١2.‏ 


5-4 
04 


وهو حجة على من يقول: إن الأمّة لا تكون فراشًا ويحول قوله: «الولد 


للفراش» على الحرة؛ فإن سبب الحديث في الأمة فلا يتطرق إليه تخصيص» 
لأن محل السبب فيه كالنص»ء وما عداه في حكم الظاهر. والله أعلم. 


(01) 


٠‏ - باب من أنكر ذلك على فاطمة(") 


(417/7) من طريق مجاهد. عن يوسف بن الزبير (ولم يُذكر في رواية أحمد)؛ عن 
عبد الله بن الزبير. 

إسناده ضعيفء. فيه يوسف بن الزبير» مجهول الحال. قال البيهقى: «إسناد هذا 
الخديق لأ ارم إسناء الجديك الأول لأن اليف الأول روات مكمورون الها 
والفقه والأمانة» وعائشة وََلَتَُعَنْهَا تخبر عن تلك القصة كأنها شهدتهاء والحديث 
الآخر فيه من لا يُعرف بسبب يثبت به حديثه ‏ وهو يوسف بن الزبير-» وعبد الله بن 
البهز كانه لم شه القع لصدرها باختضاز. 

انظر: «الاستيعاب» (؟/ 877).» و(أسد الغابة» ("/ 4 5 7)» و«الإصابة» (8/ .)6١‏ 
أي أنكر عليها حديثها الذي في الباب الذي قبله "باب في نفقة المبتوتة»؛ ولفظه: أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البنّهَ وهو غائب» فأرسل إليها وكيلّه بشعير فسخطته: فقال: والله 
ما لك علينا من شبىء. فجاءت رسول الله يَكِةِ فذكرت ذلك له. فقال لها: «ليس لك عليه 
ةا وامنقا انس في بيت أم شريكء ثم قال: «إن تلك المرأة يغشاها أصحابي؛ 
اعتذي في بيت ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمىء تضعين ثيابك...» الحديث. أخرجه 
مسلم )١540(‏ وأصحاب «السئن»»؛ مختصرًا ومطوّلا. 


موده 
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-1١95 0١‏ عن أبي إسحق ‏ وهو السّبيعي ‏ قال: كنت في المسجد 
الجامع مع الأسود. فقال: أنت فاطمةٌ بنت قيس عمرٌ بن الخطاب وعَإنَدعَنكُ 
فقال: ما كُنالِندّع كتاب ربنا وسنة نبينا يك لقول امرأةٍ لا ندري أحفظت أم لا؟ 

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي(١)»‏ مختصرًا ومطولًا. 

قال ابن القيم مَِعَااده: قال أبو داود في «المسائل» “توت احم بن حنبل 
وذكر له قول عمر: ١لا‏ ندع كتاب ربنا وسنة نبينااء فلم يصحح هذا عن عمر. 

وقال الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمرء يعني قوله: اوسنة 
11 

-1١97 5‏ وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة 
يَلَْعَنهَا أشدٌ العيب ‏ يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت: إن فاطمة كانت 
في مكانٍ وَحْشٍ فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها رسول الله يلوب 

وأخرجه ابن ماجه. وأخرجه البخاري تعليقًا(". 

-1١118 1‏ وعن عروة بن الزبير أنه قبل لعائشة: ألم تَرّي إلى قول 
فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. 

وأخرجه البخاري ومسلم بنحوءط؟). 

5 1144- وعن سليمان بن يَسَاره في خروج فاطمة قال: إنما كان من 


)0 أبو داود (5791), ومسلم (47/1480).» والترمذي »)2١١8(‏ والنسائي (70149). 

(") سيأتي الكلام على زيادة «وسنة نبينا» بالتفصيل في تعليق ابن القيم الآتي. وكذا 
توثيق النقل عن أحمد والدارقطني. 

(9) أبو داود (5595). وابن ن ماجه (350777).: والبخاري عقب الحديث (60؟0175). 

(4:) أبو داود ,)5١591(‏ والبخاري (0770): ومسلم(541١).‏ 
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سوء الخلق(1). 

هذا مرسل. واختلف في سبب انتقالهاء فقالت عائشة : «كانت فاطمة في مكان 
وَحْسء فخيف عليهاء فرخص لها رسول الله يك في الانتقال». وقال سعيد بن 
المسيب: «إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها». وروي عنه أيضًا: «تلك امرأة 
استطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن تنتقل». 

6/ - وعن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أن يحيى بن 
سعيد بن العاص طلق بنتَ عبد الرحمن بن الحكم البتة» فانتقلها عبد الرحمن, 
فأرسلت عائشة رََعَزَنَدعَنْهَا إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فقالت له: اتق 
الله واردد المرأة إلى بيتهاء فقال مروان ‏ في حديث سليمان : إن عبد الرحمن 
غلبني» وقال مروان ‏ في حديث القاسم : أوّ ما بلغكِ شأنٌ فاطمة بنت قيس؟ 
فقالت عائشة: لا يضرٌّك أن لا تذكر حديث فاطمة:» فقال مروان: إن كان بكِ الشرٌ 
فحسبّكِ ما كان بين هذين من الشر). 

وأخرجه مسلم7' بمعناه مختصرًا. 

-7١٠١١ 5‏ وعن ميمون بن مهران قال: قدمثٌ المدينة, فدَّفَعْت إلى 
سعيد بن المسيبء فقلت: فاطمةٌ بنت قيس طُلّقت فخرجت من بيتهاء فقال سعيد: 
تلك امرأة فتنت الناسء إنها كانت لَيَِه فوؤضعت على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى. 

قال ابن القيم #/لشَه: اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى؟ 
على ثلاثة مذاهبء. وهي(" ثلاث روايات عن أحمد7؟): 


.)55914( «سئن أبي داود»‎ )١( 

68 أبو داود (751965).؛ ومسلم( وأخرجه البخاري )077١1(‏ أيضًا. 

© في الأصل والمطبوع: «وعلى» والظاهر أنه تصحيف ما أثبت على جادّة المؤلف. 
وسيأتي /1١(‏ 477) قوله: ... على أربعة أقوال» وهي أربع روايات عن أحمدا. 

(8) انظر: «الإنصاف) (5 7/5 117-17:8), 
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أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة.» وهى ظاهر مذهبه. وهذا قول 
علي بن أبي طالب. وعبد الله بن عباسء. وجابرء وعطاء؛ء وطاوس.». 


والحسن. وعكرمة» وميمون بن مهران20. وإسحاق بن راهويه7'". وأبي 


تور وداوة دغل ”7 "© وأكثر فقهاء الحديث. وهو مذهب صاحبة القصة 
فاطحة بنك كين وكانت تنا طايه 


[والثاني]!؟2: ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود: أن لها السكين 
والنفقة60). 


وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شَبْرّمة: وابن أبي ليلى» وسفيا 1 


- 


النوري» والحسن بن صالح. وأبي حنيفة وأصحابه(25, وعثمان البتي» 


)0 أخرج هذه الآثار عبد الرزاق .)213١١6-١5079(‏ وابن أبي شيبة (2189/8 
05 ) وسعيل بن منصور .)23375١7/١(‏ والبيهقي (1/ 4/5 - 11/86). 

هه المسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج -11/4/١(‏ 477). 

(9) نسبه إليهما ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ .)١517015/8‏ 

(4) ساقط من الأصلء» وسيأتي «والثالث:» بعد قليل. وزاده الفقي بلا تنبيه. 

(5) قول عمر أخرجه مسلم .)55/1١4180(‏ وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة 
(184110).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (58/7). ْ 

(5) انظر: «الأصل» للشيباني (4/ ٠5‏ 5)» و«بدائع الصنائع» (7/ .)5١9‏ 

)037 العنبري هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري القاضي (ت58١)‏ . وقول جميع 
المذكورين في «التمهيد» »)١51/١19(‏ و«المغني» .)107/١١(‏ وفي نسبته إلى ابن 
أي لبان ساذ ف فإ لشاف حكتى بهنه أزالهها الميككن ولسين لها افق اير 
اكتاب اختلاف العراقيين» (8/ 1/0 - ضمن الأم). 
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وحكاه أبويعلى ابن القاضي في «مفرداته» رواية عن أحمد؛ وهي غريبة 
جدًا. ْ 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة. وهذا قول مالك(١2‏ والشافعي7", 
وفقهاء المدينة السبعة("'؛ وهو مذهب عائشة أم المؤمنين7؟). 

وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى. وليس 
مع من رذه حجة تقاومه ولا تقاربه. 

قال ابن عبد البر”*): أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن 
حنبل ومن تابعه أصح وأرجح. لأنه ثبت عن النبي يَكةِ نضًّا صريحًا؛ فأي 
شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي مَك الذي هو المبين عن الله مرادّه؟ ولا 
شيء يدفع ذلك؛ ومعلوم أنه أعلمٌ بتأويل قول الله تعالى: #أسْكنْوَُ مِنْ حَيتُ 
سكس من وَيبْرِمٌ 4 [الطلاق: 3]. 

وأما قول عمر ومن وافقه. فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهماء 
والحجة معهم. ولو لم يخالفهم أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول 
رسول شالف فإن كول رستول الملل حي على عمر علق كير 


.)8ا/١‎ /0( «الموطأً» (؟5/١08). و«المدونة»‎ )١( 

(؟) «الأم» (305-705/7). وانظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» /١5(‏ 586). 

.)١5/8 7/١ 9( انظر: «التمهيد»‎ )*( 

(:) أخرج البخاري (017706-017751) ومسلم 4٠ /١54/٠(‏ ) أنها أتكرت على فاطمة بنت 
قيس حديثها. قال البيهقى: الأشبه أنها إنما أنكرت عليها النقلة من غير سببء دون 
النفقة. السئن الكبرى» (/ 7 باختصار. يؤيد ذلك قول فاطمة بنت قيس: «فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلامٌ تحبسونها؟» رواه مسلم .)4١/١58(‏ 

(0) «التمهيد» »210١/19(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» لابن قدامة /١ ١(‏ 4-407 40). 


88 كاه د 


كتاب الطلاق 


ولم يصح عن عمر أنه قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)؛ 
فإن أحمد أنكره وقال: أمّا هذا فلاء ولكن قال: ١لا‏ نقبل في ديننا قول 
امرأة»7١2.‏ وهذا أمريرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية» فأي 
حجة في شيء يخالفه الإجماع؛ وترده السنة ويخالفه فيه علماءٌ الصحابة؟ 

وقال إسماعيل بن إسحاق”(؟: نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لاندع 
كتاب ربنا» إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى» والذي في الكتاب أن لها 
النفقة إذا كانت حاملًا لقوله تعالى: #وَإن كن أولّتِ حل مَأيِْفواعلوِنَ حَقَّ 
مم لم3 4 [الطلان: 1 وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على 
أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق. آخر كلامه. 

ا امسر سسا ار 
كرض بن حَنَثُ سَكَته ين ييح 4 الطلاق: +1 وقفال: إلا وجوش 
ل اك 
السكنى خاصة, وأما يجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا 
نفقة لهن» كما قال القاضي إسماعيلء لأن الله سبحانه شرط في وجوب 
الإنفاق أن يكنّ من أولات الحملء وهو يدل على أنها إذا كانت حائلا9 فلا 
نفقة لهاء كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمبتوتة بوجه ما! 


)١(‏ نقله في «المغني» :»)5٠ 5 /١١(‏ وسيأتي قريبًا نص أحمد من «مسائل أبي داودا. 
(؟) ابن إسماعيل ب بن حماد بن زيد بن درهم الجهضميء قاضي بغداد. وشيخ المالكية 

بالعراق (ت7587). وقوله في «التمهيد» (19/ .)2١57‏ والنقل ما زال من «المغني». 
إضرة طبعة الفقي: «حاملا». خطأ 


33 بده قي 


تهذيب سنن أبي داود 


فإن السياق كله إنما هو في الرجعية. يبين ذلك [ق4١1]‏ قوله(): «الَاسَدْرى 
لَمَنَّ أنه نحدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: 8 فَإذابلصنَ جهن َأمسِكوهن 
ِمَعْرُوٍ أَوْفَارِفوَهُنَ ِمَعْرُوٍ # [الطلاق: "] وهذا في البائن مستحيل. ثم قال: 
#أَمَكِنوسُنَ 4 [الطلاق: 15 فاللاتي قال فيهن: 8# فَإِذا بصن أجلهِنَ فَأَمسِكوهُن 
بعرو أوْدَافوْهُنَ عرو * قال فيهن لأسنو 4 و إلا عرِجْوَشْت ين 
ييُوتِهِنَ 4؛ وهذا ظاهر جدًا. 

وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى: وإ نكن أوْلّتٍ حمل انوا 
عفرن حَقَوَضْمْو تلن 4 [الطدق :+ كالرا: ومعلؤة أن الزجعية الها الضف 
حاملًا كانت أو حائلًا. وهذا لا حجة فيه فإنه إذا أوجب نفقتها حاملًا لم 
يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حاتلاء بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه 
على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده؛ فقبل الوضع 
لها النفقة حتى تضعه. فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة 
الولد. وهذه قد يقوم غيرُها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى: #وإن 
تََاسَريم دضع مُه لخر 4 [الطلاق: 5]» وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم 
غيرها مقامها فيه» بل هي مستمرة حتى تضعه. فجهة الإنفاق مختلفة. 

وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجاتء فإنها زوجة ما دامت في 
العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها. وأما الحامل فلما اختلفت جهة 
النفقة عليها قبل الوضع وبعده؛ ذكر سبحانه الجهّتين والسببين. وهذا من 
أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء. 


)١(‏ طبعة المعارف: «فى قوله»» خطأ. 


8 ع باه أنه 


كتاب الطلاق 


وى سس ىا سا ا لخر م 1 


عن و 5 عط د 4 2ه ءءَ 

وأيضًا فلو كان قوله: #إوإن كن أوْلتِ حمل مَأنفمَوأعَلئِيْنَ حَىٌ يصَعْنَ 
في البوائن لكان دليلًا ظاهرًا على أن الحائل البائن لا نفقة لها لاشتر 
الحمل في وجوب الإنفاق» والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. 

وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن» لأن السياق يخالفه 
ويبين أن الرجعية مرادة منها. فإما أن يقال: هى مختصة بالرجعية كمايدل 
عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسّراتهاء بل يكون مفسّر 
قوله: #فَاَمَسِكْوْهُنَ 4 [الطلاق: ؟] هو مفسر قوله #أَْكِنوهُنَ 4 وعلى هذا فلا 

وإما أن يقال: هى عامة للبائن والرجعية» وعلى هذا فلا يكون حديث 
فاطمة منافيًا للقرآن» بل غايته أن يكون مخصّصًا لعمومه. وتخصيص القرآن 
بالسنة جائز واقع؛ هذا لو كان قوله: : #أسَكوهن نّ © عامّاء فكيف ولا يصح فيه 
العموم لما ذكرناه. 

وقول النبي يَكِِ: "لا نفقة لك ولا سكنى7١؟.‏ وقوله في اللفظ الآخر: 
إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه الإمام أحمد 
والنسنات 109 وإسناده صحيح . 


)غ2 رواه مسلم .)707/١58٠0(‏ 

(؟) أحمد )١07144(‏ من طريق مجالد بن سعيدء والنسائي (407”) من طريق سعيد بن 
يزيد الأحمسيء كلاهما عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس. ومجالد فيه لين» وقد 
تابعه سعيد الأحمسيء قال عنه أبو نعيم الفضل بن دكين كما في «المعرفة والتأريخ» 
 )7737/(‏ وابن معين: كو في ثقة. وله طريق ثالث عند البيهقي (// 141/7) من 
رواية فراس بن يحيى - وهو ثقة أيضًا ‏ عن الشعبي. 


تهديب سنن أبي داود 
وفى لفظ لأحمد(2©: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت 
له عليها الرجعة, فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى». وهذا يبطل 
كل ما تأولوا به حديث فاطمة؛ فإن هذا فتوى عامّة وقضاءٌ عام في حقّ كل 
مطلقة. فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المتن/"» لكان هذا اللفظ العام 
مستقلا بالحكم لا معارض له بوجه من الوجوه. 
فقد تبيّن أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث, بل إنما يدل على 
موافقته. كما قالت فاطمة: «بيني وبينكم القرآن»20©. ولما ذُكر لأحمد قول 
عمر: ١لا‏ ندع كتاب ربنا لقول امرأة» تبسم أحمد وقال: أي شيء في القرآن 
خلاف هذا!0؟)؟ 
وأما قوله في الحديث: «وسنة نبينا»» فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم 
رواها”*؛ فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره. قال أبو داود في كتاب 
االمناتن 21076 ممعت أحمد بن حل وذ كله قولعمر: «لاندع كتاب 


- على أن هذا اللفظ لم يرد في أكثر طرق الحديث ورواياته» ولذا ضعّفه البيهقي وابن 
القطان. انظر: «بيان الوهم» (5/ 47/7 - /ا/ا1). 

)١(‏ رقم )١7٠١١١(‏ من طريق مجالد. 

(0) رسمه في الأصل يشبه: «البين»»؛ وكذا أثبت فى ط. المعارف, وفى ط. الفقى: 
#العبين»» ولعل ما أنيت أوقق بالسياق. ١‏ 0 

إفرة رواه أحمد (/الا71/1) ومسلم .)5١/1١580(‏ 

(4) بنحوه في «مسائل أبي داود) (ص557). 

.)41/1١480( برقم‎ )0( 

(5) (ص5ه”-507), 


8 حباه فق 


كتاب الطلاق 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة»» قلتّ: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا. وروى هذه 
الحكاية البيهقيٌ في «السئن والآثار»(١2‏ عن الحاكم؛ عن ابن بطة؛ عن أبي 
حامد الأشعريء عن أبي داود. 

وقال الدارقطني27): هذا اللفظ لا ينبت يعني قوله: «وسنة نبينا» » 
ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه. وقد تابعه قييصة بن 
عقبة» فرواه عن عمّار بن رَرَّيق مثل قول يحيى بن آدم سواء. والحسن بن 
عمارة متروك. وأشعث بن سَوّار ضعيف. ورواه الأعمش عن إبراهيم دون 
قولةة الاؤس نينا والأعمكن أت هن أشعت واأحفط: 


وقال البيهقي7): هذه اللفظة أخرجها مسلم في «صحيحه). وذهب 
غيره من الحفاظ(؟) إلى أن قوله «وسنة نبينا» غير محفوظ في هذا الحديث. 
فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه 
اللفظة» وكذلك رواه الأعمش عن إ اهيم عن الأسود عن عمر دون قوله: 
(وسنة نبينا». وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار» وأشعتُ عن الحكم وحماد 
عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء والحسنٌّ بن عمارة عن سلمة بن كُهَيل عن 
عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر. ثم ذكر كلام الدارقطني أنها لا 


-. 1 


لنننا. 


.)59١/ل١١١‎ )١( 

(؟) فى «السئن»» وكلامه مفرّق خلال الأحاديث (79471- 39750)., والمؤلف صادر عن 
«معرفة السنن والآثار» (11/ 18- 540). وانظر: «العلل» له (114). 

() «معرفة السئن» الموضع السابق. 

(4:) منهم غير من سبق: أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» لابنه (/1711). 


5 ااه م 


تهذيب سنن أبي داود 

فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة؛ كما أنه ليس في 

[ق١٠]‏ الكتاب ما يعارضه. وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير 
متهمّة في الرواية. 


وما يرويه بعض الأصوليين: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري أصدقت أم كذبت بت؟» غلطء ليس في الحدر للم وإنما الذي في 
الحديث: «حفظت أو(" نسيت؟» هذا لفظ مسلم. 


قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر 
هذا: «حفظت أم نسيت؟»» فقال الشعبي: امرأة من قريش ذات عقل ورأي 


ميوقت١ من أوائل مَن ذكره من الأصوليين: أبو زيد الدّبوسي الحنفي (ت470) في‎ )١( 
الأدلة» (ص”2187))» وأبو الحسين السصري المعتزلي (ت577) في «المعتمد)‎ 
ثم تتابع الأصوليون بعدهماء كأبي إسحاق الشيرازي والبزدوي‎ 244 /5( 
والسرخسي والغزالي والرازي والآمدي في آخرين؛ على ذكره في مؤلفاتهم الأصولية»‎ 
في مبحث نسخ المتواتر بالآحاد, أو في مبحث قبول خبر الواحد.‎ 
ولهذا الغلط أصل في بعض كتب الرواية:‎ 
رواه أبو يوسف في كتاب «الآثار» (10) من طريق أبي حنيفة» عن حماد بن أبي‎ - 
سليمان» عن إبراهيم» عن عمر باللفظ المذكور. ولا يصح. فإن من دون إبراهيم فيهم‎ 
لين» ولفظه منكر مخالف لرواية مغيرة الضبي  وهو ثقة متقن عن إبراهيم بلفظ: «لا‎ 
.)١١85( ندري أحفظت أم نسيت».؛ أخرجه الترمذي‎ 
رواه ع ل ل ا‎ - 
لعلها كذبت»؛ وهو عند مسلم من نفس الطريق بلفظ: العلها حفظت أو نسيت؛:‎ 
فالغلط إما من الطحاوي أو شيخه أبي بكرة بكار بن قتيبة القاضى.‎ 

هه في الأصل: :1م ولعله تضحيق ما ايعان ودع تل 85/114800 


8 باه قه 


كتاب الطلاق 
تنسى قضاء قضى به عليها؟ قال: وكان الشعبي يأخذ بقولها(١».‏ 

وقال عون دن تير اناك السعتبن الفعديق لحا تثال277 ولك مر ا: 
فتدت الناس _: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله يَكِيةِ ما فتنت 
الناس» وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة7". 

ثم رذ خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به أحد» وقد أخذ الناس برواية من 
هودون فاطمة. ور لني وهي امرأة. ويبيحديث النساء كأزواج 

بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة: 

منها: نظر المرأة إلى الرجل» ووضعها ثيابها في الخلوة» وجواز الخطبة 
على خطبة الغير إذا لم تُجبه المرأة ولم تسكن إليه. وجواز نكاح القرشية 
لغير القرسى» ونصيحة الرجل لمن استشاره فى أمر يعيب من استشاره فيه 
وأن ذلك ليس بغيبة. 

ومنها: الإرسال بالطلاق في العَيبة. 


ومنها: التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله: لا تفوتينى بنفسك. 


)١(‏ علّقه البيهقي في «معرفة السنن» )١10 /١1(‏ بتمامه؛ ورواه سعيد بن منصور فى 
«السئن» )77١/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ 4) دون قوله: «قال: 
وكان الشعبي يأخذ بقولها». 

(؟) «لما قال» ساقط من ط. الفقي. فاختل المعنى. 

(9) رواهابن عبد البر في «التمهيد» .)١ 517 /١9(‏ 

(4:) سيأتي في الباب القادم. 


8 وباه فق 


تهذيب سنن أبي داود 

ومنها: احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست 
بحامل. 

فما بال حديثها محتجًا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى؟! فإن 
كانت حفظته فهو حجة في الجميع؛ وإن لم يكن محفوظًا لم يَجُز أن يحتج 
به في شيء. والله أعلم. 

وقال الشافعي في القديه(١2:‏ فإن قال قائل: فإن عمر بن الخطاب اتهم 
حديث فاطمة بنت قيس وقال: «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة». قلنا: لا 
نعرف أن عمر اتهمهاء وما كان في حديثها ما تُّنَّهمِ له ما حدّئت إلا بما 
يجبء وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل. ولو رد ثئيء من 
حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرّها بالخروج من بيت زوجهاء فلم تذكر هي: 

3 6 : ِ ِ ع 
لِمَأمرت بذلك؟ وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائهاء فأمرت 
بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم؛ فكأنهم أحبّوا لها ذكر السبب الذي له 
3 3 1 ع 
أخرجت. لئلا يذهب ذاه ب إلى أن النبي وَلْةِ قضى أن تعتد المبتوتة حيث 
شاءت في غير بيت زوجها. 

وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشة بعينه» وبه أجابت مروان لما 
احتج عليها بالحديثء كما تقدم. ولكن هذا التأويل مما لا يصلح دفع 
الحديث به من وجوه: 

أحدها: أنه ليس بمذكور في القصة. ولا عَلَّق عليه الحكم قطء لا 
باللفظ ولا بالمفهوم؛ وإن كان واقعًا فتعليق الحكم به تعليقٌ على وصنٍ لم 


)2000 نقله البيهقي في «معرفة السنن» .)191١-19٠9 /١١(‏ 


8 ١ه‏ قه 


كتاب الطلاق 
يعتبره النبي يك ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به؛ وترلكٌ لتعليق 
الحكم بالوصف الذي اعتبره وعَلّقَ به الحكم» وهو عدم ثبوت الرجعة. 

الثاني: أنكم لا تقولون به. فإن المرأة ولو استطالت» ولو عصت بما 
عسى أن تعصي به» لم يسقط حقها من السكنىء كما لو كانت حاملاء بل كان 
يُستكرّى لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية. 

وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد. كيف 
والنبي كك لم يعنّفها بذلك» ولا نهاها عنه» ولا قال لها: إنما أخرجتٍ من 
بيتك بظلمك لأحمائك. بل قال لها: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها رجعة». وهذا هو: 

الوجه الثالث: وهو أن النبي يِل ذكر لها السبب الذي من أجله سقط 
حقها من السكنى» وهو سقوط حق الزوج من الرجعة؛ وجعّل هذا قضاء 
عامًا لها ولغيرها. فكيف يُعدل عن هذا الوصف إلى وصني لو كان واقعًا لم 
يكن له تأثير في الحكم أصلا؟ 

وقدروى الحميدي فى «مسئده70١2‏ هذا الحديث وقال فيه: ١ياابنة‏ 
قن إنها السك والتقة ها كان لوجاك غلياك الرججفةة: ورواه الأثرم. فأين 
التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان؟ 

ثم لو كان ذلك صحيحًا لما احتاج عمر في رده إلى قوله: لا ندع كتاب 
ربنا لقول امرأة»؛ بل كان يقول: لم يخرجها من السكنى إلا لبذائها وسَلَّطِهاء 
)١(‏ برقم (771) من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنحوه. ولعل اللفظ المذكور 


لأثرم» وقريب منه لفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (717/4/75) من طريق مجالد 
به. والمؤلف صادر عن «المغنى» .)7907/١1١(‏ 


تمه 


تهذيب سنن أبي داود 


عادر 


ولم يعللها بانفراد المرأة به» وقد كان عمر وَََليَدُعَنَهُ يقف أحيانًا في انفراد 


بعض الصحابة» كما طلب من أبي موسى شاهدًا على روايته7١؟»‏ وغيره. 

وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليهاء وردت على من رد عليها. 
وانتصرت لروايتها ومذهبها. رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قضى النبي كَلهِ في المتلاعنين: «أن لا بيت لها عليه ولا قوت)207). 
ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى؛ 
لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع» والبائن قد فُقٍد في حقها 
ذلك» ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها. وأما البائن فلا سبيل 
له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية وحَبّسها لعِدّته لا يوجب 
نفقةً كما لو وطئها بشبهة» وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها. والله أعلم. 

"١‏ - باب من رأى التحول 

17 7705- عن ابن عباس مدعنا قال: نسخت هذه الآبةٌ عدَّتَها عند 
أهلهاء فتعتدٌ حيث شاءت, وهو قول الله عز وجل: #عَيْرَ إِخْرَاجَ 4 [البقرة: 4١‏ 1]» 
قال عطاء: إن شاءت اعتدّت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقول الله عز وجل: #قَنَ حَرَجَنَ ذا جاح عَلَيِحَكُمْ في مَا قرت 4 [البقرة: 4١‏ 1]: 
قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» تعتدذ حيث شاءت». 


.)51517( في قصة الاستئذان ثلاناء رواها البخاري (77154) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(١15١١)‏ وأبو داود(107١7)‏ من حديث ابن عباس. في إسناده 
عبّاد بن منصورء متكلم فيه وبه أعل الحديث المنذري في «المختصر) (7/ )١79‏ 
والزيلعي في «نصب الراية» (7/ .)151١‏ 


8 كه فد 


كتاب الطلاق 
وأخرجه البخاري والنسائي7١2.‏ وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح. 


قال ابن القيم م لدَئه: [ق١١١1]‏ اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى 
عنها في منزلهاء فأوجبه عمر وعثمان» وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم 
سلمة7"©. وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة7). قال ابن 
عبد البر0؟2: وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
ومصر. 

وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتد حيث شاءت» وقال به 
جابر بن زيد والحسن وعطاء0©. 

ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير 
منزلهاء فقال الأكثرون: : تعتدٌ في منزلها . وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن 
المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها(). 


)01 أبو داود (7701)» والبخاري »)557١(‏ والنسائي .)07601١1(‏ 

(؟) أخرجه عنهم عبد الرزاق (77-71/1), وسعيد بن منصور ))*310/17/١1(‏ 
وابن أبي شيبة »)19707-1١914(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (7/ لا 
.)٠‏ وقضاء عثمان ذُكر أيضًا في حديث فُرّيعة» وسيأتي تخريجه. 

(9) انظر: «الاستذكار» (5/ 114)» و«المغنى» (590/11). 

.)"”١/75١( «التمهيد)‎ )8( 

(5) أخرجه عن هؤلاء الصحابة والتابعين: عبد الرزاق (/1/ 74, ١‏ 7), وسعيد بن منصور 
(351/1*) وابن أبي شيية(15194-19171) والنيهقي (7/ 8 271), 

.)59١/١١(»ينغملا«‎ )5( 


87 ره 3 


تهذيب سنن أبي داود 


ديت الفريعة حتحة ظاهرة لا معارطن لي](1). 


وأماقوله تعالى: #وَإِنْ حَرَجْنَ فلا جاح عَلَيِحَكُمْ # [البقرة: )]11١‏ 
وأنها"» نسخت الاعتداد في منزل الزوج- فالمنسوخ حكم آخر غير 
الاعتداد في المنزل» وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار 
للورثة سنةٌ» وصيةً أوصى الله بها الأزواج تُقدّم به على الورثة» ثم نسخ ذلك 
بالميراث ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة» فإن كان المنزل الذي 
توفي فيه الزوج لها أو بَذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه. وهذا ليس 
بمنسوخ, فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن. فالذي نسخ إنما 
هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة» والذي أمرت به أن تمكث في بيتها 
حتى تنقضي عدتهاء ولا تنافي بين الحكمين. والله أعلم. 


)١(‏ حديث فريعة هو أن زوجها خرج في طلب أعلاج له أبْقُواء فقتل بطرف القَّدُوم - وهو 
موضع ماءٍ ‏ قالت: فأتِيتُ النبي يل فذكرت ذلك له من حالي؛ وذكرت له التقْلة إلى 
إخو تي » فرخص لي؛ فلمًا جاوزتٌ ناداني فقال: «امكّني في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله». أخرجه مالك (17/79), وأحمد (7710817)» وأبو داود (3700)» والترمذي 
3٠١ 5(‏ »» والنسائي (7674- 76170), وابن حبان (4197)» والحاكم :)3١8/1(‏ 
كلهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعبء عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة» عن 
الفرّيعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري» مختصرًا ومطوّلًا. 
قال الترمذي: (حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبانء وقال الحاكم: «صحيح الإسناد) 
رتسل عن كعمة بن حون الذهاي تصحيعة, رسكن انو هومن «المخلينا 
)"١5/٠(‏ بجهالة زينب بنت كعب. 

(؟) في الأصل والطبعتين: «فإنها»» تصحيف يفسد المعنى. 


لعمه قة 


كتاب الطلاق 
1 - باب في عدة الحامل 
-١١١١‏ وعن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ رَََلئَدَْنْهُ قال: من شاء 
لاعننه لَأَِلَتْ سورة النساء القٌصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًاه. 


وأخرجه النسائي وابن ماجه7١).‏ 


قال ابن القيم ##لدّنه: وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في 
البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: وأو الّْمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ 
حمَلَهُخَ 4 [الطلاق: 4]. وهذا على عرف السلف في النسخ. فإنهم يسمّون 
التتخصيص والتقييد نسحًا. 

وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بهاء وهو أن قوله 
تعالى: لأْجَلْهُنَ 4 مضاف ومضاف إليه وهو يفيد العموم أي هذا مجموع 
أْجَلِهِنء لا أجل لهن غيره. وأما قوله: بيصت بِأنعْسِهنَّ 1# [البقرة: 4 ]فهو 
فِعل مُطلّق لا عموم له فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدًا لمطلقه بآية 
الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم. 

؟"- باب في عدة أم الولد 

8 375"- عن عمرو بن العاص رَكََإنَدعَنَهُ قال: «لا ئلبسوا علينا سنّة 
نبينا له عدَّة المتوفّى عنها: أربعة أشهر وعشرًا ب يعني أمّ الولد -). 

وأخرجه ابن ماجه( '". وفي إسناده مطر بن طَهُمان أبو رّجاء الورّاق» وقد 


20 أبو داود (/ا 30» والنسائي (58055).؛ وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ 057 
00( أبو داود (/ 21) وابن ٠‏ ماجه (75/ )»٠‏ من طريق مطر الوراق» عن رجاء بن حَيِوّة 
عن قيضة بن ذقيئ :عن غهرؤين العاطن. 


8 حمه فق 


تهذيب سنن أبي داود 
00 


ضعفه غير واحد : 


وقال الدارقطني27): قبيصة لم يسمع من عمروء والصواب: «لا تلبسوا علينا 
[ديينا]7©) موقوف - يعني لم يذكر فيه (سنة نبينا) -» وقال الإمام أحمر(؛): 
هذا حديث منكر. آخر كلامه. 


وقد رواه سليمان بن موسىء عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة» عن عمرو 


قوله: «عدة أم الولد عدة الحرة»2*0. وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه 
الصواب. 


وقالةانى الجكثر8؟: شكف أحيك وان عبد حديث عمرو بن العاص. 


أورده النسائي في كتاب «الضعفاء» وقال: ليس بالقوي. ولكن قال أبو زرعة وأبو 
حاتم: صالح. وفصّل يحيى القطان وأحمد وابن معين فضعّفوا حديثه عن عطاء بن 
أبي رباح خاصة. انظر: «تهذيب التهذيب» .)١77/1١(‏ 

السسنن) (38757: 07878 07847). وأسنده عنه البيهقي في «السئن الكبرى" 
(0 8غ 5) وفي «معرفة السنن» .)71797/١١(‏ 

ساقط من الأصلء واستدركته من المصادر السابقة. 

أسنده الدارقطني من طريق عبد الله» وهو عنده في «العلل» لأبيه بروايته (51657). 
وانظر: (مسائل صالح» (؟/ //ا). 

رواه الدارقطني -7/841١(‏ 747) من طريق سليمان بن موسى بألفاظ متقاربة. 
«الإشراف على مذاهب العلماء» .)50١/5(‏ والمؤلف صادر عن «المغني) 
5/11 ). 


لأحمه كه 


كتاب الطلاق 
فقال: لاايصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن 
العاص هذاء ثم قال: أين سنة النبي يَككِةِ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا 
إنما هي عدة الحرة من التكاحء وإنما هذه أَمّة خرجت من الرق إلى 
الحرية(1). 


وقد روى مالك في «الموطأ)("2 عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم 
الولد يتوفى عنها سيّدها: «تعتد بحيضة». 


واختلف الفقهاء في عدتهاء فالصحيح أنه حيضة؛ وهو المشهور عن 
احور وقول ابن عمر وعثمان وعائشة ئشة1). 


وإليه ذهب مالكء والشافعي» وأبو عبيد» وأبوثور وغيره.00) 


وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا. وهو قول سعيد بن 
المسيبء وابن سيرين» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وخلاسء وعمر بن 
عبد العزيزء والزهري, والأوزاعي» وإسحاق0). 


.)71714-17577 /١١( الروايتان عن أحمد نقلهما ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

(5) برقم (17/68). 

(*) انظر: «المغني» (7587/11) للروايات عن أحمد. 

(4) سبق قول ابن عمرء ولم أجده مسندًا عن عائشة وعثمان» عزاه إليهما ابن قدامة في 
«المغني» .)517/1١1١(‏ 

(5) انظر: «الموطأ» عقب الحديث (10/77), و«الأم» (5/ 084)) و«الإشراف» لابن 
المنذر (5/ ؟5"”557), و«الاستذكار» (1//5١؟2)7‏ و«المغني» 57/١ ١(‏ )). 

() انظر: «الإشراف» (5/ ,.)"51١‏ و«الاستذكار) »)75١8/5(‏ و«المغني» .)557/١1١(‏ 


585 5-9 
دبا ع 
8 لاه نه 


تهذيب سنن أبي داود 
وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد بشهرين 2١7‏ وخمسة أيام؛ حكاها أبو 
الخطاب» وهي رواية منكرة عنه. قال أبو محمد المقدسي7): ولا أظنها 


صحيحة عنه. وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة27". 


الوه ا ا 
علي وابن مسعود( ؟. وهو قول عطاءء وإبراهيم يم النخعيء والثوري(1) 
2 


)١(‏ في الطبعتين: «شهرين» خلافًا للأصل. 

[ه6 في «المغني» /1١(‏ 377)) وذكر أنه لم يجدها في «الجامع» للخلال. 

(*) انظر: (الإشراف» (7757/65).: و!الاستذكار» (48/5١5).؛‏ و«المغنى) .)577/١1١(‏ 
(؟) انظر: «الأصل» للشيباني (/ 5 47)» و«بدائع الصنائع» (/ 151). 

(0) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة .)1901/7-١1951(‏ 

(0) انظر: «اللإشراف» (0/ 3767)) و«الاستذكار» (518/5). و«المغني» .)577/١1١(‏ 


ممه د 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 00101 0 0 ا 
- اسم الكتاب معدم ارك الا رموه وافططتي مام وه لقم مو ا ل ا ا ا 
- تاريخ تأليفه ل 
- نسبته للمؤلف واخت اتنس 1 اساي سكو امس لسو الوك ا ب ا 
- وصف الكتاب اا ا ا اا را 
- وصف التجريد مح كم فد مع الوه طاو رس لكر مت رسع مر وأمام لوو ا 1310 
- ترجمة المجرّد 1 
- أهمية الكتاب وقيمته العلمية و ا و 
- منهج المؤلف في كتابه 1 
- موارد المؤلف 0 
- أثره في الكتب اللاحقة 1 000 
- طبعات الكتاب الك و وا مز ا و و مو ل م ا 1 
- مخطوطات الكتاب ا ااا ااا ا 
- منهج التحقية از[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 0:01 

النص المحقق 

مقدمة المؤلف ل ل ل 0 
- فصل [أهمية مختصر المنذري وعمل المؤلف] 00000 
كتاب الطهارة الس ا نوو نم و وا امه لطر لا و بو ل ا 1 
باب الرخصة [ في استقبال القبلة عند الحاجة] 1 1 ااا 
باب كيف التكشف عند الحاجة 0 


تهذيب سنن أبي داود 


- الاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت مقامات (خمسة عشر) 


- جواب القائلين بالتحديد بالقلتين 00 
- جواب المانعين من التحديد بالقلتين عو اسار لوعي ل لامع ل لم ع 2 


- بقية الجواب عن المقامات الخمسة عشر ا ا وا ل 


باب النهى عن ذلك [أي الوضوء بفضل المرأة] 0 
باب الإسراف فى الماء 0 


وعثوم 


ثث.ث.ثو 


٠‏ ثرمو 


2 الكلام على حديث علي في الوضوء وفيه مسح الرجلينء وأنه من 


الأحاديث المشكلة ودفع إشكاله 0 
- حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في مسح الرأس 2 
باب تخليل اللحية 1 
- أحاديث تخليل اللحية والكلام على عللها 0 
باب المسح على العمامة ا ا 
باب التوقيت في المسح 006 1 0111 


3 وه‎ ٠١ 8 


فهرس الموضوعات 


و 
باب الجتب يؤخر الغسل ا 
و 
باب فى الجثب يدخل المسجد 0 


باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ او ا 
باب إتيان الحائض الود مسا بز معو اش ع روا ا 1 
بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع ل 
باب المرأة تُستحاض وسو ند امو امس امو ا م مي 
- الكلام على علل حديث حمنة في الاستحاضة 000 21#«( 
باب ما روي أنَّ المستحاضة تغتسل لكل صلاة 51777 


باب فى الأذان قبل دخول الوقتت 000 
باب المرأة تصلي بغير خمار ل 


١7 


تهذيب سنن أبي داود 


باب الرّجل يصلي وحده خلف الصف مودي العفو ا واد أ 
باب إذا صلى إلى سارية ونحوهاء أين يجعلها منه 0 0 001000000000 
باب الدنو من السترة ددب01010000011 1 0 
باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرٌّ بين يديه 0 0000 
باب ما يقطع الصلاة اح ا اع قوق مرو ا 
تفريع استفتاح الصلاة جا و و ل ا ا ا اا 
باب رفع اليدين في الصلاة و ا 
باب افتتاح الصلاة الامعتسا تمان كاجام روا اقم وار الي انا 
- الكلام على حديث أبي حميد الساعدي وما أعل به وجواب ذلك....... ١88‏ 
باب من لم يذكر الرّفع عند الركوع ا 000 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 0 
باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 000 
باب من ترك القراءة في صلاته ان سوا ال او 1 
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الو و 
باب ما يجزئ الأميّ والأعجميّ من القراءة اع ل 1 
باب كيف يضع ركبته قبل يديه 000000 
باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود ا ا 
- الرد على من زعم أن القيام من الركوع والقعود بين السجدتين ركنان 
قصيران ا ااا 
- هل السنة تخفيف القراءة أو تطويلها؟ تعض امد امسج س1 
باب مقدار الركوع والسجود و سس سا تو ال و 1 
باب التأمين وراء الإمام 1 0 اا 00 


8 كوه كه 


فهرس الموضوعات 


باب ما يقرأ فى الأضحى [والفطر] وام نوج ال 
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين 0 
باب من فاتته (أي: ركعتي الفجر) متى يقضيها؟ ا 


باب فى زكاة السائمة اتاو ل وف م ره 


- مسألة أخذ شطر المال لمن غل في الصدقة أو الغنيمة 


باب من روى نصف صاع من قمح و ل 
باب فى تعجيل الزكاة 00 ااا 00 


باب تبديل الهدي شام اماه اطق او ا 
باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ل ام 


باب إفراد الحجٌّ مرو ال وس 


تهذيب سنن أبي داود 


- بطلان قول من قال إن المراد بالمتعة المتعة في أشهر الحج لا عمرة 


الفسخ ب ا ع ل 1 
باب في القران اذ[ 100 [1101711#1[1[1[1 
- من قال إن النبي َك قرن لهم في ذلك طرق 0 
- الكلام على لفظة: لم تحل أنت من حجك اا 
باب الرّجل يحج عن غيره 000100 0 ا 
باب كيفية التلبية و 
- اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة مم 0 
باب ما يلبس المحرّم ل 0 
3 حديث ابن عمر اشتمل على أحكام عديدة: 0 
- الحكم الأول 1[ [ [ [ 1 ااا 
- الحكم الثاني و خا م ا 0 
- الحكم الثالث ا 1 [1[ز[ [ [ [ [ 1 1 00101 
- الحكم الرابع 10 
- فصل [في وجه المرأة في الإحرام] ا امو ل 
- في لبس القفازين في الإحرام 0 
باب المحرم ينح ام لكوم الاكسطوجد الار جومم وو مو ا ا 
باب لحم الصيد للمحرّم م ا ل 
باب الإحصار اموا لكوم ادم مع لق سف الم مل ةو و ا 1 
باب استلام الأركان ااا ااا 
باب الطواف بعد العصر 14120 1 1 1 1 1 [ ا ااا 
باب طواف القارن لم لا م و ا لقو ل م ل ا ا امل لا لج 1/8 


5ع وده قة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
ها وافوة فو و ةو و ف ووم وام و ف وار م و مم وم م ممعم ممه 
وافعام م م م مف م ميف ملع مااع ووو 
ا ا ا ا ا ا ا 0000000 
وفوا ف ف ف العام مع ووو و 
ا ا ل ا ا 000000 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
واووو ف و فهو هوم م ريو وو ووو وو لوم نونو 
00 
ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


باب فيمن حرم به يعني رضاع الكبير - 000 
باب ما يكره الجمع بينهنْ من النساء 


فافافواواء و م ف عفرو فلوو واااو 


000000000001 


باب في كراهية أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه 
باب الرّجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
باب لا نكاح إلا بولي 
- الكلام على علل حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي 
- الكلام على حديث تزويج النجاشي لأم حبيبة للنبي ككل 


ا ا ا ا ا 000 


ل ل 0 
ا 1000 
83 2*2 
2 
اا وخر 
8 شظ2 
ا 30 
ب ا 11 
ص1 
ا ا 1 
ارام ل مهي ا رن 
مترطافع ونا ماسو 
رواسا ادو الوا 
20000 
000001 
زآز ز ز 1 1 100111 


ل ففعااارية ووم ايو ووه 


باب قوله تعالى: «لا بحل لَك أن ترِبُوأ اليّسآء كَنهَا * 


-_- 


باب في البكر يزوّجها أبوها 00 2*00ظ25©' 


باب تزويج الصغار ل و اي ا نو لوو 4 31416 0 نورق وه 0 ل الوه له ووه ألا ا ا 


باب ما يقال للمتزوج ع لامع 02 وجل رن تقر 4 لومت وو رهف طن 
باب في الرّجل يتزوّج المرأة فيجدها حبلى 21 
باب في حقٌ الزوج على المرأة 8 هششغظ2ظ 
باب ما يؤمر به من غض البصر قح فو م أي م شع اشع وت انوا مدعا لود 80 16 لف اام وارق ره نام اول لز 0د 


تهذيب سنن أبي داود 


000000 


وققوقة و وو ورا رورم رمرم 


ومع و ةو ووواوة ون ووو ول رمم 


000000 


باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 25111 
باب فى أمرك بيدك عم و ان اق تان من مامه 


باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد 20 
باب في المملوكين يعتقان معًا ا 
باب إلى متى تردّ عليه امرأته إذا أسلم 0 
باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع شظ52323 
باب في ادّعاء ولد الرّنا العو ا ا ب 


باب من أنكر ذلك على فاطمة 1010000 7ط1طإ1 
باب من رأى التحوّل ع ووه وه وها ااه اه يه 84 86ج جاح أ ماح جع ا ا مز ل 


00000000000 1 


